الجلة المائية المومية. 


يصدمرعا 
امرازا لقو بجوم الاتمايد وأبجذائية 
كممورجَ العم ا متجرة 
العقوبة 
وق نيهي 


( عدد خاس ) 


١‏ 5 1 المدد الأول مارس 1١918‏ الجلد الحادى عشس 


الإرالئوى بعرت الابغايط واجناي: 
رئيس علس الادارة 
السيد | حسين الشافعى 
نائب رئيس الجهورية ووزبر الأوقاف والشئون الاجمّاءية 

اعضاء مجلس الادارة : 

دكتور جابر عبد الرحن » ذكتود حسن الساعاى » الأستاذ حدين عوض ريق 
اللواء عباس قطب العابش , الأستاذ عبد التناح مود حسن ء الأستاذ لطن 
على أحمد , الأستاذ مد أبو زهرة , الأستاذ عد عبد اللام ء الأستاذ يمد فتحى 
اللواء مود عبد الرحيم » الآستاذ عبد النعم الغربى » الدكتور مختار جزة . 


لجلة الجنائية القومية 
ميدان ابن خلدون بمدينة الأوقاف سس بريد الجزيرة 
ش رئيْ التحرير > دكتور تار حمزة 


مساعد رئيس التحرير : دكتور عمد إبراهيم زيد 
سكرتيرا التحرير : عصام الليجى ‏ محمد نور فرحدت 


ترجو هيئة تحرير امجلة أن يراعى فيما 
يرس لاليها من مقالات الاعتبارات الآنية : 
١‏ أن يذ كرعنوان المقال موجزاء ويقبع 
ياسم كانبه ومؤهلاته العامية وخيراته 
ومؤلفاته فى ميدان القال أومايتصل به. 
” - أن يورد فى صدر المقال عرض موجز 
لرؤوسالموضوعات الكبيرة الىءول+جت 
قيهة. 
* ان يكون الشكل العام للمقال * 
مقدمة للتعريف بالشكلة » وعرض 
موجز للدراسات السابقه. 
خطة البحث أو الدراسة . 
عرض البييانات الى توافرت من 


البحث 
4 - ان يكون اثيات اللصادر على النحو 
اعالى : 
الكتب : اسم المؤاف ءاسم الكتاب 
ثمن العدد تصدر ءثلاث مرات ف العام 
عشرون قرشا مارس » يوليو» نوفير 


يلد النشى : الناشر » الطبعه © ستة 
النثمر . الصفحات ‏ 
للنقالات من مجلات . اسم للؤاف . 
عنوان المقال » اسم المجلة ( مختصرا ) . 
الستة » الجلد , الصفحة . 
للمقالات من الموسوعات : اسم الؤلف »م * 
عنوان المقال (اسم الموسوعة). تاريخ النس. 
وتثبث الصادر فى نماية القال مربة 
حسب الترتيب الهجاثى لأسماء المؤلمين 
وتورد الاحالات إلى اللصار فى التن 
فى صورة : ( اسم المؤلف » الرقم 
السلسل للممدر الوارد ىق هاية 
المقال » الصفحات ) . 
أن يرسل القال إلى سكرتارية تحرير 
الجلة منسوخا عبى الآلة الكاتبة من 
أصل وصورتين على ورق فولكاب 
مع مراعاة ترك هامشين جانبيين عريضين 
وصافة مزدوجة بين السطور - 

الاشتراك عن سنة ( ثلاثة اعداد ) 

خمسون قرشا 


البلة الجنائية القومية 
محتويأت العدد 


١‏ س التدابير الا<عرازية وأثرها على جهازنا التنفيذى العقالى 
السيد اللواء عياس قطب القايش ‏ . 0 . ...الى الى اه 


؟ - العقوية والندابير الاحترازية 
د. رمسيس متام . 3 ٠. ٠.‏ : و 2 2 يل 
ع سار اء حول التدابير الاحترازية فى مثمر وع العقوبات والاجراءات الائية 


د. حسن صادق المرصفاوى ٠. ٠.‏ . 3 
ل التدابير الاحترازية ومشمروع قانون العقوبات 
د. كود جبب حسى هه 
ه - سلطات الإدارة ف التدابير الاحترازية 
اللواء د تيازى ساته الى الى 0ه ال 
١‏ - رقابة القاضى بالنسية للاقوية والتدابير الاحترازية 
الستشار د الصادق الميبدى 0 ّ 0 5 . 87 1 لام 


حول المادة اه من مشمروع قانون العقوبات اللصرى 
د. عبد الفتاح الصيفى 5 5 5 5 5 5 5 . 54 


> 


م - عو نفام موحد للجزاءات الجنائية 
د حسن علام 5ه قك مر او ني 2-١‏ <ن حل 
5 - العقوبات والتدابير الاحترازية 
الأستاذ عمود الصيرى 2 .ل الى ىال ال 9ل 
٠‏ - التدابير الاحترازية ما بين الشمريعة الإسلامية والقانون القارن ومشر 
قانون العقوبات 
الأستاذ مد ابراميم الدسوقى كود > وق حي ند 2 لمرل 
١١‏ - التدابير الاحترازية والسياسة الجنائية 
د. مأمون سلامه . .2 . . 


وع 
زنك 


1 - دعوى التدايير الاحترازية 

د. محمد ابراهم زيد دك يهام نون يجان ل شين كا امد 
١س‏ الساطة التقد».ية لاقاذى فى ديد العقوبة بين القانون الإيطالى والقانون الاصرى 

د. معير الجتزورى 5 5 . . 2 5 0 1 
14-- طبيمة حالة الخطورة وآ ثارها الجزائية تى مشمروع قانون المقويات 

د. عادل عاذر _ 


5 ريا 


5 5 . 5 . 5 . 5 . كم 


ندوة العقوية والتدابير الاحترازبة 
الى عقدت بالمركر القوى للبحوث الاجتماعية والجنائية ' 


فى يوم ١١‏ مايو سنة ١3107‏ 


أخذت التدابير الاحترازية مكانا ملحوظاً فى الفقه القانوى » وانمكست ملك 
الدراسات على كثير من التشريعات بسيب ما تهدف إليه المجتمعات من السعى 
إلى مكالخة الإجرام ومحاولة العودة بمن تكب الطريق السوى إلى حظيرة المجتمع 
أفراد صاين به . ولم تكن الجمهورية العربية المتحدة لتتخلف عن مسابرةالنطور 
العلمى فأخذت فى التعديل الشامل لنشريعاتها بماتراه يتتاسب مع الظروف 
الخاصة بمجتمعها المتطور وأدمجت فىمشروع قانون العقوبات وقانون الإجراءات 
الجنائية التصوص الخاصة بهذا الموضوع . 

ونظراً لما يقسم به هذا الموضوع من حداثة لدينا » ولما له من أهمية فى التطبيق 
العملى » فقد رأت وحدة العقوبة والتدابير الاصلاحية بالمركز القرمى للبحوث 
الاجتاعية والجنائية أن تعقد ندوة تضم المتخصصين والباحثين فى ميدان مكافحة 
الجريمة » حتى تلبلور الاتجامات الختلفة حول هذا الموضوع ويكون جبدها فى 
«تناول كل من بحاول الافادة منها وتعرف الرأى فى شأئها لا سيا عند مناقشة 
مشروع قانون العقوبات الجديد أمام مجلس الامة لإقراره ٠‏ 7 

ولقد رأينا أنه من الواجب علينا ابراز الاتجاهات العامة التى وضحت من. 
التقارير الى قدمت الندوة ومن المناقثدات النى دارت بالضرورة لآنها تركز الضوء 
على ما يحب الالتفات إليه فى موضوع التدابير الاحترازية حين وضع مشروع, 
قانون العقوبات فى صورته النهائية . 

١‏ - اتجبت غالبية الاراء إلى أن العقوبة بوصفبا الجزاء على خروج الفرد 
على أوامر المشرع ونواهيه لايمكن الاستغناء عنها وأتها بالأوضاع الراهنةلاتحقق 
أهدافها فى مكافحة الاجرام . على أن إلىجوار العقوبات توجد التدابيرالاحترارية 
وهى بدورها تهدف إلى مكافحة الاجرام وأصبحت من المسلم بها فى الشربعات. 
الجسدثة. 


لاع لم 


؟ - وأفه وإن سل بضرورة وجود الندابير الاحترازية [لىجوار المقويات 
إلا أن الرأى قد اختلف فى تحد يد النطاق الذى تطبق فيه تلك التدا بير. وكانت أبرز 
النقاط هى ما يتعلق بأمكان آعبال تلك التدابيريا هو الشآن فى ا حالة الى يقع فها 
من الشخص بعض الأفمال الى لا تشكل جريمته خطورة على المجتمع » 
أو يوجد فى حالة تجعل منه شخصاً ذا خطورة على المجتمع . وبدى الاتجاه غالياً 
فى قصر التدابير الاحتر ازية بالنسبة إلى الاشخاص الذين أسند [لهم ارتكاب 
ما بعد جرائم فى القانون . على أن رأياً آخر ذهب إلى إمكان أعبال بعض 
التدابير الناسبة إزاء أشخاص يثبت خطورتهم وأن لم تنطوى أفعالهم تحت 
خصوص التجريم . ْ 

؟ ‏ وكاد الاجاع يكون منعقدآ على وجوب احترام قاعدة الشرعية بالذسبة 
إلى الندابير الاحترازية بمعنى أن تحدد سلفا الشر وط الى يستطيع فها القاضى النطق 
بالتد بير الاحترازى كا تحدد التدابير التى يستطع القاضى أن يتخير من بإنها مايراه 
مناسباً . والحدف من هذا هو رعاية الحريات الفردية من أى مساس غير مشر وع 
يها أو تعسف يوه إليبا وقد استقبع هذا ضرورة توافر الرقابة القضائيةع ل تنفيذ 
التدابير الاحترازية بعد الح فبها حتى يطمئن إلى تحقيقها الغاية منها . 


م - وقد أبدى كثير من اللاءضاء ملاحظات خاصة تتعلق بنصوص المواد 
لتى تضمنها مشروع قانون العقوبات سواء فيا يتعئق بالمصطلحات المستخدمة منها 
وعدم انسجامها مع المفبوم المتعارف عليه او عدم اتضياطها بما قد يؤدى بها 
عند التفسير إلى المساس بالحريات . هذا فضلا عن التداخل بين بعض تلك 
التصوص الآامر الذى يوجب معاودة النظر فى نصوص المشمروع ومراجعته 
عن جديد . 

ه ‏ وأخيراً رأى الاعضاء وجوب عقد حلقة دراسية تقسع إدراسة 
مستفيضة اتدابير الاحترازية . 


التدابير الاحئرازية وأثرها على جبازنا التنفيذى العقانى 
اللواء عباسى قلب 
مدير مصلحة السجون 

مقدمة: 

استقر الفكر العقانى الحديث على أن الحدف الاسامى من العقوبات السالبة 
«للحرية هو علاج الخطورة الإجرامية التى تنطوى عليها شخصية الجرم 3 ووقابة 
امجتمع بذلك ة شر عودته للجرعة . 

ويتحقق علاج الخطورة الإجرامية عن طريق تهذيب شخصية الجاق 
واستتصال ما فيها من نوازع إجرامية وقبم فاسدة وعادات سيئة ثم محاولة خلق 
“جموعة من القم الاجماعية الصالحة لتسيطر على هذه الشخصية وتوجه صاحها إلى 
إدراك قيمة الحياة فى امجتمع والنام الساوك المطابق للقانون . 

ويبين من ذلك أن الردع الخاص يفترض حسن استغلال مدة اامقوية السالبة 
الحرية وإخضاعبا لقواعد دقيقة يكون من شأنمابث روح الفضيلة والسلوك القوم 
:فى نفوس المسجونين والنأى بهم عن المعاصى » و<ايتهم هن المفاسد وتأهيليم 
«مبنيا وثقافيا ليءودوا إلى امجتمع أعضاء صالحين . 

وقد استلزم تطبيق تلك المفاهيم المستحدثة تطوير فى نظم السجون وطرق 
-معاملة المودعين فيبا » يا دعا الآمر إلى بناء مؤسسات جديدة ومتنوعة لقيسر من 
تنفد مبدأ فردية المعاملة وطرق العلاج تحت إشراف فئات وظيفية متخصصة لم 
:نكن تعمل فى مثل هذا الجال من قبل . 

00 تقر بد المعاملة إصطدمت المؤسسات ألعقابية بوجود فئة 
لا تنح قصر مدة أحكامبا من تطبيق برامج ج الرعاية والتوجيه علهاء بل إن 
وجودها معرقل لفاعلية رسالة هذه المؤسسات ٠‏ وظبرت تتائج عكسية ومساوىء 
نقيجة اختلاط تلك الفئّة بباق فئات اكوم علهم وتأثرها بالعناصر الإجرامية 
“الآشد خطورة . 


غك 


كان أن اتجبت الدول الاقدمة إلى التفكير فى عقوبات بديلة لللاحكام 
قصيرة المدة » وانتهى الامر بها إلى أن فى الآخذ بالتدابيرالاحترازية نحلا تواجه 


التدابير الاحترازية ونحن على أبواب الآخذ بها فى تشريعنا الجناى . 


تعتبر ثورة مم يوليو من مام 409( نقطة تحول فى تاريخ شعب اججبوربة 
العربية التحدة » بل إن هذه الثورة كانت نقطة البداية لانطلاقات أخرى خلاقة 
ومتطورة شملت شتى نواحى الحياة » كان لها من الأابعاد والآثار على يجتمعنا حين 
حورته ليصبح مجتمع الكفاية والعدل » مجتمع الإنتاج والخدمات » مجتمعم 
الرخاء والسلام . 

وكان لزاما ومجتمعنا بعيش ثورته , نحو حياة أفضل ترفرف علا أعلام 
الحرية والكرامة أن تقبدل النظرة إلى فتّة المواطنين الخارجين على القانون خاصة 
وأن قشر يعاتنا الجنائية قد وضعت فى ظل ظروف لا تحفل بالجانى إلا بوصفه 
عخلا للمسئولية الجنائية » وبصدور الحمك عليه بعقوية سالبة للحرية تنتهى مهمة 
القضاء لتبدأ مهمة السجن . 


إلا أن مجتمع الثورة بادر إلى تغبير هذه النظرة الختلفة أيمانا منه بأهمية 
الفرد . وانتهت دراسات رجال القانون إلى وضع مشروع تشربع جديد ليسكون 
أداة تتفق وواقعنا وتحل مشا كله ذات الصبغة الجنائية عن طريق الاخذ بأساليب 
اجتماعية تهدف أول ما تهدف إلى علاج المتحرف وتعمل على إعادته إلى الجتمع 
الحر عضواً صا حا نافعا . 

وإذا كانت هذه هى ركائز مشروع قأنون العقوبات والإجراءات الجنائية 
الجديدين فإن صدى هذين المشروعين على الماملين فى مجال تنفيذ العقوبات 
السالبة كان ذو أثر عمبيق . خاصة وقد استحدث مشروع قانون العو بات صورة: 
جديدة من صور رد الفعل الاجتماعى نحو الجريمة » تقوم على الاخذ بالتدابير 
الاحترازية كوسيلة يعالج بها امجتمع مقي فى الجريمة وفق ظروفهم الشخصية. 
الإجرامية ودرجة خظورتهم بدلا من الح عليبم بعقوبات سالية للحرية لمدد 


لاي 

قصيرة توصمهم مدى حياتهم بسابقة دخوهم السجون وما قد بيترتب علها من 
-خلق أبواب الوزق أمامهم عقب الافراج عنهم . 

الشاكل الى تعاقى منها السجون نقيجة تنضف العقوبات السالبة للحرية 
قصيرة الدة : 

أنشئت غالبية مّسساتنا المقاية منذ أكثر من نصف قرن ف. وقت كان 
«طاع العقوبة فيه الزجر والردع . 

ونظام كبذا كان لا يكفل أمن الماعة إلا لفيرة تذتهى بتفيذ الجرم لعقويته 
اليعاود من جديد ارتكاب جرائمه » ليس حبا فى اقترافها ولكن فى سبيل لقمة 
'العيش الى كان يضيق بها مجتمعه عليه خوفا منه ودرء لشروره . 

ويصدور القانون رقم وم لسئة 5م فى شأن تنظم السجون الذى تضمنت 
أحكامه الاعتراف بأدمية السجين وحقه فى معاملة فسا هدقبا إصلاح شأنه 

3 

وتدعم خلقه وتقوبم مبادثه » فضلا عما احتواه من تحقيق مبدأ إحترام شخصية 
امحسكوم عليه والبهد به عن الشعور بالمذلة » وشغل وقته أثتاء سجنه بما بعود 

عليه وعلى المجتمع بالنفع » وكذلك محاولة جعل تنفيف العقّوبة ملاتما لحالة كل 
سجين وظروفه الشخصية تظبيقا للنظربات الحديثة فى تف ريد العقاب وكذا التدرج 
بالمحكوم عليه بعقوبة طويلة الاجل قبل الافراج عنه بحيث تقل القيود المفروضة 
عليه تدريحياكذا انتقل من مرحلة إلى أخرى حتى إذا خرج إلى الحياة الحرة 
إستطاع مواجهتها فى ثقة واطمئنان . 

وقد واجه المستولون عن إدارة السجون عند تطبيق هذه السياسة الكثير 
عن العقبات والمشاكل تقيجة ضخامة عدد ا محسكوم عليهم بأحكام قصيرة المدة 
نلخصبا فى الأتى : 

١‏ - إزدحام السجون يفتات لا تتبح أحكامبها القصيرة من تطبيق برامج 
"الإصلاح والتأهيل والثقيف علها . 

؟ س عدم إمكان الفصل التام بين المسجونين من هذه الفئة ويين ال مسجو نين 
حن ذوى الاحكام الطويلة دراء لمساوىء إختلاطهم . 


احم 
+ ل أصبح التتفيذ على هذه الفثة معرقلا لفاعلية الخدمات الإصلاحية 
الواجب إتاءتها للفئات الاخرى من ذوى الآحكام الطويلة . 


ولمل فى عرض البيانات الإحصائية التالية بعدد الواردين للسجون من ذوى 
الأحكام القصيرة المدة وقسبة عددهم إلى إجمالى عدد الواردين للسجون » ينهوض 


دليلا عمليا بين أبعاد هذه المشكلة 5 
8 | جملة تعداد امحكوم علهم تعداد انحكوم عليهم ب اخزية 
الواردين للسجون بسنة فاقل 
فلنا ءاه لفك ورله | 
00 /41 لاع 1 
ل نكقَق إعلفى ل 
مدهل م حدق 0 
143 1 ار ا مردى |" 


ونود أن نشير إلى أن تعداد امحكوم علهم بسنة فأقل لا ممثل حقيقة ججلة 
عددم إذ أن غالبية أحكام الثلاث شهور فأقل بم التتفيذ على أصحابها بالسجون 
المركزية البالغ عددها ١.+‏ سجنا مركزيا تقريبا » وخاضعة فى إدارتها. 
والإشراف عليها لمأ مورى المراكز والا“فسام . 

ضخامة الا”موال الى تنفةها الدولة ستويا تظير إعاشة المسجونين الحكوم 
عليهم بسنة فأقل المنفذ علهم بالسجون العمومية . 

بعد أن أنحنا فى اختصار إلى ما تثيره الا”حكام السالبة قصيرة المدة من 
مشاكل وعقيات أمام الا'جوزة التفيذية العقابية » وعسددم بجدوى إبداع 
أصحايها السجون من الناحية الإصلاحية » نرى أن نعرض البيانات التالية 
يحملة تنفقة الدولة سنويا من أموال نظير إعاثة أفراد تلك الفئة من غذاء. 
وكساء وفراش فقط 


ذاه لد 


ولدقة حصر متوسط التعداد اليوى للمحكوم عليهم من هذه الفئة الموجودين 
بالسجون رأينا أن تأخذ متوسط جملة عددم يوم ١م‏ ديسمير من أعوام. ؟1531 
إلى ١55‏ طبقا للآنى : 
فى ١م‏ ديسمير من عام 9+( يلغ عدد السكوم عليهم بسنة فأقل المتفذ علييم 
بالسجون +خ.ه مسجونا 


وفى ١؟‏ ديسمير من عام 1478 بلغ عددمم لك 3 
وفى ١‏ ديسمير من عام ١14‏ بلغ عددهم يللد © 
وف ”١‏ ديسمير من عام 1456 بلغ عددم كلها © 
وف #١‏ ديسير من عام 1475 بلغ عددم ام 


الجصلة م7ولبا؟ «١‏ 
وبإستخلاص متوسط العدد اليوى لللحكوم عليهم من هذه الفثة تجد أنه يبلغ 
وهه؛ مسجونا تقرييا . 
فإذا كان جملة ما سكلفه المسجون الواحد يوميا نظير غذائه وكسائه وفراشه 
هو مبلغ .7 ملما تجد أن جملة ما تنفقه الدولة على هذه الفئة يوميا هو مبلغ . 
عله جيه 
جه كا ٠ن‏ ملما ع ملز و ولع 
بجا ساعن م ا 1 
أنواع التدابير ااتى وردت بمشروع قانون العقوبات : 
حرص مشروع قانون العقويات الجديد على تويع ردود الفعل الاجتماعى 
فلم يكتف بالعقوبات بعناها القليدى » وإنما استحدث التدابير الجنائية 
والاجتياعية التى تنفق وتدابير الدفاع الاجتهاعى واتى تنقل الاهتيام إلى امجرم 
بدلا من الجريمة » ومن ثم لا يقتصر اهتهام قانون العقوبات على المسئولينه 
جنائية بل يمند إلى من لا تتوافر فبهم هذه المسئولية » بل إلى هن لم بقع منه فعل 
مادى يقع تحت طائلة العقاب » ما دام يقوم فى كل هؤلاء حالة خطورة اجتماعية 
تقضى أن يواجهها امجتمع بالدفاع . 


امود 


تقوم التدابير الجنائية فى منطقة وسط بين العقوبة من جبة وتدا بير الدفاع 
الاجتماعى من ججبة أخرى وهى تقبع مز بدا من حربة حركة القاضى وتمكنه 
هن تفريد الجزاء تبعا الخالة الجانى . وتتميز التدابير الجئائية عن العقوبات 
سواء كانت أصلية أو فرعية فى أتها تضع الجرم فى اعتبارها فى ال اللاول » 
وتنميذ عن العقوبة الفرعية بوجه خاص ف أنها يقضى بها وحدها دون القضاء 
بأية عقوبة أصلية » وفى أنما لا تقبل وقف التنفيذ » وف أنها تتبع للقااضى فرصة 
أكيد للتفريد ومتايعة الجانى فى مرحلة التتفيذ بحيث يمكن التمديل فى نطاقبا 
أو إغاتها أو إطالة مدتها . ومن جبة أخرى فإنها تختلف عن تدابير الدفاع 
الاجتماعية فى أنها لا يقضى بها إلا بمناسبة جريمة تقع من اكوم عليهم وف أنها 
قد يقضى بها مع عقوية »كا تختلف عنها فى أنها يقضى بها لمدة عددة دائاً . 

وتأخذ التدابير الجنائية صوراً متلفة . فقد تنكون مقيدة الحرية مثل 
الاختبار القضائى والالزام بالعمل ومنع الإقامة فى مكان معين والمراقبة وحظر 
ارتياد الحانات والابعاد ٠‏ وقد تتكون سالبة للحقوق أسقاط الولاية أو الوصاية 
أو القوامة أو الوكالة عن الغائب » وحظر ممارسة عمل » وسحب ترخيص القيادة. 
وقد تسكون تدابير مالية مثل المصادرة وتدبير أغلاق الحل . 

أما التدابير الاجتماعية فتتمين فى طبيعتها وأحكامما وأحوال القضاء بها عن 
العقوبات من جبة وعن التدابير الجنائية هن جبة أخرى . فبى تختاف عن 
العقوبات فى أنها لا تستيدف الردع العام أو الحاص ٠‏ ومسا تبتغى علاج 
انحسكوم عليه حيث لا تجدى العقوبة ‏ واذلك فبى قد يقضى بها على شخءص 
لم يرتكب جريمة ولا يرد علها وقف التنفيذ ‏ كا أنها تختلف عن التاءابير 
الجنائية فى أنها لا يقضى معبا أبدا بعقوية » كا قد يقضى بها لمدة غير محددة فى 
الحم »يا تختاف عنها فى أنها تطبق على كل الإافعال الى لم يقضى فى ثأنا بحم 
بات ولو كانت قد وقعت قبل نفاذ القانون المقرر لحا . 

وصور الحم بالتديير الاجتماعى قد يكون بالابداع فى مأوى علاجى 
أو الابداع فى أحسدى مؤمسات العمل أو المراقبة أو الإلرام بالاقامة فى 
الوطن الاصلى . 


منرليا الائخذ بالتدابير الاحترازية فى تشريمنا الجناى من وجبة النظر 
التنفيذية العقابية : 


١‏ تخفيف حدة [زدحام السجون بفئّات لا تقيح قصر مدة أحكامبا من 
تطبيق برامج الإصلاح والتأهيل والتوجيه عليها . 

٠‏ ل تركيز الخدمات التى تقدمها السجون على الحسكوم عليهم بأحكام 
طوية المدة . 

٠‏ القضاء على المضار التى تنشأ عن إختلاط فئة لكوم عليهم بأحكام 
قصيرة بامحدكوم علييم من ذوى الاحكام الطويلة . 


غ ‏ تحقيق وفر مال ىكبير ينفق فى إعاشة المسجونين من ذوى الاحكام 
القصيرة و[مكان توجبهه فى مشروعات اجتاعية ترتبط بالتدابير الاحترازية 
كالاختبار القضانٌ مثلا . 

ه ‏ إتاحة الفرصة أمام الحسكوم عليهم بالتدبير لييدوا حياة اجماعية 
جديدة غير موصومين بمذلة سابقة دخوهم السجن . 

. القضاء على المشما كل التى يواجهها المحكوم عليم بعةوبة قصيرة المدة 
من حرمانهم من العمل الذى كان يؤدونه وصعوبة عودجم إليه أو الحصول على 
عل حول بك يمك دخوهم الجن والإفراج عم . 

7 عدم تأثر أسر المحسكوم عليهم بالتدبير من الناحية الاقتصادية 
والاجماعية . 

ولا يسعنا أزاء أتاحة الفرصة لنا للاسهام فى هذه الندوة العللية إلا أن نقدم 


'الشكر للسادة العَائمَين على أمرها راجين لما التجاح والوصول إلى تحقيق 
ادف متها . 


العقوبة والتدايبر الا<ترازية 


الدكتور رمسيس يبنام - أستاذ ودئيس قسم القانون الجناق 
جامعة الإسكندرية 


المقو:ة والتدابير الاحترازية 

و - إن الوقوف على ممنى اصطلاح ما ٠‏ لا يتأق بدون رجوع إلى المصدر 
الت ريخى لهذا الاصطلاح والظروف الى نشأت فيها الحاجة إلى استخدامه وإل. 
الاستفادة من الفكرة المعير عنها فيه . 

وإذا كانت العقوبة قدمة قدم الإنسانية » فإن التديير الاحترازى حديث. 
العبد بالميلاد ولا يزال فى الطريق [لى ١‏ كتال المو . 

ذلك لان مقابلة الاذى عثله أو بأشد منه» ميل فطرى نشأ بذشأة الإفسان» 
وكانت العقوبة صورته العملية » حتى أنها كانت تصيب أى مصدر للاذى [نساناً 
كان أو حيواناً أو جادا . 

ولقد ظلت العقوبة على مدى الاجيال تلعب دور الإنتقام من الجانى » حتى 
أنها بلغت فى القرن الثامن عشر درجة قصوى من القسوة والشراسة جعلت ائمة 
الفكر فى عصر النور يتيرون لمباجمتها والكفاح ضد فظاعتها 5 

فكانت الاشغال الشاقة تنفذ فى لومبارديا بايطاليا فى صورة الإلقاء بالمكوم 
علهم فى مرا كب جمبورية البندقية وكانوا يلقون حتفبم فى قاع المراكب دون أن. 
يعم أحد سرهم . 1 

وكان الإعدام ينفذ فى فر نسا بطريق الحرق أو تكسير الضاوع على عجلة. 
دائرة » وعرف الفرنسيون عقوبة انتقدها مو نتسكيو فى كتابة عن روح القوانين. 
كانت تنفد بايقاف الحكوم عليه مثبت الجسم على عامود » بِدما قطبق حول رقبته. 
حلقة متصلة بالعامود ذاته » فى سبيل تعريضه لسخرية وأنظار الجبور . 

ويرجع الفضل فى إعلان الحرب على وحشية العقوبات » إلى الاستاذ الإيطالى. 
بيكريا وإلى الكتاب الذى أصدره فى سنة 10714 بعنوان ه الجراتم والعقوبات ». 


مد 
فد كان هذا الكتاب صيحة مدوية فى التاريخ استجابت لبا كافة الشعويه 
والقوانين » ونورد فجا بلى بعض عباراته . 

فقد جاء فى البند ١6‏ من الكتتاب ما يأتى: 

د ليس البدف من العقوبات القثيل والتنكيل بكائن حسآس ٠‏ ولا أن تزال 
الجريمة وقد صارت أمآ واقعاً .. . . أبمكن لصرغات شق أن تعيد إلى الذهن 
صورة أفعان سبق اقترافها فى زمن مضى ولا يمكن أن يعود ؟ . 

إنما البدف هو منع الجرم من أحداث أضرار جديدة بمواطنيه والمباعدة بين 
الآخرين وبين أحداث مثل هذه الاضرار. . . . ومن ذا الذى يقرآ أحداث. 
التاريخ دون أن يستبشع التعذيبات البذبرية العقيمة التى ابتدعبا ونفذها رجال 
بقال عنهم إنهم أهل عل ؟ : 

يكنى لكى يكون للعقوبة أثرها ء أن يكون الاذىالكامن فى العقوية متجاوز؟ ” 
نفع الناتج من الجرية وأن يكون هذا القدر من التجاوز » حين بحسب حسابه » 
دافعاً إلى استحالة قبول العقوبة » والرضاء بدلا منها بفقدان النفع الذى كان من. 
شأن الجرعة أن تنتجه وكل ما يزيد فى الءقوية على ذلك » يعتير من النوافل ويعد . 
بالتالى من قبيل الاسبداد . . . 

وكا زادت التعذيبات شراسة » فان النفوس البشرية » وهى تشبه السوائل _ 
فى بلوغها دائمآ مستوى الاشياء الحيطة بها » تألف تلك التعذيبات وتعتاد عليها » 
وأن ما لادواطف من قوة مشبوية دائماً » يؤدى بعد مائة عام من تعذيبات 
شرمة إلى كون عجلة التعذيب لاتثير من الذعر أكثر مما كان يثيره قبلبا 
أستن الس 

وهناك نتيجان أخريان وخيمتان تذكآن من شراسة العقوبات المتعارضة مع, 
البدف المنشود ‏ وهو بألذات الوقاية من الجرائم النقيجة الآولى أنه ليس من 
السهولة يمكان حفظ التناسب الجوهرى بن الجر بمة وبين العقوبة » ذلك لانه كان 
النفان فى الشراسة قد تمخض عن أنواع كثيرة من العقوبات : آلا أن هذه الانواج. 
لامكن أن تتعدى القوة القصوى الى تقف عندبها التشكيلات والإمكانيات 
البشرية . وببلوغ هذا الحد الاقصى » لا تقبق بعدئذ للجراثم الا كثر [ضرارة 


لعو 


-وفتكا» عقوبة على درجة أشد من الجسامة » تواجه هذه الجرائم فى سيبل 
: الوقاية منها . 

. والنقيجة الاخرى آن فظاظة العقوبات ينتج منها انعدام القوة الرادعة للعقوبة 
-ذلك لآن الناس حصورون بين قيود معينة سواء فى الخير أو فى الشرء وأن منظرا 
غاية فى الفظاعة بالنسبة للبشرية لا بمكن الا أن يكون نزوة هياج عارضة » ولن 
يكون تحال ما نظاما مستقرا من قبيل ذلك الذى يحب أن تسكون عليه القوانين » 
وأن القوانين العرسة حقا مآ لحا هو اما أن تعدل , وأما أن يتتج منها حتما فقدان 
كل قوة رادعة . 

تلك هى عبارات الاستاذ بكاريا » وهى على وضوح لا حاجة بعدة إلى مزيد 
.من الايضاح . 

ويستخلص من تلك العبارات » أن اشتغال العقوية بال-كفير عن جرم مضى » 
يصرفها عن الغاية المنشودة منها وهى التوق من جرم مستقبل . 

وكانت هذه الفكرة بمثابة ومضة فكرية تحولت إلى ضوء وهاج فى المذهب 
'الوأقعى الذى صاغته المدرسة الوضعية الايطالية بزعامة الاستاذ (نربكوفرى ٠‏ 

فبعد أن أفصح بكاريا عن تلك الفسكرة يششأن الغاية من العقوبة » ووجبةالنظر 
"كذلك إلى أن الوقاية من الجراسم خير من العقاب عليها ( الإند +١‏ من الكتاب ) 
وإلى أن العقوبة على جريمة ما ء لا يمكن وصفها بانها عادلة ( أى ضرورية ) 
إلا بعد أن يكون القانون قد استخدم أفضل وسيلة ممكنة بحسب ظروق الشعب 
فى سييل الوقاية من هذه الجرية ( البند +م م نالكناب ) جاء انريكوفرى ويلور 
كل ذلك فى نظرته الشبيرة حول جيرية الساوك الاجرامى » والهدف الواجب 
أن بتجه إليه الجزاء على هذا الساوك . 

فقد نادى اتريكوفرى بأن امجرم مسير غير عخير » وبأن الجريمة فمل كان من 
انتم أن بقع مثله من شخص بمثل طباع فاعله وفى مثل ظروف هذا الفاعل 
'كونيه كانت هذة الظروف أم اجتباعية . فالجرمة فى نظره وليدة التفاعل بين 
عوامل ثلاثة أحدها عامل عضوى هو طباع ذاتية لدى انجرم لم يكن له بد فى 
ايحادها بنفسه » والآخران عامل كونى مادى وعامل اجتماعى روحى » تفاعل 


داه سمه 


معبما عامل الطبع » فكان أن تتجت الجرية من هذا التفاعل لكونما ثمرته- 
الطبيعية الحتمية » ولأن الارادة ليست فحسب مقدمة لنتائج , وانماهى فى ذاتها 
تتيجة لمقدمات . 

وبذا طرح انريكوفرى من بين أهداف العقوبة هدف التكفير عن ذنب » 
: إذ قال بأن الجريمة لا ذنب فيها للمجرم واما الذنب فيها راجع إلى طباع لم يكن 
لللجرم يد فى ايحادها بنفسيته » وإلى ظروف لم يكن له يد فى تريئتها بالمحيط 
الأؤثر عليه : ماذياكان هذا الحيط أم روحانيا . 

واحل انريكوفرى نحل الشكفير كبدف للعقوبة » هدفا آخر هو دفاع الجتمع 
عن نفسه ضد خطر تنكرار الجريمة مستقيلا سواء من ذات فاعلما أم من شخص 
آخر غيره . 

وليس الجزاء الجدا فى رأيه اداة لمسئولية ادبية ووسيلة لاقامة العدالة بين 
الجانى وانجنى عليه » بقدر ما هو اداة مسئولية قانونية ووسيلة لتحقيق الدفاع 
الاجتماعى ضد الاجرامى . 

وكان طبيعيا فى منطق تغيير الحدى من المقوبة وجعله الدفاع ضد جريمة 
ستحدث بدلا من الكفير عن جريمة حدئت ء أن يقترح انريكوفرى فى سييل 
الهدف الدفاعى أساليب جديدة للتوق من الجريمة المستقيلة » تضاف إلى الاساليب 
التقليدية المعروفة من قديم باسم العقوبات وهذه الاساليب الجديدة سميت 
د بالتدايير الواقية » لكون مناسبة اقتراحبا هى المناداة بأن المدف من العقاب . 
هو التوقى ضد جرم مستقبل لا ال.كفير عن جرم ماضى . ويستوى فى ترجمة 
الاصل الابطالى للتعبير أن تستخدم عبارة التدابير الواقية » أو أن تستخدم 
عبارة التدابير الاحترازية ( وهى عبارة القانون السورى ) » لآن التوقى 
احتراز» ولآن الاحتران توق 

ومن قبيل الندا بير الواقية التى نادت بها المدرسة الوضعية الابداع فى مستشق , 
أو مصحة علاجية بالنسبة للجانين والمدمنين » أو فىمستعمرة زراعية أو مؤسة . 
للعمل بالنسبة للمجرمين المعتادين أو الحترفين » أو ف دار التشغيل بالفسبة . 
للمتشردين والمقسولين أو فى اصلاحية بالنسبة لصغار الجرمين . الخ . 


-- 58| لد 


وعلى أثر ظبور كناب انرّكوفرى فى عل الاجتماع الجنائى سنة ورم متضمنا 
:.قلك الآفكار سارعت بلاد العالم إلى إصدار قوانين خاصه ومشروعات بقوانين 
::قنص على التدابير الواقيه الواجب اتخاةها مع طوائف خاصة من الجرمين . 

ولقد عبد إلى الاستاذ انريكوفرى بوضع مشروع قانون جديد للعقوبات فى 
أيطاليا فوضع الكتاب الآول من هذا المشروع سنة ١9١‏ مضمنا اياه الاحكام 
العامة لقانون المقوبات وترتب على قيام الحم الفاثى فى ايطاليا أن تعذر اكال 
-هذا الشروع ولم يقدر له أن يصبح قانونا . 

ويسترعى النظر فى ذلك المشروع أنه أخذ بمذهب المدرسة الوضعية فى أن 
:الحدف من العقوبة ليس التكفير عن خطيئة أدبية لللجرم ‏ وقد نفتها هذه 
اللدرسهكا تقدم القول ‏ وائما الدفاع عن الجتمع ضد نكرار الجريه وتفثى 
موجتها مستقبلا ٠‏ 

وعبر المشروع عن هذا المعئى صراحة فى الصفحة 15 من مذكرته الإيضاحية 
: بل ذهب المشروع إلى أبعد من ذلك حين خلط بين العقوبات التقليدية وبين 
الندابير الوقائية الجد.دة فلم ييز بين هذه وتلك وإنما أدرجها كلها سويا تحت 
عنوان مشترك هو « الجزاءات . تاركا للقاضى أن يختار لكل مجرم الجراء المناسب 
“له من بينها على هدى ما كان مزمعاً تقديره فى القسم الخاص . وجاء فى الصحيفة 
-م6لء 1 من المذكرة الإيضاحية للشروع أنه ما دامت جيرية السلوك الإجرااى 
تننى كل خطيئة أدبية لدى صاحب هذا السلوك » فإن العقوبة تفقد معنى الذكفير 
لتهدف إلى غاية جديدة هى التوق من جرم جديد » وبذلك بختلط الام بينها 
بين التدبير الوقانى فى محال هذه الغايه المشتركة ولا ببق ثمة داع للتميين بنهما . 
عوجاء فى الصحيفة + دن المذكرة ذاتها » ان لفظ الجزاء خير من افظ العقاب » 
لآنه يعبد عن مجرد رد فعل تقايل به الدولة فعل الجرم . 

على أن قانون العقوبات الحالى فى [يطاليا وقد صدر سنة .مو؟ » استبق 
«التفرقة بين العقوبة والتدبير الوقائى مالفآ بذلك مشروع فرى ء وافرد للتدابيي 
الوقائية الباب الثاس من الكتاب الآول وقسمبا إلى تدابير شخصية مقيدة الحرية 
:هى القسلم إلى مستعمرة زراعية أو منشأة للعمل والإيداع فى مصحة والإيداع 


خى مستشنى الامراض العقلية الإجرامية » والإيداع فى إصلاحية » وإلى تدابير 
شخصية غير مقيدة للحرية هى الرقابة على الحرية وحظر الإقامة وحظر ارتياد 
الحانات و[إبعاد الأجنى » وإلى تدابير عينية هى 5 فالة <سن الساوك والمصادرة 
أما المقوبات فبى الشل الثعانى والسجن والغرامة ( والحجز فى الخالفات ) . 

ولقد جاء فى التقرير الذى رفع به القانون إلى رئيس الدولة أن الغرض من 
:القانون هو دفاع الجتمع عن نفسه ضد الإجرام كظاهرة هدامة لكيانه ويقائه , 
وهو ما حددته المدرسة الوضعية كبدف للجزاء » إلا أنه ورد فى التقرير ذاته أن 
.مشكلة الخيار أو الجبرية فى السلوك الإفسانى من المشا كل الفلسفية غير القابلة للحل 
والواجب أن آظل بمنأى عن القانون الجنائى 

وأن ما نادت به المدرسة الوضعية من الاتجاه بالجزاء الجائى إلى الدفاع 
الاجتماعى ضد الإجرام » قد صار أمراً مستقراً فى مفبوم هذا الجزاء على النطاق 
العالمى ‏ حتى أن الامم المتحدة اطلفت شعار الدفاع الاجتماعى على قسمبا الختص 
بمكاخة الجريمة . 

ونشهأت منذ سنة ه14 مدرسة [يطالية ج.ديدة بتزعمبا الاستاذ جراماتيكا 
ويسميبا هى الاخرى عذهب الدفاع الاجتماعى ٠‏ غير أن هذه المدرسة فى سبيل 
توجيه الانتباه إلى شخص الفاعل » تنادى بإلغاء الإصطلاحات التقليدية الراجعة 
.إلى اتحصار القانون الجنائى فى مادة الفعل » وهى اصطلاحات الجريمة والعقاب 
والمجرم »؛ وترى الاستعاضة عن لفظ الجريمة بعبارة العصيان الاجتماعى وعن 
لفل العقوبات بعيارة تداس الدفاع الا جتماعى» وعن لفظ المجرم بعيارة العاصى 
للنظام الاجتهاعى » وعن تسمية القانون الجتائٌ نفسه باسم آخر هو قانون الدفاع 
“الاحتماعى . 


ومع النسلم بأن الحدف من الجزاء الجنائى هو الدفاع الاجتماعى ضد تكرار 
'الجرية من ذات فاعليا » وذلك بأسلوب كفيل بإصلاح هذا الفاعل ومنتج 
فى الوقت ذاته وفى المكان الثانى أثرآ زاجرا للآخرين ٠‏ فإننا لا نرى داعياً 
.للذماب إلى مدى أبعد » وإلغاء اصطلاحات القانون الجنائى والجريمة والمجرم 
دالعقاب , لآن هذا الإلغاء ليس بالضرورة لازما فى سبيل أن يبلغ الجراء 


الدامؤ سه 


الجنائى الهدف المتشود منه وهو المناية يشخص الجانى فى سبيل اصلاحه 
بالآسلوب الناجع والمناسب له . 

دللا كان الفعل المنصوص علٍى جزائه فى قانون العقوبات يبلغ من الجسامة 
المادية حد يدمغه بطابع خاص ييزه عن الافمال الى تعالجها القوانين الاخرى 
والتى لا يعبأ بها هذا القانون » وكان هذا القدر الاشد من الجسامة الكامئة فيه 
يقابله قدر أ كبر من الاستهجان الخلق والتعارضى مع فظام الجتمم » فانه فى سبيل. 
الإفصاح عن ذلك ودعاً فى الفعل ذاته من مغزى خاص وجرده من أى اعتبار 
اجتماعى ٠‏ لا يوجد بد من وصف الفعل بأنه جريية » دمغت فاعله بأنه مجرم . 

والذى يعنينا فى هذا المقام » هو القَوِيز بين العقوبة والندبير الوقاق . ذلك 
لآن المييز بينهما له ضرو.نه حتى إذا اندمجا سوياً تحت عنوان مشترك 
هو عنوان الجراءات أو التدابير . 

وكل ما يمكن استخلاصه فى صدد التفرقة ببنهما » هو آن نقطة البداية التارضخية 
سكل منهما لم تكن واحدة . فقد كانت نقطة البداية فى العقوبة هى الشكفير عن 
جرم حدث ٠‏ فى حين أن نقطة البداية فى الندبير الوقائى كانت منذ نشأته التوق 
من جرم محتمل أن يحدث مستقبلا . 

ورغم اختلاف الجزاءين فى نقطة البداية تاريخيا أصبح يوجد بينهما اتفاق 
فى الهاية التى وصلا إلها عصرياً ٠‏ إذ صار يحمعهما هدف مشتّرك هو الحيلولة 
دون وقوع اجرام جديد من ذات الشخص الذى.أجرم . 

وفوق ذلك » يشترط لتوقيع كل منهما ذات الشرط وهو الخطورة الإجرامية 
للجانى ؛ بحيث إذا انتفت هذه الخطورة يستغنى عن العقاب ويتقرر وقف التنفيذ 
أو العفو القضاق »كا يخض النظر عن الندبير الوقاى فى صورة الرقابة على الحرءة 

وم اتضح اشتراك العقوبة والتدبير الوقائى من حيث الحدف » ومن حيث. 
كون الخطورة الإجرامية ثرطأً لتوقيع كل منهما » لا ببق ثمة سبيل للتفرقة بننهما 
غير التأمل فى الطبيعة الذاتية لكل منهما وف الاسلوب الذى يحرى عليه تنفيد 
كليبما » حتى يظبر الفرق بينهءا يكن على ضوء هذا الفرق تبيان ما يترتب عليه 


من آفار تبدو فى الاحكام القانونيه المنظمة لما . 

والتفرفة لازمة لا بين التدببر الوقائى وبين العقوبه عبوما فسب ء و إنما بينه 
وبين العقوبة الفرعيه كذ لك وعلى وجه خاص . 

كا أنه يتعين القبين أيضاً بين التدبير الوقائى وبين التدبير البوليسى والجزاء 
التتفيذى عموما . 

وفما يل نبين اجتهادنا فى هذه المشكلة المنشعية . 

() ان التعريف بالعقوية أو بالتدبير الوقاق لايوجد عملا فى نص خاص 
ولا يضع القانون عادة متل هذا التعريف ء وإنما الطبيعى أن يتركه إلىالاجتهاد 
الفقهى . 

ومن يستعرض ممتاف العقوبة والتدبير الاحترازية » ويعمل النظر فى 
أسلوب تنفيذ كل منها عملا » يلبس بين هذين النوعين من الجزاءات فرةا واضحاً 
هو الذى يمكن الاستناد إليه فى سبيل إيضاح جوهر كل منهما واستنباط الاحكام 
التى تقناسب مع طبيعة كليهما . 

ولا مرية فى أنكلا من العقوبة والتدبير الواق انتقاص من حقوق المحكوم 
عليه » يهبط يمنزلته فى تقدير القانون والجتمع عن تلك التى يحتلها المواطن العادى 
ويرجع إلى كونه قد انبت بالجرية الى اقترفها » إنه على خلاف هذا المواطن » 
قد أساء العمل بلك الحقوق فصار غير جدير بالاستخدام الكامل لا. ومن قبيل 
ذلك الانتقاص تقيبد حق الحسكوم عليه فى حرية الحركة والتقل . 

وما دام الانتقاص من حق الحكوم عليه خصيصة مشتركة بين العقوبة وبين 
التدبير الوقائى فلا بق فى سبيل الكيين بينهما على أساس أسلوب تنفيذ كل منهما . 
سوى القول تأنه بينما ذلك الانتقاص يتمثل فى العقوبة على صورة إدغال الاثلم 
على نفسية المحمكوم عليه » فانه فى التدبر الوقاى تخذ على العكس صورة [خضاع 
امحكوم عليه لعلاج طى أو نفسى أو لقيد تحفظى ٠‏ 

العقو بة إذن جزاء جنائى يتميز أسلوب تنفيذه باد ال الالم على نفسية 
أنحسكوم عليه فى حين أن التدبير الوقائى جزاء جنا يحرى تطبيقه عملا بإخضاع 
المحكوم عليه ليطبيب جْمانى أو نفسانى أو لحض إجراء تحفظى . 


سلا ولا سدم 


وكلا الجزاءين - ؟ا قلنا ‏ ودف إن التوق من جرم مستقبل . غير أن هذا 
#لتوق يكون ف المقوبة بادخال الالم على نفسية انح-كوم عليهء لكون هذا الآلم 
يحمله على أن بخلو إلى نفسه ويراجمبا ويخطمما فلا تسول له مثل جرمة مرة 
أخرى حتى لا يتعرض بسببه للأالم ذائه من جديد . وكديزة هى النفوس القابلة 
للانصلاح بالالم . 

أما التدبير الوقائى ء فطريقته فى التوق من الجرم المستقيل » هى إخضاع 
امحسكوم عليه لطب جثْيانى أو نفسانى أو لتحفظ فى سبيل الحياولة دون عوده 
من جديد إلى الجريمة 

وبننا الال النفسى هو المسحة الغالبة على العقوبة » فإن الرفق العلاجى هو 
تالمسحة الذالبة على التدبير الوقائ . 

ولا يخلو الجزاءان من ألم نفمى مرتبط فى القليل بما يحتمل أن يكون فى 
كلييما من تقيبد للحرية . فالا“لم النفسى المصاحب للإبداع فى السجن » وهو 
عقوبة » يوجد له مثيل ولو بقدر أقل » فى [بداع المدمن بمصحة علاجية » وهو 
تدبير وقالى . 

كلا يخلو الجزاءان من رفق علاجى. فعلاج السجين بدنآ ونفساً عنصر قائم 
جل ضرورى ف العقوبة » وليس وقفا على التدبير الوقائٌ . 

ولذلك فان فيصل التفرقة بين الجزائين هو فى نسبة الالم النفسى بالقياس 
إلى نسبة الرفق العلاججى أو الحظر التحفظى. لخيث تنكون نسبة هذا الا“لم طاغية 
تاعتبر الجزاء عقوبة وحيث لا تطغى هذه النسبة » اعتير الجزاء تدبيرا وقائياً . 

ولا أدل على طغيان فسبة الاألم النفمى فى العقوية » من أن المسكوم علية 
بالسجن أو باالحيس مثلا » مخضع لمعاملة صارمة » وإ نكانت مجردة من الوحشية 
بفضل ما نادى به بيكاريا وتيدو هذه الصرامة فى الحيس الانفرادى مثلا أو فى 
الجلد » كجزاء تأديى على عصيان قيود الحياة فى السجن - ولا نظير كل هذه 
المعاملة فى اثندبير الوقاقٌ مهما كان سلوك اللحسكوم علية يهذا التدبير . 


ولول 


وطغيان فسبة الابلام » أمر بميز العقوية عموما أصلية كانت أم فرعية . فكما 
بيندرج الإعدام والشغل الشاق والسجن واليس والغرامة فى عداد العقوبات » 
-وذلك بوصف العقوبات الاصلية » يدخل كذ لك فى نطاق العقوبات الحرمان من 
#الحقوق والمزاءا والعزل » والحرمانمن مزاولة امبئة ؛ وسحب ا#؛ترخيص وذلك 
.بوصف العقوبات الفرعية . والواقع أنه إذا كان العزل فصلا من مبنة عامة فان 
'الحرمان من مزاول المبئة أو سحب الترخيص يمد فصلا من مبنة خاصة . وفى 
كل هذه العقوبات الفرعية يبدو واضحآ كذلك أن نسبة الألم النفمى طاغية 
.فى طبيعة الجزاء على نسبة أى عنصر آخر(١)‏ . 

وأن القول بطفيان نسبة الآلم فى جزاء ما ليست المبرة فيه بالتصور 
الشخصى للاحكوم عليه بالجزاء وإنما بالتقيقة الموضوعية أى بتقدير القانون 
-والرجل العادى . 

وحيث لا يكون عنصرالالالنفسىطاغيا فى طبيعة الجزاء وجوهره » لايوصف 
'الجزاء بأنه عقوبة » ولا يمكن أن يصدق عليه حتى وصف العقوبة الفرعية » وإنما 
ينطبق عليه وصف التدبير الوقاتى . 

ويفبنى على ذلك أنه يعتبر من التدابير الوقائية » لا من العقوبات أصلية كانت 
“أم فرعية » الإيداع فى مأوى علاجى أو فى مستعمرة زراعية أو فى إصلاحية 
:وحظر الإقامة » وإبعاد الاجنى » وإسسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة 
أو الوكللة وإغلاق انحل ؛ واللصادرة « وتعطيل الجريدة » والمراقبة » والاختبار 
القضائى وحظر ارتياد الحانات 2 ورعاية المفرج عنه من السجن » وكفالة حسن 
«الساوك ( وقد سماها مشروع االجنة الاصلية لإصلاح قانون العقوبات 
بالكفالة الاحتياطية ) . 

على أنه مع التسام بأنكل تلك الجزاءات تدابير واقية لا عقوبات ٠‏ لكون 


)١(‏ أما نعمر المح قتارة يكون عقوية تبعية إذا كان القصد منه أيلام تفسية الحكوم عليه 
تأديياً لهاء ما إذا فى به فى جرعة اقتصادية » وتارة يكون تعويضاً عن الألم النفسى الذى 
الأصاب امن عليه فى الجرعة أى جزاءاً مدنياً مقضيا بهفى الحكم الجنائى بالتبعية ااجزاء الجنائى » 
كا فى جريعة كالقذف أو السب العتى بوسيلة من وسائل النصر . 


س٠‏ لاي لد 

نسبة الألم النفسى فيها غيرطاغية » ولكون ما يغلب عليها هو'نسبة الطب العلاجى. 
أو نسبة الحذر التحفظى » إلا أنه بأعمال النظر فها ء يتبين أنها ليست متطابقة 
فها بينها من ناحية قدر ما فها من الألم النفسى » وإن لم يكن هذا الالم, 
فى طبيعتها غالياً . 

فتدبير كالإيداع فى مأوى علاجى أو مستعمرة زراعية أو مؤسسة للعمل. 
أو إصلاحية وكالاختبار الفضاق ليس فيه من الالم النفسى مثل ما يوجد على. 
العكس فى حظر الإقامة وإبعاد الأجنى » و[سقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة 
أو الوكالة » والإغلاق » والمصادرة وتعطيل الجريدة » والمراقبة » وحظر ارتياد. 
الحاقات وكفالة حسن السلوك » ورعاية المفرج عنه 

ولذلك فإنه تلزم التغرقة فى نطاق التدابير الواقية ذاتها « بون نوع قطفغى فيه. 
نسبة العلاج أو التحفظ بسبب كون تسبة الآلم تكاد تتساوى معبا وإن كانت. 
على كل حال لا تطغى عليها . 

ونرى تسمية النوع الأول بالتدبير الواق العلاجى (والغالب أن يكون مقيدآ” 
للحرية ) » ووصف النوع ألثانى بالتدبير الواق اتحفظى . 

وستظبر الآهمية العملية لهذه التفرقة والأثار القانونية اتى يكن أن. 
#ترتب عليها ٠‏ 

بق أن تفرق بين التدبير الوقائى وبين التدبير البوليمى كنوع من الجراء. 
التتفيذى . فالندبير الوقائى كجزاء جنائى » ينتمى إلى ذلك النوع من الجزاء المسمى 
بالجراء اتأدبى » شأنه فى ذلك شأن اعقوبة » بمعنى أنه بتخذ لذاته من النفسية. 
وجبة ومقصداً » ى يصقلبا ويقومبا أو بعبارة أخرى ليؤدبها » حائلا بذلك. 
درن أن تكون مصدراً اجرم جديد . | 

أما التدبير البوليمن » فإنه كجزاء إدارى ينتمى إلى ذلك النوع من الجزام 
المسمى بالجزاء التتفيذى » شأنه فى ذلك شأن الجزاء المانى » بممنى آنه يتخذ لذاته 
من الوضع المادى الكوق لللامور وجبة ومقصدا » كى بعيد هذا الوضع إله 


ماكان عليه » أو إلى مثل ما كان عليه » قبل صدور السلوك الخائف لقاعدة 
تالقانونية ا لو كان ذلك السلوك لم يتخذ » وكيا لوكانت هذه الخالقه لم تركب » 
«فيرد بذلك على صاحب السلوك غية ويفوت عليه غرضه . 


ويختلف التدبير البوليمى كجزاء إدارى عن الجزاء الإدارى الأديبي ( مثل 
«الإنذار أو الخصم من المرتب'أو الغرامة الإدارية ) » من ناحية كونه ‏ كا قلنا- 
جزاء! تنفيذياً - لا جزاءآ تأديييا . 

فبو محض تنفيذ لمةتضىالقاعدة الإدارية القانونية المعروفة بالقاعدة البوليسية 
«والقاضية على المواطن بألا ينشىء بساوكه أى خطر منذر بالضررء أيا كان الزمان 
أو الممكان أو لجال الذى يباشر فيه نشاط حياته وأيا كانت صورة 
.هذا النشاط . 

وإذا ما خولفت تلك القاعدة البوليسية » بأن أنشأ المواطن خطراء تدخل 
التدبير البوليسى لإزالة هذا الخطر منعاً من تحوله إلى ضرر » ولإعادة الآمور إلى 
-ما كانت عليه يجحردة من الخطر . 

ومتى خولفت القاعدة ذاتها بأن أحدث المواطن «الفعل ضرراء بتدخل 
التدبير البوليمى لمواجية هذا الضرر من حيث كونه خطرا منذراً بتجدد 
فى الضرر ذاته واستطالة له فى الزمن فيضع للضرر حدآ قاضياً بذلك على خطر 
“امتداده واستمراره . 


وواضم أن هذا ليس تأديباً متجبا إلى النفسية » وما هو تنفيذ جبرى لقاعدة 
“قانونية بوليسية تملى على المواطن واجب العمل على ألا يكون ساوكه اليخصى 
مصدر خطر منذر بالضرر . 

وبين التديير البوليمى تنفيذ جبرى لقاعدة قانونية بوليسية تفرض عدم 
النسبب فى ايحاد الخطر » فان الجزاء المدنى تنفيذ جيرى لقاعدة قافونية مدنية 
تفرض عدم التسيب فى ايجاد الضرر ٠‏ فبحدوث الضرر » بتدخل الجزاء المدى 
الإزالته تنفيذ! لمقتضى القاعدة القانونية فيعيد مادة الآمور إلى ماكانت أو إلىمثل 
حما كانت عليه قبل أن بقع الضرر . 
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فكل من التدبير البوليسى والجزاء المدنى ليس جزاء؟ تأدييياً مثل التدبيى 
الوقائ أو العقوبة » لآنهما لا يحعلان من نفسية الفاعل وجبة لما وأ ن كانت هذم 
النفسية عملا تتآثر يهما » وما يتجبان إلى الوضع المادى للامور لإزالة ماحدث فيه 
عخالفاً لقانون » بأن يزيل التدبير البوليسى ما قام من خطر ء ويرفع الجزاء المدنى. 


ما حدث من ضرر . 


أما الجزاء الإدارى التأدبى الذى سلفت الإشارة إليه » فانه يتجه إلى النفسية. 
لا إلى واقع الآمر المادى . وأن كان يختلف عن التدبير البوليمى فى أنه جزاء. 
تأدبى وليس تنفيذيآ » إلا أنه يتفق مع هذا التدبير » من ناحية أنه عمل إدارى ». 
أى إجراء تقترحه وتطبقه فى آن واحد السلطة الإدارية . 


وليس الآمر كذلك فى التدبير الواق أو العقوبة » لآن ما تملك السلطة 
الإدارية فى صددهما هو بجرد الاقتراح » وأما النطبيق أو التوقيع ؛ فهو منشئون. 
القضاء الجنائق وحده . 


فى ااتديير البوليمى وف الجزاء الإدارى التأدبى » تكون الساظة الإدارية 
خصما وحكا فى الوقت ذاته » أما ف التدبير الوقانّ أو فى المقوية وكلاهماة 
جزاء تأدبى جنائى » فتتكون السلطة الإدارية خصما فحسب ء وأما امك فيكون. 
للقاضى الجناق. 


وليس بلازم ف التدبير البوليمى كجزاء تنفينى » يعمل القاعدة البوليسية. 
القاضية بعدم إيحاد حالة خطر » أن تتخذه سلطة البوليس وحدها أى أحد رجال 
أو ضباط الشرطة كبيثة نظاميه عسكرية . فقد يؤدى وظيقه البوليس من هو من. 
غير رجال البوليس » وذلك فى نطاق محدود لايتعدى الجال الخاص يوظيفة. 
معينة » كا تصنع هيئة احكة حين تحبس أو تغرم من يشوش عل نظام الجلسة » 
وتزيل بذلك حالة خط رأوجدها حدث النشويش » وهو خطرالمساس بهيبة القضاء. 
وعرقلة حسن سير العدالة . فبذا التوع من الحبس أو الغرامة لا يمتبر جزاء]” 
جنائيً وإنما هو تدبير بوليس تتخذه الحكمة ينفسها وتباشر به اختصاصبها الإدارى. 
لا اختصاصها القضائى وتكون فيه خصما وحكا فى آن واحد . ش 


لدو ل 


وستوى ف التدور البوليسى ن يكون الخطر اننى يزيله هذا التدبير منذرا 
بضرر اجتماعى نحت أو بضرر اجتماعى إجراى . و بعبارة أخرى سيان فى الخطر 
الذى يرفمه التديير البوليمى » أن يكون الضرر الحوقف منه أذى اجتياعيا صرنا 
أو جرية بالممنى اللفروم فى قانون المقوبات . فق الخالة الا ولى يقال إن التدبير 
لب ليسى أزال خطورة اجتماعية (؟ا فى اتخاذ اللازم الحيلولة دون غرق أوالإطفاء 
حريق أو لمنع انتشار وباء أو للقبض على أسد هارب من حديقة الحيوان ) » 
وفى الحالة الثانية يقال آن الندبير البوليمى أزال خطورة إجرامية ( كا فى تبديد 
هياج أو فتنة أو فض تجمبر خطر على الامن العام » أو القيام بدوريات تحول 
دون وقوع سرقات أو جرائم » أو تفريق الشاجرات والمشادات أو إجراء 
للصالحات أو الرقابة على المشبوهين والمقشردين . . . . الخ . 00600 

على أن علاج اتدبير البوليمى لا يكتمل بدون إيضاح للصور الى يتخذها 
هذا ااتديير عملا . 

فبناك صور مألوفة للتدبير ”بوليمى لا يختلط بالتدبير الوقائى مثل الانتهار 
ومنع المرور ووضع المواجز واستعمال الحصى وخراطي المياه والغازات المسيلة 
للدموع والسلاح . الخ . .. . ) . 

فبذه الصور كأساليب لإزالة حالة الخطر قبل أن تتحول إلى ضرر » 
لاتتداخل مع التدابير الوقائية » لآن هذه تتخذ بعد أن تسكون الجرعة قد وقءت 
وذلك تأديبا لنفسية فاعلبا » فى حين أن تلك تطبق فى سييل منع الجريمة من 
الوقوع » ولانه بالتأمل فى تلك الا"ساليب البوليسية لا يوجد من ينها أسلوب 
يتمثل عملا فى شكل من أشكال التدابير الوقائية را سبتي لنا أن حددناها . 

ولكن هناك صورا من التدابير البوليسية تتفق فى صورتها العماية مع 
بعض من التدابير الوقائية رغم أن الحدف من نوعى التدابير لين واحداً . 

فتحديد الإقامة والاعتقال وأبعاد الآجنى » صور من التدابير البوليسية 
الى تتخذ لإزالة حالة الخطر ومنما لجريمة مأ قبل أن تقع » وهى بعينها أيضا 
صور من التدابيي الوقائية الثى تتخذ بعد أن نكون جريمة ما قد وقعت بالفمل 
وتفاديا لتتكرار وقوعبا . 


ال د 


يصدق ذلك أيضاً على الإبداع فى مستشنى الا”مراض العقلية . فبذا التدبير 
يكون بوليسيا إذا كان النون موضوع التديير لم يرتتكب جريمة بعد وإن كان 
يخثى منه أرتكايهاء ويكون على العكس تدبيراً وقائيا إذاكان الجنون المتخذ معه 
هذا التدبير قد وقعت منه بالفعل جريمة ويراد العمل على تحاثى ارتكب مثلبا 
منه مرة أخرى . 

والإبداع فى مؤسسة للعمل تدبير بوليمى فى صدد المتسول أوالمتشرد باعتبار 
أن حالنهما خطرة وأنه تلزم إزالتها قبل أن مخض عن جرعة » فى حين أن 
التدبير ذاته يمكن أن يكون وقائيا حين يتخذ مع من وقعت بالفعل ججرية منه» 
وذلك تفاديا لوقوعه فى مثلبا مرة أخرى ‏ 

والمراقبة لما ذات الشأن » بمعنى أنها تارة تتكون تدبيراً بوليسيا وذلك حين 
تطبق على من لم يبت بعد ارتكابه لا'ية جرية » وإنكان يخثى منه الإجرام مثل 
المشبوه وتارة تكون تدبيرآ وقائياً حين تباشر مع كوم عليه فى جرية » بغبة 
التحفظ والعمل على عدم وقوءه من جديد فى مثلبا ( يا هو الخال فى إتلاف 
المزروعات أو قتل الحيوانات ليلاء أو تزييف المسكوكات ) . 

ومتى كان الا كذلك ء وكان التدبير البوليسى فى تلك الصور متفقا مع 
التدبير الوقاىٌ من ناحية الجسامة وأسلوب التنقيذ » فإنه يتعين العمل على 
وضعه الموضع المناسب وعلى عدم أساءة استخدامه . ولا يتيسر تحقيق هذه 
الغاية فى رأينا إلا بمراعاة ما يأتى  :‏ 

أولا : أن التدابير اللوليسية المشار لها تازم إحاطتها بما يكفل عدم 
التعسف فيبا » وذلك بتحديد الحالة الخطرة الجائز أن تكون أساسا لتطبيقها » 
ضمانا لحريات المواطنين . ومن الطبيعى أن يكون هذا التحديد بنص فى القانون 
الإدارى على اعتبار أن التدابير الوقائية الشبيهة بها والتى تتخذ مع من اركب 
جرية بالفعل كفل القانون الجنانى بحصر حالات توقيعها . 

والواقم أن الحالة الخطرة ليست بطبيعتها قابلة للسقوط بذات القدر الذى 
تثبت به جرعة وقعت بالفعل ‏ الاأمى الذى يستلزم ضبط معالمبا بما لا يقيح 
لااحد القول بوجودها حيث نكون فى الحقيقة منتفية. ويديهى أن الرقابة 


على الإدارة فى يمال التدا بير البوايسية عموما » تدخخل فى صم الاختصاصات 
المعبود بها [لى مجلس الدولة . 

ثانياً : أنه من المستحسن بعل الحالات الخطرة المبررة التداببر البوايسية 
'المذكورة من اختصاص القضاء الجنائى العادى » والنص علها فى مواد تلحق 
.بنصوص القانون الجذا » حتى يكون تطبيقها ثرة لقحيص وتدقيق لايتاح مثلهما 
فى غير محال الدعوى الجنائية . 

وإذا كان القانون الحالى ؛ بالنسبة للمجنون الخطر الذى لم تقع منهجريمة بعدء 
:قد جعل البت فى جنونه من عدمه وفى مناسبة [بداعه مستشيق الامراض العقلية» 
من اختصاص سلطة الإدارة » إلا أنه اتبع نهجا آخر مع المقسولين والمتشردين 
.والمتسوهين إذ جعل البت فى شأن التدبير الذنى يتخذ معبم من شثون 

والواجب أن يعمم هذا النبج على كل الحالات الخطرة قدر المستطاع , ومنها 
“حالة الجنون . 

ثالثاً : أنه من البديوى فى التدايير المتخذة لمواجبة الحالات الخطرة » بقاؤها 
على وصفبا كتدابير بوليسية » حتى حين يعبد باختصاص توقيعها إلى القضاء 
الجن ذلك لآن المفروض فيبا أن تواجه حالة خطرة تتذر بالجريمة » وإن لم 
تكن الجريمة قد تولدت منها بعد - والتذيق بالجرية على أساس تلك الحالة يفبنى 
على الاحتمال وعلى يحرد حم تعديرى » ولا يقوم والخحال كذلك ل مقام 
وضع تكون الجرعة فيه أمس] وثيقا . فالتدبير الذى يتخذ عندئذ » لا يمكن 
أن تثبت له تلك الصبغة الجنائية القائمة فم يتخذ من التدابير عقب جرعة حدثت 
وكرد فعل تقايل به هذه الجرءة أى لا يمكن أن يدخل فى إعداد التدا بير الوقائية 
الجنائية . فهو إذن يظل تدبيراً بوليسيا » والنطق به من القضاء الجناق لا يغير 
“من طبيعته ولا يتءدى أى يكون بجرد ضهان . 

وليس من الششذوذ فى ثىء أن يتءلق القضاء الجنانى بتدبير بوليمى أو يحزاء 
غير جنانى . فا أن هذا القضاء لايتنانى مع طبيعته الحكم يحزاء مدق كالتعوبض 
'المستحق عن الجريمة المقارفة » يمكن كذلك أن ينطق يجزاء غير جناق من نوع 


سس اث له 

آخر غير الجزاء المدتى » ويقصد به التدابير البوليسى كجزاء إدارى لا يرد عل 
جريمة وقعت وإنما يزيل حالة خطرة ٠‏ 

رابعاً : أنه من غير للستحب فى مجال السياسة الجنائية » جعل الحالة الخطرة 
ألتى تنذر بالجريمة » فى مقام جريمة فعلية » من ناحية نوع الجزاء الذى يتقرر لها 
ما لم تكن تلك الحالة على جسامة خاصة تبرر أن يوصف من تسبب فى وجودهة 
بوصف الجرم وأن يوقع عليه جزاء جنا . وهذا لا يتحقق ؛إلا نادراً » كا فى. 
حالة الاتفاق الجنائى أو تأليف العصابات . الخ .. . ولا يسوغ أن يلحق بتلك. 
الحالات الجسيمة حض الوجود على حالة تسول أو تشرد أو إشتباه . 

( ) عرضنا فما تقدم اجتهادنا فى حل مشكلة القييز بين التدابير الواقية وبين. 
العقوبة أصلية كانت أم فرعية » وبينها وبين التدابير البوليسية . وبق أن نبدى فى 
شأن القانون الحالى بعض ملاحظات تتعلق بتلك المشكلة : 

فقانون العقوبات الحالى يدخل مراقبة البوليس والمصادرة فى عداد العقوبات. 
التبعية الخصوص عليها فى الادة 6م منه » مع أنهما فى حقيقة الآمر من. 
التدا بير الوقائية . 

ذلك لآن مراقبة البوليس » تدبير تغلب فيه فسبة التحفظ على نسبة [لايلام, 
ومجحوز تقريرهاكا رأينا بدون أن تكون جره ما قد ثميت وقوعبا فى حق. 
المراقب »كا هو الحال بالنسبة للمشبوه » الامر الذى يقطع يطبيعتها التحفظية. 
وينق صقتها العتقابية . 

المراقبة إذن تدبير بوليس » مالم توقع فى أعقاب جرءة حدثت »2 فتسكون. 
تدبيراآ جنائاً واقيا » وأما اعتبارها عقوبة فأمر فى غير تكله . 

والمصادرة هى الاخرى » تدبير وقائى لا عقوية» لآن فسبة الحذر التحفظى. 
فبها غالبة على نسبة الآلم التفسى » باعتبار أن ترك سم الجرممة أو ناتجبا فى يه 
فاعلبا عامل أغراء له بمعاودة اقترافبا أو مصدر تذكير بمتعتها . 


( ؛ ) وأن القاء الضوء على طبيعة كل من العقوبة والندبير الوقا » لتقف 
أهميته عند خص التعريف بكل متهماء وَإنما تمتد إلى أبعد من ذلك » لكون. 
الأحكام القانونية الخاصة بكليها » يتوقف تحديدها على تلك الطبيعة . 

فن ناحية أولى » بمتد إلى التدبير الوقاتى بوصفه جزاءآ منائياً مثل العقوبة- 
ذات المبدأ السارى فى صددها ء أى مبدأ أنه لا تدبير وقاتى بغير نص » فلا بوقع 
مثل هذا الندبير على مرتكب جرة ما إلا إذا كان هناك نص جنا يقرره لهذه. 
الجربمة وذلك حفاظا على ذات الضمانات التى بحققبا لحريات المواطنين مبداً 
ألا عقوبة بغير نص 

وسبق أن قلنا أن من التدابير الواقعية الجنائية ما يتفق فى أساوب تنفيذه 
مع بعض التدابير البوليسية . ومن التتائج النطبةة لذلك ما أوصينا به من ضرورة. 
مراءاة مبدأ الشرعية حتى فى شأ التدابير الاخيرة وما حبذناه من مناسبة النص. 
عليها فى ثنايا القانون الجنائى وأحاطتها بضمانات القضاء الجناتى . 

( ه ) ومن فاحية ثانية فإن تطبيق التدبير الوقاى لا بد فيه من توافر شرط 
أولى لا غناء عنه » وهو الخطورة الإجرامية أى احتمال عود الجانى [لى الإجرام. 
مرة أخرى ف المستقبل ٠‏ 

والواقع أن إنتقاء هذا الاحتمال يستتبع كنتيجة منطقية إستبعاد التدبير الذى. 
يفترض فيه أنه فى معظم حالات تقريره جوازى وليس وجوبيا . 
فى حالة سكر » و إنما مع أولئك الذين تتوافر فيهم من بين سكارى انجرمين » حالة. 
الخطورة الإجرامية , لى احتمال العود إلى الإجرام لو تركت آفة .السكر لديهم 
بغير علاج ‏ 

ومراقبة البوليس لا يتعين توقيعبا دائماً على كل فاعل لجريمة نص القانون. 
فيها على جواز الحم بالمراقبة . فقد مكون الجانى من النوع الذى تنتق خطورته. 
الإحرامية بغير حاجة إلى تلك المراقبة » فيكون الآصرار على تطبيقها عندئذ فى 


سسااء[ لم 


«غيد محله وقد بعوق الطريق الموصل إلى [فسجام احسكوم عليه مع نظام الجتمع . 
: فالمثال الأول ,» وهو خاص بتدبير وقاق علاجى ؛ والمثال الثانى وهو خاص 
بتدبير وقانى تحفظى » يظهران وجه المناسبة فى تطلب الخطورة الإجرامية دائمً 
كشرط جوهرى لا بد من تحققه فى سبيل القضاء بالتدبير الوقاتى . 


وليس إشراط الخطورة الإجرامية فى توقيع التدبير الوقاتى سوى تجحاوب مع 
[شتراطها كذ لك فى :وقيع المقوبة . فالجانى الذى تنتق خطورته الإجرامية بفعل 
التحقيق والحاكة وحدهاء لا يكون هناك نحل اللأصرار مدة على تنفيذ العقوية 
:فيحكم عليه يها مع وقف تنفيقها . 

والخطورة الإجرامية كشرط للندبير الوقاتى » يازم توافرها سواء أكان هذا 
التدبير جنائياً أى مما يتخذ مع شخص أجرم بالفعل تفاديا الشكرار الجرية منه 
محاشيا لوقوءه فى الجرة . 

فنى الحالنين يتمين فيمن بتخذ معه التدبير أن يكون على خطورة [جرامية 
وسبق أن قلنا بأن التديير البوليسى المانع من جريمة شخص لم يحرم بعد . وكشيراً 
.ما بخاط فى صورته العملية مع التدبير الوقائى المانع من ججريمة شخص أجرمبالفعل 
ويراد الحيلولة دون وقوعه فى الجردمة مرة أخرى . 

فسواء أ كان التدبير البوليسى من النوع الذى مختلط فى أسلوب تنفيذه مع 
التدبير الوقائى الجنائى » أو لم يكن من هذا انوع » فإنه ما دام يبدف إلى منم 
“الجريمة من شخص لم يرتنكيا بعد » يلزم لتطبيقه أن يثبت وجود هذا الشخص 
على خطورة [جرامية أى إحتهال إقترافه لجريمة 

وكثيرآ ما يفترض القانون هذه الخطورة افتراضاً 5! فى التسول والتشرد 
.والأشتباء وإنما لا يمتى ذلك حرمان الشخص من إثيات أن الحقيقة هى عكس 
-هذا الافتراض . 


فالمقمول يمكنه أن يثبت أن تسوله كان عرضيا ووليدآ لضرورة بالمعنى 


الصحيح والتشرد له أن يئيت عجزه عن المثور على عمل رغم أنه صاحب حرفة- 
أو صتاعة . والمشتبه فيه له أن يرخص ما حام حوله من الشبهات . 

على أن الخطورة الإجرامية سواء أكانت أساسا لتدبير وقائى جنا أو لندبير 
بوليمى يمكن تعريفبا بأنها حالة يوجد عليها شخص مايحعل من الحتءل وقوع. 


جريمة سواء من هذا الشخص ضد غيره أو الغير ضده . 


لخظر إقامه الجانى فى المكان الذى ارتكب فيه جريمته تدبير وقاق جنا . 
يقوم على ما يوجد فيه الجان من حالة تنذر بوقوع جريمة جديدة سواء مته على . 
غيره أو من غيره عليه . 


وإذا كانت الخطورة الإجرامية أساس اتديير البوليبى تهدف إلى منع. 
جريمة من الوقوع » فإن الخطورة الاجتماعية الصرفة هى أساس هذا التدبير حين 
يتجه إلى منع ضرر اجتهماعى غيد إجراهى من الحدوث » وهنا كذلك يستوى. 
فى سبيل تفادى مثل هذا الضرر » أن يتخذ التدبير مع من يخشى حدوث أأضرر 
منه ( للصاب بمرض معد مثلا ) » و مع من تحتمل أن بقع الضرر عليه . 


ويلاحظ أن نموذج الخطورة الإجر'مية الميرر للتدبير الوقاى الجناق » هو 
أكثر نماذج هذه الخطورة تحديدآ ووضوحاً ' لكرن أحد عناصره يتمثل 
فى جريمة وقعت بالفمل حسب أوصافها للبينة فى نص جتاق » ولان 
عناصره الآخر: ى مفروض فبمبأ كذلك أنها مينة فى قاعدة جنائية عخصصة. 
لهذا البيان . 


ويصدق على هذا الموذج أنه يمثل خطورة إجرامية ذات شكل محدد . 


وسبق أن قلنا بأنه يلزم أن يكون على هذا الوضوح والتحديد كذلكء موذج 
الخطورة الإجرامية امبدرة لتدبير ابوليسى المانع من الجرمة قبل أن تقع » وهذا 
فى القليل ؛ بالفسبة للصور الجسمية التى يتفق وها هذا التدسير عملا من حيث 
أسلوب التتفيذ » مع بعض صور التدبير الوقائى الجناق ( وذلك ؟ فى التسول. 
والتشرد والاشتباه والجنون ) . 


سس بام د 


وف غير نطاق هذه الصورة الجسيمة » أى بالنسية التدابير البوليسية المادية 
-فانه سواء كانت هذه التدابير تهدف إلى منع جرية » أو كانت تجه إلى م: 
“ضر اجتهاعى صرف » فإن نموذج الخطى دة الإجرامية فالحالة الأولل» ونموذج 
“الخطورة الاججتماعية فى الحالة الثانية 2 لامكن نحدبدهما بذات الحصر والبيان 
المميزين لغيرهما . ذلك لآن الحالات الخطرة المنذرة يجريمة أو بضرر لا تحصى 
دلا تعدء ولا يمكن أن يشسملها كلبأ نض يسودها على سييل الحصر . قلا يويد 
بد من الآامر كذلك من أن يستخدم النص عبارات عامة تندرح تحتها تفاصيل 
الصور امختلفة مثل عبارة الأفعال الخطرة على الامن العام أو انحلة بالسكينة أو 
..بالصحة أو بالنظام . 


وبقع على عانق البوليس فى تدخله بالتدبير البوليسى أن يحسن استخدام هذا 
التدبيرء وأن يضعه فى موضعه ء ولا يلجأ إليه إلا حين تيح الظرنف المادى 
المندرج تحت نص القانون والمببر لاتخاذه », وبديهى أن تقدير البوليس فى هذا 
الثنان » خاضع ارقابة القضاء الإدارى . 

ديقال فى هذا الجال » أن نموذج الخطورة الاجرامية أو الاجتماعية بمثل 
-خطورة ذات شكل حر » وإن كانت خاضعة من حيث البت فيها وجودا وعدما 
لرقابة قضائية إدارية . 

ومن جبة أخرى » فان الخطورة الإجرامية المبررة للتدبير الوقائى الجنائى 
.والمستقاة من جريمة وقمت ء وتلك الى قوم عليها التدبير البوليسى المانع من 
-جريمة ستقع والمنفق فى الصورة مع التدبير الوقائى الجنائى » يمكن وصفهما بأتهما 
خطر منبعث من [فسان ؛ وإن كان يتمثل ماديا فى وضع أو حالة ما . 

أما الخطورة الإجرامية الممررة للتديس البوليسى فى صورته العامة» والخطورة 
:الاججماعية التى يستخدم لمواجبما ذات التدبير » فانه يمسكن وصفها بأنهما خطر 
عنبعث من خالة أو وضع مادى » ولوكان الإنسان ما دخل فى إيحاد تلك الحالة 
أو هذا الوضع : وبينها خطورة الافسان » يوجه القاضى فى تقديرها نظرة إلى 
“المستقبل ٠‏ فان خطورة الحالة أو الوضع » بيت القاضى فيها وجودا وعدما 
.توجيه نظرة إلى المأضى سب ٠‏ 


لإ دم 


وإذا كانت الحالة الخطرة الراجعة إلى فعل إفسان » ينبءث فيبا الخطر من 
هذا الانسان ء أئناء قيامبا » وطيلة الوقت الذى تمتد فيه فإنه ليس بلازم بعد 
إنقضائها وزوالها وحى بعد تحوا إلى ضرر فعلى » أن ,يظل الخطر منبعثا من كان 
مصدرآ لحا وذلك بالنسبة للمستقبل . 

وإذا كانت الخطورة الإجرامية عموما » حالة خطرة وإنسانا خطراء فان منبا 
خطورة ميررة للتدبير البوليسى فى صورته العامة ؛ يكنى أن يكون خطر الإفسان 
افيها عرضيا » ومنها خطورة تواجبا بالتدبير الوقانى الجنائى ( بعد الجريمة ) 
أو بالتدبير البوليسى الشبيه به ( قبل الجريمة ) تتميز بأن خطر الإفسان فيها لا بد 
من أن يكون قابلا للدوام أ الامتداد فى المستقبل إلى حد ما » قريب أو بعيد » 
وعلى قدر هذا الحد : تستطيل مدة التد بير . 

( ) على أن البت فى الخطورة الإجرامية وجودآ وعدما مسألة تمتاج إلى 
.عض الإيضاح لا سما فيا يتعلق بقاعدة الإإئيات القاضية بأن الشك يفسر لمصلحة 
امتهم ومدى العمل بهذه القاعدة فق صدد تلك الخطورة . 

ولا بد لعلاج هذه اللسألة من القول بادىء ذى بدء بأن إسناد الجريمة إلى 
امتهم ثىء وفسبة الخطورة الإجرامية إليه شى. آنخر. 

والآعس الآول وهو إسناد الجريمة » أولى بالذسبة للامى التاق وهو نسية 
الخطورة إذ لاحل للكلام على خطورة متهم ما من قبل أن تثبت له صفة الجاق 
اللرتكب الجر بمة . 

يحب أن يثبت أولا [تصال امتهم بالجريمة وإلا فإنه لايكون هناك محل للبحث 
حول خطورته الإجرامية . 

ونعى فى هذا انجال الخطورة الإجرامية لإذسان إقترف بالفعل جردمة. 

وما هو جدير بالملاحظة أن ثبوت الجريمة على المهم لا يتأق حيث يود 
شك جدى حول إتصاله يها » فى حين أن ثبوت الخطورة فى حق متهم ثبقت عليه 
الجريمة , لا ينال منهكون هذه الخطورة محل شك جدى . 


ينما التبرئة من الجرومة لازمة فى الحالة الآولى » فان التبرئة من الخطورةة 
فى الحالة الثانية غير لازمة . 


ذلك لان الجريمة أمى وقع » فاما أن يكون لليتهم دخل فيه وأما ألا يكون ه 
حيث قوم شك جدى حول صلة المتهم يبهذا الآمى » ,بفسر الشدك لمصلحته » فيعتدر 
منقطع الصلة بالجزيمة المقعرفة عملا بمبدأ أن الشك يفسر فى صال الممهم . 


أما الخطورة الإجرامية مهم ثبقت صلنه بالجريمة » فأمر يختاف عن الجربمة 
ذاته! ٠‏ ووجه إختلافها أنه بينها الجريمة المرتكبة يقين أكيد » فان الجزيمة التى 
تنذر بها الخطورة أمى مستقبلغير يقين » ولايخلو من شك يحعله غير أكيد »وعل. 
الرغم من ذلك » ومن قيام الشك فى ألا تقع الجريمة المستقبلة المنتظر حدوثها. 
لا ين هذا الشك , وأن كان جديا » يوت الخطورة فى حق الجانى . 


ذلك لان معنى الخطورة أو الخطر ء هو [حتهال حدوث الضرر » ولوكانهذا 
الاحتمال ضعيفا . فالاحتمال على درجات أقصاها هو اليقين ناوه درجة قوة 
الاحتمال ثم درحة محض الاحتال » وأخيراً » وهذه أدنى الدرجات » درجة 
الاحتمال الضعيف 5 

أما اليقين فعناه أن كل العوامل متضافرة بأسرها فى سبيل إنتاج الضرر وقوة. 
الاحتهمال معناها أن العوامل الميسرة للضرر طاغيةعل العوامل الحاملة دو نهوحض 
الاحتمال معناه أن العواءل الميسرة متعادلة مع العوامل المانعة . وأما الاحتئال. 
الضعيف فبو أن تنكون العوامل المانعة من الضرر طاغية عل العوامل الميسرة له . 
ورغم هذا الطغيان .يوجد قدر ذوبال من عوامل تيسير الضرر . وبدون هذا 
القدر لا يوجد الخطر إذ يعوذة أساسه وهو توقع الضرر واو بدرجة 
الاحتهال الضعيف . 

غير أنه حين لا يكون من المحتمل حدوث اضر ولو بدرجة إحتيال ضعيفه 
لابق ثمة وجود للخطر أو الخطورة 2 

يكف إذن إحتمال الضرر » ولو بدرجة ضعيفة » فى سبيل الأسلم بوجود 
الخطورة دون أن يكون الشدك الجدى حوها نافيا لوجودها . 


- هب سدم 

وبذا تختلف الخطورة من حيث نستتها إلى التمم » عن الجريمة من حيث 
إسنادها إليه . 

ويصدق ذلك حتى فى صدد الخطورة الإجرامية متهم لم برئكب جريمة بعد 
وإن كان يمخثى مته الإجرام ٠‏ فنا كذلك» يكنى للقول بوجود الخطورة أن 
تكون الجريمة محتملة ولو بدرجة الاحتال الضعيف . 

والآمر كذلك أيضا بالنسبة للخطورة الاجتتاعية النذرة بضرر غير 
إجرامى دذلك من ناحية الا كتفاء بأن إيكون هذا الضرر محتملا ولو 
بدرجة ضعيفة ٠‏ 

ودون الاحيال الضعيف » بوجد محض الامكان » وهو لا يرق إلى خطر 
أو خطورة ٠.‏ 

١ (‏ ) وأن اتفرقة بين العقوبة والتدبير الوقاق » تبدو أهميتها العملية كذلك 
من ناحية عدم الرجعية إل الماضى . 

فالعقوبة المقررة بقاعدة جنائية جديدة » لا تسرى على الماضى » سوام 
أكانت عقاباً مستحدثاً لسلوك كان من قبل مباحاً » أو عقاباً أشد السلوك كان 
من قبل معاقبا عليه . 

أما إذا كانت العقوبة الجديدة أخف من سابقتها القررة للسلوك ذاته » 
اها تسرى حتي فى شأن الوقائع الماضية لكونها أصلم للتهم . 

وءتى كان هذا وضع العقوبة من مبدأ عدم الرجعية إلى الماضى» بح التساول 
عما إذا كان للتدبر الوقائى ذات الوضع . 

والرأى أن التدبير الوقاق الجديد يتحدد بحسب طبيعته مدى سرياته فى شأن 
الو قائع الماضية . فان كان تدبي رآ علاجياً كالإبداع فى مأوى علا أومستعمرة 
زراعية أو اصلاحية أو مؤسسة للعمل وكالاختبار القضائى » فالاصل أنه يسرى 
على الماضى لكونه تدبيرا فى صالح امتهم . 


أما التديير الوقائى التحفظى » فلآن نسبة الألم النفسى فيه أكير منها فى التديير 
العلاجى فانه يدنو من العقوية الفرعية وإن كان لا يختلط بها م بينا ولذلك 
فانه لا يسرى عل الماضى شأنه فى ذلك شأن العقوبة » ولآن حق الدولة فى إنزال 
الجزاء مقيد بما أنذرت للبواطن به فى لحظة إقدامه على ساوكه . عل أنه يوجد 
من بين تلك التدايير ما هو شديد الشبه بالندبير العلاجى ويعتير تطبيقه بالتالى 
أصلح للتهم » فيسرى استثناء على الماضى » مثل إسقاط الولاية والوصاية 
أو القوامة أو الوكالة ( ويمكن اعتباره جزاء! مدنيا كذلك ) ومثل خطر 
إرتياد الحانات وحظر الإقامة ورعاية المفرج عنه . 


وما عدا هذه التدابيز لا يسوغ تطبيقه على من لم ,سبق توجيه الإنذار إليه 
بهذا التطبيق عندما أقدم على سلوكه » عملا بالاصول الاولية فى السياسة الجنائية 
وى كقالة حريات المواطنين ؤصون انطلاقبا من أن ىء اليه خشية المفاجآات 


(4 ) وما تظبر فيه أهمية التفرقة بين العقوبة والتدبير الوقا ءالبت فىحجية 
الحم الجناتى الاجنى فيا يشضى به منهما . 


فن المعلوم أنه بإستثناء عقو به الغرامة , لا تعتبر العقوبة الصادر بها حكم 
أجنى قابلة للتتفيذ عملا خارج اقلم الدولة الى أصدرت هذا الحكم » بسبب كون 
أنظمه السجون والمؤسسات الجرائية تختلف فما بينها باختلاف الدول . 


وليس الامر كذلك فى صدد الندير الوقاتى الذى تغلب على طبيعته صفة 
الطب الملاجى أو الحذر التحفظى : فالمفهوم أن يكون هذا التدور قابلا لتتفيق 
خارج الدولة التى صدر من قضائها الحم به » على شرط أن يكون الندير ذاته 
مقرراً فى شأن الجريمة ذاتها موضوع الحم » حسب قانون الدرلة الذى يراد فيبا 
تنفيذ التدبير » وبشرط أن يتعذر تعليم انحسكوم عليه . 


ويسوغ تظبيق ذات المبدأ فى صدد العقوبات النوعية أيضا . 


( 4 ) دمن امشاكل الجديدة بالنظر » مشكلة مدى اجمع بين العقوبة والتدبير 
الوقاق مع ا جرم الواحد فى جريمة واحدة » وتحديد الخالات اتى يكتنق فيا 
بالتدبير الوقائٌ كجزاء جنائى وحيد عن الجريمة المرقكبة . 


ولقد أوصى المؤتمر الدولى السابع لقانون العققوبات الذى [إنعقد فى روما 
سمنة م1409 بعدم جواز امع بين العقوبة والتدبير الوقائى . 


وهذه التوصية وأ نكانت فى تحلها » لا يمسكن الاخذ بها على إطلاقها فى صدد 
جموع التداوير الوقائية . 


ودأينا أن التدبير الوقائى الذى لا يحوز المع بينه وبين العقوبة هو التديير 

العلاجى ذلك لآنه متى ثبت أن انجرم ليس قابلا للانصلاح بوسيلةالأل التفمى » 

يكون من غيز امجدى الاصرار على معاقبته » ويصير لازما فى سبيل إصلاحه[تباع 
أسلوب يغلب عليه العلاج . 


وهذا ما يجبي النزامه مع أنواع معيئة من المجرمين هى بالإضافة إلى انون » 
خصف ال جنون » والأصم الأبم , والصغير» والجرم المعتاد أو اعرف ٠‏ 


أما اللآسول وعلى الاخص غير صحيح البنية » والمقشرد » والشتبه فيه فيتخذ 
معرم كا بينا تدبين بوليسى » شبيه ببعض الندابير الوقائية الجنائية » وإن كان 
لايندرج فى عداد هذه التدابير قانونا » أنه يواجه <الة خطرة لم تتمخض بعدعن 
جريمة . ويلحق بأولئك أيضا المجنون الذى تخشى منه الجريمة وأن كانت 
" تمع يعد . 

وعلى العسكس فإن المجرم المطبوع » تطبق عليه العقوبة وإنما يراعى أن تنفد 
عليه بأساليب خاصة قتخال حياته فى السجن وتعالج تكوينه الإجراى » وكذلك 
الحال بالفسبة لمن يرتسكب الجريمة فى حالة سكر أو تخدير » إذ توقع عليه العقوية 


فالخلاصة أن الندبير الوقائى العلاجى لايحوز المع بينه وبين العقوبة مع 


الجرم الواحد » فيقضى مدة فى تنفيذ العقوبة ومدة أخرى فى تنفيذ التديير » لآن. 
الجزاءين يختلقان فى طبيعتهما إلى حد لا يسمح بالجع بينهما » ولان فى هذا اجع 
تعويقا الثمرة الى ترجى من وراء الجزاء » فاذا بدىء بالإيلام اللفسى قد رشق 
العلاج فما بعد »كا أنه إذا بدىء بالعلاج قد يفسده فيا بعد إتزال الألم التفسى. 
( ويكاد لا يختلف رأينا عما يقول به الاستاذ فاسالى أستاذ القانون الجثائى يجامعة 
روما من عدم جواز امع بين العقوية اللقيدة للحرية والتدبير الوقائى اللقيد لها. 
باعتبار أن معظم التدابير الوقائية العلاجية مقيد للحرية ). 


وإذا كانت القاعدة فى التديير الوقائى الملاجى هى عدم جواز الع بينه وبين. 
العقوبة » فان الامر يختلف بالنسبة للندبير الوقاثى التحفظى » إذ يحوز المع بينه 
وبين العقوية بالنسبة للمجرم الواحد فى الجريمة الواحدة » لكونه يدنو فى طبيعته. 
من العقوبة الذرعية وأن كان لا يختلط بها » و بالتالى يمكن القضاء به مثل هذه » 
كتكلة لعقوية أصلية » وسبق أن ضرينا الامثلة التدبير التحفظى بحظر الإقامة. 
وأبعاد الاجنى وإسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة » والمراقبة » 
والاغلاق » والمصادرة » وتعطيل الجريدة » وحظر إرتياد الحانات » وكفالة. 
حسن السلوك » ورعاية المفرج عنه . 


وأن الحالات السالف ذكرها والتى يلزم الاكتفاء فيبا بالتدبير الوقاق, 
العلاجى كجزاء جنائى وحيد » يلاحظ فيبا أها تراعى طببعة النجرم أيا كانت. 
الجريمة » وأنها بالتالى تدخل من ناحية التبويب العلبى » نطاق النظريق 
العامة للمجرم . 


على أن هناك حالات أخرى ء يلزم الا كتفاء فيبا بالند بيرالوقائىعموما كجزام. 
وحيد ٠١‏ وذاك بالنظر إلى طبيعة الجريمة ؛ ومكون المكان المناسب هذه الحالات» 
لا فى نطاق النظزية العامة للمجرم » و[نماى مجال النظرية العامة للجزاء .ويساوى. 

. فى التدبير الذى يكتتى به عندئذ أن يكون علاجيا أو أن يكون تحفظيا ٠‏ 


فن قبيل الجرائم ال يكن فيا بالندبير الوقاى الملاجى كجزاء جنائى وحيد » 
جريمة الإدمان على تعاطى انخدرات » إذ يكت فيبا كجزاء وحيد الايداع 


ل و لد 


فى مصحة علاجية (وهذا ماقررته المادة م من القانون رقم 4 لسنة 5) 
.وجرعة الاعتياد على ممارسة الفجور والدعارة . 


ومن قبيل الجرائم النى يكنى فبها كجزاء جنا وحيد » تدبير وقاى تحفظطى 
>المراقبة أو كقالة حسن السلوك أو المصادرة أو.الغلق » الاتفاق الجناى » 
والجرية المستحيلة » والتحريض على جرية إن لم ينتج أثرآء والجرائم الاقتصادية 
عثل البيع بدون رخصة أو بأ كثر من السعر الجيرى . ' 


( ويحوذ فى الجريمة الآخيرة الاكتفاء بسحب الترخيص كعقوية وحيدة فى 
حالة العود ) . 

٠١ (‏ ) ومن البديهى وقد ثُشأت التدابير الوقائية بدافع <اجة عبلية[لها هى 
الوصول إلى وسائل على الدوام أفعل فى مكافحة الإجرام . أن يحد القاضى بين 
يديه أساليب عديدة يتعين عليه أن بختار أنسها لاصلاح امجرم المائل أمامه » 
نزولا على مقتضيات التفريد فى معاملة الجتاة كل حسب حالته . 


ويتوقف حسن أداء القضاء لرسالته فى هذا الصدد ء على تحقق عدة أمور 
مثالية يسعى إلى باوغها نظام العدالة الجنائية . 


فيلزم أولا أن يتحقق التخصص ف القضاء الجناق » لان الدراسة الواقية 
النيوص بها على أ كل وجه انقطاعا وتخصصا . 


وق الو قت ذاته » لما كان علاج الجرعة متوقفاءلى ١‏ كتشا ف أسيايها الخاصة 
الشخصية والبيئية » الامى الذى يطلب فحصا طبيا شاملا للاجرم جسما ونفسا 
وتحريا اجتاعيا عنه » على الاقل فى الحالات الجسيمة الخطيرة » فانة من البديهى 
ألا يتولى القاضى بنفسه ذلك الفحص أو التحرى » ومن ثم يلزم أن يعبد بهما 
إلى الإخصائيين فى عم الاجرام والبحث الاجماعى » الام الذى لا بد فيه من 
تنظيم خيرة فى المسائل الجنائية تعاون القاضى الجناى فى مبمته وتمده إلى جانب 


لامع تت 


الملف التقليدى الخاص بالفعل » بماف آخر بخص الفاعل . وسلبت فرنسا هذه 
الضرورة منذ تعديل قانون الإجراءات الجنائية ؟؟ مارس سنة 1509 ( تراجم 
المادة وم من القانون ) » وذلك أسوة بما هو متبع فى إنجلترا وألمانيا والولايات 
المتحدة » ونزو لا على ما نادى به من قدسم أتمة العلوم الجنائية فى [يطاليا . 

ويعتير المركز القوى لللبحوث الاجتماعية والجنائية نواة صالحة لاعداد مثل 
أولئك الخبراء فى مصر . 

وبلاحظ أن الخيرة فى المسائل الجنائية » يسم قانون الإجراءات الجنائية 
الحالى فى .صر بضرورتها فى قضاء الاحداث ) المادة بوم إجراءات ) ٠.‏ 

والمأمول التسلم بضرورتها كذلك فى صدد المجرمين الكبار . 

هذا والخيرة لازمة لانى سبيل إصدار الحم الجنائى كسب ء وإنما أثثناء 
تتفيذه كذلك . 

ولماكان الأنضل أن يشرف عل تنفيذ الحم قاضى غير الذى أصدرهء فانه 
هن المستحب تخصيص قاضى لبذا الإشراف يسمى بقاضى الإشراف على التتفيق » 
وهذا ما يحرى عليه بالفعل ااقانون الإيطالى . 

والاستعانة بالخبرة لازمة لقاضى الإشراف على التنفيذ لزومها لقاضى الحكم. 

والواقع أنه إذا كان من خصائص العقوبة أن الحكم البات بها يحوز قوة الثىء 
المقضى فيه ولا ..ق ثمة سبيل إلى المساس به أو تعديله » فان التدبير الوقائى له فى 
هذا المجال شأن آخر بالنظر إلى طبيعته الخاصة ٠‏ 

فقد قلنا أن نسبة الطب العلاجى أو الحذر التحفظى غالبة فى الادبير الوقاقه 
على نسبة الآلل التقنى . 

ولما كانت النفسية البشرية عموماً والإجراميةعلى وجه خاصء لغز الالغاز» 


فان التوصل إلى العلاج الناجع لبا غير ميسور » وكثيراً ما يتبين أن التدبير الذى 
[تخذ فى صددها أما علاجا وأما تحفظا غير موقق » وأنه يلزم بالتالى تعديله . 


ع سد 


فقد يتضم مثلا أن الانسب للمجرم الدغير تسليمه إلى إصلاحية بدلا من 
تركه مع والديه » أو أن الاوفق لمجرم معتاد تسليمه إلى مستعمرة زراعية لكونه 
فلاحا بد لا من تركة فى مؤسسة للعمل لا يأفس فى نفسه إستعداداً لان يكون 
عاملا فيباء وقد يظبر قبل أو أثناء تنفيذ المراقبة أنها غير لازمة بل تعرقل 
إفسجام احسكوم عليه مع نظام المجت.م .فيغض النظر عنبا » أو تبدل بتديير آخر . 

هذه بعض أمثلة تبين أن التدبير الوقاتى علاجياكان أم تحفظيا » قابل بطبيعته 
لان يعدل » كلما إقتضت حالة المحكوم عليه [جراء هذا التعديل . 

وحتى بالذسبة للابداع فى مستشئى الامراض العقلية أو فى مصحة علاجية » 
يازم فى بعض الاحيان تعديل لاساوب العلاج 0 أو تغيار مد الإيداع زيادة 
أو نقصا . 

ولا شك فى أن هذا كله يدخل فى إختصاص قاضى الإشراف على التتفيذ » 
وقد قلا أن هدا القاضى لا بد له من أن ستعين هو الآخر بالخيراء . 

ومفاد ما تقدم » أنه بِننا ...رى فى صدد العقوبة بصفة مطلقة مبدأ قوة 
الثىء المقضى فيه للحم الجنائى الرأت , أن التدبير الوقانى له شأن آخر ولا يمكن 
العمل فيه بهذا المبدأ . 

وغَنى عن البيان أن التدبير ااوقائى » مثل العقوبة » يخضع الحكم الصادر به 
لكافة الطرق المرسومة للطعن فى أى حكم جنا . ويصدق هذا حتى إذا كان 
موضوع الحكم الجنائى تدبيرآ برليسيا ‏ 

فاذا صار الك باتاء فد قلنا أنه يحوز بالنسبة للعقوبة قوة الثىء المقضى 
فيه » وإتما ليس من المناسب أن تثبت له همذه القوة بالنسية للتدبي الوقاق 
أو اابوليمى . 

ولا شك فى أن قاضى الإشراف على التتفيذ يشمل [ختصاصه كلا من العقوبة 
والتدبير الوقائى أو البوليسى » ولو أن سلطته بالنسبة لبذا التدبير أوسع منبا 


سس باج لم 
بالنسبة للعقوبة التى يعتير أهم دور له فيها النظر فى الافراج منها تحت شرط » 
وتنظم العمل فى البوا. الطلق والحياة فى جوحر أو نصف حر . 
ويمكن أن يخصص للاشراف عل التنفيذ قاضى فى دائرة كل كة إبتدائية 
تعرض عليه مشاكل التنفيذ المتعلقة بما .بوجد فى الاختصاص المكانى لبذه 
المحكة من مؤسسات جزائية . 


وبباشر قاضى الإشراف عل التنفيذ سلطته بإصدار أوامر وقرارات . 
والقاعدة فى الاوامر أنها لا تقبل الطعن فيها » وإنما يحوز تجديد الطلب الذنى 
رفضه الامر بعد مضى مدة معينة على هذا الرفقض 

أما القرارات فالمفروض أنها تصدر فى شأن تعديل نظام التدبير الوقائى 
أو البوليسى ( كواجبات الخاضع للمراقبة )» أو إحلالقدبير آخر نحله» أو[نقاص 
أو إطالة مدة التدبير » أو إلغاء التدبير . فثل هذه القرارات يمسكن [ستئنافه أمام 
محكمة الاستئناف للواقعة فى دائرتها احكمة الابتدائية التابع لها القاضى مصدر 
القرار » منعقدة فى هيمة غرفة مشورة . 

(11) أوضحنا فيا تقدم الخطوط العامة للعقوبة والتدابير الوقائية » وآن 
أن نتتاول أسس التتنظم الموضوعى والإجرائى لحذه التدابير » باعتبار أنها حاليا 
أحوج من العقوبة إلى هذا التنظم . 

وأول ما يتبادر إلى الذهن فى هذا ال#خصوص هو مدة الندبير . 

فالتدابير الوقائية ‏ باستثناء المصادرة وإسقاط الولاية أو الوصاية أو الوكالة 
أو القوامة والإبعاد ‏ ثثير ااقساؤل حول المدة التى يظل تدا فيبا ما يتضمنه 
كل تدبير من تقييد للحرية » سواء أكان هذا التدبير علاجما كالإيداع فى مستثيق 
الامراض العقلية أو مصحة علاجية أو مستعمرة زراعية أو مؤسسة العمل 
أو إصلاحية وكالاختبار القضانٌ » أم كان تحفظيا مثل حظر الإقامة والاغلاق 
وتعطيل الجريدة والمراقية وحظر إرتياد الحانات وكفالة حسن السلوك » ورعاية 
الفرج عنه . 


لامع لس 


وليس يلازم فى هذا الصدد النسلم بما قاله البعض من ترك مدة العقوية 
أو التدبير الوقافى يدون تحديد » لآن هذا يفسح بدون حد طريق التحكم سواء 
الملطة التتفيذ أو للقاضى المشرف عليه . 


فتحديد مدة دنيا وقصوى فى نص القانون » ضانة لاغناء عنها فى سبيل 
الحفاظ قدر المستطاع على حقوق الافرادء وهو أنه لايوجد من الناحية التشريعية 


ويصدق هذا حتى على الإبداع فى مستشق الامراض العقلية أو فى مصحة 
علاجية . 


ومن جبة أخرى ليس من الضرورى أن يظل المنكوم عليه خاضعا لتدبير 
طيلة المدة التى حددها الم . فالطريقة المثلى فى التنفيذ أنه بعد أن ينقضى الحد 
الادنى لمدة التدبير كم هو مبين فى نص القانون » يفحص قاضى الإشراف على 
التتفيذ حالة المحكوم غليه » فان رأى أن خطورته الإجرامية قد زالت » قرد 
الإفراج عنه » وإلا فانه بحدد موعدا لاحقا لإعادة النظر فى ا موضوع . وإذا 
ما تبين على أية حال زوال الخطورة فى أى وقت واو قبل الموعد الحدد ؛ يطرح 
الامن عليه لإصدار الةرار بالافراج أو بوقف العمل بالتدبير . 


ومن جبة ثالثة » ليس من أنتم أيطال العمل بالتديير قور حلول المدة الى 
حددما الح . فقد يتبين لقاضى الإشراف عل التتفيذ أن حالة اكوم عليه 
تتطلب مزيدآ من العلاج أو التحفظ » فيقرر [طالة مدة التدبير . 


وأما عن تجحاوز الحد الاقصى المقرر قانونا للد بير » فاته يازم أن يحاط 
بقيود وشروط تكفل عدم تقريره فى غير موضعه » كأن يضاعف عدد الخيزاء 
اللازم أن يستعين بهم قاضى الإشراق على التتفيذ » وأن باح فوق الطعن 
بالاستئاف أمام الحكة الاستثافية منعقدة فى غرفة مشورة ء الطعن كذلك 
بطريق القاس إعادة النظر أمام حكة النقض منعقدة فى غرفة مشورة ومزودة 
.رساطة التصدى للموضوع . 


والواقع أن الحاجة إلى تجاوز الحد الاقصى المقرر قائونا للتديير» لا قتعأ" 
ملا إلا فى حالات نادرة وبالنسبة لبعض التدابير دون البعض الآخرء كالإيداحج 
فى مستشيق الامراض العقلية أو فى مصحة علاجية ٠‏ وكأى تديير تكون هدته. 
القدوى وجيزة نسبيا . 


وما يتور بحته بهذه المناسبة » هو تحديد المعاملة التى بخص بها الحكوم عليه 
بالتدبير حين يفلت من تنفيذه . والامى هنا يتطلب شيمًا من التفصيل . 

فبالنسبة للايداعفى مستشئ الامراض العقلية أوفى مصحة علاجية أو مستعمرة. 
زراعية أو مؤسسة للعمل أو [صلاحية » يلزم إذا كانت قد أنقضت مدة معيئة 
عددها القانون » آلا نفد التدبير إلا بعد إختبار جديل للمحكوم عليه ينتج مله 
أن هذا لا بزال على خطورته الإجرامية وأنما لم تتقض بعد . فإذا كان امحكوم 
عليه صغيزاً قضو, بأبداعه الإصلاحية » وكان قد باغ أحدى عشرةسئة عند ضيطه » 
فلا يعاد إلى الإصلاخية بعد هذه المن » وإنما يحوز عند ثبوت بقائه على خطورته 
الإجرامية وضعه تحت المراقبة أو إبداعه فى مستعمرة زراعية أو مؤسسة للعمل. 


وأما تدبير الاختبار القضان » فانه إذا أقات منه الحسكوم عليه وضبط قبل 
انقضاء مدة تقادم الجزاء الجناق » تعاد الحاكة ليقضى فى شأنه بالجزاء المناسب . 


والواقع أن تدابير الإيداع فى مستشئ الامراض العقلية أوفى مصحة علاحية 
أو مستعمرة زراعية أو مؤسسة العمل أوإصلاحية (إلىسن الواحدة والعشرين)». 
لا يتلام مع طبيعتها أن تنقضى بمجرد عامل الزمن وبغير أن يكون الغرض 
العلاجى المرجو منها قد تحقق . فلا يسوغ انقضاؤها بالتقادم المجرد وبدون 
[جراء إختبار يثبت به زوال الخطورة الإجرامية . وبالتالى فانه متى تحقق أن. 
هذه الخطورة لا تزال قائمة رغم أنقضاء مدة التقادم » يتعين إخضاع المحكوم. 
عليه للتديير ويكون على قاضى الإشراف عل التتفيذ داتاً أن حصدد الوقت. 
الملائم للافراج . 


أما بالنسبة للتدابير الوقائية التحفظية » فاتها تقبل بطبيعتها السقوط بالتقادم. 


دهع لد 


أى بعامل ازمن وحدهء باستثناء المصادرة لانها نافذة داتما » ولا تصور المكم: 
بها دون أن يكون الثىء المكون لموضوعبها مضبوط . 

وفضلا عن ظاهرة الافلات من تنفيذ التدبير » قد تتحقق ظاهرة أخرى هى , 
مخالفة نظام التدبي من جانب الخاضع له ء الامر الذى قد يتوافر بالنسبة للتدابيي 
الوقائية التحفظية وهى حظر الإقامة وإبعاد الاجنى وإسقاط الولاية أو الوصاية : 
أو القوامة أو الوكالة والمراقبة » والاغلاق » وتعطيل الجريدة » وحظر ارتياد 
الحانات » وكفالة حسن السلوك » ورعاية المفرب عنه . 

ولا صعوبة بالنسبة للابعادء لآنه يمكن إذا كان هناك مقتضى الإصران . 
عليه قبل سةوطه بالتقادم » أن ينفذ جيرا . 


ولا صعوبة بالنسبة لاسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة». 
لانه يوجد دائما جزاء البطلان فى حالة اتخاذ تصرف يتعارض مع ذلك الاسقاط. 


وبالنسبة إلى كفالة حسن السلوك » يترتب على خالفة نظامبا أن يصادر 
مبلغبا التقدى . فإن لم يودع هذا المباغ أصلا ء يحوز لقاضى الاشراف على التتفيف . 
أن يبدل الكفالة بتدبير آخر كالمراقبة . 


أما بالنسبة إلى حظر الإقامة والمراقبة والاغلاق وتعطيل ال+جريدة وحظر . 
ارتياد الحانات ورعاية المفرج عنه » فإن الجزاء الطبيعى خالفة نظام هذه التدايرء 
ألا تحنسب المدة السابق انقضاؤها من التدبير قبل تخالفته » وتبدأ فى السريان من 
جديد مدة التدبير إلى أن تنقضى أو إلى أن يقرر قاضى الإشراف عل التنفيذ 
إبطال العمل بالتدبير . ويجحو زكذلك هذا القاضى أن يعدل التدبير امحسكوم به. 

_ لم ببق بعد ما :قدم سوى الحديث عن أسباب انقضاء التدبير الوقاى‎ )١0( 
٠ ومدى تعدد هذا التدبير بتعدد الجرائم‎ 

وسبق أن قلنا أن التديير الوقانى العلاجى ( ما عدآ الاختبار القضائى ) . 
لا يسقط بالتقادم » فى حين أن التدبير الوقائى التحفظى قايل لهذا السقوط 
( بإستنتاء المصادرة ) . 


ويديهى أن تقادم التدبير الوقائى التحفظى » تسرى فى صدده قواعد وقف 
التقادم وانقطاعه . 


ولكن من أى وقت تسرى مدة تقادم هذا التدبير ؟ 
لا صعوية فى الام حين يكون التدبير حسكوما به منفردا . إذ يبدأ سريان 
- مدة تقادمه من اليوم الذى ظل فيه دون نفاذ رغم وجوب تنفيذه . 
[ما إن كان محكوما به بالإضافة إلى عقوبة أصلية » فإنه ما أن يفلت اكوم 
: عليه من تنفيذه عقب خضوعه للعقوية » وإما أن يفات سواء من تنفيذ العقوبه 
أو من تنفيذ التدبير . 
فنى الفرض الآول يكون النفاذ قد شمل العقوبة دون التدبير » وف الفرض 
الثانى ييكون تصيب كليهما هو عدم النفاذ . 
فاذا كانت مدة التقادم خمس سنوات مثلا لكون التديير جزاءاً جنائيا لجتحه, 
: فن أى وقت تحتسب هذه المدة فى الفرضين . 
المفروض أن المدة يبدأ سريانها من اليوم الذى كان يحب تنفيذ التدبير فيه 
للحرية » يحل منذ الافراج عن انحسكوم عليه بهذه العقوية . 
فاذاكان اكوم عليه قد هرب من تنفيذ تلك العقوية » فيازم حتى فى هذه 
الحالة» ألا يبدأ سريان مدة تقادم التديير إلا من أليوم الذى كان ليذتهى فيه 
تنفيذ العقوبة لو أنها تفذت ءلانه فى ذلك اليوم فقط كان يحل موعد تنفيذ التدبير 
والقول بأن التدبير يتقادم بتقادم العقوية » مؤداه أن يصير الهارب من تنفيق 
؛ العقوية أحسن مصيراً من خضع لهاء فيتخاص من عبء الجراءين معا فى مدة 
. أقصر من تلك الى يقضها هذا الاخير لبلوغ ذات النقيجة . 
فاوأن شخصين حك علهما بالحبس ثلاث ستوات وامراقبة » فر أحدهها حتى 
؛ أنقضت على فراره مدة التقادم الممقط لعةوبة الجئحة وهى خمس سنوات»وخضع 


لثانى لعقوبة الحهس حتى نفذت ثم قر من المراقبة » فان القول بأن التدبير يتقادم 
بتقادم العقوبة » معناه أن الآول وقد هرب من الحبس» يتخلص سواء من اليس 
أو من اللراقبة بمضى خمس سنواتء فى حين أن الثانى الذى خضع الحيس ثلاث 
سنوات وهرب من الراقبة » تازم له للخلاص من هذه مدة خمس ستوات » أى 
عبء الجزاءين معا تمانى ستوات » فيكون أفضل منه مصيراً الحارب من الحيس» 
وهذا غير سائغ . 

فتفاديا لل هذه النقيجة الشاذة » بتعين أن تنسب مدة تقادم التديير داتما 6 
من الوقت الذى كان يحب أن ينقذ فبه التديير » بصرف النظر عن العقوبة الى 
حم به مضنافا إليها . 

ولكن ما هى مدة تقادم التديير ؟ 

لا شك فى أنه إذاكان التدبير #كوما به مضافا إلى عقوبة جناية » فتكون 
مدة سقوطه بالتقادم هى مدة تقادم عقوية الجناية . وأن كان محكوما به مضافا 
إلى عقوية جنحة » فنكون مدة تقادمه هى مدة تقادم عقوبة الجنحة . 

أما إنكان التدبيرحكوما به منفردآءفان الاكتفاء به كجزاء جنائى وحيد» 
يدل على عدم جسامة الجرية الى تقر ر كجزاء لها » فيكون مدة سقوطه بالتقادم 
هى مدة تقادم عقوبة الجنحة » وتعتبر الجريمة التى نص فيها على التدبير ذاته- 
جنحة لا جناية , 

ذلك عن مضى المدة كسيب لانقضاء التديير . 

ولكن هل ينقضى التديي ركذلك باريقة الجب ؟ 

إذاكانت عقوبة الأشغال الشاقة يحب بمقدار مدتها ما عداها من العقوبات 
المقيدة للحربة » فبل بمكن أن تحدث هذا الآثر فى تدبير وقائى ميد للحرية ؟ 

يبدو أن طبيعة الامور تأبى ذلك . فالتديير الوقائى ليس متفقا فى الطبيعة 
مع الاشغال الشاقة حتى يعتبر عقوية مثلبا » وحتى يقال أن الاشغال الشاقة 


قوبة أشد تغتى بمقدار مدتها عنه كعقوية أخف . فبو جزاء تغلب عليه فسبة 
الطب العلاجى أو الحذر التحفظى وله دور قد لا توفق فى أدائه عقوية الاشغال 
الشاقة » و بالتالى فلا يمكن أن يكون فيبا غناء عنه . 


فاو أن جانيا ارتكب قتلا وسرقة فى وقتين مختلفين حالة كونه عائدا عوداً 
متكرراً فى السرقات » وحم عليه بالاشغال الشاقة عن القتل » وبالايداع فى 
مستعمرة زراعية أو مؤسسة للعمل عن السرقة » فإن الاشغال الشاقة لا يمكن أن 
تجب بمقدار مدتها تدبير الايداع , و بالتالى ينفذ هذا التدبير بدون أن ينتقص من 
مدته بمقدار مدة الآشغال الشاقة » وطيلة الوقت اللازم فى سبيل إزالة الخطورة 
: الإجرامية للجانى . 


ولكن هل يحوز الهم بالتدبير الوقائى مع وقف التنفيذ ؟ 
إن وقف التنفيذ قوم على اعتقاد القاضى بأن الخطورة الإجرامية للجانى » 
زالت بفعل إجراءات التحقيق والمحاكة على نحو لا حاجة بعده إلى تنفيذ العقاب 
:ومن مم يوقف القاضى هذا التنفيذ فترة معينة على سبيل الاختياركى يتأ كد بالفعل 
. زوال تلك الخطورة طبقا لعقيدة القاضى » فإن تبين خلال تلك الفترة أن الخطورة 
“لاتتزال قائمة خلافا لما كان معتقداً فى الجانى » ألغى الوقف ونفذت العقوية 
الموقوفة . 
فبل لوقف التنفيذ عل فى العقوبة تحسب » أم أن له علا فى الندبير الوقائى 
كذلك ؟ 


هنا تلزم التفرقة كذاك بين التدسر الوقاى العلاجى وبين التدبير. الوقائى 
التحفظ 


ى * 

فالتدبير الوقائى العلاجى كالايداع فى مستشق الامراض العقلية أو فى مصحة 
-علاجية أو فى مستعمرة زراعية أو مّسسة للعمل أو إصلاجية:لابعةقل أن تكون 
الخطورة الإجرامية المستوجبة له من النوع الذى تنك لا زالته [جراءات التحقيق 
- واحاكة » وبالتالى فإن وقف تنفيذ ذلك التدبير غير جائز . 


أما التدبير الوقائ التحفظى » فإن كان محسكوما به منفردآ وكجزاء وحيد » 
فإنه بحوز وقف تنفيذه لاحتهال أن تسكون إجراءات التحقيق والمحاكة قد قضت 
.وحدها على خطورة الجانى . 

فإذا كان مكوما به مضافا إلى عقوية » يتعين القييز بين ما إذا كانت هذه 
الإضافة وجوبية بنص القانون أم جوازية . 

فإنكانت وجوبية » بدل هذا الوجوب على أن الخطورة الإجرامية للجانى 
من حيثدرجتها فى تقدير القانون » من أن تكن للقضاء عليبا إجراءات التحقيق 
والحاكة » بالتالى لا يحوز وقف التنفيذ عموما بالنسبة للمقوية والتدبير المضاف 
إلها على حد سواء ٠‏ 

أما إن كانت إضافة التدبير إلى العقوبة جوازية » ورأى القاضى هذه الإضافة 
على سبيل التحوط » فلا يوجد ثمة مانع من أن يوقف تنفيذ العقوبة والتدبير معاء 

كا أن وقف تنفيذ العقوية ى هذه الحالة يستقبع وقف تنفيق التدبير أيضاً دون 
حاجة إلى ذكر صربح لذلك » ما دام المفبوم ضهنا فى هذا الوقف » أن إجراءات 
التحقيق وال محا كله كانت بمفردها كافية للقضاء على خطورة الجانى . 

وماحك اليس الاحتياطى ؟ 

من المعلوم أن مدته تستئزل من العقوبة 7 قبل يراعى إستازاها أيضاً من 
التدبير الوقائمى ؟ 

الواقع أن الحبس الاحتياطى وأن لم يكن عقربة » يشبه العقوبة من حيث 
كونه تقييدآ للحرية » ومن ناحية أن نسبة الال النفسى فيه طاغية . 

وهذه هى المكمة من كون الحيس الاحتياطى تستتزل مدته من عبء العقوبة 
'الآصلية . 

فبل يسرى ذلك أيضاً فى صدد التدبير الوقائى ؟ 

الجواب على ذلك يتوقف على طبيعة التديبر الوقائى وقد قلنا أنه يغلب عليها 
العلاج أو التحفظ » وبالتالى فلا يسوغ كقاعدة إستنزال مدة الحبس الاحتياطى 


من مدة التدبير » سواء أكان التد بيرعلاجيا كالايداع فى مستشن ا لاهراض العقلية. 
أو فى مصحة علاجية أو متعمرة زراعية أو مؤسة للعمل أو إصلاحية أم كان 
تحفظيا مئل حظر الإقامة » الإغلاق وتعطيل الجريدة والمراقبة وحظر إرتياد 
الحانات ورعاية المفرج عنة ؛ وذلك حتى يحرى الملاج أو التحفظ المدة اللازمة 
مما والتى تتوقف عملا على مدى بقاء الخطورة الإجرامية « ويتوقف تحد يدها 
على تقدير قاضى الإشراف علٍ التنفيذ . 

والمفروض أنه حتى إذا خصمت مدة الحيس الاحتياطى » فانه يمكن عملا 
أن يضيع كل أثر لهذا الخصم » إذا قدر قاضى الإشراف على التتفيذ [طالة مدة 
التدبير يسبب عدم كفاية مدته الماضية القضاء على الخطورة الاجرامية . 

وما تأئير العفو الشامل والعفو عن العقوية ف. التديير الوقائى ؟ 

لاشك فى أنه ما دام العفو الشامل يزيل وصف الجريمة فى الساوك المفسوب 
إلى المحكوم عليه » ينهار الحكم بكل ما قضى به من جزاء جنائى عقوبة كان 
هذا الجزاء أم تدبيراً وقائيا » مالم ينص قانون العفو الشام لعل خلاف ذلك(0. 

أما العفو عن العقوبة فانه لا يستتبع كذلك العفو من الندبير الوقائى ااضاف 
إلها » مالم ينص أمر العفو على خلاف ذلك . 

ومن المتصور صدور أمر بالعفو من تدبير وقائى حكوم به منفرداً ٠.‏ 

وتسرى عل التدبير الوقائى ذات أحكام رد الاعتبار المقررة بالنسبة للعقويةء 
أما عن ترتيب التنفيذ فى حالة الحكم بعقوية وتدبير وقائى تحفظى مضاف إلهاء 
فانه ياستبعاد المصادرة والاغلاق وتعطيل الجريدة وأسقاط الولاية أو الوصاية 
أو القوامة أو الوكالة » وهذه كلها تدابير تنفذ مع العقوبة فى ذات الوقت » يطبق 
التديير فور الفراغ من تنفيذ العقوبة إن كانت مقيدة للحرية » أو معبا على واحدد 
إن كانت عقوية مالية . 

(1) باستئناء العفو الغامل- هو يعطل نس التجريم فى فترة معيتة ويبق عليه فيها عدا 
هذه الفترة -فانه من البديهى بالنسية للاسباب الأخرى الى تقضى على الجر مة كصدور قانون 
يحولها إلى سلوك مباح » أن ينقفى الجزاء الجنائى بالتبعية لانقضاء الجرعة » عقوبة كان هذا 
المزاء أم تدبيراً وقائيا . 


0 
وأخيرآ يلزم الكلام على مشكلة تعدد الجريمة وتأثيره فى التدبير الوقاى . 


وهنا يتين المييز بين التعدد الذى يحكم فيه بعقوبة واحدة هى عقوية الجرءة 
الآشد » وذلك الذى تتعدد فيه العقوبة بتعدد الجرية . 


فاذاكان الواجب هو الحكم بعقوبة واحدة رغم التعدد » فانه يقضى بجزاء 
الجريمة الأشد كاملا أى بعقوبتها وبالتدبير الوقاق إن كان هذا الندبير مقرر 
قانونا بالاضافة إلى العقوية . وإذا كانت الجرية الاخف مقررا لها هى الاخرى 
تدبير وقانى » فإنه إما أن يكون هذا التدبير من ذات نوع التدبيب المقرر للجريمة 
الأشد فلا يكون هناك داع للحكم به ء وإما أن يكون من نوع عتتلف , وف هذده 
الحالة يقدر القاضى ما إذا كانت حالة الجانى تتطلب القضاء به هو الآخر ء أم أن 
تدبير الجريمة الآشد يغنى عنه . 


وإذاكان الجزاء يتعدد بقدر تعدد الجرائم » فان القاضى يحكم بجزاءات 
الجراءم موضوع امحاكة كلبا . فان كانت من بين هذه الجزاءات تدابير وقائية 
متعددة » يراعى قاضى التنفيذ عند إتحادها فى النوع » ألا جاوز بجموع عددها 
القدر اللازم لا زالة الخطورة الاجرامية للجانى » ويحدد عند إختلانها فى التوع 
ما يازم تنفيذء «ن'بينم! فى سبيل القضاء على هذه الخطورة . 

والوقع أن نظام قاضى الاشراف على التتفيذ فيه ما كفل الوفاء بمقتضيات 
تفريد الجزاء والموائمة بينه وبين مطالب إصلاح الجانى دون إفراط أو تفريط . 

عرضنا فيا تقدم إجتهادنا فى مشكلة العيين والننسيق بين العقوبة والتديير 
الوقائى » فصى أن يكون التجاح قد حالفنا فيا إقترحناه لهذه المشكلة من حاول » 
والله ولى التوفيق . 


آراء حول التدايير الادرازية فى مشروعى العقّوبات 
والإجراءات الجنائية 


دكتور عدى صادوء ا مرصفاوى 
أستاذ قانون الاجراءات الجنائيه ‏ كلية الحقوق جامعة الاسكندرية 


يقضى النطق والمعقول أن «تحمل الإنسان نتاتج تصرفاته الضارة » سواء 
ما يتعلق متها بمعاملاته أو بما يحرمه القانون ويوصف بأنه جرية . ومن قديم 
الزمان تناول الفلاسفة والفقباء دراسة الاساس الذى تننى عليه مسئولية الفرد 
جنائيا وأنقسموا إلى فريقين : 


الاول : يرى أن الإنسان متى أ كتملت مداركة الفعلية أصبح حراً فى تصرفاته 
ببوجه إرادته حيث يشاء ويكون مسئولاعن كل أفعاله.فأمامه طريقالخير والشر» 
وحسيا يوجه [رادته يتحمل مسئولية تصرفه . وعلى هذا اللآساس تكون الجريمة 
وليدة إرادة الفرد الحرة » وحيث يعدم الاختيار والإرادة تلت مسئوليته . 
أى أن أساس المسئولية الجنائية هى المسثولية الآدبية . 


أما الفريق الآخر فقد نظر [ل المسألة من وجبة مغايرة » مقرراً أن قصرفات 
الإفسان مقدرة عليه ليس لإرادته فيبا دخل كبير » وإنما هى نقيجة لعوامل 
وظروف متلفة طبيعية وشخصية وعائلية تضافرت جميعا فدفعت به إلى طريق 
الجريمة » ومن ثم فلم يكن له قبلها أية قوة أو مقاومة ٠‏ 

وكان من نقيجة الرأى الاول أن أصيحت العقوبة جزاء لتصرفات الشخص 
عند المجتمع » ويتوافر لها معنى تحقيق العدالة بين أفراده . أما الرأى الأخر 
ويعتير الجريمة لا إرادة للفرد فيبا ‏ فإن أساس العقوية عنده دفاع الجتمع 
عن نفسه قبل الآفعال الضارة الى تؤثر فى كانه . 


نهم ل 


ولما بدىء فى تقنين التثر يعات الحديثة فى أعقاب العصور الوسطى سادت 
النظرية الآولى وأصبح أساس السئولية الجنائية هو المستولية الآدبية أى توافر 
الإدراك والإرادة » فكل شخص عادى مى بلغ سنا معينة تتوافر له ملك 
القييز بين الخير والشر وإرادة يوجببها للقيام بالعمل أو الامتناع عنه » وهذا 
ااشخص هو الذى يوجه المشرع إليه أوامره و نواهيه » فإن خالفها عد ما وقع منه 
جرية واستوجبت مسئوليته جنائيا . وكان من نقيجة هذا المذهب تحديد 
الجرائم ‏ أى أوام المشرح ونواهيه ‏ ومن ثم تقميد م.لطة القاضى فى خلقبا 
وتوقيع العتقاب على أفعال لا يعلل الآفراد شيئا عن أباحتها أو تجريبا » وهو 
الكسب الذى تقق للجاعة فى نلك الاوقات . فسكان أساس القوانين الى وضمت 
فى القرن التاسع عشر فسكرة موضوعية عن الجزاء الذى يرتيط يخطورة الفعل 
المرتكب عل الجنمع لا بشخص الفاعل . ولكن التطبيق العملى لللاحكام المقررة 
فى الشريعات الثى أخذت بالقواعد التقليدية كشفت عن عيوب عديدة. 

وفى تلك الأونة ظبرت المدرسة الوضعية فى المسولية الجنائية التى تؤسسها 
على مختاف الظروف والاسباب الحيطة بالجانى 0 وأصبحت تناقض المذهب 
التقليدى الذى يحمل الم مو لية الآدبية أساساً للمسمو لية الجن ثية» وكان ذلك بفعل 
الدراسات التى أجراها علماء الإجرام » ثم زادت قوة المدرسة الوضعية بالتقدم 
العلمى فى دراسة الإفسان وطبائعه مما أدى إلى زعزعة النظرية التقليدية سواء 
فى التشر يعات الآوربية أو فى إنجلترا وأمريكا . 

وبفضل الجرود المشتركة بين رجال الطب العقل ورجال القانون رؤى أن 
.طبق بالنسبة إلى فريق من الجرمين ‏ هم امجرمون الشواذ ‏ إجراءات تنمثل 
فى نظم تؤدى إلى علاجهم وتحمل معنى العقوية » وذلك توفيةا بين ما «تطلبه 
الدفاع الاجتماعى وما توجبه ةواعد العدا'لة وكل القاضى حيما يشبت أديةجنون 
الهم وقت [إرتكابه للفعل يقتصر على ا لنطق بالراءة وتتقطع صلته به ٠‏ ثم تطور 
الآمر وأصبح على القاضى أن يأمر بايداع المنهم ى مصحة إلى حين شفائه » وهو 
ما ذ به القانون الإيطالى الصادر سئة حمر ١‏ ولكن هذا الإجراء مثابة رد 
حمل من جانب امجتمع قبل الشخص الخطر عليه . ومن مدا بدأت فكرة 
الدفاع الاجتماع . 


ل عه ده 


ومنذ نهاية التقرن الماضى إتجبت التشريعات إلى الاهتيام بتدابير الآمن قبل 
امجرمين ذوى الحالة الخطرة » وبدا هذ! أكثر وضوحا ف القرن الحالى وفى. 
شر بعات ما بين الحربين . ومن أشبر تلك القوانين الأزويحى الصادرسنة ,.وو». 
الذى عنى بأجراءات الامن التى تطبق بالنسبة إلى الشواذ والجرمين العائدين » 
والقانون البلجيى الخاص بالدفاع الاجتماعى بالنسبة إل الشواذ وانجرمين العائدين. 
الصادرفى 4 من إبريل سنة ١.10.‏ وقد كان لنجاح تطبيق القانون الاخير والتنائج, 
التى أوصل إلها أن نثبطت حركة الدفاع الاجتماعى» ووضعت لما نصوص خاصة 
فى بعض القوانين الآوربية . 

* هم 

ومع الايام أخذت التدابير الاحترازية مكانا ملحوظا بين الاتجاهات الفقبية 
والتشريعات الحدرثة » وعنى كثير من المؤتمرات بدراستها ومناقشة أصولها 
وتطبيقاتها واتخذت فيبا عدة توصيات » وكان من الطبيعى أن تساير بلادنا هذا 
التطور الحديث فى العل فأدمجت ..ض القواعد الخاصة بالتدابير الاحترازية بين. 
تصوص مشروعى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية . 


ونحن تتناول ما تضمنه المشروعان من قواعد وأحكام فى هذه الصورة على. 
أن الآمر يقضينا إبتداء أن نحدد ما تراه من وجبسة نظرنا تعبيراآً حقيقيا عن 
امدق من تلك التدابير » إذ أنه متى اتضمح الهدف أمكن فى يسر رسم سبيل 
الوصول [ليه. هذه المسألة بدورها تنقلنا إلى بحث ماإذا كانت التدابير الاحترازية. 
تعتير يدبلا عن العقوبة » أم أنها [جراءات من نوع خاص لا [رتباط ينها وبين 
فكرة العقاب . فاذا إعتيرنا التدابير قد جلت نحل العقاب إقتضى مذا أن. 
تقسم يضمافات الجزاء » بمعنى أن يكون لما من الضوايط ما ببعدها عن إحتيال 
المساس بالخريات » أما إذا كانت إجراءات حاصة فانها تنظم وفقا لهواعد معينة 
تتحقق با الغاية منها . 

وليس انجال هنا للكلام على تاريخ العقرءة » بيد أن الحال يقتضى الإشارة. 
إليه لما بينه وبين التداير الاحترازيه من ارتباط . فالعقوية كانت وما تزال. 
جزاء يلحق الجانى نقيجة لما وقع سه من أفعال أضرت بحق الفرد أو المجتمع 4 


واتسمت فى مبدأ أمرها بالقسوة والعنف ء إذ كانت تمثل رد الفعل الغريزى أزاء 
ما وقع من الجانى ء وكثيرآ ما جاوز قدرها الضرر الذى حاق بالجنى عليه . 


بيد أنه بمرور الأيام وتقدم المدنية وبروز الجوانب الإنسانية فى نطاق 
القانون الجناثى » اختلفت النظرة إلى العقوبة » ولم تعد قاصرة على الارتياط 
مخطورة الفعل » بل أخذت شخصية المتوم دور تزايدت أهميته مع التطور العلمى 
'الحديث . ولم تخل فكرة العقوبة مطلقا » ولكنها هدفت يحوار ذلك إلى العمل 
على إصلاح الجاتى والعودة به إفسانا صا حا فى المجتمع » فأدخل على العقوبات 
من الانظمة ما يوصل إلى تلك الغاية واستبعد مالا جدوى منه . ومع هذا 
التظور أخذت فكرة التدابير الاحترازية تزداد أهمية . وتتزايد معالمبا وضوحا 
وبروذاً وتتمشى مع نفس الاتجاهات فى العمل على [صلاح الجا ومجانية 
اجتمع من كل شر بقع منه ُ ومن هذه العجالة يبدو مدى الارتباط ف الفسكر بين 
التداير الاحترازية والعقوبات . 


وعلى هذا إذا بحثت العقوبات والتدابير الاحترازية فى نطاق القانون الجناق 
غانما يكون هذا على اعتبار أنها بديلة للعقوبة أو مكلة لما » الآمر الذى يقتضى 
بالضرورة وقوع ما يعد جريمة من الشخص الذى تباشر قله تلك الإجراءات . 
فا دامت هذه الندابير يحرى البحث بش أنهاف صدد القانون الجنائى فيلزم بالضرورة 
أن ترتبط بالجريمة » ومعنى هذا أته لو تمثلت خطورة عل الجتمع من شخص معين 
دون أن يصدر منه ما بمسكن أن بعد جرية/فلن نكون فى صدد تدا بير إحترازية 
بالمعنى الدقيق » وأن كان ليس ثمة ما بمنع من أن #تخذ بعض الإجراءات الى 
تحمى امجتمع من خطورة ذلك الشخص » وهى تقسم بالطابع الاجتماعى الصرف 
ألذى لا يتصل يالقانون بوجه عام » والقانون الجنائى على وجه الخصوص ٠‏ 


وفى ضوء هذه الفسكرة نستعرض ما جاء فى مشر وغى العقوبات والإجراءات 
الجنائية لنرى مدى إتساقهما مع هذا النظر . 


جه د 


أورد مشروع قانون العقوبات تحت عنوان الدفاع الاجتماعى فى البابه 
ألثالث من القسم الاول » الثشواذ وضمتهى الفصل الآول ( المادتان .موه ) » 
واعتياد الاجرام ونص عليه تى الفصل الثانى ( المواد ؟ه إلى >ه ). والخطورة 
الاجتماعية فى الفصل الثالث ( المادة به ) وشمل الباب الرابع العمقوبات والتدابير 
وتتاول الفصل الاول العقوبات الاصلية ( المواد مه إلى ,+ ) وشمل الفصل 
الثانى العقوبات الفرعية ( المواد 75 إلى ١‏ ) . وتناول الفصل الرابع دا بير 
الدفاع الاجماعى ( المواد ٠٠١٠‏ إلى 11 ) . 


وبين من مراجعة نصوص مشروع قافون العقوبات أنه يعتئق المبادىء. 
الحديثة فى الدفاع الاجتماعى » وقد أيرز أهميتها بما خصصه لما من أحكام وسعى 
إلى وضع قواعد تحدد حال تطبيقها . فقام المشروع ‏ على ما أشارت إليه 
المذكرة الايضاحية ‏ نوعان من المسئولية » مسئولية اجتماعية قوامها الخطر قبل 
الخطأ ؛ ووسيلة مواجبتها هى تدا بير الدفاع الاجتهاعى » ومسو لية جنائية قوامها 
الخطأ قبل الخطر ووسيلة مواجتها هى العقوية والتدابير الجنائية التى إستحدثها 
المشروع فى الفصل الثالث من الباب الرابع من القسم العام » وهى تفترق عن. 
تدابير الدفاع الاجتماعى أساسا فى أنها لا تو قع ألا بمناسبة جريمة تقع من تتخذ. 
قبله فى حين أن الآخيرة قد تتخذ قبل شخص لم يرتنكب أية جرية » ومن أنها 
قد توقع مع عقوية أصلية أو بديلا عنبا ما بحعلبا أدنى إلى العقوبات الفرعية » 
فى حين أن تدابير الدفاع الاجتماعى لا يجتمع أبدآ مع عقوية . 


2 2« هه 


وقد تجنب مشروع قانون العقوبات سواء فى تصوص مواده أو فى المذكرة 
الإيضاحية استخدام عبارق تدابير الآمن أو التدابير الاحترازية ولكنه فى 
الباب الرابع الخاص بالعقوبات والتدابير استخدم عبارة التدابير الجنائية وتدابير 
الدفاع الاجتماعى . وليست هناك أهمية خاصة لاختيار اصطلاح معين دون 
آخرء ما دام الاصطلاح المستخدم يكشف فى وضوح عن المراد منه . . فإذا 
كان المشروع قد جعل عتوان الباب الثالت من القسم العام م الدفاع الاجتماعى » 
فان استخدام عبارة تدابير الدفاع الاجتماعى تكون متمشية معه . على أن المشروع 


سباق د 


فى تقسيمه التدا بير إلى تدابير جنائية وتدابير الدفاع الإجتماعى قد جاء متداخلاء 
إذ هناك من التدابير ما يعتبر مشتركا بين الصورتين ٠‏ فالمراقبة منصوص عابها 
بالنسبة إلهما » والإلزام بالعمل كتتدبير جناى شبيه بالإيداع فى إحدى مؤسسات 
العمل كتتدبير لدفاع اجتماعى » وكذلك الشأن بالنسبة إلى الإقامة فىمكان ممين 
والإلزام بالإقامة فى الموطن الاصلى . ولو استعرضنا التدابير الجنائية سواء متها 
المقيدة للحرربة أو السالبة للحقوق أو التدابير ال+نائية المادية لوجدنا أنها فى طببعة 
تطبيقها من شأتها أن تهدف إلى حماية امجتمع من النصرفات ااضارة الى قد تصدر 
من الجاتى . 


ويستفت النظر فى مشروع القانون أنه تناول الكلام مرتين على الجانين 
لتصابين باختلال أو ضعف عقل أو نقسى جسيم يفقدم القدرة على التحكم فى 
تصرفاتهم » الآولى حالة ارتكاب أى متهم لجريمة ( المادة .٠ه‏ تحت عنوان 
الثمواذ ) والاخرى حالة عدم ارتكاب أية جرية (المادة باه / ١‏ تحت عنوان. 
الخطورة الاجتماعية ) وفى الصورة الاولى نص عل إبداع الشخص بحم من 
القاضى فى مأوى علاجى » وفى الثانية يقرر أن يودع المصاب مأوى 
علاجيا وفقا للاوضاع التى ينظمبا القانون . وأنه إذا كان من المقبول أن ترد 
الصورة الآولى والحكم فى شأنها بين نصوص انون العقوبات لانها تتعرض 
لارتكاب الشخص لجريمة » وقانون العقوبات هو الذى يختص أشاساً بكل ما بعد 
جرية . إذا كان هذا «قبولا فان الصورة الاخرى غير مقسقه مع طابع قانون 
العققوبات » بل هى لا تنسجم أبدآ مع الحالة الثانية التى وردت بذات النص 
(م 0ه / ١‏ ) » وهى الخاصة بالمتشردين والمشقبه فيبم وذوى الساوك المنحرف 
ذلك لآن هؤلاء أفراد لا يشكلون خطورة اجتهاعية فقط ء بل خطورة إجرامية 
كذاك » ويستشف هذا من أن الشروع نص على أن يحكم القاضى فى هذه الحالة 
أما بايداع الشخص إحدى مؤسسات العمل » وأما بوضمه تحت المراقبة وإما 


لمعه سه 


بالزامه الإقامة فى الموطن الاصل » وهذه جميعاً من صور الندا بير الجنائية ( المادة 
با من المشروع ) ٠.‏ . 

وفضلا عن هذا فان المشروع قد جاء قاصراً بالنسبة إلى من اعتيره ذا 
خطورة اجماعية من الجانين ومن فى حكمهم ٠‏ ذلك لآنه كا سبق القول نص فى 
نهاية الفقرة اللاول من المادة ه7٠‏ على أنه فى هذه الحالة يودع المصاب مأوى 
علاجيا وفقاً للاوضاع الى ,تطلها القانون » وإذا راجعنا مشروعى العمّوبات 
والإجراءات الجنائية لا نحد تنظيما لمذه الحالة » أى الإجراء الذى تخذ لإبداع 
المصاب المأوى العلاجى » والفرض ف هذه الخحالة أنه لم ير تكب أبة جر عة 0 
وأشد ما يستلفت النظر أن المشروع قد أورد فى مذكرته الايضاحية عن الباب 
الثالث الخاص بالدفاع الاجتماعى ما بأتى : 

2 لم بعد جائزا ادخال أحد دون ارتكابه جرعة مسةشمق الامراض 
العقلية لحجزه بها اعتهادا على شهادة طبية » بل أصبح الحجز مسألة قضائية و أضحى 
القاضى هو الختص باصدار الامر بدخول المستشقى والحجز به إمدفص الموضوع 
بالاجراءات القضائية المعتادة من مشاهدة واستجواب وتحقيق ما نسب إلى 
الشخص من أقوال وأفعال و.خص ظروفه الاجتماعية والعائلية وسماع شبوده 
مع الاستئناس بالشهادة الطبية بدلا من الاقتصار عليها وحدها فى ذلك . وهو 
ما يمثل ضماناً هاما لحفاظ على الحريات وعدم المساس بها والحياولة دون اتخاذ 
الحجزر وسيلة لقيد حرية المقلاء بما قد يؤدى إلى إتلاف عقول «مضهم نتيجة 
حشرمم بين المرضى المتهيجين بمستشئى الامراض الءقلية وإساءة معاملهم بواسطة 
الممرضين والمرضى أو اتغاذ تكأة لتحقيق المآرب الشخصية والدوافع الذاتية 
من اغتيال ثروة أو شفاء ضغن ٠‏ على أن تدخل القاضى يوق الجتسيع 
من ناحية أخرى أضرار من يراد [فلاته من الحجز رغم مرضه وخطره المنذر . 
وكل ذلك لا ينق ما دترقب عبل تدخل القاضى هنا من زحمة عمل لازمبا تأخر 
الفصل فى حالات عاجلة بطبيعتها » ومن هنا كانت صياغة النصوص بحيث لا تمنع 
تشكيل لجان عختافة إن رقى الاقتداء فى ذلك بقانون الدفاع الاجتماعى البلجيى 
الصادر فى ]74/7 . أمامافص عليه قانون حجز المصابين بأمراض عقاية رقم 


لاوم ا 


لسنة غ144 من معاقبة الطبيب إذا أثيت عمدا وبسوء قصد فى شبادته 
"الطبية ما يخالف الواقع بقصد حجز مريض أو الافراج عنه فلا .يعدو أن يكون 
'ضماناً وهمياً » بمراعاة صعوية الاثيات واحتيال ما قد يدفع به الطبيب من 
أن حالة امرش وقت طرح القضية . قد تحسذت نتيجة حجزه ف المستشق » 
.وقد يستشبد فى ذلك بأقارب المريض وغيرهم من سعوا إلى حجزه لاغتيال ثروته 
أو الاساءة إل “معتة ». . 


ويلاحظ على ما سبق عدة أمور . أولها أن المذكرة الاضاحية أشارت إلى 
أن الحجز مسألة قضائية أضحى القاضى مختصاً با ٠‏ فى حين أنه لا يوجد بين 
نصوص المشروع ما يشير إلى اختصاص القاضى فى هذه الحالةومانيها أنماأشارت 
الى اجراءات كلها خاصة بتحقيق الجرائم كالمشاهدة والاستجواب وتحقيق 
الاقوال والافعال. مع أن الفرض عدم ارتكابهذا الشيخص لجرية .. وثالتها أنه 
بكاد يفقد الثقة بالشهادة الطبية فأشار إلى إمكان الاستئناس بها » الامر الذى يحملبا 
أقل مرتبة من شبادة الشبود » مع أن الوضع الطبيعى للا'مور هو الاطمئئان إلى 
الخبير أكثر من الشهود . ورابعاآ مابال المشروع يضع فى ذهنه أنغالبية المودعين 
فى مستشنى الامراض العقلية هم من العقلاء الذين اتخذ الحجر وسيلة لقيد حر 
وهذا أمر لا يكن تصور قيام تشريع على أساسه فلو سلينا جدلا يأن هناكحالات 
أسىء فنها استعمال هذا الحق » فانه لا يفبغى أن يخعل أساسا لمكم عام. والاصل 
أن توضع القواعد للا مور الغالبة لا للصور المستثناة . وأخيرآ فان المشتروع 
يشيد إلى أن عقاب الطبيب بموجب قانون حجز المصابين بأمراض عقلية اذا 
أثيت ع.داً بسوء قصد فى شبادته الطبية ما يخائف الواقع بقصد حجز مزيض 
أو الإفراج عنه لا يعدو أن يكون ضمانا وهمياً » ويؤخذ على هذا أنه وضع 
حكما عاماً على أساس حالات مستثناة . ثم الا يبنى القاضى قراره فى الغالب من 
:الحالات على تقرير الخبير » لا سما فى المسائل الفنية » أليس هذا هو الواقعالعلمى 
الى لاعكن إكاره .. 700 


تخلص من هذا إلى أن الوضع الطبيعى بالنسبة إلى المجانين ومن فى حكمهم 
نإذا ارتتكبوا أية جربمة.يكون خارجاً عن نطاق قانون العقوبات . ولا يعتى هذا 


لم مد ده 


إطلاقاً أن يتخلى المجتمع عن واجبه نحوم وإنما يكون تنظيم شأنهم بقشريع خاص. 
يصدر بالنسبة الهم . فاذا كانت هناك بعض الصور التى تحتاج إلى ضمانات أوقى 
فليس ثمة ما منع من اكال النص التشريعى فى القانون الخاص بها . . 

وقد أفرد المشروع فصلا مستقلا عن اعتياد الإجرام فىالباب الثالثك الخاص 
بالدفاع الاجتماعى السابقة الإشارة ليه فى المواد من «ه إلى 1ه ٠‏ وفى هذا 
الصدد تقول المذكرة الإيضاحية أنه انساقا مع فظرة المشروع الإجتماعية ابتعد 
فى علاجه اشكلة المجرمين المعتادين عن التوسل بالقمع والردع . فاسئب.د توقيع. 
عقوبة عليهم لعدم جدواها .. وا-ةّدل بها أحد تدابير الدفاع الاجتماعى التى 
استحدئها وهو تدبير الابداع فى احدى «ؤسسات العمل بتقدير أن فيا تحكمه 
من نظم وقواعد وإشراف وفيا يمكنه فى تقس الحكوم عليه من [حساسه 
بتحكه فى مصير نفسه ما يكفل انتزاع داء الإجرام من نفس الحسكوم عليه . 

وأضافت المذكرة الايضاحية أن المشروع اقام الاعتياد على الاجرام على 
فكرة اتخصص واستدل عل التخصص بالعود المتكررءالا أنه رقف فى الاعتداد 
بالتخصص عند جرائم بذاتها قسمها الى ثلاثة أقسام : اعتبر كل قسم منها وحدة. 
مستقلة متمائلة فبأ بينها . ثم رأى من ناحية أخرى أن يضيف الى الاعتداد 
بالتخصص حالة اجماع الجراتم مع العود ٠‏ لما ارتآه فيها من دلالة على خطورةة 
اجتماعية والحقها من ثم حالات الاعتياد على الاجرام .٠‏ 

وأخيرآ ذكرت المذكرة الإيضاحية أنه يتعين بالنسبة إلى الحالات جميعبا 
حتى يعتير الشخص معتاد الإجرام أن تتوفر فيه فى جميع الاحوال شروط المادة. 
ده . وتنص هذه المادة على أنه د لا يعد الجرم معتاد الإجرام إلا إذا تبين من 
ظروف الجربمة وبواعئها ومن أحوال الجرم وماضية وأخلاقه أن هناك احتيالا” 
جديا لاقدامه على اقتراف جرعة جديدة ٠.‏ 

ومبدأ اعتبار الشخص معتاد الاجرام و[بداعه إحدى مؤمسات العمل ليس 
بأمر غريب على تشريعنا » فقد كانت المادة بإه من قانون العقوبات تتضمن حك 
ممائلا قبل لامها بالقانون رقم م.م لسنة +40( على ما أشارت إليه المذكرة. 
الإيضاحية لمشروع القانون . وليس ثمة اعتراض على جموعات الجراثم الى أخذ. 
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بها المشروع الى تنىء عن التخصص . وأن كانت الحالة المنصوص عليرا فى المادة. 
٠.‏ تحتاج إلى مز بد من البحث . وإلى هنا يكون الآامر مقبولا ؛ إذ يسكون 
المكشف عن اعتياد الاجرام قد بنى على أساس من سوا بق الممهم » وإل هذا 
أشارت صراحة المذكرة الإيضاحيه فى قولحا أن مشكلة الطوائف اللاخرى من 
معتادى الاجرام الذين تشبد سوايقهم وتكرارعودتهم إلى الاجرام بميل أوبرعة 
اجرامية «تأصلة فى نفوسهم مازالت فى حاجة إلى عنابة خاصة . وهو مالا يحدى 
فيه بحرد شد يد العقاب عليهم ٠٠‏ - على أن المشروع قد أضاف إلى هذا مقياساً 
3 | بموجب الحم الذى أورده فى المادة ده السالفة الاشارة إليها . . 


ولوتمعنا فى كيفية تطبيق المادة +ى من المشروع من الناحية العملية فانها تصل بنا 
إلى حل من اثنين لا ثالث لهما . وأول الحلين أن يعتد القاضى بالسوابق وحدها 
ويتخذ منوا دلالة على اعتياد الاجرام » أى تأخذ بالمقياس الذى كانت تشير به 
المادة ؟ه الماخاة من انون العقو بات الراهن » أى سيق صدور عد أحكام ضد 
التهم بالنسبة إلى نوع معين من الجرائم .والحل الآخر آن تدخل فى نطاق التقدير 
الذى يختلف فيه وجوة نظر قاض عن آخر ويوصل بنا إلى احتمال أن لابطبق . 
بالفسبة إلى شخص اجراء الابداع فى مؤسسات العمل فى حين أن اصلاحه يدعو 
إلى اتخاذ هذا الاجراء , الآامر الذى قد تختلف فيه مصائر المتهمين » ولعل 
المتروع بحس بهذا , إذ بينما يذكر فى صدر المذكرة الايضاحية عند الكلام . 
حلى اعتياد الاجرام أن السوايق وتكرار العود إلى الاجرام يشبدان بالميل إلى 
التزعة الاجرامية المتأصلة فى نفوس اجرمين » إذ بها تشترط توافر شروط المادة . 
دون تعليق علبا وبيان علتها وكيفية تطبيقها . 00 


وينتهى بنا هذا إلى القول بأن القيد أو الشرط الذى أورده المشروع ف المادة 
1ه منه لا ل له » ولن يودى إلى نقيجة عملية مرضية ومن الأافضل الاستغتاء 
عنه . . 

وقد اعتيرت المادة بى من المشروع الشخص ذا خطورة اججتاعية إذا كان 
متشردا أو مشمتيها فيه أو ذاسلوك منحرف وفقا للشروط والاوضاع التى حددها 


الوروك 


5 0 ويشترط أن تنىء حالته عن خطورة على أمن الجتمع أو النظام العام 
أوالاداب. 


وجاء هذا النص علّما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية فى يجحال أعمال تدا بير 
' الدفاع الاجتماعى . وإذا كان لنا أن تتمشى مع التنظمات الحديئة فى الدفاع 
الاجتاعى » إلا أنه ينبغى علينا أن لا ننسى اطلاقا وجودنا فى نطاق قانون 
العقوبات » أى التشريع الذى يحدد مختئف أوبه النشاط الى تعد جرعة وبقرر 
من أجلها اجراء! معيئا سواء تمثل فى عقوبة أو تدبير من تدابير الدفاع الاجتماعى 
ومعنى هذا أن أى اجراء يطبق بالنسبة إلى قرد معين [نما يمس حريته اللآمر الذى 
يقتضى أن نعنى عناية خاصة ابتداء بالاحوال الى تستوجب اتخاذ تلك الاجراءات 
: عملا بقاعدة أن لا جريمة ألا بنص » ويمكن أن نقول الآن أن القاعدة تقضى 
بألا جرية ولا عقوية أو تدبير الا ينص . . 


فاذا أردنا أن نحدد حالة الخطورة التى تعد جريمة ويباشر بصددها تدبيرآً 
اجتماعيا لوجدنا أن المشروع ف المادة به يشير إلى التشرد والاثتباه والساوك 
انحرف وفقا الشروط الى يحددها القانون وإذا كان المرسوم بقانون رقم مه 
لسنة م4١١‏ فى شأن التشرد , والمرسوم بقانون رقم وه لسنة م4 فى شأن 
الاشتياه حددا حالات النشرد والاشتباه ووضعت الاحكام القضائية ضوابطا لها 
فن المقبول القول بإمكان تجديد القانون للصورة التى يعتير فها الشخص ذا 
سلوك منحرف ٠. ٠‏ 


على أن خطورة النص تتمثل فى القيد الذى ورد بنبايته من وجوب أن تفىء 
٠‏ خالة الشتخص عن خطورة على أمن امجتمع أو النظام العام أو الآداب ذلك لأنه 
من المعروف بين رجال القانون صعوبة تحديد !اراد من اصطلاح أمن امجتمع 
- والنظام العام والآداب » الآمر الذى وصل إلى توسعة أو تضييق ف النفسير وفقا 
تختلف الاحتتالاث » بما قد بمثل خطورة على الحريات . وفضلا عن هسذا فان 
فكرة الخطورة فى حد ذاتها غير منضبطة تحتمل بدورها التوسع أو التضييق فى 
التفسير » وإذا كنا فى محال التجريم فليس من المقبول إطلاقا استخدام مثل تلك 


امو لم 


العبارات وبهذا يذبغى استبعاد الشعرط الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 617- 
من المشروع . . 


إن لا إن 


وإذا كانت إجراءات الدفاع الاجماعى تباشر بالنسبة إلى شخص سند [ليه 
أرتكاب جرية معينة فان الآمر باتخاذها وإجراءات مباشرتها يحب أن يوكل 
إلى جبة قضائية باعتبارها الحامى التقليدى للحريات الفردية فى أية مرحلة من 
مراحل الدعوى الجنائية فلا يعبد إلى جبة الإدارة » لان هباششرة إجراءات الدفاع 
الاجبماعى تتضمن فضلا عن العمل على إصلاح الفرد وإعادته إلى المجتمع صفة 
الجزاء أى صفة قضائية . . . 


وقد أثير بحث تحديد أو عدم تحديد مدة قطبيق إجراءات الدفاع الاجتياعى 
فبل بتعين تحديد مدتها على أساس أن الاجراء يتضمن صفة الجراء , وأعبالا 
لقاعدة أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ء أن تثرك بغير تحديد مادام البدف 
منها إصلاح الشخص وإعادته إلى حظيرة الجتمع منسجما مع باق أفراده . ذهب 
رأى إلى وجوب وضع حدين أدتى وأقصى لدة تطبيق الاجراء » فى حين أتجه 
رأى آخر إلى وجوب عدم تحديد حد أقصى » الآمر الذى كان مثارآ لتقد الفقباء 
لآنما تخول سلطات خطيرة على الحريات . والرأى الثانى يعتبر منظبقا من ناحية 
الدفاع الاجتهاعى حيث تتغلب الناحية الاجتماعية علل الناحية القانوتية » أى أنه 
نظر مقبول إذا أخذنا فى الاعتبار الناحية العملية » لآن فكرة العقوبة قد ألغيت 
جزئيا » وأن بقاء الشخص تحت الإجراء رهين بتحقيق الغاية منهءعلى أنه بالرغم 
من هذا كله فان منح القاضى حق أبقاء الهم إلى أجل غير محدد لجرعة بسيطة. 
يمثل خطورة على الحرية الفردية مما يؤدى إلى إساءة تفسيره من ناحية الرأى العام» 
ويتعين وجود تناسب بين الفعل ومدة الإجراء والاضرك القانون الجدان جايا . 


وحتى لا بق الفرد مقيد الحرية بخضوعه لإجراء الدفاع الاجتماعى إلى أجل . 
غيد معين تعين إيحاد إشراف ورقابة على تنفيذ ذلك الإجراء » وعلى تطور حالة. 


: اكوم عليه » حتى إذا تحققت الغاية منه أفرج عنه فوراً . وهذا ما يثيد تحد يد 

الجبة التى يعبد [أها بتلك المهمة . ولما كان إجراء الدفاع الاجتماعى يتضمن فكرة 
الجراء وقد صدر من هيئة قضائية فانه يحب أن ,عبد بالاشراف والرقابة على 
تنفيذه إلى جبة لها صفة قضائية وهى أما أن تكون فنية يخول لها الاختصاص 
٠‏ القضاق أواحدى جبات اللطة القضائية العادية 


وقد أخذ مشروعا قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية بنظام قاضى 
التنفيذ » وهو نظام جميل فى ذاته » ولكنه يوجب على القاضى أن يل تجميعالمسائل 
الفنية والتطور العلمى لها وخبرة اجتماعية واسعة . وبمضى الوقت سوف نيحد 
القاضى جمع بين رجل القانون ورجل عل النفس وعم الاجتماع . على أنه من 
الناحية العملية سوق د فى حالات كثيرة أن المسألة سوف تخرج عن معلومات 
القاضى وتضع الخبير أومن يستعان به فى الطريق ويصبح مشاركا فعلا لرأى 
القاضى وايس بصاحب رأى استشارى فقط , أى أن الحكم فعلا هو الخبير . 


على أن نجحاح أى مشروع أو تنظم يكون رهنا بهدى ملائّته للبيئة الى يطبق 
٠.فنقل‏ نظام طبق فى أقلبم وثثبت نجاحه لا يمنى الوصول إلى ذات النقيجة فى مكان 
آخر لاختلاف ااظروف الخاصة ,كل منهما . 

وفى رأينا أن وضع أنظمة للتدابير الاحترازية أو تدابير الدفاع الاجتماعى 
موضع التطبيق فى التشريع المصرى مسألة -ابقة لاوانماء إذ لم توجد لدينا بعد 
“الاجبزة المعدة أعدادآ علييا وفنيا ولحا إمكانيات قوية تستطيع أن تطبق هذا 
:النظام وتعمل به إلى الغاية المرجوة منه . 


«* © ه#* 


التدابير الاحترازية ومشروع قانون العقوبات 


للركتور ُود كيب مى 
أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق يجامعة القاهرة 


١‏ - تمبيد : استقر نظام التدابير الا<ترازية فى الفقه الجناتٌ الحديث وتينته 
أغلب النشريعات الجنائية الحديثة » وقد كانت ثمرة ذلك أن استخلصت بموعة 
من المبادىء العامة التى تحدد معالم هذا النظام وأصول تطبيقه » والجانب الغالب 
من هذه المبادىء متمد من الافكار الاساسية متى اعتمد علها هذا النظام 
والوظيفة المنوطة به فى المجتمع » ومن ثم كانت لبا أهمية جوهرية » وكان متعينا 
أن توضع موضع الاعتبار فىكل تنظ تشريعى يتناول بالتحديد أحكام التدابيب 
الاحترازية . 

وقد أثبتت الدراسات الفقهية والتجارب التشريعية أن نظام النداسن 
'الاحترازية لا غنى عنه فى أى تشريع جناق حديث . ويفسر هذه الآهمية قصور 
العقوبة وحدها عن مكافحة الاجرام : فى مواضم لا يحوز توقيعبا كحالة المجرم 
ألجنون ؛ وفى مواضْع أخرى تبدو غي ركافية لمواجبة الخطورة الاجرامية كحالق 
الواذ المجرمين والمعتادين على الاجرام » فلو ١‏ كتقى ها الثمارع وحدها لعجز 
عن مكافحة الاجرام » ومن ثم كان النبرير الحقيقى للتدابير الاحترازية هو سد 
مواضغ التغرات والقصور فى نظام المقوبات . ويبرر نظام التدابير الاحترازية 
بعد ذلك الحرص على <اية الحريات العامة : فأغلب هذه التدابير لامفر للمجتمع 
من اتخاذها لانها الوسيلة المتعينة لوقاءته خطورة لا شك فهاء مثال ذلك اعتقال 
'المجرم المجنون والجرم المعتاد على الاجرام . فاذا رفضنا الاعتراف بها كنظام 
جنائى مخضع لقاعدة الشرعية وتحرط به ضمانات التدخل القضائٌ » فنحن نرده 
بذلك إلى أصوله الآولى حيث كان نظاما إداريا يخثى معه العسف والاستيداد . 


والاعتراف ,هذه الآهمية نظام التدابير الاحترازية يقودنا إلى تقدير الخطق 
الثى أنتبجبا مشروع قانون المقوبات حين أقر لبذا النظام دوره فى مكافسة 
الاجرام فسد بذلك نقصا مليوس فى القانون الحالى واجتهد فى أن يدقع عن 
التشريع العربى اتهاما بالتخلف لجبله هذا النظام . ولكن النسائول الذى تتعين 
الاجابة عليه هو تحديد ما إذا كان المشروع قد استطاع وضع تنظم سلم الندابير 
الاحترازية ساير فيه المبادىء الاساسية التى أرساها الفقه الحديث فى هذا الشأن 
وتجنب مواضع الذال الى قد يتعرض لبا التشريع . تقتضى الاجابة على هذا 
الفساؤل عرض المبادىء العامة التى استقرت فى شأن الدابير الاحترازية 
ثم استظبار الاحكام التى أقرها المشروع وتبين مدى اتساقها أو خروجها على 


هذه المبادىء . 


الفصرالاول 
المبادىء العامة المستقرة فى نظرية التدايير الاحترازية 


اس تقسيم : تتضمن دراسة هذه المبادىء إستخلاص الفكرة الاساسية 
التى يعتدد علها نظام التدابير الاحترازية واستظبار أغراضها والشروط المتطلبة 
لتوقيعها ثم استعراض الأحكام الموضوعية والاجرائية التى تخضع لبا . 

؟ ‏ الفسكرة الآساسية ف التدابير الاحترازية : التدبير الاحترازى موعة 
من الاجراءات تواجه خطورة [جرامية كامنة فى شخصية مر تكب جرعة لندرأها 
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و ستمد نظام أندد ا بير الاحترازية معالمه الاساسية من فكرة الخطورة 
الاجرامية وتعنى هذه الخطورة ه إحتهال إقدام مر تكب جرعة على ارتكاب جريئة 
تالية » . فالوذيفة القافونية لاتدبير الاحترازى هى مواجبة هذه الخطورة للقضاه 
عليها » ولا حل لإتخاذ التدبير [لا إذا نيت توافر الخطورة الاجرامية » ويتعين 
أن ينقضى التدبير بزوالها ويلزم آن يرد عليه من حيث نوعه ومدته وأساوب. 
تتفيذه ‏ من التعديلات ما يحعله ملتثماً مع التطور الذى يعرض للخطورة 
الإجرامية . 

وتترتب على اتحاه التدابير إلى مواجبة الخطورة الاجرامية يموعة من النتائج 
وهى جميعاً تبرز بها الفروق بين التدبور والعقوبة : فالتدبير الاحترازى يتجه 
إلى المستقيل ليواجه احتتالا قد ينطوى عليه » ويعتى ذلك أنه لا يتجه إلى الماضى »> 
فليس من أغراضه أن يكون حسايا للجانى من أجل ساوك [جرامى صدر عنه 
وليس من شأنه أن مكون جراء عن جريمة ارتكبت فعلا » وهو ف ذلك كله 
يختلف عن العقوبة الى تتمثل فها معانى الحساب والجزاء عن ساوك مضى . 
وتؤدى صفة الجزاء عن التدبير إلى إستبعاد « قصد الايلام » منه : فاذا 
ارتبط بالتدهر [يلام فبو غير مقصود كالوضع فى العقوبة » وإنما يرتبط ارتباطاً 


سس اي امل 


لازما لا باعتبار أن تنفيذه غير متصور على نحو يتجدد فيه من الإيلام تَامآً ‏ 
و يتضح ذلك بصفة خاصة بالنسبة للتدابير السالبة للحرية والمقيدة لها . وتترتب 
على الإنتقاس من نصيب الابلام فى النظرربة العامة للتديير نتيجتان : الآولى » 
هى حصر الايلام المرتبط بالتدبير فى أضيق نطاق والتذرع فى تنفيذه بكل وسيلة 
يستبعد يها الايلام الذى يزيد على القدر الآولى الضرورى لتحقيق إغراضه . 
الثانية هى النأى با محسكوم عليه عن كل اتماه إلى تحضيره ؛ إذ لا وجه للاجقير 
حين لا يكون للوم محل . 

- إغراض الندابير الاحترازية . تتركز أغراض التدابير الاحترازية 
فى مواجبة الخطورة الإجرامية الكامنة فى شخصية الجرم للقضاء علها . والوسيلة 
التى يتذرع بها التدبير لادراك هذا الغرض هى مجموعة من الاساليب العلاجية 
والهذيبية تقود إلى « تأهيل امجرم بالقضاء على مصادر الهطورة فى شخصيته ما 
.نيح له بعد انقضاء التد بير أن يسلك فى الجتمع الساوك المطابق للقانون:. 


ويتضح بهذا التحديد لاغراص التدابير الا<ترازية أن ثمة تقاربا ملبوسا من 
هذه الناحية بينه وبين المقوبة وفقا للآراء الحديثة السائدةفى عل العقاب «تأهيل» 
المجرم » : قد ترقب على ذلك أن أصبحت المعاملة العقابية الحديثة بموعة من 
النظم التأهيلية التى تتجه إلى [عداد امحتكوم عليه ليكون بعد الافراج عنه مواطنا 
صالحاً يسلك ف المجتمع السلوك المتطايق للقانون . 


ولكن الفرق بين العقوبة والندبير الاترازى من حيث أغراضهما يتضح 
يبعد ذلك فى أن أغراض العقوبة لا تقتصر على « التأهيل . وإنما تتجه كذلك إل 
اإرضاء العدالة النى أخلت بها الجريمة و إلى تحقيق « الردع العام » بانذار الناس 
كافة بالعاقبة السيئة للاجرام . أما التدبير الاحترازى فلا مجال بين أغراضه 
للتحقيق العدالة أو الردع العام » ويشس ذلك بتجرده من الفحوى الاخلاق 
عم يباعد بينه وبين إستهداف العدالة ثم عدم وضوح الصلة بينه وبين الجريمة 
عما ينقى عنه اعتباره فى تقدير الرأى العام عاملا منفر! منالاجرام .و لكنلاتيجوز 
اللبالنة فى هذا القول فا ينطوى عليه تنفيذ التدبير من ايلام غير مقصود يحقق 


ب تت 


غقدرا حدودا من الارضاء للعدالة ويبرز الرأى العام أثرآ سيئً للاجرام من شأنه 


أأن برغب عله . 


ه - شروط [نزال التدبير الاحترازى : على الرغم من أن تنوع التدابير 
'الاحترازية واتجاه كل ندبير الى مواجهة صور معينة من الخطورة الاجرامية » 
غان نئمة شرطين يتطلبان عند توقيع أى ندبير احقرازى ٠‏ اذ أن طبيعة للندابير 
“الاحترازية تفرضهما . وقد استقر الفقه الحديث وأجمعت التشريعات المعاصرة 
على تطلبيما » هذان الشرطان هما : إرتكاب جريمة سابقة وتحقق الخطورة 


“الاجرامية . 


+ - الجرمة السابقة : يعد تطلب ارتكاب جريمة ضابقة كشرط لانزال 
'التدبير الاحترازى رفضاً لفسكرة « المحرم بالطبيعة » النى قال بها لومبروز وذهب 
ها الى جواز [نزال التدبر يمن ام يقدم على جرية . ويبررهذا الشرط الحرص 
على حماية الحريات العامة » إذ السماح بتوقيع التدببر الا<ترازى ‏ وقد يكون 
ثقيل الوطأ لانطوائه على سلب للحرية غير دود المدة ‏ على شخص لم 
ي تكب جر يمة لمجرد احتهال أن ير تكب فى المستقبل جريمة هو عدوان خطير 
على الحريات العامة » و بالاضافة إلى ذلك فان هذا الاشتراط يدعم خضوع 
التدابير الاحترازية وحالات توقيعها لمبدأ « الشروعية » ثم هو ييز للبحكوم 
عليه عاقبة سلوك حدود فيحمل ذلك على تجنبة تجنيا هذه العاقبة . 


ل الخطورة الاجرامية : الخطورة الاجرامية هى احتهال ارتكاب 
لالمجرم جرعة تالية . ويتضح من هدا التعريف أن الخطورة الاجرامية مجرد 
احتال وإنها بهذا الوصف نوع من التوقم منصرف إلى المستقيل ‏ وموضوع 
هذا التوقع هو جريمة تصدر عن نفس الشخص الذى ارتكب جرية سابقة . 


ولنظرية الخطورة الاجرامية سند علمى : فبى تفترض التسام بأن الجريمة 
تأسيابها الى تقضى اليها » سواء أكانت أسبابا داخلية تتعلق بالشكوين البدنى أو 
المقلى أو النفبى للنجرم آم كانت أسيايا خارجية ترجع الى بيئنه الاجتماعية . 
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ويقوم الاحتهال باعتباره جوهر الخطورة الإجرامية ‏ علدراسة هذه الاسبابه 
بالنسبة نجرم ممين والقساؤل عما إذا كان من شأنها أن تفضى إلى ججربمة تركب 
فى المستقبل » أ الفساؤلعما إذا كانت تصلح بدابة لتسلسل سبى ينتهى بجرعة . 
ويتضح على هذا النحو أن مبمة القاضى الجنائى حين يعهد إليه التحقق من الخطورة 
الاجرامية تقاضى فحص شخصية امهم واستظبار الظروف الى عاصرت جريمته 
والتساؤل عما إذا كانت العوامل الى تحدد معالم شخصيته و ظ روف جر يمته 
من شأنها أن تقوده إلى جريمة أخرى يرتكبها فى المستقبل » قان كانت الامابة 
على هذا التساقل إثياناً كان يؤدى ذلك اعتبار الخطورة الإجرامية متوافرة أما 
أن كانت نفيا فعنى ذلك أن الخطورة الاجرامية غير متحققة . 


م الاتحكام الموضوعية التى مخضع لا التدبير الاحترازى : يخضع التدبير 
الاحترازى بدأ ٠‏ الشرعية » ويعنى ذلك وجوب أن يحدد الشمارع الجريمة النى 
يحوز [نزال التدبير من أجلبا » ووجوب أن يحدد كذلك التدابير التى بحوز 
لقاضى أن يختار من بينها ما يوقعه على الهم . 


ويتميز التدبير بعدم تحديد مدته باعتباره يواجه خطورة اجرامية لا بعرف. 
على وجه اليقين - وقت النطق بالتدبير . يوم انقضائها ٠‏ ويتضح من هذه 
الوجبة الفارق الاسامى بين العقوبه والتدبير الاحترازى : فالاصل فى العقوبة 
أنها محددة المدة باعتيارها تمثل الجزاء عن فعل ارئكب وخطيئة صاحبته » وها 
ما يسع القاضى العل ما والاستناد إلهماى تحدديد نوع العقوبة ومقدارها 6 
وعل الخلان من ذلك فان الندبير الا<ترازى بطبيعته غير محدد المدة باعتداره 
يواجه احتيالا مستقيلا . 


ومخضع التدبير للقانون المعمول به وقت النطق به ولو لم يكن نافذآ لحظة 
ارتكاب الفمل الذى اقنضى إنزا له . 


ويحوز الاستناد فى [تخاذ التدبير الاحترازى أو تنفيذه إلى ما قضى بهم 


ولو 


ولا يحوز التذرع بظروف عنقفة لعدم التطق بالتديير الاحترازى » ويعلل 
ذلك بوجوب توقيع كل الندبير الذى تقنضيه الخطورة الإجرامية . 


ولا محل لإيقاف تنفيذ التدبير الاحترازى ؛ ويعلل ذلك بأنه طالما كانت 


ولا بعد الحم بالندبير الاحترازى سابقة فى العود ء يمال ذلك بأن التديير 
الاحترازى لا ينطوى على [يلام مقصود حتى يقال بأن امحكوم عليه لم برتدع 
خأصبح متعينا الزيادة من هذا الإيلام . 

4 الأحكام الإجرائية التى بخضع لها التدبير الاحترازى : يخضع التديير 
الاحترازى لمبدأ التدخل القضائى » فلا ينطق به إلا القضاء » وبعال ذلك بالحرص 
على احاطة الحريات الفردية بالضمانات المرتيطة بحيدة القاضي واستقلاله . 

ويتعين أن تتضمن إجراءات لتحقيق وا محاكة السابقة على النطق بالتدبير 
الاحترازى فحصا دقيقاً لشخصية ا محكوم عليه ى يستبين القاضى نوع درجة 
الخطورة الإجرامية فيتخير التدبير اللاتم لها . 

ويتعين أن تكون استعانة المتهم الذى يتعرض لاحيال انزال التديير 
'الاحترازى به بمدافعم جبربة » إذ يبعجز امتهم و سحده عن امداد القاضى با معلومات 
لت تتبيح له تقدير الخطورة الإجرامية وانتقاء التدبير الملاثم لها . 

ديتمين الحد من علانية الماكة حين يثور البحث فى علل امتهم وأوجه الخال 
فى شخصيته كى لا يعرقل ذلك فيا بمد تأهيله » بل أنه من السائغ أن ستبعد 
النهم نفسه من الجلسة حين يثور البحث فيا يخشى أن يكون عله به معقدا تفسيته 
ومعرقلا تب لذلك تأهيله . : 

دتقتصر قوة احكمة على شطره المثبت ارتكاب الفعل ونسبته إلى المتبى ء أما 
الشطر المحدد للتدبير فيجوز أن يعرض له من التعديل ما يكفل ملاءمته للتطور 
للذى قد يرد على الخطورة الإجرامية . 


وتنفذ الأحكام الصادرة بالتدابير الاحترازية تنفيذا فوريا » أى أن الطمن. 
فى الحكم لا يجوز أن يكون موقفاً لتنفيذه » ذلك أن مصلحة الجتمع تأى التراخى. 


فى أعمال تدبير تقنضيه خظورة حالته » بل تتطلبه مصلحة المنهم نفسه . 


ولا ينةهنى التدبير الاحترازى بالتقادم » إذ أن بحرد ءنضى مدة من. 
الزمن لا يمنى حتما زوال الخطورة » ولكن مضى هذه المدة دون أن ينفذ الندبير 
خلالها يستدعى [عادة فحص شخصية الحسكوم عليه لإستظبار التطور الذى طر 
على خطورته والتحقق مما إذا كان ثمة عل لادخال تعديل على هذا التدبير . 

ولا تطبق قاعدة خصم مدة الحبس الاحتياطى على التدا بير الإحترازية ويعال. 
ذلك بأنه لا حل لفسكرة الإبلام المقصود فى التدبير حتى يقال بالتعادل بين هذة ٠‏ 
الابلام وإيلام الحيس الاحتياطى . 


الفص امش اق 
مدى إتساق نصوص المشروع مع المبادىء المستقرة 
فى نظرية التدابير الاحترازية ش 


٠‏ س تمبيد : على الرغم مما تشهد به نصوص المشروع من إطلاع واضعيبا 
على الآفكار الحديثه الى يرتنكن إليها تحديد معام النظرية العامة للتدابيرالاحترازية 
واستظبار أحكامبا وح رصم إلى جانب ذلك على أن يرتفع المشروع إلى مستوى 
التشريعات الجنائية الحديثة » فإن عيوبا قد شابت الاحكام الى قررتها هذه 
التصوص » ومن المتمين تكشف هذه العيوب وإصلاحها ى يتجتب المشروع 
أوجبا من النقد قد يتعرض لا فى هذا الشأن . 


١‏ - المصطلح الذى استعمل التعبير عن نظام التدابير الاحترازية : إستعمل 
المشروع للدلالة على هذا النظام تعبير و التدابير الجنائية .. وهذا التعبيدحل نظر» 
فهو جامع غير ماع » [ذ هو يتسع لاعقوبات إلى جانب شموله التدابير الاحترازية» 
فالعقوبة بدورها لاتخرج عن أن تمكون تدبيراً جنائيا » باعتبارها بموعة من 
الاساليب يقررها الشارع الجنائى من أجل الجريمة . وهذا الخاط بين العقوبات 
والتدابير الاحترازية معيب بالنظر إلى الفروق الواضحة الى تفضل بينهما و بالإضافة 
إلى ذلك فإن تعبير ‏ التدابير الجنائية » لا يقابل بدقة المصطلح الذى يستعمله الفقه 
والتشريعات المقارنة للدلالة على هذا النظام فالفقه الفرقبى يستعمل تعبير 
2616م وق ومعجرووقة وألها ورنف الإيطالى وفقبيه ستعملان تعبير 
ون 1ل مجدوز]خ3 وها تعبيران يرادفان تعبير ١‏ التدابير الاحترازية » 
و مدان عن دلالة تصير ه التدا بير الجنائية » . وتستعمل النشربعات الجنائية فى 
لبنان وسوريا عيارة « التدابير الاحترازية , مما يحعل من اللصلحة [قرار الفقه 
العربى على مصطلح موحد يتصف بالدقة بدلا من الصطلح المعيب الذى استعيله 
الشروع ٠‏ 


لعل سد 

- التفرقة بين التدابير الاحترازية وتدابير الدفاع الاجتماعى : أقر 
المشروع تفرقة أساسية بين التدايير الاحترازية وتدايير الدفاع الاجتماعى نخصص 
لكل منهما موضعا على حدة وميز بينهما فى الاحكام على تحو واضح . وهذه 
التفرقة غير ذات سند من المنطق القانوق : فالتطبيقات التى يذكرها المشروع 
لتدابير الدفاع الاجتياعى » هى « الإبداع فى مأوى علاجى والإبداع فى أحدى 
مؤسسات العمل والمراقبة والالزام بالاقامة فى الموطن الاصل » ( اللادة ..٠و)‏ 
لا تعدو غير أن تكون أمثاة واضحة للتدابير الاحترازية » والفقه المقارن يردد 
هذه التطبيقات كأ مثلة للتدايير الاحترازية ٠‏ وتعجز نصوص المشروع عن إبراز 
معيار للتفرقة بين النوعين من الندابير االذين فص عليبما » وليس للمشروع فى 
هذا الشأن نظير من التشريعات الجنائية الحديئة » وليس للتفرقة اتى يقررها سند 
عن الأراء السائّدة فى الفقه المقارن . 

: إغفال الخطورة الإجرامية من بين شرو طإنزال التدبيرالا<ترازى‎ - ٠١ 
خلت نصوص المشروع من الاشارة [لىاشتراط توافر الخطورة الاجرامية لانزال‎ 
التدبير الاحتر ازى - وهذا الإغفال يخالف الاتجاه الذى انمقد الاجتماع عليه‎ 
فى الفقه والنشريع المقارن . وهو بالاضافة إلى ذلك يحرد التدبير الاحترازى من‎ 
-فواه الفنى » بل أنه ,يجرده من وظيفته القانونية وتجهله تبعا لذلك نظاما غير‎ 
ذى وظيفة بتجه إلى تحقيةها : فالتدبير الاحترازى يتجه إلى مواجبة خطورة‎ 
إجرامية وجميع أحكامه مستمدة هن وجوب ملائمته لنوع ومةدار الخطورة الى‎ 
1 . نتجه إلى مكاختها‎ 

4 - الخطورة الاجتماعية كشرط لبعض تدابير الدفاع الاجتماعى: [بةكر 
اللشروع فكرة ١‏ الخطورة الاجتماعية » واعتباها شرطا لتوقيع بعض تدابير 
الدفاع الاجتماعى ( المادة به ) وتضم هذه الفكرة حالات متعددة » فهى تضم 
حالات الجنون الذى يخثى منه على سلامة المصاب به أو الغير والقشرد والاشتباه 
بوكون الشخص ذا ساوك منحرف وفقنا للشروط والاوضاع الى محددها 
القانون وبشمرط أن تنى. حالنه عن خطورة على أمن المجتمع أو الاظام العام 
أو الآداب. 


هلي له 
و هذه الفكرة ققدم بالغموض » وذلك على خلاف فكرة « الخطورة 
“الإجرامية » النى تنصف بالوضوح والتحديد باعتبارها تقوم « بإحتال إرتكاب 
جرة » » وفكرة الجريمة بطبيعتها محددة بإعتبارها ثمرة نصوص التجريم الى 
يتضدنها القانون . ويتضح غموض ١‏ الخطورة الاجتماعية » يكونها تقوم بالساوك 
الندرف والخطورة على أمن ا جتمع والنظام العام والآدابي»وكل هذه مصطلحات 
غير محددة » وهى تضع القاضى فى مواجبة صعوبات لا سبيل له إلى التغلب عليباء 
إذ ما الضوابط الى يستطيع بها تحديد إنحراف السلوك أو خطورته على أمن 
اجتمع » وإذا قيل بأن الشارع هو الذى يقدم إليه هذه الضوابط » فؤدى ذلك 
أن تقوم بهذه الضوابط التشريعية نصوص تجريم » وهو ما يمنى العودة إلى 
“فكرة « الخطورة الإجرامية » » وإن كان وضع المشروع يظل مع ذلك معيبا 
باعتبار أن اشتراط م ذه الخطورة مقتصر على فثئة من التدابير دون سائرها. 
ولا يخق أن استمال تعبيرات غامضة كتلك التى جنح إلا المشروع فى تعريفه 
الخطورة الاجتماعية , يفسح الال للتحكم القضاق ويعصف يأم الضمانات 
الموضوعة للحريات الفردية ويكاد فى النباية يقضى على مبدأ المشروعية فى 
التدابير الاحترازية . 


٠٠‏ - عدم جواز إنزال ندبير احترارزى بقوة القانون : القاعدة المقررة 
:فى الفقه الحدرث أن التدبير الاحترازى بواجه خطورة إجرامية حقيقة » ويواجبها 
“على النحو الذى يكون من شأنه القضاء علمها . ويؤدى ذلك إلى الاعتراف للقضاء 
.بدور أسامى فى توقيعها : فبو الذى يفحص شخصية الهم وظروفه ويحدد نوع 
ومقدار الخطورة الصادرة عنه مم ينطق بالتدبير الذى يكون من شأته إزالة هذه 
'الخطورة . ويعنى ذلك أنه لا عل لوجود تدابير توقع بقوة القانون » [ذ يخثى 
ألا تقابلها خطورة حقيقة أو أن تتكون فى غير الصورة الى تواجه هذه الخطورة » 
'ولكن المشروع ينص على حالات توقع فيبا التدايير بقوة القانون ( على سبيل 
الثال : المادتان وموم ) . وهذا الاتجاه بالاضافة إلى [صطدامه بالافكار 
'الآساسية فى نظرية التدابير الاحترازية ‏ ينطوى على خلط بين هذه التدايير 
والعقوبات التبعية . 


0 


س الازدواج بين دورى الاختبار القضائى والمراقبة : أقر المشروع نظام. 
الاختبار القضائ ( المادة م7) » وبعد ذلك استجاية للاتجاهات الحديئة ف 
السياسة الجنائية وهر المشروع بالاضافة الى ذلك المراقبه ( المادة )0 وحمل 
وجود هذين النظامين جنبا الى جنب عل التساؤل عما اذا أن الاختبار القضاق 
يغنى عن المراقبة ؟ لاشك فى أن الاختبار القضاق ‏ باعتباره يموعة من. 
الإلتزامات تفرض على ا ىنهم لمواجبة خطورته الاجرامية ‏ يمكن أن يغتى عن 
المراقبة الى لا تعدو بدورها غير أن تتكون جموعة من هذه الالترامات » بل 
أن الاختبار القضاق يتسع فى نطاقه للمراقبة بحيث يمكن القول بأنها صورة من. 
الاختبار القضاى . 


دمن بين الالتزامات التى تنطوى عليها المراقبة « إلزام اممحسكوم عليه يألله 
سرح مسكنه ليلا إلا بإذن من السلطة الادارية الختصة »» وهذا الالتزام من. 
شأنه عرقلة تأهيل المحمكوم عليه » إذ أنه يعوق سعيه الحصول على عمل» ولذلك. 
كان من المصلحة إستبعاده من بين القيود التى يجوز فرضبا كتدبير [حترازى . 


7 - أنقضاء التدبير الاحترازى بالتقادم : أجاز المشروع إنقضاء التدبير 
الاحترازى بالتقادم سواءحكم يه وحجده آم حكم به إلى جانب عقو بة(المادة1٠١)‏ 
وناقض هذا الحسكم ما استقر فى الفقه الحديث من أن التدابير الاحترازية 
لا تتقصى بالتقادم » وإنما يقتصر تأثير مضى المدة على إخضاع المحكوم عليه 
لفحص جديد للتحقق ما إذا كانت خطورته على ما هى عليه وعندئد يلبغى 
الآصرار على تنفيذ التدبير ‏ أم أنه قد طرأ عليبا تعديل يقتضى غض النظر 

- الاحكام الخاصة بنقص الادراك : أورذ المشروع الاحكام الخاصة 
بنقص الادراك ف المادة عم التى تنص على انه « إذا كان الشخص وقت إرئكابه 
الجريمة ناقص الإدراك أو الاختيار بسيب حالة مرضية حكم عليه بعقوبة عنففة 
طبقا لاحكام المادتين ٠٠.‏ دو؟ م١‏ أو بايداعه مأوى علاجية » . ويحمد هذه 
النص أنه إستبعد من الجزاءات المقررة لناقص الادراك [جتتاع العقوبة الخففة 


ل د 


والتديير الاحترازى » [ذ أن هذا الاجتماع معيب باعتباره يحول دون أن يعامل_ 
الجرم معاملة متحدة الحدف متسقة العناصر ذات مدة تك لتوفير العلاج. 
والهذيب اللذين يقتضيهما حالته . 


ولكن هذا النص قد شابته عيوب ملوسة : فقد ورد نحت عنوان « مواقم .. 
المسثولية » فى حين أن مسئوليته فاقص الإدراك لا تمتع » وإنما تخفف أو تعدل 
أحكامها ما بتفق مع النقص الذى عرض لاهليته للسدتولية . ومن ناحية ثانية- 
فقد استعمل المشروع تعبير والشوا اذه للدلالةعلى امجرمين اجانين (المادتان. موره) . 
فى حين أن العرف الفقبى قد جرى على [ستخدام هذا اللصطلح للدلالة على الجر مين 
ناقصى الإدراك أو الاختيار . وقد جعل الشروع التدبير الذى يتخذ إزاء ناقص 
الإدراك أو الاختيار هو الإبداع فى مأوى علاجى » ويوحى ظاهر النص بأن . 
هذا التدبير هو ما قرره المشروع للمجرمين الجانين ( المادة .م ) » وهذه الوحدة- 
فى المعاملة فى غير حلبا » إذ أن التديير الذى يلاثم أنصاق الجانين تلف عن. 
التدبير الذى يلاثم المجانين بالنظر إلى إختلاف مقتضيات العلاج والمعاملة فى 
الحالين . وف الهاية يؤوخذ على التنظم الذى قرره المشروع أنه لم يفسح ااجال. 
لتوقيع تدبير [حترازى مقيد الحرية لخسب ( أى غير سالب للحرية ) على مثال. 
الاختبار القضائى إذا نبت أن العلاج لا يقتضى سلب الحرية وكانت الجريمة من. 
حيث جسامتها تجمل ذلك سائغا » وهذا المنحى قد [تحبت إلى إقراره التشريعات 
الحديئثة . 

ونحن بذلك خم هذا التقرير الذى إستخلصنا فيه الميادى. الاساسية التى تهيمن.. 
على النظرية الحديثة للتدايير الاحترازية » وتبينا فى ضوها الاتجحاهات النى أقرها. 
مشروع قانون العقوبات فى تنظيمه التدابير الا<ترازية » وهى إتحاهات جديرة. 
جموعبا بالتأييد أن شابتها بعض العيوب الى يتعين تداركبا تنزيها للشروع عنبا, 
وارتقاء بمستواه التشربعى ٠‏ 


سلطة الإدارة فى التدابير الاحترازية 


لواء د لتور شازى عباتم 
وكيل مصلحة الآمن العام - وزارة الداخلية 

نقد العقوية : 

إستندت فكرة والدفاع الاجتماعى » فبا [ستندت إلى سببين رئيسين هما : 

أولما : أن الجريمة ظاهرة إجتماعية لا يحوز مواجيتها بمجرد العقاب القائم 
“على فكرة الاثم من جانب » وفكرة الجزاء المقابل للاثم من جانب آخر. 

وعلى ذلك فأحكام قانون العقوبات بوضعبا التقليدى لم تعد تسعف فى مكالخة 
الإجرام لقياءها على فكرة الاثم والجزاء» لانها بذلك تقوم على جرد معادلة 
حسابية ؛ أحد طرفيها هو الضرر النائج عن الجريمة مقرونا بالمسئولية الجنائية 
عنها » وطرفها الثانى هو الجزاء مقدراً بمقدار الضرر والمسئولية . 

وثانيبما : أن الخطورة على جتمع أو أفراده لا تحقق فقط من جانب 
الجانى المسئول باختياره و[دراكة عن فمعله » إنما تتحقق أيضاً من الجانى غير 
: المسثول بل ومن الشخص الذى لم يصبح جاتيا بعد » إذا كانت حالنه تنبىء كثي رآ 
أو قليلا أنه سمكون جانيا فى المستقبل . 


وعلى هذا الاساس حل الشخص « اللاجتماعى » فى نظر «الدفاع الاجتماعى» 

- عل « المسئول جنائيا عن الضرر » فى نظر قانون العقوبات . 
ومن المؤكد أن قوانين العقوبات الخديثة قد تأثئرت ‏ بقدر يزيد أو بقل - 
يفكرة الدفاع الاجتماعى » وكان مدى هذا التأثير سكوما بمدى قدرة رجال 
: الاجتماع على التأثير على رجال القانون » فرجال الاجتماع يرون أن المجتمع فى 
-حاجة إلى الدفاع عن نفسه » وأن علوم النفس وعلوم الإجرام وعلوم الاجتماع 


يحب أن قسبم بمبادتها الحديثة فى رسم هذا الدفاع . وأن المدالة هى فى تقدبر. 
حماية المجتمع بقدر الخطر الواقع عليه أو المعرض له بصرف النظر عن مدى 
المئولية الجنائية غنه » إذ أن المجتمع مفضل على الفرد . 

ويرى رجال القانون أن المسئولية الجنائية وهى وحدها محوركل الإجراءات . 
الممكن إتخاذها ضد الفرد لخاية المجتمع من خطره عليه » وأن فرض أي 
هو عدوان على الأآفراد » ويجانية لنطق العدل . 


وعلى الرغم ما تأثر ت به التشريعات الحديئة من فكرة الدفاع الاجتياعى 
فإن النظام القانوقى أو القضائ القائم أصلا على مبدأ العقاب كوسيلة لكالفة 
الجرية لم يزل هو النظام السائد فكل الدول الى عرفته من قبلءويالتالى خضعت 
التدابير الاحترازية أو تدا بير اللامن المنيثقة عن هذه الفكرة .لروح ومقتضيات 
القانون الجنائى التقليدى فى كثير من نواحها . 


حتى النشريعات الى جعلت للتدابير الاحترازية نطاقا مستقلا وأخضعتها 
لنظام خاص أو أبعدتها عن مواد القانون الجنائىم تستطعأن تحقق هذا الاستقلال 
بصورة مطلقة أو شبه مطلقة وظلت ملك الندابير أسيرة القيود التى خلقتها فكرة 
العقوبة فى نطاق القانون . 

ومقتضى هذا أن التدايير الاحترازية لم تستطع أن تنشأ حتى الآن إلافى 
أحضان أحكام القانون الجناى » على الرغم من اختلاق هدفها تماما عن هدف 
هذا القانون . 

وكان من شأن هذا أن إختلطت التدابير الاحترازية بالعقوبات » أو هى . 
بدت عقتلطة » فظل نظر الناس » بل ونظر القضاء » إلى هذه التدابير متحملا 
بالطابع التقليدى الذى خلفته فكرة العقوبة , الام الذى يكف ب مم 
الآسف ‏ أن الجباز ا لقضاق ذاته ‏ ولاء منه للنظام القانون الذى عاش 
فيه وأمن به لم يزل فى كثير من الاحوال بعيدا عن فكرة وفلسفة التدايير 
الاحترازية . 


ءلم سد 


:شرعية التداير الاحترازية : 


ربماكان بحل الخلاف بين رجال القانون وأصحاب فكرة الدفاعالاجتماعى 
-بالفسبة لقتدا بير والاحوال التى تفرض فيا »كا هو الشأن بالنسبة المقوية والجراءم 
“الى تطيق عليها . 

فأصبح من المسلم به أن القانون وحده هو الذى دعين حالات الخطورة وهو 
الذى نص علل التدابير الملائمة لمواجبتها - 


غير أنه يرد على مبدأ الشرعية بالنسبة للتدابير بعض القيود التى لا ترد على 
ميدأ الشرعية بالنسبة للجريمة والعقوية » ويرجع ذلك إلى أن طبيعة التدابير 
: والهدف منبا يختلفان عن طبيعة العقوبة وهدفبا . 
فالعقوبة جزاء يقدر بقدر الفءل المؤثم » ولذلك يتبغى أن يحدد القضاء 
-مدتها إذا كانت سالة للحرية أو مقيدة لحا » أما التدبير فترتيط مدته بمدى 
ما تحقق من [صلاح فى شأن الشخص عل هذا التديير » ولذلك لا بحون مقدما 
-تقدير هذه المدة » الامى الذى يقتضى أن بأعس القاضى بالتدبير تاركا لساطات 
النفيذ تقدير مدة تنفيذه حسما يتضم لها من دواعى وتائج الإصلاح 


والمفبوم أنه يتفرع على هبدأ شرعية الجراتم والعقوبات عدم جواز سريان 
«القانون عل الماضى » ولكن هذه القاعدة لا تخدم داتماً المدف من تدابير الآمن ء 
لآن النديير ليس جزاء على فعل بحرم تقتضى العدالة إنذار الناس مقدما بوزر 
إرتكايه» ماهر علاج لحالة خطرة تهدد أمن الجتمع » ويستوى إذن أن يكون 
نشوؤها سابقا أولا حقا لتاريخ صدور القانون اندد للحالة الخطرة واللقرر 
للتدبير املاتم لها . 

والصلة ذاتها لا يجوز سقوط تدايير الامن بالتقادم كسقوط العقوية 
تأر إنقضاء الدعوى العمومية » فإن التقادم أسبايا خارجة عن شخص الجاق 
“لا تمحو عنه وصف الخطورة . 


عدوم- 


1 وعلى ذات الاساس لابحوز الحم بايقاف تتفيذ التدسر لاله لا يوقع 
"كجزاء بنذر به المحسكوم عليه » [نما هو مواجبة الحالة خطورة قائمة أو محتملة 
لا يبحوز السكوت عليا بإيقاف تنفيذ التديير . 
وإذاكان هذا هو شأن مبدأ الشرعية فى شأن الندابير الاحترازية وما يرد 
.عليه من إستثناءات [قتضتها طبيعة وأهداف هذه التدابير » فان بحرد تعيين 
«التدابير الاحترازية وتحديد الاحوال الى تطبق فيها بواسطة القانون هو بذاته 
كاف لضان الحربات وحقوق الآفراد » بل أن صدور الآمى بالتدبير من جبة 
القضاء بعد تحقيق صحة حالة الخطورة بمعرفته يعتبر ضمانا كافيا لخاية مبدأ 
«الشرعية فى شأن هذه التدابير . 


وعلى ذلك فترك تنفيذ التدابير المأمور بها للادارة لا بعد خروجا على مبداً 
الشرعية ولا خوف منه على حقوق وحريات الفرد . 


مدى سلطة الإدارة فى الأامى بالتدابير : 


إذا كان ادل فى ثأن العقوبات هو أن القضاء هو الختص بالامس بها » 
"لان وظيفة القاضى الجناى هو التحةق من وقوع الجريمة وفرض العقوبة 
الملائمة على مىتسكيها » ولا يحوز لغير القضاء الآمى ؛«لعقوية » فان الام يختلف 
- بالنسبة للتدابير الاحترازية إذا كانت الحالة لمعروضة لا تتصل يجحريمة » أنما هى 
حالة شخصية تنبىء يخطورة #تملة فى المستقيل . 
-معك أو ميض لخطير على حياته آو حياة غيره » وشاضى الام المبادرة بوقايته 
أو علاجه لايقاف الخطر الهال أو لدرء الخطر المجتمل : 


إن القانون لم عل القاضى فى حالة المرض هو الختص بإصدار قرار تقييد 
حرية المريض أو ذويه بالبقاء فى مكان معين أو بالانتقال إلى مكان معين » 
“أو باصدار قرار دخول المسكن الخاص لتطبيره أو تطبير الآثاث الموجود به » 
أو باصدار قرار إعدام الآدوات أو الملابس أو غيرها من الآشياء الملوثئة 
+بالميسكروبات التاقلة العدوى . 


إن القانون قد جعل السلطة الإدارية وحدها فى مثل هذه الحالة الامر 
بالتدابير املائمة . 

وعلى هذا الآساس [قترح الكثيرون أن تعطى الإدارة سلطة فرض تدابير 
الامن فى غير أحوال الجريمة » مع النص عل الضمانات الى تتكفل الحرية الفردية 
ومنبا الالتجاء إلى القضاء الطعن فى القرارات الإدارية » وبهذا يحترم مبدأ الفصل 
بين السلطتين القضائية والتتفيذية » أى بين السلطة المسئولة هنا عن تحقيق الجراتم. 
والحسكم بالعقوبة والساظة المسئولة عن حماية الامن العام وحناية امجتمع عبوما 
ما بهدده من أخطار . 
020 وهكذا فالسلطات الإدارية هى التى تأمر بحجز الجانين وعلاجبم فى اجرورية 

العرية المتحدة طبقا للقانون ١١‏ لسنة ج44١‏ بشأن حجز المصا بين بقوام العقلية 

إذاكان من شأن المرض العقلى الاخلال بالامن أو النظام أو يخثى منه علىسلامة. 
المريض أو سلامة الغير. 

وتأمر السلطات الإدارية بتدبير ممائل فى الترويج طبقا للقانون الصادر فى ١٠‏ 
أغسطس م4١1‏ . 

وذهب النشريع الفرنسى إلى [عطاء ..اطة الآمر بإيداع الجرم الجنون الصادر 
بشأنه قرار من القصاء بالاوجه لإقامة الذعوى عليه فى إحدى دور العلاج 
إلى السلطة الإدارية وذلك طبقا القانون الصادر فى ٠٠١‏ يونيو 1998 . 

ويعطى القانون رقم هم لسنة .+1 بشأن دخول وإقامة الاجانب للادارة 
حق مراقبة هؤلاء وأبعادجم أو منع دخوهم » وتجرى تشريعات كثيرة على 
هذه الوتيرة . 

ونكاد تجمع التشريعات المحلية الصادرة فى المقاطعات السويسرية على حق 
الإدارة ‏ مع ضبانات معينة ‏ فى الحجز الإدارى بالنسبة للخظرين على 
أمن المجتمع . 

وكذلك تستطيع الإدارة حجز النشردين والخطرين فى الآرجن:ين وفنندة 
والدائمرك وتشيكوساوفاكيا مع اختلاف فيا بينهما على كيفية التتفيذ . 


بم ل 


وصدر فى الجبورية العربية المتحدة اقانون رقم ١١4‏ لسنة 0454 بشأن 
بعض اتدابير الخاصة بأمن الدولة » وهو القانون الذى ييز للادارة اعتقال 
بعض العناصر الخطرة على الجت.م أو فرض الحراسة على أموالهم . 

بل ذهبت بعض القوانين إلى أكثر من ذلك حيها جعلت للادارة سلطة 
الخصاء والتعقبم مع حق الآفراد فى الرجوع إلى القضاء »كا هو الشأن فى القانون 
الفنلتدى الصادر فى ١1‏ يونيو ه7؟ ١‏ . 


والملاحظ أن ازدياد تدخل الدولة فى العصر الحديث فى شئون الافراد ‏ 
ولاسيافى الدول الاشتراكية ‏ قد أدى إلى اتساع سلطة الإدارة فى فرض 
كثير من تدابير الامن . 

وزاد من هذه السلطة انتشار اذاهب الاقتصادية الاشتراكية فى كثير من 
الدول ؛ وما اقتضاه ذلك من تدخل الدولة فى شئون الآفراد تدخلا لم يكن 
معروفا من قبل » وخصوصا فى محال الملكية والتجارة والنقد والقوين والزراعة 
والصناعة والاسكان . 


واجتازت حريات الناس خلال الحرب العالمية الثانية وما بعدها مراحل 
مختلفة » تعرضت فيها لقيود كثيرة “كنع وتحديد الإقامة والاعتقال الإدارى 
والإبعاد والتق » وكان أ ما دعا إلى مثل هذه الإجراءات الرغبة فىحماية الدول 
النائئة والانظمة السياسية الجديدة وخصوصا من التجسس والخيانة والتخابر 
مع الاعداء ٠.‏ 

وتطورت وازدادت إجراءات المصادرة والهرمان من مباشرة الكثير من 
الحقوق نقيجة لاتساع نطاق سياسة القَوين ومكالخة السوق السوداء . 

وكان من مقتضى ذلك فى معظم الدول ‏ أن أضحى للدولة مثلة فى 
الإدارة دور كبير فى إقرار النظام وحماية اجتمع عن طريق القرارات الإدارية 
وحدها بل أن الآوار أو القرارات الصادرة من سلطات القضاء كان للادارة 
دور كبير فى كيفية تنفيذها وفى تطويعبا للأهداف المقصودة منها ٠‏ 


ومن المؤكد أن أنساع سلطة الإدارة فى هذا الشأن كان راجا إلى اعتبارين 
أساسيين » أوله] : سرعة التطور السيامى والاجتماعى فى بعض المجتمعات بصورة 
تحاوزت قدرة القضاء على مواجبة الآمور بالسرعة الملائمة » وثائهما إطلاق بد 
الإدارة وعدم غلبا بالقيود القانونية والقضائية المفروضة أصلالحالا تالاستقرار 
السياسى والاجتماعى . 

ولم تستطع كل الجهود المبذولة حتىالآن ‏ ولاسيا فى المجتمعات الاشتراكية 
أن تلام ملائمة تامة بين الحاجة للنطور السريع وبين التطور القضاى الذى يتصف 
عادة بالحدوء والاعتدال» ما جعل هئالك ثغرة تنيح للادارة دائما المطالية بعزيد 
من السلطات لتحقيق الاهداف القومية أو الاجتماعية . 


مدى سلطة الإدارة فى تنفيذ ااتدا بير : 


إذا رجعنا إلى القانون المصرى ‏ شأنه فى ذلك شأن الكثير من القوانين 
الآأخرى نرى أنه جعل للادارة سلطات واسعة فى تنفيذ التدابير الاحترازية . 


وإذا تكلمت هنا عن التدا بير الاحترازببة فإئما أتكلم عن التدابير التى وردت 
فى القانون » ودلت طبيمتها على أنها كذلك ؛ بصرف النظر عن المسميات 
أو الآوصاف الى أطلقها علها القانون . 

المادة م؟ من قانون العقوبات تجعل من العقوبات التبعية حرمان الحكوم 
عليه من بعض الأعمال والوظائف والمبن والتحلى بالرتب والنياشين . 

وتجين كثير من أحكام القانون - أو توجب حسب الاحوال الحم 
يوضع احسكوم عليه تحت مساقبة الششرطة . 

وتضمن الياب العاشر من قانون المقوبات التدابير الجائر الحم بها فى شان 
الاحداث المجرمين » 5 تضمن القانون ١٠+‏ لسنة ١44+‏ بشأن الاحداثت 
المشردين التدابير الجائز الآمر يها فى شأن هؤلاء . 

وجاء لمرسوم بقانون رقم م1١‏ لسنة ١469‏ فى شأن سلب الولاية على 


ونصت المادة الناسعة من قافون مكافة الدعارة على تدبير إصلاحى فى شأن 
عترفى البغاء . 

ونصت المادة الثامنة من القانون رقم +4 لسنة مم1 يشأن تحريم القسول 
على تدبير [صلاحى أو وقان فى شأن المتسولين . 

وليست كل الإجراءات أو التدابير الخصوص علها فى القانون ١4١‏ لسنة 
0 بشأن حجز المصابين بقواهم العقلية والقانون مه لسنة ه44١‏ أن 
اللتشردين والمشتبه فيبم الا تدابير احترازية مستكلة العناص . 


ثم أن هنالك بعد ذلك القانون 5١و‏ المنة 1456 يشأن التدابير الخاصة بأمن 
الدولة ‏ والقانون مو لسنة ..و و فى شأن مكالفة الخدرات ( المعدل بالقانون 
٠‏ لسنة 15( ) . [ذ تجيز أحكامه أبداع المدمنين على تماطى الخدرات [حدى 
المصحات كا تجيز الحم فى شأن من سبق الحم علييم أو [تبامهم بناء على هذا 
القانون أكثر من مرة بالابداع فى مؤسسات عمل أو بتحديد الاقامة أو منع 
الاقامة أو بالاءادة الى الموطن الاصل أو بحظر التردد على أماكن أو محال 
معيئة أو بالحرمان من ممارسة مبئة أو حرفة معينة . 


يضاف الى ذلك بموعة القوانين التى تجيز الحرمان من المبنة أو المصادرة 
أو الغلق كالقانرن » ه لسنة وغ و١‏ بشأن مارسة مبنة الصيدلة » والقانون 7م 
لسئة 01 بشأن اال العامة » والقانون #م لسنة ١46+‏ يثنأن اللملاهى 
وااقانون مم لسنة ١600‏ بشأن الباعة الجائلين . . . ال . 


والذى يفبغى الإشارة اليه فى شأن هذه التدابير أن الادارة قد منحت سلطات 
.واسعة ق تنفيذ الكثير من أحكامه . 

فالإدارة هى التى تقزر الآفراج عن المودعين فى المؤسسات الاصلاحية الممدة 
لللقسولين أو محترفى البغاء أو الاحداث المجرمين أو المشردين إذا مارأت 
الاكتفاء بأ انقضى من مدة الايداع . 


جم - 

والادارة هى الثى تملك الحق فى تعيين حل مراقبة الموضوع تحت مراقبة 
الشرطة » ونقل هذا المحل؛ والاعفاء من المراقبة فيه » والاعفاء من بعض شروط 
المراقبة » وإيقاف المراقبة » بل لها الحق فى تعيين منطقة معينة لمراقبة الحكوم 
عليه فيبا » والإدارة على هذه الصورة تملك ما يشبه تماما الحق فى تحديد أو منعم 
الإقامة . 

والادارة تملك فى شأن انحال العامة والملاهى وانحال الضخارة بالصحة 
أو الخطرة ومحال الخد مين والآندية الخاصة وماشاءمها حق الغلق الادارى وسحب. 
الترخيص فى حدود القواعد المقررة . 

والإدارة هى التى تقرر الآفراج عن المسجونين ‏ فى حدود القانون ‏ 
وتقدر مبررات الآمن الى قد تحول دون هذا الآفراج . . 2 إاخ. 


ول بشيت حتى الآن أن الإدارة قد أضرت بالمصلحة العامة فى استخدامها لهذم 
الحقوق أو أن استخدامها لها كان افتئات على القضاء أو تقليلا من شأنه . 

إن الادارة هى المسئولة عن حماية الامن العام ومكافة الجريمة وحماية المجتمع» 
ولا بد أن تترك لبا ساطة واسعة لتحقيق هذا البدف عن طريق تصرفها المعقول 
فى كيفية تنفيذ الندا بير الوقائية أو الاصلاحية . 


يفبغى أن «تاح للادارة حق إنهاء مدة التدبير أو تقصير مدته » أو إيقاف. 
تنفيذ التدبير أو إعادة تنفيذه » وذلك كله فى نطاق ما تراه من دواعى الزجر 
أو الردع أو التشجيع أو الترغيب أو الوعيد أو الاصلاح ٠‏ 


ويفبغى أن يكون للادارة الحق فى أن تختار من بين بجموعة التدابير المائلة 
اللقررة قانونا والمحكوم بها ما تراه ملائما لحالة الشخص عل التدبير دون حاجة 
إلى الرجوع إلى القضاء فى هذا الاختيار ء طالما أن المائل فى التدابير قد قرره 
القائون» فلم يصبح أحدها أكثر من الآخر خطراً أو مساسا بحريات 
وحقوق الناس ٠.‏ 


لايم سم 


ولذلك جاء فى مشروع تدابير الآمن الذى قدمته وزارة الداخلية إل وزارة 
#لعدل عام 10و ما يجيز للقاضى أن يحم ( بتقييد الحرية ) فى شأن الشخص 
الخطر » على أن يكون للادارة بعد ذلك أن تختار أحد الإجراءات التى اعتبرها 
القانون مقيدة للحرية وساوى ينبا فى الخطورة والاهمية وهى : 

)١(‏ تحديد الإقامة. 

( م ) تحرجم التردد على حال معينة . 

(؛ ) تحرجم الاختلاط بفئات معينة من فئات الناس . 

( ه ) عدم مبارحة السكن فى أوقات معينة ليلا . 


إن الادارة إذا أعطيت حق الاختيار بين هذه القيود المأشابهة بعد حكم 
القضاء مها » فإن ذلك لا يعتير منبا إفتئاتا على الحريات أو خروجا على سلطة 
القضاء » [نما هو جرد وسيلة مقيدة لتنفيذ حك القضاء » نسكند فيبا الإدارة إلى 
العوامل الشخصية والاجتماعية المتعلقة بانمحنكوم عليه » وإلى مدى ما يطرأ على 
.هذه العوامل من تغيير أثناء التنفيذ » وإلى مدى ما يصل إليه الحكوم عليه 
.من [ستجابة لدواعى الإصلاح ٠‏ 

إن الادارة حين تقسع سلطتها فى التنفيذ » تستشعر المستولية ولا تتوارى 
وراء مسئولية السلطة القضائية . 


إنها أقدر على دراسة الشسخص أثناء التنفيذ » وأقدر علىاستيعاب كل الظروف 
النحيطة به » وأقدر على وزن ما حققه الندبير فى شأنه » فبى أقدر على تطويع 
التدبير لتحقيق أغراضه . 

إنها ‏ بذلك ‏ ترفع عن كاهل القضاء عبد كبيراً متصلا » يظل على عانق 


القاضى سنوات طويلة إذا كان القانون قد خصه وحده بالحق بالامر فى 


إن الواقع يحتم أن يتفرغ القضاء لتحقيق الحالة الخطرة والامر بالندبيرالملاتم, 
ثم مراقبة التنفيذ من بعيد » بحيث لا يتدخل إلا عندما تسىء الادارة ‏ 
استخدامها الحق أو تخرج على مقتضى القانون . 

ولذلك فتحن تتهيب ما نص عليه مشر وع قانون الاجراءات الجتائية عليه 
من وجود قاض للتنفيذ شرف - فيا يشرف - عل تنفيذ التدابير » ونضخثى. 
أن يتدخل قاضى التتفيذ فى تفصيلات التنفيذ الدقيقة فيتعرقل نشاط الادارة 
ويتراخى شعورها بالمسئولية . 

ينبغى لللشرع أن ينظر إلى الواقع و إلى الا.كانيات المتاحة[قتصاديا واجتماعيا 
قبل الالتجاء إلى توسيع ساطات القضاء فى التنفيذ على حساب السلطات التى كانت 
مقررة أصلا للادارة » وذلك حتى لاترى سلطة القضاء نفسها فى النهاية عاجزة عن. 
أداء واجبها ء الآمى الذى قد ينعكس على تحقيق العدالة وإقرار الحقوق . 

الخلاصة : طُ 


خلاصة هذا الذى أوجزنا التعبير عنه هو ما بأتى : 

أولا : أن مبدأ شرعية التدابير الاحترازية يحب أن ترد عليه كل الاستثناءات. 
امنبثقة عن طبيعة هذه التدابير والغرض منباء بما حمل لحا نظاما خاصا مستقلا 
عن نظام العقوبات . ويحب أن يشار إلى ذلك صراحة فى تصوص قانون. 
الاجراءات الجنائية الجارى [عداده . 

ثانياً : إذاكان الواقع يشير إلى ضرورة تدخل الادارة فى حق اللامى بالتدابير. 

فإن هذا الآمر ينبغى معالجته بحكمة » وذلك عن طريق توسيع سلطق 
الادارة فى تنفيذ التدابير ومنحها سلطة واسعة فى اختيار الإجراء الام وتطويعه 
الغرض المقصود . 

وبهذه الصورة وحدها نحول دون الافتئات على سلطة القضاء » وتخص القضاءم 


وحده بالحق فى الآمر بالتدايير » ونجمل القانون وحده هو مصدر 
سلطة الادارة . 


رقابة القاضى بالنسية العقوية والتدايبي الاحترازية 


الستسار #م الصادى, ا لمربرى 


رئيس عدكمة أمن الدولة العليا 


مياد 


١‏ لعل هناك خواطز كثيرة تتردد وتتجاوب فى أذهان هؤلاء الذين 
بمارسون القضاء الجنائى وأنا منهم بريدون أن يذقلوها إلى الاذهان الكادحة 
المفسكرة ‏ الباحئة فعلم الإجرام وعم العقابكى ‏ بحدوا لها فى أبحائهم منفذا 
تربحضميرالقاضى عند حكه وتطمئنة على عدالة تنفيذ هذا الحكم فاذا ما نقلت 
اليوم بعض تلك الخواطر فلا أخا لكم تنظرون الها نظرة بحث قانوق أو فقهى 
بل مجرذ رأى قضاق . 


ولعل من الآمور النى لا يمكن غض الطرف عنبا أن نظرية العقاب قد 
تطورت ف العبد الآخير تطورا محسوسا ملبوسا خصوصاً فى جمبهوريا الناهضة 
وبصدد تشريعاتها الاقتصادية والاشتراكية . فبعد أن كانت فكرة لامعاب 
وحكته تتركز فى تعذيب الحكوم عليه وإشعاره ببشاعة جرمه عن طريق صرامة 
الجزاء . دخلت فى الاعتبار عوامل الإفسافية والعطف الاجتماعى ومبناها 
ضرورة اانظز بجوار الايلام إلى علاج للجرم - بل مناك أفكار أحدث 
سارت شوطا بعيداً إلى حدالمناداة بالغاء قاتون العقوبات والاستعاضةعنهبوسائل 
الآمن والاحتراز ووسائل الدفاع الاجتماعى ضد الجريمة - وهبما يكن من 
أمر تلك الأفكار فانه من الاعتبارات التى ستظل أبدية بالنسبة للجرعة أن تقوم 
تدابير الآمن والاحتراز جنا إلى جنب مع العقوية . 


سام 4 عد 


ولست مع هتؤلاء الذين يقولون إن الصراع ضد الجريمة يحب أن يقتصر 
على الردع والزجر والعقاب » ولا مع هؤلاء الذين يقولون أن غايته علاج 
الجان وتهذيبه وتقويمه فحسب ولكن أرى رأى الغالبية من أن الكفاح ضد 
ظاهرة الإجرام سواء قبل وقوع الجريمة أو بمد وقوعبا هو البدف والغاية 
وأن قانون العقوبات هو إحدى وسائل الكفاح والصراع بل أهمباوأن مناهضة 
الجريمة يحب أن تكون خليطا من الإيلام والعلاج . فالى جانب دراسة 
نفسية انجرم وإصلاحها: وعلاجه وتقويمه يحب أيضاً دراسة كافة الظروف التى 
أحاطت بالجرعة . بحيث يمكن مكافحتها لدى جميع الناس كافة ومنع ارتكاب 
جريمة أخرى عائلة . يحب أن ننظر إلى شعور النى عليه إن كان حيا أو شعور 
ذوية إن مات يسبب الجرية فالجنى عليه الذى أضرت به الجربمة ينظر حقد 
شديد إلى الجانى بل يتجه حقده إلى الجتمع ذاته فاذا لم يجد فيه مواسيا ومدافما 
فانه سي رسكب جريمة جديدة ضد الجاتى أو أحد ذويه أخذا بالثأر . إن كثيرا 
من الجنى عايهم وأقاربهم فى جرائم القتل يا لاحظنا فى عديد من القضايا النى 
عرضت علينا يرفضون أن يدلوا بمعلومات عن الجناة رغبة منهم فى القصاص 
بأيدهم مقنصدين ضآلة العقوبات الجنائية ‏ وعدوى الإجرام تستشرى 
وتتتشر بين الناس إذا حصل الاستخفاف بالجريمة وبنظرة الجتمع وعطفه على 
مرتكيها . هذا ما لاحظناه فى الل ونوجه النظر اليه وهو فى عبارة موجزة 
وجوب الحزم فى مواجبة الجريمة ومرتكبها حزما لا يخل بمبادىء الانسانية 
وعلاج المريدض . 


م - الوسائل الاحترازية متنوعة بعضها قضائية وبعضما إدارية : 
اكاك فى 11111011 و1901 


ولقد أصبحت التدابير الا<ترازية إجراءآ أساسياً فى التشردمات الجنائية 
الحديئة ولا غنى عنها وأصبحت التشريعات تخصص لبا قسما مستقلا منها وقد 
حذا مشروع قانونالعقوباتعندناهذا الحذو فأفرد بابا كاملا التدابير الاحقرازية 
تناولته المواد من ه١٠‏ إلى ه4١‏ فقسمبا إلى تدابير سالبة للحرية ومقيدة لبا 
أو سالبة الخصومة أو مادية وأورد ضمن النوع الآول الحجز فى مأوى علاجى 
أو فى مستعمرة زراعية أو فى منشأة العمل - كذلك نص على منع الإقامة فى 


:أماكن معينة حل ارتكاب الجريمة ونص على غلق امحل إن كانت إدارتة هى 
-سبب ارتكاب الجريمة ونص على خطر مارسة مبئة أو حرفة معينة وغير ذلك 
من النصوص واتكن الذى منا من ذلك أن جميع تلك التدابير تصدر بحم 
من القاضى ٠‏ 


والذى نريد أن نتساءل عنه الآن ‏ هل جميع التدابير الاحترازية تصدر يحم 
.من القاضى وبعد رفع الدعوى العمومية على المتهم ؟ ؟ أليست هناك تدا بير أخرى 
غاية فى الخطورة قد تكو نأو توصف بِأنها مؤقتة وتستلزم بدورها رقابة القاضى ؟ 
لقد رأينا فى الاعوام الآخيرة قرارات صدرت من الجبات المسئولة عن اللآامن 
:والقوين بإغلاق محل عمومى أو ملبى ليل أو ل لبيع سلعة استهلاكية سواء 
: لتجاوز السعر القرر أو لانتهاك حرمة الأداب العامة . نعم لقد كانت تلك 
بوصفها المؤقت ناجحة فعالة فى مقاومة العبث والانخراف ‏ ولكن فى نظرى 
لتلك الإجراءات خطورتها فى التعرض لق الفرد فى العمل وف العيش ويحب 
تنظيم هذا الندبير الذى لا أستطيع أن أصفه إلا بأنه تدبير احترازى يحل ماأفيمه 
من معنى التدبير الاحترازى من إيلام لاجانى وعلاج لمرضه قانا أن تلك 
التدابير قد استبدفت مصلحة عامة ونيححت فى علاجبا ولكن البءعض وصفبا 
بالخروج على القانرن وعدم استادها إلى فص يؤيدها فنادوا ببطلاتها . 
والواقع أن المدقق فى البحث وبدون استفاضة فى مجالنا الحالى نرى تلك 
التدابير مستندة إلى القانون ولا ينقصبا إلا تنظيمبا بإخضاعبا للرقابة الفعالة 
“للقاضى . 
وهناك نوع من الإجراءات أدخل أيضا]ً ضفن التدابير الا<ترازية لما فيه 
من مساس بحرية الآفر اد وحقهم فى العمل » أقصد الجزاءات الإدارية الصادرة 
-من البيّات التأديبية والقابات ضد ١اوظفين‏ وأعضاء تلك التقابات . أليس 
الفصل حرمان من حق العمل؟ أليس الشطب من جدول نقاية الحامين أوالصحفيين 
-حرمان لللشطوب إمه من مارسة المبئة ذاتها ؟ إن تلك الإجراءات لبا خطورتها 
«نى التعرض لمق الشخص فى مارسة عمله . نعم إن من يصدر تلك الجزاءات 


حا وا 
لجانا تضم يعض العناصر القضائية . ولكن ع رئاستنا لبعض تلك اللجان. 
وجدنا أن العنصر القضانى قلة بالنسية لاعضاء تلك اللجان من التقاببين ممثلى 
التقابات بما يمكنهم من القضاء على خصو مهم يحكم أغلبيتهم فى تلك اللجانوالتعديل 
المطاوب أن تكون الرقابة القضائية فعالة فى اتخاذ تلك الاجراءات ت#قيقا: 
للعدل المطلق . 700 

- ليس الحسكم الجنائى نهاية البحث بل مكاشة الإجرام : 

و قبل الوصول للخاتمة كان يعتربنا كثير من القلق بعد إصدار الحك بالعقوبات 
على كيفية تنفيذ تلك العقوبات . هل سيصاح الحكم بالعقوبة من شأن اللحكوم. 
عليه ؟ وهل يرجى منه توبة أو ندم على ما بدر منه ؟ وهل فى الإمكان أو فى 
الاستطاعة [عادة النظر فى تلك العقوبة ؟ وهل إعادة النظر هذه من صالح المجتمع. 
وتمنع ارتكاب جريمة جديدة من عدمه 6 تلك هى بواعث القلق التى دعتنا إلى 
المطالبة بتكليف القاضى 5 القاضى الذى حكر فى الدعوى ودرس ظروتقها إل 
مراقبة تنفيذها . 

ه - رقابة القاضى على تنفيذ العقوبات ووسائل الاحتراز : 

بسطنا ما سميتاه بالتدابير الاحترازية التى تقسم أحيانا بأنها إدارية وأحيانا: 
بأنها قضائية وبينا قلقا يعترينا على مستقبل الجانى بل على مستقيل الصراع ضد 
الجريمة بعد [صدار الاحكام بما يستتبع ضرورة مطالبة القاضى بالتدخل والرقابة. 
فى تنفيذ العقوبات وتدابير الآمن على النحو الأنى : 

أ- بالنسبة للتدابير الإدارية التى سبق أن أفردنا صورا منها كغلق المحلات 
أو المنع من بمارسة المبنة ‏ فغالبا مانكون قل كالإجراءات عناسبةجريمة ارقكبت 
أو نصوص قانونية خولفت . ومع إقرارنا بمشروعية تلك الإجراءات فيجب 
ألا تباعد بين من اتخذ الإجراء ضده وبين القاضى فينتظر أياما وشهوراً حتى 
تنظر الدعوى الجنائية ضده وريبت فى أمره . بل يحب بالنسبة لتلك الانواع من . 
التدابير أن ينص على القانون . وفى صدد المششروع الحالى الخاص بالتدابير 
الاحترازية . على علاج هذه الحال بعرض الآمر وجوبا على القاضى فى نفس. 
القرار اللؤقت الصادر بالغلق أو بالحظر وفى أجل عاجل وأيام معدودات . 


(ب) وبالفسبة للتدابير التى تتخذها لجان التأديب الثقابية أن ينص القانون 
على أن تسكون الاغلبية للعناصر القضائية حتى يكون القرار مقسما بالعدل المطلق . 


( ج) وبالنسبة للاحكام القضائية الصادرة بالعقوبات السالبة للحرية أوااقيدة. 
لما فيجب ألا نقف دور القاضى على النطق بالحكم - إن القاضى الذى قضى 
فى الدعوى قد درس ظروفها وأحاط بموقف المتهم والمينى عليه والييئة لتى ارتكبت 
فيبا الجريمة وأصدر حكمة مراعيا جميع تلك الاعتبارات . فيجب أن نضع 
نصا عاما مثليا هو مقبع فى جرائم الاحداث يقضى بتقديم #قارير من الاخصائيين. 
الاجتماعيين سنوية أو دورية عن اكوم عليهم بءقوبات طويلة إلى القاضى الذى 
حكم فى الدعوى بحيث يسكون هن سلظتة حق إستبدال العقوية المقيدة للحرية وهى 
الاشغال الشاقة مثلا » بتدبير [حترازى بالنظر إلى مسلك المحسكوم عليه وسلوكد 
لبعد مطى فترة من تنفيذ العقوية عليه فلا مصلحة للمجتمع أو الينى عليه فى أن 
يحشد الآلاف بين أربعة جدران تسمى اللبانات أو السجون وف الوقت الذى 
لا يفيدرن أحدا كونون مصدر خطر على الآمن وبؤرة للفساد والإجرام . 
أليس من الاوفق أن هن يسلك منهم سلوكا مستقبا دالا على زوال الخطورة 
الكامنة فى نفسه أن بخرج من هذا المعتقل ليعمل فى مستعمرة زراعية أو عل 
عمل ويكسب قوته بيده تحت [شراف جباز [دارى وتحت رقابة القاضى نفسه ؟6 
أكثر من ذلك فاتتى أرى أن يعطى القاضى والقاضى وحده سلطات أكثر جرأة. 
ما سبق فيكون له بموجب تقريرات الاخصائيين عن المحكوم عليه أن يلغى 
مأ ببق من عقوية ويستبدلها بتدابير إحترازية عنفضة جدآ بالإفراج عن احكوم. 
عليه وقصر الاحتراز على منعه من الإقامة فى الجبة التى اركب فيها جر يمته حتى 
لا يثير حفظ وشعور المقيمين يتلك الجبة من أقارب الجنى عليه أو المواطنين ؟؟ 

فلكم نظرة عملية مؤقئة وعاجله قد لايكون لها فى القانون نص مباشر ولكن 
يحب أن نقرها فى نصوص صريحة فى قانون متمشين فى ذلك مع تطور الدفاع, 
الاجتماعى العادل ضد الجريمة . 


حول المادة لاه من مشروع قانون العّوبات المصرى 


الركتور عبر الفتاع مصطفى الصيفى 
أستاذ مساعد - كلية الحقوق - جامعة الاسكندرية 


١‏ أقام مشروع قانون العقوبات ا مصرى « المسئولية الاجتماعية » إلى 
سجانب ‏ المسدولية الجنائية » . وقد عرفت المذكرة الإيضاحية للمشروع المسئولية 
الاجتماعية بأنها توع من المسئولية يواجه من تقوم فيهم حالة خطورة إجتماعية 
تهدد أمن امجتمع وسلامته ولو لم يسع منهم مايستأهل العقاب » وذلك لوقاية 
'امجتمع من خطورتهم مع مد بد العون الإيجابى [لهم لإنتشالهم من وهدتهم . 
وهؤلاء مابين متأب على العقوبة لصغر أو جنون» ومتحصن منبا لضعف على 
أو نفسى أو لقصر أو مرض كإدمان المسكر أو الخدر ؛ ومجرم لم تعد تجدى معه 
العقوبة لإعتياده الإجرام 2 ومنحرف يكاد أن يستمع إلى وسوسة نفسه لنشرد 
أو إشتباء . 


وفى صدد التفرقة بين المسئولية الجنائية والمسئولية الاجتماعية وإيضاح الجزاء 
المقرتب على كل منهما ٠‏ ذءلن المذكرة الإيضاحية أن المشروع قد توسل فى مواجبة 
المسئولية الاجتماعية بتدابير الافاع الإجتماعى وجعل مناط إتخاذها قيام خطورة 
إجتماعية فيمن تنخذ قبله دون إعتداد بالخطورة الإجرامية الى يتحدد يال 
الإعتداد بها فى المستولية الجنائية التى لا تتصل إلا بمجرم مسئول ٠.‏ وهكذا قام فى 
المشروع نوعان من المسئولية : مسئولية إجتماعية قوامها الخطرء ووسيلة مواجبتها 
تدابير الدفاع الاجتماعى » ومسئولية جنائية قوامها الخطأ لا الخطر » ووسيلة 
مواجوتها هى العقوبة والتدابير الجنائية التى إستحدثها المشروع . فالتدابع. الجنائية 
الا توقع إلا بمناسبة جريمة تقع ممن تتخذ قبله » إلى جانب أنا قد توضع مع عقوبة 
أصلية أو بديلا عنها , مما يحملها أدنى إلى العقوبات » فى حين أن تدابير الدفاع 
'الاجتهاعى قد تتخذ قبل شخص لم ير تكب أية جريمة » إلى جائب أتها لاتجمع 
“أيدا همع عقوية . 


لاهو د 


وفى موطن آخر تعلن المذكرة الإيضاحية أن فكرة التدابير الاجتماعية أو 
الوقائية تستند إلى نظرية الدفاع الاجتماعى وقوامبا أن الجتمع أنما يدافع عن نفسه 
ضد الجريمة لاضد المجرم » وإنما بدأ الدفاع عن امجتهم من خليته الاول وهى. 
الإنسان ؛ ومن هنا إتسم الدفاع الاجتماعى ‏ على خلاف المذهب الوضعى ‏ 
بالإجابية عن طريق إتخاذ التدابير التى ترى إلى تأهيل الجرم إجتماعياً وإستعادته 
إلى المجتمع بمختلف الوسائل العلاجية والتقويمية وركيزتها الحامه العمل المنتج . 


وعللى هذا الاماس أفر د المشروع اباب الثالث من القسم العام لمعالجة 
« الدفاع الاجتماعى » فخصص فصل الأاول من هذا الباب للشمواذ ( المادتان 
-وءله) والفصل الثانى لإعتياد الاجرام ( المواد من بإه حتى ه ) » والفصل 
الثااث للخطورة الاجتماعية ( المادة به ) . أما الباب الرابع فقد أفرده للعقوبات 
والتداسر » فخصص الفصل الآول منه للعقوبات الاصلية ( الواد من مه إل7+) 
والفدل الثانى للمقوبات الفرعيه ( المواد من م1 حتى ه7) » والفصل الثالث 
للتدابير الجنائية ( المواد من + حتى ٠١١‏ ) » والفصل الرابع لتدابير الدفاع 
الاجتماعى ( المواد من ٠١‏ حتى 1( ) . .. . ألخ . 


وتعنينا ‏ فى مقام :قريرنا هذا _المادة باه من المشروع » وهى الى تتكفل 
بتحدبد حالات الخطورة الاجتماعية » وبحرى نصبا على هذا التحو ه بعد الشخص 
ذا خطورة اجتماعية فى الحالتين الانيتين : ١‏ - أن يكون مصابا ينون أو بإختلال 
أو ضعف عق أو نفسى جسيم وأئيتت الملاحظة وفقا الإجراءات المبيئة ى 
القانون أنه فاقد تماما للقدرة على التحكم فى قصرفاته بحيث يخثى منه على سلامته 
شخصيا أو على سلامة الغير . وفى هذه الحالة يودع المصاب مأوى علاجيا وفقا 
للأوضاع التى يعينها القانون . بو أن يكون مثمردا أو مشتبها فيه أو ذا سلوك 
منحرق وفقا الشروط والأوضاع الى يحددها القانون » وبشرط أن تنىء حالته 
عن خطورةع ل أمن امجتمع أو النظام العام أو الآداب . ويحك القاضى فىهذه الحالة 
أما بإبداع الشخص إحدى مت سسات العمل » وإما بوضعه تحت المراقبة » وإما 
بالزامه بالاقامة فى الموطن الاصلى , . هذا ويلاحظ أن الابداع فى مؤسسات 
العمل يحب آلا يزيد عن #لاث ستين » مالم ينص القانون على خلاف ذلك 


ا 0-7 


( المادة م.م من المشروع ) وأن المراقبة لا تقل عن ستة أشهر ولا تحاوز 
ثلاث سنين ( المادة 1.6 ) » وأن الاقامة فى الموطن الاصلى لانقل عن ستة 
أشبر ولا تحاوز ثلاث سنين ( المادة .)٠‏ 


ولا تثير الحالة الاولى خلافا فقبيا يستأهل أن نقف إديه فى تقريرنا هذا 
وربما أثارت مستقبلا الجدل حول طبيعة التدابير التى تتخذ قبل من مخضعون لها 
من الاشخاص » هل هى تدابيز جنائية أم إدارية ولقد وفق المشروع فى أنه 
لم يحدد فى نص المادة 0907|( حدا أقصى لابداع المصاب فى مأوى علاجى » 
أكتفاء منه بالاحالة إلى الاوضاع الى يعنها القانون » وهو نفس المسلك الذنى 
لك إزاء اجرمين الشواذ فى المادة وه منه . 


أما الحالة الثانية ‏ وهى جوهر تقريرنا هذا فتضمن ثلاث صور هى 


)١(‏ التشرد. ("9) الاشتباه .. (ع) السلوك المنحرف » يتولى 

القانون تحديد الشروط والاوضاع النى بها بدخل الشخص محال أحدى 
هذه الصور الثلاث ٠‏ وذلك إلى جانب شرط عام سكافلت الفقرة الثانية من المادة 
به الى نحن بصددها بتحديده » ومؤداه أن ننىء حالته ( أى حال المتشرد 
أو المشتبه فيه أو ذى السلوك المنحرف ) عن خطورة على أمن الجتمع أو النظام 
العام أو الآداب» . 


ومن هذا يتضح لذا أن شروط إعتبار الشخص متشردا أو ذا ساوك منحرف 
موزعة بين أكثر من قانون : شرط عام حددته المادة لاه من المشروع و٠ؤداه‏ 
أن تنىء حالته عن خطورهعلى أمن الجتمع أو النظام العام أو الآداب » وشروط 
أخرى خاصة بكل صورة من الصور الثلاة الخاصة بالحالة الثانية يتولى قانون 
آخر أو أكثر تحديدها . وهذا المسلك التشريعى يعطى المادة به مرونة أكثر 
.فى مواجبة شروط التشرد والاشتباه والساوك المنحرف » فبذه تتغير بتغيي 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية » وكلا تغيرت على نحو يعتد به المشرع كان عليه 
.أن يعمد إلى القوانين الاخرى فيعدل منها درن أن بمس بالتعديل المادة بره . 
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ب وفى ظل القوانين السارية المفعول الآن يعالج المشروع تشرد الكبار 
-والمشتبه فم بالقانون رقم مه لسنة ه44١‏ معدلا بالقانون رقم لإه١‏ لسنة 
.هو » كا بعالج تشرد الصغار بالقانون رقم 4؟١‏ لسنة 054 معدلا بالقانون 
رقم م لسنة 57( ويعالج التسول بالقانون رقم وع لسنة ,مو . 


ويعرفت القانون الأول المتشرد بأنه من لم تكن له وسيلة مشروعة للتميش 
.وم يكن صاحب حرفة أو صناعة »ا عرف القانون الثانى الصغير المتشرد ‏ 
وهومن تقل سنه عن ,1 سنة ‏ بأنه من يوجد مقسولا » أو يمارس جمع أعقاب 
السجائر » أو يقوم بأعمال تتصل بالدعارة » أو يخالط المتشردين . أو يكون مى. 
السلوك أو مارقاً من سلطة أبويه » أو لم يكن له محل [قامة مستقر » أو لمتكن له 
وسيلة مشروعة للاميش . أما القانون الثالك فقد عرف المتسول بأنه شخص 
صحيح البذية يبلغ عمره 6( سنة أو أ كثر وجد مقسولا فى الطريق العام . . الخ . 


وقد جرم المشرع آشرد الكبار ( حيث رتب له جزاء جنائيا هو الانذار » 
“أو مراقبة البوليس » أو الحبس فى حالة العود ) »؟! جرم التسول ( حيث رتب 
له جزاء جنائيآ هو الحبس والابداع فى ملجأ ) ورتب لتشرد الصغار جزاء 
.نتمثل فى إنذار متوليه وفى الغرامة فى <الة العود وفى ال .كم باسلم الصغير . 


وينتقد الفقه:المصرى تحر التشرد والآشتباه مستنداً فى ذلك إلى الحجتين 
"الاساسيتين الأتيدين : (١)أن‏ تجريم النشرد فى وضعه الراهن لا يعدو أن 
يكون تجرياً لمجرد الحالة الخطرة للتثرد » وفى هذا خاط بين الركن المادى 
:للجريمة والعلة من النجريم . فالركن المادى للتشرد هو الامتناع عن إيحاد وسيلة 
مشروعة للنعيش » ينها علة التجرحم هى ما ينطوى عليه هذا الامتناع من توافر 
'الخطورة لدى صاحبه عا هدد بارتكاب الجريمة مستقبلا . ومخلص هذا الاتجاه 
الفقبى إلى أنه يتبغى قصر تجحريم التشرد على الحالة الى فيبا تمثل التشرد فى 
التعطل ‏ والتعطل مسألة إرادية ‏ دون اليطالة » لأن البطالة حالة لا إرادية 
“من جانب الشخص . (؟ )ا أن تجريم الاشتياه فى وضعه الخحالى ينطوى على 
عساس بالحريات الفردية » ويفسح المجال لاساءة بمارسة الإدارة لسلطتها ضد 


أشخاص لم يسبق لحم أن أجرموا . فإذا كان الاشتباه يؤسس على صفة خلقية. 
تقوم بنفس الموصوف يستظبرها القاضى مما وقع فى الماضى من أمور تدل عليهاه. 
ولا بؤسس بالتالى على حالة فعلية ظاهرة » فإنه من غير المتصور أن يساءل 
الشخص عن ماضية لدرجة يعتير معبا هذا الماضى فى ذاته جريمة فى الخاض . 
هذا فضلا عما ينطوى عليه إثيات خطورة المتشرد الاجتتاعية من صعوبة تؤول. 
بالقاضى إلى أن ينؤسس حكمه على محرد الظن والشبرة لا على الجزم والتيقن . 


ولقد حاول المشروع التغلب على أم [عتراض يوجه إلى القشرد والاشتباه. 
فى وضعبما من التشريع الراهن فاشترط ف المادة به منه فى المتشرد والمشتبه فيه 
وذوى الساوك المنحرف «٠‏ أن تنبى. حالته عن خطورة على أمن المجتمع أو النظام 
العام والآداب » . ويرى بعض الفقباء أن هذا الشرط يآسم بالغوض » فضلا 
عن أن مصطلح النظام العام والآداب غير محدد لدرجة يصعب على القاضى التغلب 
علها » وينتهى به الآمر إلى التحكم » الآمر الذى يعصف بأمم الضمانات الموضوعة 
للحريات العامة ويكاد فالنباية يقضى على مبدأ المشروعية فى التدابير الاحترازية. 
ويقارح البعض الآخر على المشروع أن يعتبر التشرد جريمة يحدد لساوكبا أنموذجا 
قانونيا تطبيقا لمبدأ شرعية الجرائّم والعقوبات » فإذا ما إقترنت هذه الجريمة 
باحتمال إرتكاب المذنب جراءم مستقبلة إعتير هذا الاحتتال حالة من حالات 
الخطورة الإجرامية . 


م ل وعلى ضوء هذه المقدمة نفتقل إلى معالجة مصادر الخطورة أيا كانت على 
ضوء المادة بره من المشروع ء وساردها إلى ثلاث هى : الجريمة » وظل الجريمة» 
والافعال غير الاجتماعية . فالاولى مصدر للخطورة الإجرامية » والثالثة مصدر 
للخطورة الاجتماعية أما الثانية فتشغل مركزاً وسطا هما وأن كانت أقرب إلى 
الآولى منها إلى الثالثة على نو ما سنوضحه بعد قليل . 


يؤسس المشروع النفرقة بين المسثولية الاجتاعية والمسئولية الجنائية. 
عل التفرقة بين الخطورة الاجتتاعية والخطورة الجنائية » حيث يكشف الشخص. 


دقوت 
عن الخطورة الآ ولى فيسأل اجتماعياً » بننا يسأل جنائياً إذا كشف عن الخطورة 
الجنائية » فا هو التعريف دكل من الخطورتين إذن ؟ وهل توجد كل متهما إلى 
جانب الاخرى كحقيقة متميزة أم أنكلا منهما حقيقة واحدة ؟ . 


يختاف اافقه المقارن حول تكييف الخطورة . فن الفقباء من يعتيرها حالة 
نفسية » ومنهم من يعتبرها ميزة أو يمتبرها أهلية أو يعتبرها ميلا » وهىتعريفات 
ترد الخطورة إلى شخصية الشخصص الخطر أو فى عبارة أخرى ترجعبا إلى ذاتيته . 
ومن أأفقهاء من يعتبر الخطورة مموعة من الظروف الشخصية والموضوعية . على 
أن الخلاف الفقبى تقل حدته بالنسة لتحديد ماهية الخطورة » فبى « إ[حتيال » 
من جانب الشخص الخطر لآن يكون مصدراً افعل غير اجتماعى ( بالنسية 
للخطورة الاجتماعية ) 83 لجريمة مستقبلة ( بالنسبة للخطورة الإجرامية ) » هذا 
الاحتال يطلقه البعض من الفقهاء با بصفه البعض الآخر بأنه احتهال أ كثر 
وضوسا » ويصفه غيرهما بأنه احيال مؤقت أو دائم ٠‏ 7 


ومن وجبة أخرى يختلف الفقه المقارن بالذسبة لما إذا كانت الخطورة 
الجنائية تختلف عن الخطورة الاجتماعية أم أن الاثنتين حقيقة واحدة . فن 
الفقهاء الإيطاليين من يعتبرهما حقيقة واحدة على أساس أن خطروقوع جريةما 
مستقبلا لا يعدو أن يكون خطراً إجتاعياً » ويخلص إلى أن الخطورة الجنائية 
نوع من جنس هو الخطورة الاجتماعية . ومنهم من يفرق بين النوعين من, 
الخطورة . وفى سبيل ااتفرقة بننهما نيحد من الفقباء من يعول على معيار زمتنى 
فيعتبر الخطورة السابقة على إرتكاب الجرعه خظورة إجتاعية » بينا تكون. 
الخطورة جنائية متى كافت تالية على الجريمة » بينما يعول البعض الآخر على حل 
الخطورة فيعتيرها [جتماعية إذا كانت سيباً محتملا لارتكاب الشخص أفعال غير 
إجتماعية » بإنما يعتيرها جنائية إذا كانت سيباً عتملا لاحتتال إرتكابه جريمة من, 
الجرائم . وهذا المعيار الاآخير أ كثرها توفيقاً فى نظرنا وبه ينادى بعض 
الفقباء المصريين . 


وحصيلة القول أن ال#طورة ‏ أياً كانت هى« احتال» ارتكاب شخص 


الدامءة| سه 


لفعل غير إجتاعى ( بالنسبة للخطورة الاجتباعية ) أو مكون لجريمة 
( بالنسبة للخطوره الجنائية ) . 


ه ‏ ولما كانت الخطورة ‏ أياً كانت إحتالاء والاحتبال بطبيعته 
ينصرف إلى المستقبل » فكيف يتستى لنا فى لحظة من لحظاتنا الحاضرة القول 
يتوافر الخطورة فى حق شخص من الاشخاص ؟ وف غبارة أخرى كيف نستطيع 
أن نيت فى حاضرنا أن هناك إحتالا ‏ والاحتال أمر مستقبل غير مابت 
على وج يقينى ‏ بأن شخصا ما سير نكب فعلا غير اجتاعى أو فعلا مكوناً 
لجريمة ؟ تتم علينا طبيعة الخطورة أياً كانت أن ننظر إلى الماضى لتقم الحاضر 
ونتكبن بالمستقبل . وى محال الظواهر الاجتماعية يتعذر علينا ‏ إن لم يستحل ب 
التيقن سلفاً من تحقق المسببات . لحذا لا مفر والحالة هذه من الاعتاد على 
« الشواهد » أو« الامارات » نستخلصها من الماضى لتجلى لنا المستقبل جلاء 
تفاوت درجة وضوحه من حالة إلى أخرى وإن كانت لا تبلغ عادة درجة 
الوضوح الكامل . فا هى شواهد الخطورة إذن ؟ وماهى درجة جلاتما 
لاحتمال وقوع فءل ما مستقبلا ؟ وهل يقتصر أمرها على الجريمة وحدها أم يمتد 
إلى الآفعال غير الاجتماعية كذلك ؟ 


)١(‏ لا صعوبة إذا تعلق الآمر بخطورة إجرامية . فالجريمة الى يرتكها 
شخص ما تعتير من أهم الإمارات التى تتكشف عن خطورته الإجرامية ٠‏ ويعان 
«جانب من الفقباء ذلك ولاسيا فقباء المدرسة الوضعية بحجتين » تتحصل 
أولاهما فى أن المجرم ماكان ليجرم لولم يكن لديه إستعداد للجريمة » وهذا 
الاستعداد ليس سوى الخطورة الإجرامية . ويخلص هذا الاتجاه الفقبى إلى 
القول بأن الجريمة إذا وقعت فإنها لا تفقد دلالتها على الخطور الإجرامية إلا فى 
حالات إسقتنائية تتميز بأن الجريمة الواقعة فيها طفيفة من جبة وبأن خطورة 
الفاعل فيها قد طرأ عليها الززوال من جبة أخرى قبل النطق بالك . ولهذا أهميته 
فى وقف تنفيذ العقوية وف العفو القضائٌ. وتنحصل الخحجة الثانية فى أن الجريمة هى 
الإمارة الآ كيدة الموثوق من توافرها ؛ إذ الإمارات الاخرى الدالة على وجود 
الخطورة قد يكون من التعذر الوقوف عليها مثل الحياة الماضية للنجرم لاسها 


ساوموت 


لإذا كان أجنييآً . وقد يكون من غير اللازم البحك عنها إذا كانت الجريمة 
الم تسكبة هينة لا تستدعى إستقصاء عن حياة فاعلبا فى الماضى ولا دراسة مباشرة 
الشخصيته . ويخلص هذا الاتجاه الفقبى إلى القول بأته لا مناص من التسلم أنه 
بينما الجريمة تحتل من بين الإمارات الكاشفة عن الخطورة الإجرامية المكان 
“الأول » تحتل سائر الإمارات المكان الثانى . على أننا لا نلبث أن نتبين أن هناك 
حالات لا توجد فها « جرية » ولكن يوجد « ظل جريمة » ومع ذلك فإن 
دلالها على توفر الخطورة الإجرامية لدى متكا ليست أقل وضوحاً من 
'الحالات التى توجد فيبا ه جرعة » . 

وإذا استقرأنا التشريعات المقارنة وجدناها تغفل ‏ فى مقامنا هذا 
“ترتيب الندابير الاحترازية لفئّة من الحالات تتحقق فيها الجريمة ومع ذلك يقوم 
مانع قانونى دون توقيع العقوبة على م تكيها . فى هذه الحالات بدخل الجا 
حال اللامشروعية الجنائية في ركب جربمة تكشف عن خطورته الإجرامية » 
.ومع هذا إفلت حتى من مجرد الخضوع لتدبير ا<ترازى . هذه الحالات هى : - 

١‏ حالة ما إذا كان عدم توقيع العقوبة راجعاً إلى توفر ماتع من موانع 
:العقاب . ولا نريد تعمم الحكم فى هذه الحالة يحيث ينسحب على كل تطبيقاتها » 
وذلك لآن هناك حالات تتطلب فيبا السياسة العقايبة عدم [خضاع الجانى لاى 
جزاء جنات كا هو الشأن بالنسبة لإعفاء الزوجة التى تخفى زوجها الفار من وجه 
العدالة من العقاب . على أن هناك حالات نرى أن من الاوفق فيبا [خضاع 
الفاعل لتدبير احترازى ملائم بعد أن تعذر إخضاعه للمقوية . ومن هذه 
:الات نذ كر سرقة الفروع من أحد أصوله » أو أحد الزوجين من الآخر. 

؟ ‏ حالة ما إذا كان عدم توقيع العقوبة منحة من اللشرع كن يبلغ 
عن جريمة أسهم فى إرتكابها كا هو الشأن بالأسبة للجراتم الماسة بأمن الدولة » 
وجرائم الرشوة والانفاق الجنائى . 

٠‏ حالة ما إذا كان عدم توقيع المقوبة راجعا إلى صفح الينى عليه عن 
االجريمة كما هو الشأن بالنسبة لصفح اننى عليه فى جرية الونا ٠‏ 

- حالة ما إذا صدر عفو خاص حال دون خضوع مر تكب الجرة للعقوية» 
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فى هذه الحالات الآربع يلاحظ أن « جرية » ما قد إرتكيها ١‏ الجاتى, »> 
وأن عدم خضوعه للعقوبة [ءا يرجع لعامل لا حق على وقوع الجريمة ليس من, 
شأنه أن يزيل عن الجاى خطورته الإجرامية : لهذا فإننا تقترح أن يتناول 
المشروع هذه الحالات فيخضعبا لتدبير [حترازى ملام » على أن يترك إخضاع 
الجانى له جوازيا لقاضى الموضوع . 


(ب) على أن الصعوية تثور إذا تعلق الوضع بأفعال لا تكون جرية ويقف 
الوصف على كونها بحرد أفعال ه غير [جتماعية » . مثل ذه الافعال الى 
لا تعتبر « جريمة » ولا يحرد « ظل للجرية » تثير قلق الفقه وحذره لآن معالجتها 
لثبربعيا تتطلب من المشرع أن يعول على شواهد قاطعة فى الكشف عن الخطورة 
الإجرامية » هذا فضلا عن أن هناك جانيا من الفقباء يرون إستبعاد معالجتها فى 
نطاق قانون العقويات باعتبارها أفعالا تتم عن خطورة « إجتماعية » لا جنائية . 
وإن كنا على الرغم من النسليم بكونها كذلك نرى أن فى معالجة التشريع الجناقى لما 
مأ يضق عايها ضبافات تخشى أن يحد منها تشريغ آخر غير التشريع الجنائى . من أم 
هذه الضمانات كونها قضائية » بمعنى أنها لا تنسب إلى شخص إلا حكم قضائى » 
إذ لا يكنى لذسبتها إليه صدور قرار من جبة إدارية أو غير قضائية . 


[(© وإلى جانب حالات الخطورة الاجرامية ‏ ودلالتها على ارتكابشخص 
مالجريمة من الجرائم ‏ وحالات الخطورة الاجتتاعية ودلالها ارتكاب شخص 
١‏ فعلا غير اجتماعى ولا يكون جريمة فان هناك حالات تقف على الحدود 
ألى تفصل بين هذه وتلك 2 فهى حالات لا يرق فها الفعل المرتكب إلى مرتبة 
الجريمة » ولا بهبط إلى كونه مجرد فعل خطر إجتماعيا . ونقصد من ذلك أن 
نشير إلى حالات يوجد فيها وشبه جرية » أو فى عبارة أخرى أكثر دقة « ظل 
جريمة » وسنشير فيا يلى إلى هذه الحالات ثم نحدد مركزها القانونى ف. مواجبة 
حالات الخطورة الاجرامية والخطورة الاجتاعية . 

1 - الجريمة ‏ كا هو معلوم ‏ سلوك يصدر عن شخص مسئول جنائيآ 
( يطابق ) السلوك ( الموذجى ) الذى تصفه القاعدة الجنائية الجرمة فى شق 
التكليف الخاص بها . وبحب لفيام الجريمة ‏ أن نتوفر مطايقة الفعل 


بالإمو ل 


اللأنموذج القانونى الخاص به ٠‏ وأن تتوفر مطابقة الركن المعتوى لالموذجه 
اللقانونى » إلى جانب مطابقة سائر الآركان أو الجوانب المفترضة للجريمة لفاذجبا 
القانونية . ومؤدى هذا فى عبارة أخرى أنه إذا تخلفت مطابقة أحد اركان الجريمة 
الانموذجه القانونى فالجريمة يتخلف وجودها ومع هذا فإننا نكون بصدد 
( ظلجريمة ) أو فى عبارة ثالثة فاننا نكون فى مركز وسط بين الجرة والفعل 
غيرالاجتماعى . وتوسط هذا المركز يرجع إلى أن الفعل المرتكب يشغل مركزا 
دون الجرية لآن أحد أركانه قد تخاف دون سائر الآركان » كا ,شغل مركرآ 
أعلى من الفعل غير الاجتياعى لآن بعض أركانه تطابق تماذجها الجنائية . 


ويم-كننا تقسيم حالات ( ظل الجريمة ) إلى فثتين : 


)١( .‏ حالات تتحقق فيهاكل من المطابقه المادية والمطابقة المعنوية 2 ومع هذا 
يحول مانع قانوق دون إعتبار الفعل جريمة مستقبلا . وفى هذه الحالات كانت 
هناك ججريمة مر تسكبة » وكانت تعتبر (جريمة) فى لحظة من اللحظات » ثم تدخلت 
موانع قانونية لاحقة ززعت عنها وصف الجريمة وإن لم تتزع عن مرتكيها 
ما تمكشف عنه هذه الجريمة من خطورة إجرامية . وتحثهذه الفئة من الحالات 
تدرج الفروض الأنية : 5 

١‏ الحالة التى فها يرتكب الشخص جرة ورغم هذا يصدر القضاء حكا 
جبراءته منها لسبب ( شكلى ) إذا كان من شأن هذا السبب الشكلى تطرق المكة 
إلى الموضوع والتئيت من توفر الجريمة فى حق المنهم - 

؟ ‏ الحالة التى فييا يصدر قانون جديد يحمل الفعل مباحآ بعد أن كان يعتير 
جريمة فى ظل القانون الملغى . 

م الحالة التى فيها رسكب الشخص فعلا مكونا لجريمة فى ظل قانون وقتى 
وتنتهى مدة هذا القانون قبل أن تقوم إجراءات الدعوى أو يصدر حك بالادانة 


(ب) حالات.تتحقق فيبا المطابقة ( المعنوية ) وحدها دون المطابةة المادية 


عمل ل- 


وذلك بالنسبة لأجراثم العمدية . ونحت هذه الفئة من الحالات ندرج الفروض. 
الأ :- 


و الاشتراك الائب ء سواء تمثل فى إتفاق أو فى تحريض أوف مساعدة 
لم ترتبط أحداها بالجريمة التى وقعت برباط سبى » أى لم تؤد أحداها أصلا إلى 
وقوع الجريمة محل الاشتراك » أو إذا لم تقع الجريمة محل الاشتراك أصلا . لقلد 
رتب المشرع الايطالى تدبيراً احترازياً التحريض الخائب ( المادة ه١١1‏ قاع 
إيطالى ) ولدينا أن الحسكة متوفرة بالفسبة للاتفاق والمساعدة الخائيين » فهذم 
جميعبا صور للاشتراك فى الجريمة . 


؟ ‏ الجريمة المستحيلة : وهىالجريمة الى يستحيل تحقق نقيحتها [ما لسهب٠‏ 
يرجع إلى عدم صلاحية الساوك أصلا , وأما لسبب يرجع إلى عدم وجود الحل. 
المادى النى بنصب عليه الساوك . وقد رتب المشرع الإيطالى تدبيرا [حترازية 
لمن يرتكب جرية مستحيلة ( م 44 ع إيطالى ) » با أغفل مشروع قانون. 
العقوبات المصرى ذلك . 


م الجرمة الظنية أو الوهمية : وفيبا يقدم الفاعل على إرتكاب فعل معتقدآ” 
على غير الحقيقة أنه يكون جرعة مع أنه ليس كذلك . من أمثلة ذلك من يتقاضى. 
مبلغا من النقود من آخر نظير الاخلال بعمل من أعمال وظيفته ويكون ‏ قبل 
تقاضيه لهذا المبلغ ‏ قد عزل من الوظيفة دون أن بعلم بذلك . فى الجرية الظنية. 
أو الوهمية تتحقق المطابقة المعنوية بذاتها وتتخلف غيرها من صور المطابقة . 
ولعل من الطرافة أن نشير إلى أن المشروع ‏ شأنة فى ذلك شأن التشريع الجناق. 
آلقائم حاليا ‏ يحرم قبول الموظف العموى للرشوة عن عمل أو [متناع عن عمل. 
« إعتقد ( الموظف ) خطأ » أنه يدخل فى إختصاصه ( المادة بوب من المشروع, 
وتقابل المادة ١.‏ مكرر المعدئة بالقانورن رقم ١٠.‏ لسنة م57( ) وهذه. 
لا تعدو أن تنكون صورة من صور الجربمة ااظنية أو الوهمية رتب الها المشروعم 
عقوبة السجن مدة لا تحاوز خمس سنين ومع ذلك سكت المشروع عن سائر 
صور الجرية الظنيه فلم يرتب لما برد تدبير إحترازى . 


هه د 


0 الاجنى الذى بهم 1 قلم الجبورية العربية ااتحدة ويرتسكب فعلا 
يعتير جرعة فى دولته دون أن يعتمر كذلك فى نظر القانون المصرى . 


ه - الحالات التى يقدم الفاعل فيبا على [رئكاب فعل مباح وهو جاهل 
بسبب إباحته» مثال ذلك من يقدم على قتل غريمة وهو يحبل أن هذا الاخير كان 
على وشك أن يقتله . 


فى هاتين الفئتين من الحالات لم تصدر عن الفاعل « جريمة» » ولكن, 
صدر عنه ه ظل جريمة » ولدينا أن لهذه الحالات دلالتها الواضحة فى الكشفه 
عن الخطورة « الإجرامية » لدى مرتكيها » فبى لا تقف إدى يحرد الكشف عن, 
خطورته والاجتماعية » » بل تتتجاوزها إلى الخطورة الإجرامية . 


+ - ومن هذا كله فإننا نخاص إلى أنه إذا كان مشروع قانون العقوبات قد 
أخضع بعض الأافعال « غير الاجتماعية » لتدابير [جتماعية هى فى جوهرها تدا بير 
[-ترازية جنائية » فقدكان الاجدر به أن بخضع لتلك ااتدابير من باب أولى أفعالة 
تنطوى على « ظل جريمة » تدنو من الأفعال المكونة للجريمة وتتجاوز الافعال 
غير الاجتاعبة . لهذا فاننا نقترح تعديل المادة به س المشروع حيث تقناول هذه 
الحالات ء أو فى الاقل بعضباء فضلا عن الحالات التى أشرنا إلا فى الفقرة 
الخامسة من هذا التقرير وتتعلق بفروض تقوم فيها الجريمة ولكن يحول مانم 
من موانع العقاب دون [خضاع الجالنى للعقوبة . 

فى هذه الحالات جميعها نكون أمام شواهد قوية مستّمدة من « جرية > 
ما أوفى الاقل ه شبه جرية » - وقد أرتنكبت .فاذا مانيقن القاضى ‏ و نستازم 
التيقن » لا مجرد اليبة -- أن الفاعل «نطوى على خطورة [جرامية » كان له أنه 
بخضعه لندبير [حترازى ملاثم بحدده الشرع سلفا . 

لهذا نكون قد أحكمنا حلقه الدفاع عن المجتمع ضد ١‏ الجريمة » » « وظل 
الجريمة » » إذا كان هدقنا إلى جانب هذا الدفاع عنه ضد الآفعال « غير 
الاجتهاعية . . 


نحو نظام موحد للجزاءات الجنائية 


د فسى عورم 
المنظمة العربية للدفاع الاجتماعى جامعة الدول العربية 


مصلمه: 

لم تعرف النظم القانونية ‏ إلى ما قبل أبحاث المدرسة الوضعية الإيطالية 
فى التصف الثانى من القرن الماضى - غير مصطلح العقوبة تعبيراً عن الجراءات 
الجنائية التى توقع على م تدكى الجراثم . 

ثم سباءت المدرسة الوضعية وقدمت لام الجنائى اتجاهها الجديد الذى يركز 
الاهتمام فى الواقعة الجنائية على شخص الجرم . وأيرزت ممنى الخطورة الإجرامية 
فى شخصه واقترحت أن تتخذ التدابير الى قوقع عليه صورة تدابير أمان (أو 
تدابير احترازية ) تحدد بالنظر إلى حالته الخطرة وما يتناسب معباء لامع الجريمة 
المرتكبة فى حد ذاتها . 

ولم يتج للفكرة الوضعية تطبيق كامل فى أى بلد من سائر البلاد فى العالم » 
ولم يتح لتدابير الآمان كا رسمت صورتها المدرسة الوضعية ‏ أن تحد تجسيدآً 
متكاملا لها فى التشريعات » ولكن أصداء الثورة الوضعية قد رجعتها امحافل 
العلبية والنشريعية فى اتجاهات مختلفة . وتدابير الآمان أصبحت صبغة شائعة 
تتناولها بعض النشربعات وكل كتب الفقه القانوق ٠‏ 


على أن العقوية ظلت هى |انظام الآساسى فالقوانين الجنائية » والصبغة العامة 
الثى يعبر بها عن الجزاء الجنائى » وإن كانت ف التطبيق أصبحت تستهدف تقويم 
شخص المحكوم عليه الآمى الذى يدعو إلى التساؤل : هل تغير مضمون 
النظام الجناق بما بتعين معه انتخا موقف فةبمى ولشر نعى جد يدر حيال ذلك 
التصادم بين فكرن العقوية التقليدية وتدابير الآمان ؟ وهل يكون بروز أهمية 


للم[ 


.شخص انجرم فى الواقعة الإجرامية حورا لنظام موحد للجزاءات الجنائية 6 
تدابير الآمان لدى المدرسة الوضعية : 


لم تسكن تدابير الامان عند المدرسة الوضعية مخصصة لنوع ممين أو لفئة 
-محددة دون غيرها من فمّات الجرمين . و[نما كانت هى تعبير تلك المدرسة عن 
«الجراء الجناق بوجه عام التعبير الذى يتمثى مع ما أوضحته من جوانب 
الواقمة الإجرامية ومركز الفعل فيبا وهو شخص امجرم وخطورته . 


فاهتهام المدرسة الوضعيةبالخطورة الإجراءية 6زإزطزمة) ,16نوواناوم6م 
وجعلبا أساس المعاملة الجنائية وإستبعادها المسئولية الاخلاقية كأساس للجزاء 
'الجناى ‏ ذلك كله يؤدى إلى استبعاد معتى العقوبة الذى يرتبط سفكرة 
السئولية(1) » وإحلال صيغة جديدة حل تعبير ‏ العقوية » لتلائم معنى مواجبة 
:حالة الخطورة الإجرامية لا الجزاء على المسئولية الاخلاقية . . ومواجبة الخطر 
إنما تكون بتأمين اجتمع ضده » ومن هنا كانت عبارة تدابير الآمان 


8016]6 6 5قهجدوهة81 () 


أما أنو اع التداور التى اقترحتها المدرسة الوضعية فلم تخرج عن الإطارات 
امعزوفة فى وقنها : الإعسدام » الننى » التداير السالبة للحرية ‏ وإن كانت قد 
سلطت الضوء ف التدابير السالبة للحرية على مضمونها التقويمى واقترحت أن 
تنفذ فى بعض الحالات فى مستعمرات زراعية . 


بل إن إفراد معاءله خاصة لبعض فئات معيئة من الجرمين قد عرف قبل 
أن توجد فسكرة المدرسة الوضعية فى شأن تدابير الآمان وذلك كا فى نظام 

(1) وفكرة السثولبة كانت مستبعدة لدى المدرسة الوضعية التى كانت تؤمن بالحرية وتنفى 
حرية الاختيار . 

إفق ول يكن هذا التعبير مم ذلك مفضلا لدى دعاة الوضعية فاستخدم فرى فى مشروع 
' القاثون الذى وضعه سنة ١51‏ تبير جزاءات 6ه215صهة ,ؤم0410مة5 يراجم تقرير 
وعط1 رطء 11ت صم 61 فى موضم توحيد العقوبات وتدابير الأمان -- مقدم إلى المؤكر 
“الدولى الادس لقانون العقويات ء المجلة الدولية لقانون العقويات 1484 م ص 111١‏ 


0 

أل سدننوعة1ة8 الفرنسى الذى كان عخصصاً لدمتادين(1) » كا أن نظام ال 
معتاءوعع8 «متامعاعل الإنجليرى الخاص بالمعتادين كذلك قد وجد منذ. 
١8‏ دون أن تثار فى شأنه فكرة إعتباره عقوبة أو تدبير أمان وبلاحظ فى . 
هذا المقام أن النظم الانجاوسكسونية لا تعرف هذه التفرقة . 

وعلى هذا فإن الذى كان يز تدابير الآمان لدى المدرسة الوضعية هو : 

أولا : أنها نظام عام للجزاء الجناق لا يرتبط بأنواع عض الجرأئم أ 
فئات محدودة من المجرمين . 

ثانياً : آن أساس توقيعبا هو حالة الخطورة التدثلة فى الفاعل » وليس . 
الجر بمة فى حد ذاتها . 

ثالث : أنها هى الجزاء الوحيد الذى يتخذ ف الواقعة الإجرامية فلا حل.. 
لتوقيع عقوبة إلى جانبه ينظر فيها إلى نوعية الفعل أو مسئولية الفاعل عنه . 

موقف الفكر التقليدى من تدابير الامان» وظبور الخاول الاوقيقية : نظام 
الازدواج : 

كانت تدابير الآمان الى نادت المدرسة الوضعية بتوقيع,ا على المجرهين. 
تمثل فى نظر أنصار المذاهب الأقايدية . خروجاً على هبدأ شر عية الجراتم 
والعقوبات »5 عرفته تلك المذاهب . وذلك من عدة نواح : 

١‏ - فبى لا توقع عن الجريمة التى وقعت بالذات وإنما قد توقع على من. 
لم تكتولى الجر بمة أركانها بالنسبة لهكن هو فاقد الآهلية . 

؟ - وهى لا توقع فى مقابل الجريمة و بالقياس إلى جسامتها وَإنما توقع, 
بالنظر إلى حالة المجرم الشخصية » ويقصد تحقيق الدفاع عن الجتمع سواء بقطم 


)١(‏ كورنيلءبول سك تقريرإلى الؤثمر الدولى السادس لقانون العقوبات - الجلة الدولية- 
لقانون العقوبات 1584 س 448 . ْ 
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صلته به أو علاجه أو تعليمه وترييته » وفى كل ذلك قد يختاف مصير أشخاص , 
متعددين [رتسكيوا :فس الفعل . 

ع ل إن مراعاة مقتضيات العلاج أو التربية أو غيرها ما يتصل بتقويم 
اجرم تؤدى إلى أن تسكون التدابير غير م#ددة المدة والعناص من أول الآمرء 
وإتما يكون مناط تحديدها هو حاجة المحكرم عليه الى تتضح فى الهاية عند 
التتفيذ وحسما يظبر منه . 


لذلك رفض الاتجاه التقليدى و بدعة ء تدابير الآمان » وكل ما ارئبط بها 
«ن أفكار وأوضاع قانونية وفاسفية ‏ كفسكرة الحالة الخطرة التى هى مناط. 
توقيعها » وفكرة المسدٌولية الاجتماعية التى تحل حل المستولية الاخلاقية » وغير . 
ذلك مما يتعلق بالإرادة وحرية الاختيار أو الجيرية . 


وإستهر الخلاف مستعراً بين الوضعية والتقايدية وأصحاب المذاهمب 
الوسطى بحاولون التوفيق بينهما واختيار ما يصلح للتطبيق منكلا الاتجاهين » 
حتى انتهى الآمر إلى هدنة علمية عقدت بينمء قى الاؤتمر الدولى الآول لقانون 
العقوبات الذى عقد فى يروكسل سنة ١١9‏ . 


فقد أصدر هذا المؤتمر قرارآ وافق عليه فرى أحد الاقطاب الثلاثة للوضعية- 
دينص على أن ٠‏ المؤتمر » وهو ,ترك للماقششات الاظرية مسألة الاختلاف 
الجوهرى أو الششكلى بين العقوبات وتدابير الآمان » يقرر أن العقوبة كجزاء 
وحيد للجريمة لا تكنى القيام بالاحتياجات العملية للدفاع الاجتماعى سواء فى. 
مواجبة الجرمين الذين تزيد خطورتهم بسبب شذوذم العقلى أو ميليم أو 
تعودهم على الإجرام » أو فى مواجية الاحداث الذين تنفاوت درجة تقيليم 
للتربية . ويبدى المؤتمر أمله فى أن تتضمن جموعة قانون العقوبات ندابيرا 
للآمان نعينطبقاً لشخصية المجرم ومدى قدرته علىالنكيف مع الحياة الاجتماعية» 
وأن تكون العقوبات وتدابير الآمان سبيا تحت تصرف القاضى الذى يمنجر 
سلطة توقيع أى منهما أو كليهما تبعآً لظروف الحال وشخصية التهم, 
(موعة أعبال المؤتمر » ص 30# ) - 
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وركن الفقه القانوى حتى تباية الحرب العالمية الثافية إلى هذه الحدنة . وكان 
.يفسر عل أساس هذا الاتجاه ماتستحدثه التشريعات أو تنشته من نظم يراعى فيها 
عتبارات متعلقة بشخصية الجرم أو نوع انحرافه » كنظم العائدين والشواذء 
وصدر فى بلجيكا فى هذه الفترة قانون سنة ١.8.‏ ينظم أحكام هاتين الفنتين 
وسمى نفسه قانون ١‏ الدفاع الاججماعى , . 


عل أنه إذا كان هذا القرار قد سمح بتعايش سلمى على فطاق واسع بين 
العقوبة وتدابير الآمان ؛ فإن هذا التعايش لم ,ظبر فى النطبيق بالصورة المتعادلة 
آثتى بها القرار. وظلت كفة العقوبة راجحة وظلت هى القاعدة الاصلية فىكل 
التشريعات » وإن سمح فيها بتوقيع تدابير أمان فى بعض الهالات على أساس 
موضوعى لا شخصى . ولم تنكن التعديلات التشربعية تسمح بأن يطبق القاضى 
-قدبير أمان حينما يريد ٠ك‏ كان يوحى به قرار سنة ١05‏ . 

بل حاولت الاتجاهات التقليدية أن تحاصر الفكرة الشخصية فى مؤئّر روما 
:وهو وء فتنادى بالتقسم بدلا من التعايش وتحت عنوان « توحيد العقوبات 
وتدابير الآمان . . حدد الاستاذ جربيى المقرر العام للؤتمر فى هذا الموضوح 
المشكلة فى معتى ضيق : هو عدم المع ف التطبيق بين العقوبة وتديير الآمان . 
وأبعد البحثك عن نطاق عحاولة إيحاد نظام موحد للجزاءات الجنائية » رغم 
.وجود أصوات قوية فى المؤتمر تنادى بهذا الاتجاء )١(‏ . 


وقد اتهى المؤتمر إلى قرار يوصى بعدم إجازة توقيع عقوبة وتدبير أمان 
فى وقت واحدء وأن يحدد تدابير مناسبة لطوائف المجرمين الذين يرى أن 
العقوبة الى تنميز بالإيلام لا تنكون كافية أو مناسبة لحم . وخص القرار بالذكر 
طائفى الاحداث ( نحت سن ١‏ ( وأشياه المجانين 6مكئلة - نم5 (0). 


)١(‏ تراجم التقارير امقدمة إلى المؤمر من كل من 65]صتاط وأطقئاة و1تصده)» 
.وغيرثم 757 .2 ,3 . وآ 1953 ,آهدمم اذمل 03 ولمصمهغهصوعامة مسمم8 

() يراجم نس القرار فى التقرير المنشور من أعمال المؤتمر بالمجلة السولية لقاتون العقوبات 
4 هوا ص 585 وما بعدها . 


ا ا 
عدم منطقية نظام الازدواج : 


كان نظام الازدواج حلا عمليا ليس له أساس نظرى كا يكشف عن ذلك 
قرار مؤتمر بروكسل سنة 14 السابق ذكره » الذى تضمن مايفيد أنه يتجاوز 
الخلاف النظرى إلى حل عبلى يواجه قصور نظام العقوبة عن الوفاء باحتياجات 
الدفاع الاجماعى . 

لذلك كان هذا النظام يخالف منطق المذهب التقليدى »كا مخالف أسس المذهب. 
الوضعى » ولا ينتهج فها بينهما منهجا له وحدته المنطقية . 

9١9‏ « فبو تحمل بكل إعبراضات المدرسة ااتقليدية على تدابير الآمان من 
حيث غذالفتها لمبدأ الشرعية » ومع ذلك فإن التدابير تطبق فى ظله جنبا إلى جنب 
مع العقوبات التى تستند إلى المذهب التقليدى فى العقوية ». 


ددوهو تضمن - فى أخذه بنظام التدايير - عفالفة لنتائج الفكرة 
التقليدية فى شأن المسئو لية الجنائية ذلك أن التدابير يمكن تطبيةها على من لاتتوافر 
لديه عناصر المسئولية كالجنون . وقد كان هذا هو المجال اللاول الذى قبلت فيه 
لتلاق ما تودى [ليه :ظرية المدئولية التقليدية من إفلات المجنون من نطاق 
الإجراءات الجنائية . ثم كان أن أضيف [لى نطاق تطبيقها بوجه خاص فى مؤتمر 
روما سنة به الحالتان الاساسيتان لنقص المئولية وهماصغر السنء والشذود 
أو الإختلال العقلى. ولم يكن أساس إخضاع هاتين الفتتين لنظام التدابير وإخراجبا 
من نطاق العقوية ‏ طبقا لتوجيه المؤتمر لم يكن أساس ذلك سوى أنه يضمن 
بشكل أفعلحسن تقويمهم ‏ دون ربط ذلك بنتائج نظرية المتولية التقليدية . 

ومع ذلك فقد بقيت فكرة المسئولية أساساً ذلك الشق الذى تسوى فيه. 
أحكام العقوبة التقليدية. ولم يسل التطبيق القانوق من الخاط فى كثير من الاحوال 
بين قواعد المسئولية كأساس للعقاب الموضوعى ٠‏ وبين أعمال بعض التداببي 
المقررة لحالات خطرة (كا هو الشأن فى تنظي قانون التشرد والاشتباه) . 

وفوق كل ذلك فقد كانت تدابير الآمان التى تضمنتها التشريعات ف. 
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' النظام المزدوج شيئا آخرآ غير ما كانت تعنيه المدرسة الوضعية الى كانت تنظر 
[لها كنظام شامل يحل محل العقوبة » على أساس من النظرة الشخصية إلى الواقعة 
: الإجرامية ؛ والتركيز على مواجهة عنصر الخطورة فى شخص الجرم . 


أزمة القانون الجنا الاقليدى : 


إن تخبط منطق الاتحاه التوفيق كان يكمن وراء ما أطلق عليه فى اثلاثينيات 
: اسم « أزمة القانون الجناى » . 


فالتقدم الذى أحرزته علوم الإنسان ابتداء من أنحاث المدرسة الوضعية , 
والذى تم بوجه خاص فى علم الجريمة وعلم الاجتماع الجنائى وعلم النفس والطب 
النفسى وعلم النفس انا - وما كشفته أبحاث هذه العلوم من طبيعة الساوك 
الإجرامى كل ذلك أوضح أنه يتصل بعوامل متشعبة تعلق بالتنكوين الجثيانى 
والمصى للفرد المنحر فك ترتبط بالبيئة التى نشأ فيها سواء على نطاق الاسرة أو 
الحى أو المدينة . وأخيراً فان سلوكه يذبع عن محصل تلك العوامل جميما وما ينتج 
عنها من تسكوين نفسى و اتحاهات نفسية خاصة » :ؤدى - تحت مستوى معين من 
ضغط الظروف الخارجية - إلى ارتكاب الجريمة ء 


بمواجبة هذه العوامل وحاولة إزالة الآثر البىء لما - أى بمحاولة تقسويم 
الجرم .٠‏ 


فإدخال العامل الشخصى فى تحديد نوع أو مضمون الجزاء الذى يوقع على 
:م تكب الجريمة أصبح يبدو ضروريا فى ضوء نتائج العلوم الحديئة ٠‏ غير أنه 
يبدو متناقضأ مم نظام قانونى موضوعى تم بالجرية ذائها ويجعل شرط العقاب 
عليبا تحقق المسئولية عنها فى صورة [ كتال الارادة الحرة لدى الفاعل » وذلك 
: بصرف النظر عن العوامل الى أدت [ليبا وتحقيقا للبساواة أمام القانون ١!‏ ! 


وفى هذا الصدد يقول مارك آنسل رئيس امعية الدولية للدفاع الاجتهاعى : 


-”#(ع د 


إن المشكلة الاساسية لاقانون الجنائى هى البحث عن حل لوضع شخصية جرم 
فى الإعتبار فى إطار نظام جزائى موضوعى , . (1) 


الدفاع الاجتماعى والنظام الموحد للجزاءات الجنائية : 
لقد نشأت أزمة القانون الجنائى التقليدى نقيحة لتضخم أهمية العامل الشخصى 
"كفتاح للواقعة الإجرامية . 


وكان يبدو لجراماتيكا مؤسس المعية الدولية للدفاع الاجتماعى أنه لاحل 
لمذه الازمة إلا بالخروج من نطاق موضوعية القانون الجن اتى تلقى قله عل 
الفعل الاجرامى » والإنطلاق إلى آفاق جديدة « للقانون الجنائى الشخصى » الذى 
يركز الاهتهام فى الواقعة الجنائية على ٠‏ الإنحراف » فى شخص الفاعل 
(6اتلمتءهفتكهة) ونظر إلى الفعل الذى صدر منه على أنهمن م دلائل الانخراف 
ْ) 6ل هفناهة ”1 06 ومءذلصة ) ويوقمع عليه ما يناسب اتحرافه من ( تدابير 
الدفاع الاجتماعى 9001316 عقصه عل 36 معتدمعلة ) () . 


ومع اتساع حركة الدفاع الاجتماعى بإعتيارها تمثل الايحاه الإنسانى الحديث 
:فى مواجبة ظاهرة الجرية [ننشر استعمال تعبير (تدابير الدفاع الاجتاعى ) للدلالة 
:على النظام الموحد للجزاءات الجنائية » الذى ينظر فيه [لى شخصية جرم ويوقع 
عليه ما يناسبه من جزاء فى كل الاحوال بغرض الوصول إلى تقويمه باعتبار أن 
هذا التقو.م هو وسيلة الدفاع الاجتماعى ضد ظاهرة الجرعة 0 


وقد تضمن برنامج الحد الآدنى للجمعية الدولية للدفاع الاجتماعى الذى نشر 
فى سنة ووو نصا على أن ( التدابير لتى توقع على الجائمين يحب أن تختار على 
أساس أنها أأنسب فى كل حالة على حدتها لإصلاح اكوم عليه وتأهيله » فإذا 
كانت بعض هذه التدابير تسمى عقوبات كالغرامة والتدابير الماسة بالحرية » فإنها 

)1( ققة6م20تاظ عتتقصء2 وعلمء 165 ,عمل8 غه ,.81 رامعدة‎ 8٠ 


* 1964 ولملءمة مقدوىة2 06 وومعماعم : دمتتوسوع) مممتائطم (2) 
٠.‏ أمقوتنة أء 55 .2 


علوت 

كذلك تعتير من ( تدابير الدفاع الاجتماعى ) 23 ... 

وقد كان النظام الموحد للتدابير الجنائية قد ورد فى مشروع قانون العقوبات. 
الإيطالى الذى وضعه فرى فى سنة ١»#١‏ وسمى هذا التديير الموحد بإسم. 
( جر أءأت فدووسةة , ودمتعمدة )5 أخذ قانون العقوبات السوفييتى سنة 
197( بنظام موحد لندابير ( الدفاع الاجتماعى ) كذلك أخذ بالنظامالموحد. 
تشربعات المكسيك وأرجواى سنة ممه وكوبا والآرجنتين سنة ١45‏ (9) » 
والبرازيل سنة ١54.‏ وفيراكروز منة ج46١‏ ء وقانون العقوبات السويدى. 
سنة 56و( . ١‏ 

ومن المنفق عليه فى الاخد بالنظام الموحد أن يكون أشاس اختبار تدس 
أو جزاء معين هو ملاءمته لشخصية المحسكوم عليه وترجيح أنه يؤدى إلى تقويه» 
وتجريده » من حالة الخطورة الاجتتماعية . وبذلك لا ت-كون الجريمة إلا مناسبة. 
للكشف عن تلك الخطورة وتقرير العلاج اللازم لما . ولا مانع من أن تقرر 
دلائل عامة للخطورة تتخذ بمناسيتها إجراءات الدفاع الاجتماعى وتوقع فى حالة. 
ثبوتها التدابير الملائمة دون وقوع جريمة معينة ( كا فى حالات التشرد 
والاشتباه ). 6. 

وفى ضوء هذا التحديد تذتى المككة مس الافرقة التقليدية فى الفقه التوفيق. 
بين ثلاثة أنواع من التدابير وهى : 


١‏ - التدابير السابقة على الجريمة » وهى التى توقع جرد حالة الخطورة قبل, 
ارتسكاب أية جريمة ‏ وينكر مشروعيتها كثير منهم ه آ فسل ٠.»‏ 


+ - العقوبات وهى التى توقع على أماس المسئولية عن جريمة معينة . . 
3 .هط8 ملهوزءهة عقمء1ءع8 ع0 . منامآ 6أمتعمه 18 06 ستاولاو (1) 


.© و عتهقتأصعفاتسء أمعصاتهما ع6 وعم ل183]0 وع0مط)116 (2) 
 .8‏ ور عااءجدولظآ لوقه5 8ومعقء2 هآ ,[وععصة (43 


هط[ 


فها الخطورة خاصة ‏ عند ارتكايهم أى جرعة ء كالشواذ والمعتادين أو صغار 


٠ السسق‎ 


فالاساس فى تطبيق التدابير الموحدة للدفاع الاجتماعى هو دائاً وجود 
الانحراف الذى بمثل الخطورة الاجتاعية ؛ وحسب نوع واتجاهودرجةالانحراف 
يكون اختيار التدبير » وذلك لدى ثبوت دلائل مادية لهذا الاتخراف سواء كانت 
دلائل عامة أو جرعة معينة أو جربمة من معتاد أو ناقص مسئولية » أو حتى 
فعلا هو جرية بقع من ينون ٠‏ . 

ولا يزيد أثر قيام عناصر المدئولية ( التقليدية ) عن أته يحدد نوع التدايير 
الى نتخذ أما نقص تلك العناصر فبو يستتبع توقيع تدابير أخرى » ولا تختاف 
التدابير فى هذه الحالة عن الحالة الاولى ليرد اختلاف التكييف القانون للموقف 
الجنا و إنما لاختلاف طبيعة المعاملة التى تقتضبا الحالة الشخصية للفاعل. فالندبير 
يوقع على الفاعل بالنظر إلى حالته الشخصية ( الى منها عتاصر المئولية التقليدية ) 
ولا يرتبط توقيعه ارتباطشرطيا بتوافر عناصر المسئولية .. ٠‏ 

ولاتقف على قدمها فى هذا المجال الاءتراضات الى تثار فى هذا الصدد من 
ناحية مبدأ الشرعية » ومن ناحية الاشفاق على هيبة القانون وسلطة الدولة . . 

فن ناحية الشرعية لا تطبق أى من هذه التدابير إلا بتحةق دلائل الانحراف. 
كا سبق البيانكا أنه ليس للقاضى أن بوقع قدبيرآ لم ينص عليه فى القاتون يعت 
أن هذان هما عنصرا الشرعية فى العصر الحديث . . 


أما من ناحية سلطة الدولة والقانون والخوف من أن يكون ربط التدا ب ربالحالة 
الشخصية «ظرراً لتحلل تلك السلطة » وانقلاب معنى الجزاء إلى استشفاء » فالرد 
عليه أن كل مابتخذ من تدابير الدفاع الاججماعى إما يتخذ قبرآً » وهذاهو 
مظبر السلطة والتدابير التى توقع تمثل قيودآ على حقوق الفرد وحريته وليسته 
نزهة اختيارية . 


سوووت 


هذه هى الآسس العامة ف الاتجاه نحو النظام الموحد للجزاءات الجنائية ‏ 
أما الاعتبارات النى تؤئر على تطبيقه فنتعرض لبا بعد بيان منبج مشروع قانون 
العقربات الجديد فى أن أاعةوبات والتدابير الجنائية 5 

مسلك مشروع قانون العقوبات الجديد : 

يلاحظ عل هذا المسلك أن : 

.  ريبادنلاو خصص الباب الرابع من المشروع و للمقوبات‎ - ١ 

وفى ذلك اشارة واضحة إلى التقسيم التوفيق إلى : عقوبات وتدابير أمان 
(احترازية ) . 

؟- غير أن هذا الباب قد قمم إلى أربعة فصول خصصت على التوالى : 
للمقويات الاصلية والعقوبات الفرعية » والتدابير الجنائية » وتدابير الدفاع 
الاجتاعى . . . 

م - اشتمل الفصل الخاص بالعقوبات الغرعيه على بعض ما يعتبر عقوبات 
تكميلية ( كالمصادرة والحرمان من الحقوق والمزايا فى -الة المادة ون) أما 
البعض الاخرى فبو عقوبات تبعية (الحالات الاخرى الحرمان من المزايا 
وحالات العزل ) ٠‏ . 

- تشتمل كذلك التداير الجنائية على بعض ما يقضى به بالإضافة إلىعقوبة 
و شترك فى هذه الصفة مع العقوبات التسكميلية 0 وأمثلة ذلك : حظر ارتياد 
الحافات ؛ ومنع الإقامة ء والمراقبة ( هذان التدببران يطبقان بصفة تبعية كذ لك 
ى امادين وم 20هم/() » الأبعاد م 1و١‏ » اسقاط الولابة أو 
(لوصاية » الحظر من ممارسة عمل » سحب ترخيص القيادة » المصادرة . 

كا تشتمل الندابير الجنائية على ما يطبق بدلا من العقو بات الاصلية كالاختبار 
القضانى , والإلزام بعمل » وال بعاد فى حالة المادة ١ه‏ / «» والحظر من ممارسة 
عمل فى حالة المادة وو | 4 ٠‏ . 


حبنو 1 
أما اغلاق انحل فل تبين فى المادة الخاصة به ( م .مه ) كيفية تطبيقه . . 


م أما تدابير الدفاع الاجتماعى فانه بمراداة ما جاء فى الباب الثالت من 
“المشروع رهو الخاص بالدفاع الاجتماعى 0 يمكن القول بأن هذه التدابير تطبق فى 
.نوعين من الحالات . حالات الخطورة البادية بمناسبة جربمة معينة »كا فى حاللات 
الشواذ والمعتادين » وتعتير ندا بير الدفاع الاجتماعى فى هذه الحالة عائلة لتدا بير 
«الآمان فى المذهب التوفيق وخاصة اتجاه الاتحاد الدولى لقاننون العقويات. 
.والحالات الاخرى حالات خطورة مجردة عن ارتكاب جريمة (حالات التثرد 
.والاشتباه والجنون» الى ميت بحالات الخطورة الاجتماعية ) وتعتير تداس 
:الدفاع الاجتماعى فى هذه الحالة من قبيل التدابير السابقة على الجريمة ‏ فى عرف 
ذلك المذهب . ٠.‏ 


> - ربط المشروع تطبيق التدابير الجنائية بالجريمة سواءفى النص العام الذى 
صدر به الفصل الخاص بها ( م +7 ) أو ف النصوص التعاقة ببعض التدا بير 
المعينة » هذا مع ما ورد بالمدكرة الإيضاحية من أن هذه التدابير تضع امجرم 
.فى اعتبارها فى امحل الآول . . بل أن تدابير الدفاع الاجتماعى ذاتها لم تخل من 
“ارتباط بالجريمة حيث وضع حد أقصى الايداع بمأوى علاجى أو بمؤسسة عمل 
بختلف بين ما إذا كانت الجريمة امحكوم بصددها جناية أو جنحة ( م1١٠1‏ ) 
)لله 

تقدير مسلك مشروع قانون العقوبات ٠‏ 

لا يمكن القول بأن المشروع قد اقنبس نظام الازدواج على علاته - هذا 
-من ناحية. ومن فاحية أخرى ‏ استعمل المشروع عبارة دتدا بير الدفاع الاجتماعى» 
«ولكنه خص بها بجموعة محدودة من الجزاءات الجنائية » إلى جانب ثلاثة أفواع 
"أخرى من الءقوبات والتدايير. 

وإذا كان مصطلح « تدابير الدفاع الاجتماعى , قد اتخذ عليا على النظام الموحد 
غلجزاءات » ومن ثم يكون هذا الاصطلاح قد استعمل فى المشروع فغير مداوله 
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الحديث (0) ء ألا أن ذلك ل يخل بما فى المشروع من اتجاهات تقدمية ينبغى 
تلمسها وابراز انحور الذى يحب أن تلثم حوله أملا فى مزيد من التناسق فى منبج. 
التشربع ا مرتقب . . 


وأننا لتجد هذا الور فما مى فى المشروع بام « التدابير الجنائية » الى 
خصص لبا الفصل ألثالث من" الباب الخاص بالعقوبات والتدابير ٠‏ فقد جمع 
هذا الفصل - - مع ما يثور بشأنه من ملحوظات - جموعة من التدابير تختلف فى. 
واحى شتى ولكنها وضعت جميعا تحت بد القاضى ليوقع مايراه منها - فى حدود. 
العناصر المحددة لها مناسبا لظروق الجريمة المعروضة أمامه ودون أن يكون 
منصوصا على أى منها لحذه الجرية بوه خاص 


وهذا المسلك يكون ‏ فى جموعة ‏ صورة التدابير الى تدخل فى نظام موحد 
العقوبات يعددها الشرع ويضعبا - كجمرعة تحت تصرف القاضى ليختار منها 
ما يناسب كل حالة على حدتها دون التقيد بالنص على ثىء منها بوجه خاص, 
لكل جريمة سلفا . على أنه ببق بعد ذلك النظر فى أسلوب وشروط تطبيقبا 
وعلاقتها بالانواع الاخرى المنصوص عليا فى المشروع حتى يكتمل له إطار 
منطقى تقدى . 

وفى هذا السبيل بلاحظ : 

أولا : أن التركيز على الجانب الشخصى فى نظام موحد للجزاءات الجتائية. 


ليس معناه بالضرورة الاكتفاء بالنص على هذه اليجموعة الموحدة فى جائب قانونت 
العقوبات » م يكتنى من فاحية أخرى بالنص على برد تعداد الجراتم باعتبارها 


)١(‏ حيث يقصد به النظام المو<د اجزاءات الذى يستُهدف علاج الاتحراف يعدا عء 
4 : ج ا مراف عدا عن 
فكره الجزاء المرتبط بالثولية الاخلاقية » وذلك - على الاقل - فى حدود 
ما نص عليه برنامج الحد الادنى للجمعية الدولية للدفاع الإجماعى ٠‏ 
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جميعا - كجرد ذلائل على الاحراف ‏ على مستوى واحد من الأآهمية » و[تما 
يكون من الضرورى» دائماً مراعاة بعض الاعتبارات الموضوعية . 


فالواقع أنه تبدو الحاجة العملية دائاً إلى وضع معيار مبدى لاهمية الجريمة 
تمبيدا لاتخاذ التدبير ملام . فق المشروع الذى وضعه فيليبو جرامانيكا مؤسس 
:البمسية الدولية للدفاع الاجتماعى - ليحل بحل قانون العقوبات الكونى )١(‏ » 
“قسمت « دلائل الاتحراف» ز أى الجرائم ) إلى خمس درجات يربع الها فى 
تطبيق تدابير الدفاع الاجتماعى المخصوص عليا فى ذلك المشروع 2 ويرجع فى 


تحديد الدرجة الخاصة التى تنتمى البيا كل جرءة إلى تقدير أهميتها من الناحية 
'السياسية والاجتماعية . 


وفى قانون العقوبات السويدى الذى وضع موضع التتفيذ اعتباراً من أول 
:ناير 1 - وضعت جميع التدابير الجائزة التطبيق فى ة-م واحد من القانون 
نحت عنوان « الجزاءات » (؟) أو ما يمكن ترجمتة بوجه أدق بلفظ « عواقب 
8( »؛» غير أنه نص فى صددكل جرعة على حدتها بالعقوبة المقررة لحا أصلا 
من بين عقوبق الحيس والغرا أمة » وأطلق عليهما فى القانون فعلا لفظ عقوبة 
لدى تخصيصها بالذكر » ورقى الابقاء على هذا التعبير النقليدى إذ لق اقتراح 
«الغائه معارضة شديدة . وذلك مع مراعاة أن هانين العقوبتين وباق التداوير 
الموضوعة تحت تصرف القاضى لما جميءا اعترار واحد وللقاضى دائاً أن يبدل 
'العقوبة النصوص عليها فى صدد الجربمة بوجه خاص - إلى أى تدبير آخر 
تتوافر مبررات تطبيقه() » وعلى ذلك يكون للنص عل العقوبة المقررة أصلا 
الكل جرمة على حدتها ء غرض أسامى هو بيان أهمية تلك الجريمة من وجبة 
انظر الجتمع » أما الجزاء الذى يوقع فعلا 2 فبو ما يختاره القاضى من #موعة 
التدابير الى نص عليها القانون » وعلى قدم المساوأة بينها . 


. وما بعدها‎ ١754 فيليبو جراماتيكا مبادىء الدفاع الاجماعى ص‎ )١( 
)2( ط8قممه22 طقتلمب5 ه ه000 موتاءمئوء مط ,متلاهك صوتفدمط؟‎ 
1957,سامطعله:85‎ . 
)3( ملطهن5 جمو1 برط صوناعم0مهصة . معلءم5 ,ه 0006© اقدوط مط‎ 
صلوطعاءهغ5 رععتاقدل 4ه #صافتستلة‎ 1965 . 


لك 


وفى ضوء ما تقدم يمكن القول بأن أفراد المشروع المصرى افصل خاص, 
بالعقوبات الاصلية يمكن أن يؤدى هذا الدور الاساسى - دون أن يخل ذلكه 
بالدور الذى تقوم به التدابير الجنائية بالنسبة إلى العقوبات الاصلية . فبى 7 
هو واضح من النصوص الخاصة بها يمكن الحكم بها ( ببعضبا على الآقل ) بدلةة 
من العقوبات المنصوص عليها أصلا للجريمة كالاختبار القضائ والالزام 
بعمل » والابعاد » والحظر من ممارسة عمل . وتقدم بذلك نظاماً بديلا للمقوبات. 
الآصلية )... 


ثانياً : لما كافت التدابير المسماه فى المشر وع بتدابير الدفاعالاجتماعى تشترك. 
مع التدابير الجنائية فى تلك الخاصية ‏ أنه يمكن الحم بها بدلا من العقوباته 
الآصلية ‏ فان فصلبما كقسمين مختلفين انما يمثل محرد انباع للتقاليد التشربعية 
لمتأئرة باتجاه المدارس التوفيقية التى كانت تقصر معنى الدفاع الاجتماعى على. 
فات محددة كالشواذ والمعتادين . 

كذلك فانه ‏ كا سبق أن لاحظنا ‏ قد أبق المشروع على صلة وثيقة بيند 
التدابير الجئائية والجريمة المرتكية فى حد ذاتهاء بل لم تسل من هذه الصلة الاحكام, 
الخاصة بتدابير الدفاع الاجتاعى فيه الآمر الذى يحب أن بتلافى بتاقية 
هاتين المجموعتين من التدابير من الجوانب التقليدية لنلك الرابطة » وإبراز 
الاتجاه إلى جعل حالة مى تكب الجربمة وحاجته هى محل الاعتبار اللآاولفى اختيار 
التدبيز الملائم ويحسن النص على ذلك فى نص خاص فى مستهل تلك التدابير 
جميعا - مع ادماجها فى مجموعة واحدة . . 

ثالكا : إذا ما لاحظنا 8 ذلك أن بعض التصوص الخاصة بالتدابير 
الجنائية تحسل تطبيقها تبعياً للحكم بالعقوية الاصلية ( المنع من الإقامة م :م١‏ » 
المراقبة م ىم / ١‏ ) فإنها تنتفى عنها بذلك أية تفرقة ‏ حتى بالمعايين التقليدية. 
والتوفيقية ‏ بينها وبين العقوبات . . ولا كانت « العقوبات الفرعية » تمل 
ما هو تبعى وما هو تشكميل وكل ما بميزها عن المقوبات الاصلية أنهه 
تطبق على أساس النصوض الواردة فى القسم العام دون حاجة للنص عليها فى صدد 
كل جريمة على حدة . فبى تتساوى فى ذلك مع التدابير الجنائية وما سمى بتدابير 


جارعملا 


الدفاع الاجتماعى ٠‏ ولايبقى مائع من ضم العقوبات الفرعية مع التداير 
الجائية فى ترعة واحدة . 


لذلك كله تبدو التفرقة بين أنواع ثلائة من العقوبات والتدابير ( فيا عدا 
العقوبات الآصلية ) . . وليس لها ما يبررها من الاسس التقليدية أو الاتجامات 
الحديثة فى الدفاع الاجتماعى . ويكون الآول جمعها فى جموعة واحدة :كون 
تحت بد القاضى ليضيف منها إلى العقوبة الآصلية أو يبدل بها ما يشاء فى حدود 
الاحكام الخاصة بكل منها » وطبقا لما تمليه حالة امتهم » وليطبق منها حكم 
القانون ما يرى ملاء منه مع أتواع بكاملبا من الجرائم ٠‏ . 


وفى ظل بقاء العقوبات الآصلية متميزة باعتبارها الجزاء الأصل المقرر لكل 
جريمة ورمز السلطة القبرية للمجتمع فى مواججتها » والمظبر الاساسى لبد 
الذرعية . يمكن فى ضوء ما تقدم آن يكون فى جموعة واحدة ( لتدابيد) 
تضم الانواع الثلاثة الاخرى ف المشروع وتوضع تمت تصرف القاضى ‏ وسيلة 
تقدمية لتحقيق الدفاع الاجتماعى فى صورة علة فعالة .. . 


تقرير فى شأن العقوبات والتدايير الا<ترازية 
موضوع الندوة المقرر إنعقادها يوم ١١‏ مايو سنة 1450 
ساد مور الرمسرى 
التفتيش القضائى بالنياية العامة 
أقول فى غير تردد أن العقوبات واتدابير الاحترازية ‏ موضوع هذه 

الندوة تثير مشكلة من أهم مشاكل العلاقات بسن الفرد والدولة ٠‏ وتصعب 
القول بأن الفرد وحده مصدر هذه الإثارة وأن كان هو الذى أوجد نفسه 
يساوكة الإجراى فى علاقة مع الدولة خلقت هذه المشكلة بمسا تتطوى عاها فكرة 
الحق فى تقرير العقوبات والتدابير الاحترازية وهو أعلى مظبر لسلطان الدولة 
على الفرد . 
سعى إلى تحسين العلاقات بين الفرد الدولة أو محاولة لا يحاد موازنة أفضل 


ولما كان لكل مشكلة جوانها فان جوانب مشكلة العقوبات والتداسر 
الاحترازية أربعة : قانونية وعلبية وإجرائية وتنفيذية » وهذا يعنى أن حل هذه 
المشكلة لا يتأتى إلا عن طريق جوانها الآربعة » فلا يحوز الاكتفاء بمعالجة 
الجانب القانونى آو العلمى أو الإجرائى أو التنفيذى أو معالجة جانبين أو ثلاثة 
من هذه الجوانب 5 5 

والواقع أنه من الميسور معالجة الجوانب الثلائة الآول يتدخل تشريعى مبنى 
على أساس على وعمل سل تيدف حماية القيم والمصالح النابعة من القوة الذاتية 
مجتمعنا الإفسانى . وبق الجانب التنفيذى للشكلة » وهو يطبيعته ,يقتضى علاجا 
مستمرا بحب أن يستوحى من فمكرة العدالة الاجتماعية التى تنادى بضرورة 
الاشرا اف المنتظم على تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية . 


للا 


ويضيق فى الوقت عن بان الجوانب الآربعة للعقوبات والندا بير الاحترازية 
على وجه التفصيل » فقد تعددت قيبا المذاهب وتشعيت فيبا الإاراء » ولازاكت 
-سهام النقد مصوبة إلى هذه الآراء وتلك المذاهبء وآثرت أن أترك هذا الموضوع 
للمناقشات الشفوية فى الندوة وهو أجدى . 


الن يكون إلا بمراعاة الآسس الأنية : 


أولا : يحب أن تنكون وظيفة قانون العقوبات [قامة عدالة إجتماعية بين 
'أفراد اجماعة أو بيهم وبين الدولة مع الحفاظ على الطابع الإصلاحى العقوبات 
.والندابير الاحترازية ويحب أن تفيم أن توقيع العقوبة أو التدبير الاحترازى 
وسيلة للدولة وليست غاية لها . 


ثانياً : التوسع فى إقرار نظام التدابير الاحترازية و>ب أن نؤمن بأن هذه 
التدابير هى أنسب الإجراءات التى يحب إتخاذها قبل كل فرد عل خطورة 
اجرامية تستلزم النطق ضده بمثل هذا التدبير » ومن أجل ذلك فانى إقترح إعادة 
النظر فى صياغة المادة 1 من مشروع قانون ألعقوبات الجديد والتى تنص على 
أنه لايحوز أن يوقع أحد التدابير اللصوص علا فى هذا الفصل على شخص 
ددن أن يكون قد ثبت إرتكابته جريمة » بأن ينص على إشتراط أن بكون 
المسامم فى هذه الجريمة على خطورة [جرامية تهدد أمن الجاعة أوسلامتها . وأحيل 
فى تحديد معنى الخطورة الإجرامية على البحث القيم الذى قدمه الاستاذ الدكتور 
خمد إبراهيم زيد رئيس وحدة العقوبة والتدايير الاحترازية بالمركز القوى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية . 


وإذا كنت [قترح التوسع فى [قرار نظام التدابير الاحترازية فاننى إقترح فى 
الوقت نفسه أن يكون الح به إختياريا للقاضى » وهذه نتيجة منطقية اربط 
'فكرة اتدبير الا<ترازى بالخطورة الإجرامية » وكثيراً ما تقع الجريمة من 
«شخص ليس عبلى خطورة [جرامية تهدد أمن الماعة أو سلامتها . 


اعت 

ثمالتاً : وجوب العتاية بتثقيف الحسكرم علييم على أساس علمى ات 5 

رابا : الاهتيام بالخدمات الطبية والاجتماعية داخل المؤسسات العقابية. 
وإمداد هذه المؤسسات باخصائيين يؤدون هذه الخدمات بأمانة . وأ أطالب 
بايفاد بعض الاخصائيين إلى [تترا لزيارة «ؤمساتها العقابية البامة مثل سجن 
وورم وود إسكريز وطدعه5 004» ووعه717 القريب من لندن وسجن و نشستر 
هم موتطمدذس الكائن بمدينة وينشستر فقد بلغت فيهما العناية بالخدمات الطبية- 
والاجتماعية حد! يرتاح له الضمير الإفسانى و لقد ضمنت ذلك تقريرى المقدم مني 
باللغة الفر فسية إلى لجنة حقوق الإفسان بهيئة الامم المتحدة ٠‏ 


خامساً : يحب أن نقدم ‏ فى غير تردد ‏ على تحر بة نظام معاملة الكورم 
عليهم على أساس تدرجى يمكن معه تخذيف قيود العقوية على الحكوم عليه. 
تدريحيا . ولقد أثبتت زيارق للمقؤسسات العقابية فى فرنسا الىتطيق نظام التدرج. 
فى المعاملة تجاح هذا النظام . 


سادسا : إعداد نزلاء المؤسسات العقابية للاندماج فى الحياة الاجتتاعية. 
عند مغادرتهم لهذه الأو سسات والسبيل إلى ذلك أمدادم بالثقافات التربوية وتفيم, 
مشا كلهم الى اعترضتهم قبل دخول المؤسسات العقابية وما يحتمل أن تعترضهم 
من مشاكل فى المستقبل بعد تنفيذ مدة العقوبة المحكوم بها ويذل الجبد فى عحاولة. 
حل هذه المشاكل بأيسر الحاول . 


سابعاً : العناية بنظام العمل ف المؤسات العقابية مع [قامة وزن الملكات. 
الطبيعية لكل نزيل من النزلاء » والعمل على تشجيع هؤلاء النزلاء على الأقدام, 
على العمل وائقانه بكافة وسائل التشجيع المشروعة . 

عامنآ : أرى عدم الاخذ بالاختبار القضاق باعتبارة نظاما قاما بذاته 
وإضافته إلى نظام وقف التنفيذ بحيث يكون عثابة تطوير ابذا النظام بما محقق, 


-_- ااا هه 
تاسعاً : أفمرح ف النهاية إخضاع المؤسسات العقابية لوزارة العدل فهى أقدر _ 
من غيرها على تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية بواسطة أجبزة فنية تتبعبا ‏ 
ولعل [هتام مشروع قانون العقوبات الجديد فى أكثر من موضع إذرورة - 


[ششراف القاضى على نواح متعددة من نوأاحى التنفيذ ما ببعث عل الاعتقاد . 
بحدوى مناقشة هذا الافتراح فى الندوة . 


"التدابير الاحترازية مابين الشربعة الإسلامية والقانون 
المقارن ومشروع قانون العقوبات 
اوماد #ر ابراشييم الر-.وفى 
رئيس النيابة العامة بالنقض الجناق 
أولا : نظرية الدفاع الاجتماعى والتدابير الاحترازية : 
لم تسكن المدرسة التقليدية عرف من وسائل الكفاح ضد الجريمة غير العقوبة 
أخذآ منها بالاسس التقليدية للسئولية الجنائية التى تتلخص فى مبدأ المسئولية 
الاخلاقيه »كان بذلك مركز اهتيامالفقة هو الفعل المادى للجريمة لا الفاعلى ذ-كان 
لا ينظر إلى الجريمة إلا بوصفها كيانا قانونياً بحرداً يك التحقق من وجود ركنيه 
المادى والمعنوى لقياس العقوبة بمقدار الضرر والخطأ . 
ففى نظرة العدالة الجنائية التقليدية لم بعد اجرم؟ا يقول سالى إلا شخصية 
مجردة لا يحرفبا النشريع ولا القضاء الجنائيين وتتقطع صلتهما به بمجرد صدور 
حم بالإدانة 5 
ولا شك أن الذى مبد هذه النقيجة غير الإنسانية نما هى الاسس التقليدية 
للسئولية الجنائية التى تتلخص ف أن قوامبا المسثولية الأخلاقية والعقاب على 
. قدر الخطأ الجنائى الامر الذى حصر مبمة القضاء الجنائ فى عملية شبه 1 لية لوزن 
العقاب بصورة مجردة لا يكاد يكون لشخص الجرم اعتبار » بل [نه متى زج به فى 
أحد السجون تنعدم شخصيته تماماً ويصبح محرد « تمرة » فعلا لا بجازا(1) . 
ولقد عارضت هذا الاساس للسئولية المدرسة الوضعية مقررة أن العقوية 
هى نظام عتيق يثبت فشله وأنه يكنى الاعتهاد فى مكالخة الإجرام على سياسة 
«اجتماعية صرفة عورها دراسة شخصية كل منحرف لتحديد أسباب انحرافه 
-وتقرير العاملة المناسبة له بهدف علاجه أو تقويمه وإعداده لآ لف الاجماعى 
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وأخذاً بوجبة نظر هذه المدرسة فلا جريمة ولا يحرم ولا عقاب ولا مرضى. 
أو خطرين [نما هو انحراف اجتماعى لا يفبغى أن تهدر بسيبه آدمية الإفسان بل 
وصل الآمر ببعض دعاة هذه المدرسة إلى حد المطالبة بإلغاء جميع العقوبات بل 
[لغاء القانون والقضاء الجنائيين . 


إلا أنه لماكان كل من المذهبين متطرفاً فى رأيه فقد رأى أنصار حركة. 
الدفاع الاجتماعى الحديث النعويل على سياسة جنائية فى مكافحة الجريمة تعتمد 
على الاعتداد بالخطيئة والخطورة ذلك أن غاية هذا النظام هوحماية امجتمع و الفرد 
من الإجرام وتحقق حماية المجتمع بمواجبة الظروف التى من ثأنها أن تغرى 
بالإقدام على الجريمة والقضاء على تأثيرها الضار أما حاية الفرد الذى أجرم 
فتحقق تأهيله إذ الشأن فى التأهيل أن يقيه شر الإقدام على جريمة الية . 
فالقانون والدفاع الاجتماعى تكاملان ويبرز الواحد منهما الاخر وغير صحيح 
إنهما لا يتلاءمان . إن الدفاع عن الجتمع ليس هو الدفاع عن الدولة على أنها 
الصتم الذى يمون ويحطم الانسان بل إن الدفاع الاجتماعى هو اتجاه إنساق, 
يخدم الإنسان والنظم الاجتماعية والخكومية مع فذهب حركة . الدفاع. 
الاجتماعى الحديث يسم بحربة الاختيار ويعتبر الخطيئة ركن فى الجريمة ويسم 
بال مسو لية الاخلاقية و شمى القم الاخلافية المستقرة با مجتمع وستغلبا لتغيير من. 
الإجرام. وإنه ون كان عل القضاء أن ينزل العقاب عل الجانىللجرم الذى وقع منه 
فإِن له بعد ذلك دوراً فعالا فى تحديد التدبير الملام للمجرم بقصد تأهيله والتأهيل 
حق للمجرم والتزام عليه فبو حق عليه وواجب على المجتمع قبله إذ لكل فرد. 
الحق فى أن يحتل فى امجتمع المركز الذى تؤهله له إمكانياته فإن فقده فله الحق.. 
فى أن ستردهكا أن التأهيل واجب عل الجتمع قبل الجرم إذ أن المجتمع مسئول 
عن الظروف الى وجبت المجرم إلى شلوكه والتأهي ل النزام يحمله المجرم [ذ هو 
مسئول أخلاقياً قبل المجتمع عن جريمته وملنزم بالعمل أو الامتناع الذى يكفل 
عدم عودته إلى هذا ولآنه أخدآ يبذا المبدأ يتعين أن يعترف قانون المقوبات 
بمبدأ شرعية الجرائم )١(‏ والتدابير الجنائية () . 


وتستند فكرة التدابير الاجتماعية ‏ أى الوقائية ‏ إلى نظرية الدفاع, 


مول 


؛ الاجتماعى وقوامبا أن المجتمع [نما يدافع عن نفسه ضد الجريمة لا ضد المجرم 
: إنما يبدأ الدفاع من الجتمع فى خليته الاولى وهى الإنسان ومن هنا اقسم الدفاع 
' الاجتماعى على خلاف المذهب الوضعى بالإيحابية عن طريق اتخاذ التدابير التى 
- ترمى إلى تأهيل امجرم اجتماعيا واستعادته إلى المجتمع بمختلف الوسائل العلاجية 
والتقويمية الحامة كالعمل المنتج والذى تطور ف العقوبة أيضا إلى اعتباره وسيلة 
. لتقوبم المجرم وتأهيله لنآ لف الاجتماعى ‏ ذلك أن سياسة الدفاع الاجتماعى 
. بالمفبوم الحديث تجعل من دراسة شخصية الجرم والعناية به الخور الاساسى 
للقانون الجنائى. وإذا كان كل من العقوبة والتدبير قد شرع لمكافحة الاجرام فإن 
التوفيق بينهما جد يسير ويقتضى القييز بين طائفتين كبيرتين هن امجرمين البالغين: 
: الطائفة الآولى تضم الجرمين العاديين أى من يحوز افتراض تمتعبم بالاهلية 
والصلاحية الجنائية من حيث القدرة على القييز والاختيار وهؤلاء يحاسبون على 
أساس الخطأ الجنا . فى مسلكهم ويتم حسابهم عن طريق العقويات التقليدية . 
والطائفة الثانية قضم غير العاديين من الجرمين وهم الخطرين على المجتمع سواء فى 
: ذلك المصابون بعاهات عقلية أو أمراض عصبية وإرادية أو الشواذ والمعتادون 
على الإجرام ‏ وهؤلاء تكون عحاسبتوم الجنائية عن طريق تدابير الدفاع 
الاجتماعى و بذلك تبدف العقوية إلى مواجهة خطأ شاب إرادة الجرم بينما بيدف 
٠‏ التدبير الاحترازى إلى مواجبة الخطورة الكامنة وكافة النظم الجنائية بوجه عام 
أى ذلك المفبوم الذى شعاره التفريد المطلق فى جميع الجالات الجنائية تشريعا 
وقضاءا وتنفيذاً. وفى عبارة أخرى مكافحة الاجرام عن طريق ذات الجرم الفعلى 
أو الحتمل وبعبارة أخرى فإنه يتعين الاءتراف بدور القضاء فى ديد التديير 
اللائم للمجرم وإناحة فرص الدفاع كاملة له وأن الدعوى الجنائية تثير وحدة 
. تتابع حاقاتها منذ لحظة الجريمة حت لحظة التأهيل الفعلى المجرم . 
الشريعة الإسلامية والندابير الاحترازية : 


وإذا كانت هذه الآفكار الحديئة لمفهوم نظرية الدفاع الاجتماعى الحديث 
٠‏ والتى كانت الندابير الاحترازية ثممرة لها قد قدر لها أن تنشأ فى أعقاب ارب 
٠العالمية‏ الثانية فى منتصف هذا القرن فإن فقهاء الشريعة الإسلامية قد تعبدوها 
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«بالعناية والدرس والبحث بحيث انتجت الجبود الفقبية العديدة الى خصصت لما 
:نظرية مفصلة واضحة المعالم هى :ظرية التعزير فى الشريعة الإسلامية وذلك فى 
.حقبة من الدهر مرت على كثير من الآهم كافت فى سيات عميق وكانت شربعة 
“الغاب هى القانتون السائد فى هذه الآمم . 

والتعزير وقد شرع فى كل معصية ليس فيها عقوبة مقدرة . 

فلم يفت عداء الشربعة الغرض الاساسى الذى شرع من أجله التعزير وهو 
'الردع والزجر مع الاصلاح والتبذيب فقد قال الزياعى فى شرحه على متن الكنز 
:أن الغرض من التعزير الزجر . 

والزجر معناه منع الجانى من معاودة الجريمة ومئع غير الجاتى من ارتكاب 
الجريمة لعلمه أن التمزير الذى أقم على من أنى الجريمة ليس قاصرآ عليه نقط 
بل ينتظره هو الآخر . 

ولم تثرك الشريعة الإسلامية جانب الجانى نفسه ,بل عنيت به حتى يكون 
:ابتعاد الناس عن الجريمة نايجاً عن وازع ديى ودافع نفسى ليس مبعثه الخوف 
من العقاب بل ابتغاء رضى الله الذى بعلم خائئة الاعين وماق الصدور. وما يدل 
على هذا الاتجاه فى الشريعة أن الاجماع منعقد على أن التعزير عقوبة الغرض منها 
التأديب والإصلاح لأن بتأديب الجاتق وإصلاحه لستقم نفسه وتيتعد عن 
:الجريمة وفى ذلك إصلاح للجاعة وتقويم لبنائها ومن هذا القبيل قول الفقباء 
أن التعزبر شرع للتطرير فإن ذلك سبيل إلى [صلاح الجانى بتقوم نفسه وصقلبا 
وغسلبا من أدران الجريمة حتى تكون هذه النفس الطاهرة بمنجاة عن محيط 
الإجرام وتدخل فى عداد الانفس الصالحة للمجتمع (0) حى يقوم جتمع صااح 
تسود فيه نية امحبة ولا بحال فيه للجريمة(3) ولعل ذلك يتمثل فى قول العقباء 
بأن التغزي_ محتاج إليه لدفع الفساد وإخلاء العالم منه وإزالة التكر(؟) . 


بل أن الشريعة الإسلامية بذت جميع القشريعات الوضعية بذهابها فى علاج 
:.بعض الحالات المستعصية بالاستاصال فقد قررت عقوية الإعدام على سبيل 


0-7 لا 
التعزير سياسة فى الحالات اتى يرى أن من الصالح العام فرضها وقاية للجتمع, 
وتأمينات للامة ودفما للفساد الذى يستشرى فيها كجرائم التجسس والدعوة 
إلى البدعة فى الدين والقتل خنقاً بويد ذلك قوله تعالى : 


و إنما جزاء الذين تحاربون الله ورسوله ويسعون ف الأارض فسادا أن. 
يَتلوا أو يصلبوا وتقطع أبديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الآرض » . 

وقد فسر فقهاء الشريعة الإسلامية قوله تعالى : « ولكم فى القصاص حياة 
يا أولى الآلباب » بأن اعدام القاتل فيه إراحة لامجتمع من الآشرار المعتدين. 
وتحذير لنيرم من قسول ليم تفوسهم اجرمة أن القصاص إذا أقم ازدجر به 
من يريد قتل غيره مخافة أن يقتص منه فيحيا بذلك معا . 

ولما كانت التدايير الاحترازية شرعت فى الآصل لمواجبة الخطورة الكامنة. 
فى بعض الاشخاص . وكان الاضل ف الخطورة أن تستلزم إجراء غير محدد. 
المدة فقد تصدى بعض الفقباء من الشافعية والحنايلة لحالة من :-كررت منه 
الجرائم ولم يزجر عنبا بالحدود فقالو! يأنه يحوز للامير أن يستديم حيسه حتى 
الموت ليندفع ضرره عن الناس - وأن ذلك ليس للقضاء والامير مختص بالسياسة 
والقضاة مختصون بالاحكام والسياسة قد تقتضى اليس حى الموت عند الليمة. 
وهذا منالفروق التى«قول بها البعض بي نالامراء والقضاة ولع ل أساس اختصاص 
الآمير بالسياسة أنها من الامور العامة الى براعى فها أمن الدولة وسلامتها 
واستقرار السلطان فها واخلاء البلاد من الفساد وجمع الكلمة إلى غير ذلك. 
من الاغراض ٠.‏ 

ومن يسرق ف المرة الثالثة لا تقطم عنه يده ولكنه يعزر وبحيس حتى, 
يتوب . وجاء فى الجوهرة النيرة : أنه مخلد فى السجن حتى يتوب أو يموته 
وسرر أضا . . 


وكذلك من يعرف أو يتهم بارتكاب جرائم ضد التفس كالقتل والضربه 
والجرح قانه يمكن تعزيره عللى ذلك ودون أن يكون قد ارتكب جرمة 


- 


جديدة )٠١(‏ والذى قيل فى السرقة وجراءم الاعتداء على النفس يقال فى غيرها 
فيمكن تعزير كل من اعتاد ارتكاب الجرائم ذلك لآنه يكون فى حالة خطرة 
تتطلب التوق منها وأصلاحها بالهءقاب ويمكن إدجاع العمّاب فى مثل هذهالحالات 
التقدمة إلى أصل مأخوذ به فى الشريعة الاسلامية وهو التعزير لجرد التبمة 
وازجر من اشتبر عنه إرئكاب الجرائم حتى ,توب عن ذلك 4 
ولقد تساءل البعض عما إذا كانت الشريعة قد عرفت نظام عدم التحديدالؤسى 

للحيس ويرى البعض أن مراد الفقباء بقولحم ه يحيس حتى يتوب ء أنه حبس 
حبسا من شأنه أن بحله على التوبة وذلك بأن يقدر له حد أقصى يرجح معه 
أنه كاف للتوية مثل الجرائم التى يوضع لها هذا النوع من العقاب فاذا تاب فعلا 
قبل مضى هذه المدة فقد تحقق الغرض المطلوب من الحبس فيفرج عنه وإن لم يتب 
يخل سبيله فى نهاية المدة . (1) 

أما عن العقوبات التعزيرية فهى عقوبات بدنية ومالية وعقوبات أخرى 
منها التغريب أو الإبعاد . فقد قضى رسول الله بالنق تعزيراً فى شأن المخنثين إذ 
نفام من المدينة . ومنبا الإعلام وصورته أن يقول القاضى للجانى بلفنى أنك 
فعلت كذا فلا تفعل بعد ذلك . ومنها الإعلام والاحضاريجاس القضاء . وللقاضى 
أن يلجأ إلى هاتين المقوبتين أو إحداها بالفسبة لمن يرتكبون الجريمة على سييل 
الزدّلة إذا رأى فى ذلك ما يكنى لتحقيق الردع فى الجرائم غير الجسيمة؛ ومنها 
العزل والتشبير . 

وراعت الشريعة جانب الجرم فى التمزير ملت للقاضى دورا هاما فى هذا 
اجال إذ بين المشرع الافعال الى يعاقب عليبها فى التعزير [جمالا وهى المعاصى 
الى ليست لا عقوبات مقدرة ؟ بين بصفة عامة العقوبات الى يمكن أن تطبق 
وف أن للقاضى تطبيق العقوبة وتفريدها حتى تحقق العقوبة الغرض النشمود منها 
وهو يستعين فى ذلك بدراسته ومشاهداته وتجاربه وله على كل حال أن ستعين 
بمن يرى من الخبراء الفتيين حتى يكون العقاب مناسبا لكل حالة ( ١8‏ ) . 

ديبين من ذلك أن الاغراض التوخاة من فرض عقوبة التعزير لا تخرج 
فى جموعبا عن الاغراض الى تمخض عنها التطور فى عل المقاب ,ما يكفل تحقيق 
الردع العام والخاص  .‏ ' 


ثالثا: مشروع قانون العقوبات والتدايير الاحترازية 


واجه المشروع المستولية الإجتماعية بتدبير الإبداع فى مأوى علاجى الذى 
مقعنى بابداع امحسكوم عليه به فى منشأة صحية تخصص لهذا الغرض ويقضى به 
أما لفقد الشخص إرادته نقيجة جنون أو إختلال على أو نفسى جسم يفقدة 
القدرة تماما على التحكم فى تصرفاته ولو لم تقع منه جريمة زم ٠مدوره)‏ وإما 
لنقص فى الإدراك أو الإختيار بسبب حالة مرضية تشمل يحانب الامراضش 
العقلية أو النفسية حالات الإدمان على السكر والتخْ دير (م1؟) م تدابير 
الإبداع فى مؤسسات العمل سواء كانت مؤسسة زراعية أو منشأة للعمل لمدة 
غير محددة بحددها القاضى أثناء التتفيذ على ضوء ساوك المحسكوم عليه » على ألا 
قزيد مدة الإيداع على عشر سنوات ف الجنايات وخمس سنين فى الجنح وثلاث 
سنين فى الحالات الأخرى (م بروء ٠٠‏ م١٠‏ ) ثم تدابير المراقبة وتدبير 
الإلزام بالإقامة فى الموطن الآصلى الذى يقضى بإعادة المحكوم عليه موطنه الااصل 
الذى كان يقيم به قبل هجرته إلى المكان الذى ثبت فيه خطورته الإجرامية 
فيواجه بذلك حالات الهجرة [لى المدينة دون عمل أو مقتضى كما قد يدفع 
إلى الإنحراف ٠.‏ 


وأجاز المشروع للقاضى بالذسبة للمتشردين أو الشتبه فيهم أو ذوى السلوك 
المنحرف المذكورين ف البند الثانى من المادة وه أن يختارفى علاجبم بين الإإيداع 
فى [حدى مؤسسات العمل أو وضعهم تحت المراقبة بما تقيحه أحكامها من إختيار 
القيود المناسبة أو الزامهم بالإقامة فى الموطن الاصلى . 


وما أتاح له النظر فى إنهاء أى تدبير أو التعديل فى نطاقه بنباء على طلب 
المحكوم عليه أو النيابة العامة . 


واستحدث المشروع بذلك المستولية الاجتماعية اتى تواجه من تقوم فيه حالة 


م 


-خطورة إجتتاعية تهدد أمن الجتمع وسلامتة ولو لم بقع منه ما يستأهل المقاب » 
٠.وذلك‏ لوقاية ا مجتمع من خطورتهم مم مد بد العون الإيحانى لانتش اهم من وهدهم. 
وقد توسل المشروع فى مواجبة المسئولية الإجماعية بتدابير الدفاع الاجتماعى 
“التى إستحدثها فى الفصل الرابع من الباب الرابع من القسم العام . وجعل مناط 
النخاذها قيام خطورة إجتماعية فيمن تنخذ قبله دون [عتداد بالخطورة الإجرامية 
الى لاتتصل إلا بمجرم مسئول . وهكذا قام فى المشروع نوعان من المسثولية . 
مسئولية اجتماعية قوامها الخطر لا الخطأ . ووسيلة مواجبتها هى تدابيي الدفاع 
الإجتماعى ومسئولية جنائية قوامها الخطأ لا الخطر ووسيلة مواجبتها هى العقوية . 
والندابير الجنائية التى استحدثها المشروع فى الفصل الثالث من الباب الرابع 
.من القسم العام . 

إن تدابير الدفاع الإجتماعى أو التدابير الاحترازية أضحت من سمات هذا 
:العصر » أوردتها التشريعات الجنائية الحديثة . ذلك أن الوقاية خير نظام للقضاء 
على أسباب الاضطراب إذ من العبث تجاهل ذلك إذ أن درء الخطورة على امجتمع 
.إبتداء أجدى من انتظار تحققبا ثم مواجبتها . 


ويبرر نظام التدابير الاحترازية قصور العقوبة وحدها عن مكالخة الاجرام . 
ففى مواضع لا يحوز توقيعها كحالة امجرم انون وفى مواضع أخرى تبدو غير 
كافية لمواجية الخطورة كحالق الشواذ الجرمين والمتادين على الإجرام 
من ثم هد التدبير الإحترازى لسد مواضع الثغرات والقصور فى نظام 
لنقويات , 


إلا أنه عملا هذا النظام يجوز اتخاذ تدبير [حترازى إلى من لاتتوافر فبرم 
'المسئولية الجنائية وإلى من لم يقع منبم فعل مادى يمع تحت طائلة العقاب مادام 
.قوم فى كل من هؤلاء حالة خطورة إجتماعية تقتضى أن يواجهبا المجتمع بالدفاع . 
وإقرار هدا الاتجاه على [طلاقهينطوىعلٍالمساس بمبدا الشرعية أىقانونية الجرائم 
«وألعقات ما دام يعنى منح القاضى سلطة توقيع إجراءات أو تدابير مهما تكن 
طبيعتها على أشخاص لم يحرموا أو لم يرتكبوا ما يؤاخذ عليه القانون بنص صريح 
«وينطوى من وجبة أخرى عل مصادرة صريحة للمبدأ المسئولية الأخلاقية ومادام 
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يعنى بالمؤاخدة الجنائية دون إعتبار لفكرة الخطأ أو مسلك الجانى مما يقتضى 
حرصا على حريات الآفراد أن تحاط مثل هذا الاجراء بضمانات وقيود . 


ولا يشفع للدفاع عن هذا النظام القول بأن التدبير الإحترازى لاينطوى على 
عقوبة ولاءبدف إلى توقيع جزاء بل إلى العلاج والتبذيب بمجموعة من الاساليبه 
تقود إلى تأهيل المجرم بالقضاء على مصادر الخطورة فى شخصيته حتى ستعيد 
وضعه اللائق به فى المجتمع » إلا أن ذلك غير سليم على إطلاقه ذلك أن التدبير 
الاحترازى كالعقوبة يبغى الردع الخاص فى شخصية المجرم بالقضاء على الخطورة. 
الكامنة فيه ومثل هذا الغرض قدراً مشتركا بين العقوبة والتدابير الاحترازية . 
وأئبتت الأبحاث وجود تقارب بين العقوبة والتدبير الاحترازى ذلك لان بعض 
التدابير الاحترازية لا يمكن أن يبغى الايلام وإنلم يكن متصورا إلا بها 
فجميع التدابير السالبة للحرية هى من هذا القبيل فإذا كانت على هذا التحو منطوية 
على الإيلام فبى حتتا تحقق الردع العام لآن الناس مخشون الإيلام بلأن المحكوم 
عليه نفسه لن ينعدم لديه الشعور بالمبانة سواء أثناء تنفيق الاديير أو بعد 
إنقضائه . 

يل إن الآمر يبدو جليا بالنسبة للتدابير السالبة للحقوق والتدابير المادية » 
كالمنعم من مزاولة المبنة وسحب الترخيص والمصادرة والغلق ذلك لافه وإنكانت 
بعض التشربعات تعد الجزاءات [ابنية من قبل التدابير الاحترازية على أساس 
أنه لا يقصد بها التكفير عن ذنب وقع فبذا تتكفل به العقوبة إلا أن هذه التدابير 
هى فى واقع الآمر من قبيل العقوبات لانها تحقق أهداف العقوبة فالحرمان من 
مزاولة المبئة قديكون أشد إيلاما من بعض العقوبات علٍِالاقل كالغرامة والمصادرة 
ويحقق غرض العقوبة من حيث الردع الخاص والعام . 

ولا شك أن الفائدة المرجوة من العمل بنظام التدابير الإحترازية تتعيدم 
تحويل العقوبة السالبة الحرية إلى نوع من قدابير الدفاع الاجتماعى عن طربق. 
الممل السجونى أو العقانى وفى ضوء هذه النظريات أصبح علاج المجرم وإصلاحه 
أحد عناصر النظام المقاى ولم تقف هذه النظربات عند ححد مرحلة البحث العلهى. 
بل لقد آمنت ما التشربمات الحدشة كافة فإذا لبت ذلك كان معثاه أنه لابوجد 


هآ 
خارق ملوس بين العقوبة والتدبير الاحترازى من حيث نظام التنفيذ ( 1 ) . 


ولعل خير برهان على ذلك هو أن قانون العةربات المعمول به حاليآ كان 
بجيز للقاضى الآامر بوضع المجرم الذى اعتاد الإجرام ق المحل الخاص لعتادى 
الإجرام بدلا من عقوية الاشغال الثشاقة وذلك لمدة غير حددة .إلا أن عقوبة 
الوضع فى المحل الخاص قد ألغيت بالقأفون رقم م.م لسنة +ه:( بصدور لائمة 
مفيدة ومنحهم مكاذآت عند الافراج عنهم وبتوجيه العشاية لتثقيفوم وترغييهم فى 
الفضيلة » ولأنه ذلك تنكون رسالة السجون قد استحالت إلى تثقيف المسجونين 
وتقوبهم و تأهلييم للإندماج فى الجماعة مما لم يعد معه عحل للابقاء على نظام 
:المحل الخاص . 


أما أن نظرية التعزير فى الششربعة الإسلامية قد أثبت العمل نيحاحبا فإن الذى 
بين من إستقراء أحكام هذه النظرية أن نظام التعزير قام فى الآصل على نظام 
العقوبة المفوضة إلى رأى الحام على الارجح فيا لميرد به حد بشأن معصية» وهو 
لذلك عقوبة غير مقدرة تحب حا لله أو لآدى فكل معصية ليس فيا حد 
ولا كفارة . وهو كالحدود فى أنه تأديب وإستصلاح وزجر والواقع من الآمر 
أن التعزير عقوبة عن معصية . 

فضلا عن ذلك فإن نظام التعزير قام فى الاصل عل عقوبة الحيس غير محددة 
المدة وهى باعتبارها فى التشريعات الوضعية عقوبة سالبة الحرية قد أتت ثمرتها 
-والغاية المنشودة منها . 

وهى سياسة سليمة فى عل العقاب ذلك أن الشريعة قررت نظام العقوبات 
غير المحددة المدة حتى يكون حد العقوبة هو توبة الجانى وإصلاح حاله» إذآن 
التحديد مقدما قد لا يكون وافيا بالغرض من العقاب وقد نكون فيه زيادة عن 
"للطلوب . وهذا اأنظام هو بحق من مفاخر هذه الشريعة إذ أنه يقوم على الردع 
عالزجر دون أن يغفل الناحية الشخصية لدى الجانى ومدى ملاءمة العقوية 
الإصلاحه »فتحققت للمجتمع بذلك الماية الكافية . 


سه 


وأية هذا السمو الذى بلغتة شريعتنا الغراءأن المؤتمرات الدولية المديدة وفء 
مقدمتها مؤتمرات الآمم المتحدة فى شأن منع الجريمة ومعاملة المجرمين قد أوصت. 
بالتخلص من العقوبة قصيرة المدة . 1 


وإذا كانت المبررات التى دعت لندابير الدفاع الاجتياعى تقوم فى الاصل 
على دفع الخطورة الإجرامية إستنادا إلى أن دفع الخطورة عن ااجتمع ابتداء] 
أجدى من أتتظار تحققها مم مواجبتها » ومع التسليم إسلامة هذا الاعتبار» فإن. 
علاج ذلك ليس بالعسير فليس هناك مايمنع من تجريم الحالات الخطرة الاجردة. 
أى السابقة على ارتكاب أى جرية . وقد سار تشريعنا المقابى فى هذا الطريق. 
الى تنذر يخظر الإجرام مثل حالة تعاطى المسكرات أو الخدرات المصاحب. 
للقيام بأخمال أو مزاولة مبن تتصل بأمن الناس وسلامتهم كقيادة السيارات .على. 
أن يعطى للقاضى أن يطبق مع العقوية تدابير أخرى تأخذ حكم العقوبة وتلحق 
بها كنظام التدابير الجنائية الذى يأخذ به مشروع قانون العقوبات . ولا حرج فى 
ذلك أيدآ ما دامت المحاكة القضائية عنها محاطة بكافة الضمانات اللازمة لكغالة. 
عدم المساس بالحرية الفردية بما يؤمن معه الجور والنعسف . 


ومشروع قانون العقوبات إذ أخصذ بنظاى التدابير الجنائية والتدابير 
الإحترازية قد ناقض نفسه إذ أن الندابير الجنائية ليست إلا تدابير إحترازية. 
أما ماجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن التدابير الآخيرة قصد بها مكالخة. 
الخطورة الاجتماعية فى حين أن التدا بير الجنائية قصد بها مكالخة الخطورة الإجرامية 
فردود عليه بأن الخطورة الإجرامية ليست الاخطورة إجتماعية وكلا النوعين. 
من التدابير هو صورة من صور رد الفعل الاجتماعى نحو الجريمة وكل منها يض 
المجرم فى امحل الآول وكل منها تقيح فرصة أكبر للقاضى للتفريد ومتابعة الجاق. 
فى مرحلة التفيذ بحيث يمكن التعديل فى نطاقبا أو [نهاها أو إطالة مدتها كا أن. 
كلاهما لا ينطوى على ألم مقصود ذاته لانها بحردة عن فكرة الجزاء أو المقابل. 
فبى لا تتهدف غاية أخرى غير حماية امجتمع من الإجرام . الامر الذى لم يكن. 
المشروع فى حاجة بعد ذلك إلى [فراد باب خاص للدفاع الإجتماعى وبمخصص. 
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الفصل الرايع من الباب الرابع لتدابير الدفاع الاجتتاعى [كتفاء؟ بالتدابيير 
الجنائية التى أورد أحكامبا فى الباب الثالتك . 


الخلاصة: 

يخلص من كل ما نقدم أن المشروع أحسن صنعا إذ حفل بنظام التدابير 
الجنائة بعد أن طورها وحولبا فى حم العقوبات . أما تدايير الدفاع الاجتماعى 
وهى المصطلح عليها قانونا بالتدابير الاحترازية فقد كلن فى غنى عنهاء [ذ فى تجرجم 
الحالات الخطرة وفى حسن تطبيق الندابير الجنائية ما يغنى عنها . 


ذلك آن مشروع قانون المقوبات وقد أخت ف الفصل الثالث مالباب الرابع 
بنظام التداير الجتائية وهى لا تعدو فى الآصل إلا أن نكون تدابير إحترازية 
فى مدلول فقه علم العقاب إلاأن مشروع قانون العقوبات قد طورها من تدابير 
إحترازية وألهقها بالعقوبات إذ أن العقوبة ليست إلا تدابيرا جنائياً فأضحته 
التدابير الجنائية فى مشروع قانون العقوبات هى فى حك العقوبة يشبد لذلك ويدله 
عليه أنه لا يقضى بها إلا بسبب جريمة تقع من الحكوم عليه وفى أنه قد بقضى 
بها مع عقوبة ومنها مالا يقضى به إلا وحده بديلا عن العقوبة كالإختيار القضائ, 
والإلزام بالعمل ومنها ما قد يقضى به بديلا عن العقوبة أو معبا كالإإبعاد وحظر 
عارسة العمل إذ يحوز عملا بالمادتين ١‏ ء وه من المشروع الإإكتفاء بأى من 
هذين التدبيرين بدلا من العقوبة المقررة أصلا للجنحة فى حين أن تدابير الدفاع 
الإجتماعى وهى الى عناها المشروع بالتدابير الاحترازية لا تجتمع مع عقوبة وقد 
يقضى بها المواجبة حالة خطرة قائمة فى امحكوم عليه ولو لم تقع منه جريمة - 
بل [نه ما يقطع بذلك ويؤكده أن بعض التدابير الجنائية يقضى بها بقوة القانونه 
كا هو الشأن فى تدبيرى منع الإقامة والمراقبة عملا بالمادتين ١م‏ ء هم من المشروع. 
مع أن التدبير الاحترازى يرتبط بفكرة الخطورة الإجرامية فبو يواجبها ويعتى 
ذلك أنه لا حل لاتخاذه إلا عند ثبوتها ويتعين انقضائه بزوالها ومن ثم فإن 
للشروع إذا ألزم القضاء بها بقوة القانون وسلب القاضى حرية حث حالة الحكوم 
عليه قد اعتيرها عقوبة محددة المدة فى القانون تعبيراً عنلوم قانونى رأى المشروع 
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أن يوجبه إلى مرتكب الجريمة ٠‏ فبو يتجه فى الاصل إلى مقابلة ضر مادى 
أنتجته الجريمة وخطأ اتصفت به إرادة مرتكيا » أى أنها تعتمد فى قدرها على 
عوامل تنتمى إلى الماضى وتتميز بالتحديد والوضوح مع أن التدابير الإحترازية 
لا تتصرف إلى الماضى » ولا يحوز أن تسكون ثمة صلة بين نوعبا أو مقدارها 
وبين جسامة الجريمة أو الخطأ لآنها تبدف إلى مواجبة الخطورة الإجرامية وهى 
لاتتعلق إلا بالمستقيل . 

يؤكد ذلك أيضاً أن الأشروع :ص ف المادة ٠١١‏ على أن تقسادم العقوبة 
يستتبع تقادم التدبير المحسكوم بهء مع أن من المقرر فى فقه نظرية التدبير 
الإحترازى أنه لا ينقضى,بالتقادم إذ أن مضى مدة على النطق بتدبير لم ينفذ 
لا يعنى <تما زوال الخطورة . 

واعل مسلك مشروع قانون العقوبات ليدل على مدى تردده فى الاخذ ينظرية 
التدبير الاحترازى أو الإكتفاء بالعقوءات اللقررة قانونآً . ولاششك أن المشروع 
كان يحسن صنما لو لم يحفلبهذه النظرية وخصص لحا الفصلالرابع منالباب الرابع 
من المشروع . ذلك أن التد ب 'الاحتزازى له طابع الإجبار والقسر ولايترك لامر 
فيه إلى خيار من يفرض عليه وينطوى على إيلام» وإن لم يكن هذا الإيلام 
مقصوداً . واشتراط ارتكاب جرية سابقة يوحى بالصلة بينها وبين التدبير 
ديوم تبعا لذلك بآنه جزاء لما الآمر الذى بناقض طبيعة التدبير الاحترازى 
الذى لا يتجه إلى ماضى من توقع عليه ولكن يتصرف إلى مستقبله لخسب () . 
الآمر الذى ينتهى إلى ازدواج للسئولية عنفعل واحد وهوما تتأذى منه المذالة 
حيث لا بحوز محاكة الجانى مرتين عن فعل واحد ذلك أن التدبير لايعدو إلا أن 
يكون قيدآ على حرية احسكوم عليه ويعرضه للشمور بالمبانة وهو بذلك فى المقيقة 
والواقع من الآمر لا يختلف عن العقوبة وإن اختلف مسماه . 

ومبما قبل من رأى فشأن نظرية التدبير الاحترازى بأن الندبير الاحترازى 
يوزن بقدر الخطورة الإجرامية لشخصية الجانى ويتجه القاضى فى تحديده إلى 


)١(‏ مقال الدكتور تجيب حسنى ف النظرية العامة للتدبير الا<ترازى بجلة إدارة 
قضايا الحسكومة س١١‏ المدد الأول . 


حة ]ات 


المستقبل لى بجعل من الند بير وسيلة ملائمة نع ارئكاب جربمة جد ددة فإن هذه 
“الذريعة لا تتكنى للدفاع عن صلاحية هذا النظام . ذلك أن الآراء الحديثة فى علم 
العقاب تم وجوب إهتهام القاضى عند تحديد العقوبة والإدارة العقابية عند 
تنفيذها بالخطورة الإجرامية ؛ والإجتهاد فى أن تكون العقوية وسيلة إلى منع 
العود إلى الجريمة فى المستقيل» فلا يجوز للفاضى حين ينطق بالعقوية أن يغفل عن 
النظر إلى المستقبل بلعليه أن يحتهد فى جعلها وسيلة لمنع العود إلى الجريمة . ويعتى 
ذلك أن عليه أن يحعل من الخطورة الإجرامية أحد الاعتبارات التى يعتمد عليها 
فى تةديرالعقو : .وعلىهذا الاحو تتقارب العقوبة والتدبر الإحترازى فىأغراضهما 
وأسس تقديرهما )١(‏ الامر الذى يضحى معه الاخذ بنظام التدابير الاحترازية 
ولا طائل منه . 


يل إن الآخد بنظرية الندابير الاحترازية على إطلاقها يؤدى إلى نتائج غير 
مستساغة ولا مقبولة » ذلك أن التدبير الاحترازى وقد شرع مواجبة الخطورة 
الإجرامية وكانت الخطورة الإجرامية أخذآ بفقه هذه النظرية تقوم إذا كان 
معتملا اقدام الجرم على سلوك إجراى أيا كان تقوم به جريمة من الجرائم فليس 
من عناصر الخطورة [حتمال اقدام امجرم على جريمة معيئة بالذات مما يستتبع عدم 
إشتراط جسامة معينة فى الجريمة وأخذ] بهذا المنطق فإن من يرتكب جرية غيد 
جسيمة قد يتخذ ضده » [جراء تطول بسيبه مدة الندبير حتى يصير مؤيداً » تعللا 
بأن الخطورة الكامنة فيه تقتضى مثلهذا الإجراء الشاذء كا أن من برتكب جر يمة 
خطيرة كقتل أو حريق يفرج عنه بعد أيام قليلة من إبداعه فى امهل الخاص اذا 
كان شاذا مع أن طبيعة الاشياء تقتضى بقاء هذا ايجرم حدآً أدنى فى ذلك الى 
يلس الناس الوجود الحقيق لدبير ولا ينسب الى القانون أنه يحمى بعض 
'الجرمين ويكفل لهم الفرار من آثار جراتمهم الآمر الذى يشبد على عدم صلاحية 
:النتائمج المتربية على هذه النظرية .ومن أجل ذلك لم تقبل التشريعات الى أخذت بهذا 
النظام فكرة « عدم التحديد المطلق » ائما أقرت وعدم تحديد فسبى>كقانون الدفاع 


. الحرمون الشواذقد كتور جيب حنى بند 44 س317‎ )١( 


الساوع[سه 


الاجتاعى البلجيكى . واعترفت بنوع من الصلة بين مدة التدير ومدى جسامة 
الجريمة و يعتير ذلك تسليماً منه يعدم [قساق نتائج هذه النظريةعلى إطلاقها (0 م 


الخلاصة : 


بخلص من كل ما تقدم أن المشروع أحسن صنعاً إذ حفل بنظام التدابيب 
الجنائية بعد أن طورها من مدلول التدابير الاحترازية وجعلها فيح المقوبات. 
أما تدابير الدفاع الاجتماعى وهى المدططلح عليها قانونا بالتدابير الإحترازية. 
فقد كان فى غنى عنها إذ فى تجريم الحالات الخطرة وفى حسن تطبيق التدابير 
الجنائية ما يغنى عتها . 


155 6 1715 ص‎ ١١ امرجم السابق يند‎ )١( 


ولس عحاضرة الاستاذ على راشد ه نحو مفبوم عربى لسياسة الدفاع الاجتماعى _ 
ضد الجرية » فى الحلقة العربية الآولى الدفاع الاجتياعى . 


م سحرة الدفاع الاجتماعى الحديث . بحث للدكتور يجيب حسنى فى جلة ‏ 
القانئرن والاقتصاد عدد م سنة 56و . 


م ب محاضرة الاستاذ على راشد الآنف بيانها . 
؟ - 136 .2 و1ل1اوعده28 علوته50 ووقعل ه18 .اءعمة - مرولق 
ه س حاشية ابن عابدين ب م صن 108 ٠‏ 


1 - العقوبة فى الشربعة الإسلامية الطبعة الثالثة ‏ الدكتور عبد العزين. 
عأمر بند 51لا ص 540 . 


.. س شرح الزيلعى على مثن الكثز ص . وم ج م‎ ٠/ 


م س تبصرة الاحكام لعز الدين فرحون ص ل ص 1م » كاف القناع, 
ج؛ ص 4/ا. 


- الدكتور عز الدين عامر المرجع السابق ص 40١9‏ . 
ا الفتاوى الهندية ج ؟ ص ١1٠‏ . 
١‏ - المبسوط للرخى ج 4 ص 5" . 


١‏ - الدكتور عبد العزيز عامر الأرجع السابق بند +بام ص 05» 17م 
١‏ - الدكتور عبد العزيز عامر المرجع السابق بند .لاع » ص 444 . 
4 - المجرمين الشواذ للدكتور نجيب <سئى ص 1807 2 192 . 


التدابير الاحترازية والسياسة الجنائية 


ر_. عأمون, سام 
كلية الحقوق ‏ جامعة القاهرة 

١9‏ عمقدمة: 

؟ ‏ العقوية والخلاف حول مفبومها الاجتماعى ‏ التدابير الاحترازية 
وما تثيره من مشما كل وجود التدابير. الإحترازية إلى جانب العقوبة ونطاق 
كل منهما من حيث الوقائع ومن حيث الاشخاص . 

م؟ ‏ مدة التدا بير الإحترازية ومدى ملائمة ذلك للغرض منها . 

0 شخطة المشروع الجديد لقانون العقوبات ومدى مراعاة مبدأ الشرعية 
ومبدا الثبات القانوق ٠.‏ 

© *» ه 

١‏ - إن موضوع العقوبة والتدابير الاحترازية يكون إحدى الموضوعات 
الحامة اتى شغلت وتشغل إلى الآن الفكر الجنائى فى العالم أجمع . ولذلك نجده 
علا للحوار الفكرى فى عديد من ااؤتمرات الدولية الجنائية التى تخرج علينا على 
فترات متقارية . والواقع ؛ إن حدة الاقاش والجدل حول العقوية والتدابير 
الإحترازية يبلغ قته حين تعن الحاجة إلى تعديل قانون العقوبات فى بلدنا أو عند 
إعداد مشروع كامل له . فبنا ثور الجدل حول السياسة الجنائية الواجب إتباعبا 
الى يمكن لقانون العقوبات أن يقضى أو مخفف من ظاهرة الإجرام فى الجماعة. 


وإذا أمعنا النظر لوجدنا أن وجبات النظر الختلفة فى هذا الموضوع تتحصر 

فيها بحب أن تسكون عليه وسيلة قع الجريمة وردعبا . هل هذه الوسيلة تقف فقط 

عند العقوبة بمعناها التقليدى أى باعتبارها وسيلة يلام وزجرء أم أن العقوبة ماهى 

.إلا وسيلة من ضمن الوسائل العديدة التى يستعين با المشرع لناية الجماعة وحفظ 
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كيانها من الاشخاص الذين بسبب خطورتهم الإجرامية يقدمون على ارتكاب 
الجرائم » أم أنه يحب الاحتفاط بالعقوية فى مفبومها التقليدى مع الاخذ إلى ' 
جانيها بتدابير وقائية أخرى تواجه الخطورة التى تتواجد لدى بعض الافراد 
بسبب ظروف معينة تلحق بهم |اقصد منها حماية كيان الجاعة من الافمال 
الإجرامية الى يرتكها هؤلاء الافراد ؟ 


وإذا سينا بضرورة المع بين العقوبة من ناحية والتدابير الا<ترازية من ناحية 
أخرى باعتبارهما الدعامتين اللتين يستند علبهما المشرع لجنا فى سياسته الجنائية. 
فى قع ظاهرة الاجرام » فاذا تتكون حدود تطبيق التدابير الاحترازية» هل تطبق 
فقط حيث لا يمكن تطبيق العقوبة » أم أنها تطبق أيضاً إلى جانب العقوبة على 
نفس الشخص »ء إذَا كان الآ كذ لك فا هوالسبيل لضمان حربات الأافراد والملائمة 
بين توقيع التدبير الا<ترازى وبين مبدأ الشرعية ومبدأ الاستقرار القانونى اللذين 
يدعمان النشر بع الجن للمجتمعات الحدثة ؟ 


هذه هى النساؤلات الختلفة التى -:<اول ؛ يحبدنا المتواضع » توضيحبا فى هذا 
البدث » وفى إعتقادنا أن جميع المشاكل الاخرى الى قد أيثيرها الموضوع الذى 
نحن بصدده نما يتوقف لها تبعا لوجهة النظر النى تحدد الاجابات على الآمثلة 
المطروحة للبحث . 


١‏ - غنى عن البيان أن مفهوم الءقوبة ووظيفتهاهى مشكلة متجددة رغم قدمها. 
فإلى الآن نجد النقاش يحتدم حول ما إذا كانت العقوبة هى وسبيلة وقاية وتهذيب 
أدلا أم أنها وسيلة إيلام فى المرتبة الاوك )١(‏ فن الفقهاء من يذهب إلى أنالإيلام 
والجزاء هما السمتان الأساسيتان للمقوية واللنان من أجلهماوجدت العقوبة ولذاك 


)١(‏ أنظر فى هذا الصدد الدكتور مود مصطفى : شرح تانون العقويات » القسم الأول. 
© هءالدكتور السعيد مصطفى , الأحكام العامة فى قائون العقوبات لاه » س 15م 
وما بعدها » الدكتور ود جيب حدى » الموجز فى شرح قانون الءقوبات 157 /1اء؛س57ه 
وما بعدها » الدكتور رؤوف عبيد , ميادىء القسم العام من التصريع العقالى سنة 1555 » 
ص 568 وما بعدها. 


-ب144- 


“فوظيفتها تتحصر أساساً فى ذلك ء وإذا كان للمقوبة وظيفة أخرى وهى الوقاية 
العامة من الجرعمة فبذا يأنى فى المرتية الثانية ولا يرتبط بفكرة العقوبة فى حد 
٠‏ ذاتها بقدر ما يرتبط بكيفية تتفيذها . بمعنى أن وظيفة الوقاية المراد [ضفاها 
على العقوبة باعتبارها وسيلة نهيب وتأديب لللحكوم عليه نما تتعاق بمرحلة 
تنفيذ العقوبة ولا ترتبط بفلسفة العقوبة ذاتها الى تسكند أساساً على فكرة الجزاء 
٠‏ والايلام )6 5 


وإلى جانب هذا التيار الفكرى المدعم بالحجج والاسانيد » يوجد جانب , 

: آخر من الفقه » وخاصة الفقه الوضعى » يذهب ف فلسفته للعقوبة عكس الإتجاه 
السابق . فالءقوبة فى نظرهؤلاء ترمى أولا وآخيراً ليس[ لى الزجرولا الإيلام 
وما إلى حماية امجتمع من الخطورة الإجرامية للآفراد المتواجدين فيه والذين 
بارتكابهم الجرائم يهددون كيانه ويشكلون مصدر خظر عليه . ولذلك فالعقوبة 
من شأنها أن تعزل هؤلاء الافراد عن الجاءة لتأمن شرم ولس مخضعوا لسبل 
النهذيب والعلاج » كل على حسب ظروفه » حتّى يمسكن إدماجهم فى الجماعة 
بعد ذلك حين تزول عنهم أسباب خطورتهم الاجتماعية التى كانت السبب فى 
: ارتسكايهم للآفعال الإجرامية . (؟) 


)١(‏ ق هذ المنى 06112 م00صمك 33 تصسواطمعم 1 ,[مناغمم8 
قل متتافتس ه منالملط 3ل 51810“ ص يعمد ءجمعزو ذل معسوتص 
٠‏ 026ققمه1 هآ وت[[عءمعمم رنقءقه 1 .28 1962 29800973 ,ممم جوزو 
4 28 ,1952 220078 ورعلقدعء2 مغأمقل ذل نوعود'“ صز رهمءط 119[هل 
8140ل [عم ممموعجموزو 1ل عتتاقاطد عط 50181816 1101111هرا لآ ر.ووءوه 
٠قأقهن)‏ 1828 .ل رءم6قه 119 © ,مم5 ذل منهاة"“ مذ ,هأمتآ[ولومة لوصوم 
(؟) اظر فى تفصيل ذلك 108138م16عء2 01 2396 سرموم مموغ2منومعطم 


.03 .86 س1 6622 ذل وعدقتصم 16اه0 ومدوتمددهذ [هدونهنلمتممزع + 
2.153 ,قل 

- مع1لهمق2 مده تمداوتعء1 و[اعم ولوء56 سد 01 ممووعع16 ,تموتم قفتم 
,و .10 و .68قه 424 .2 ,1952 ,أو[قصعم ملاتعتط 01 موسسله؟ مصلءط زعو 
* 6868 2.491 وولمصء2 33140 061 مامعسنوله57 معسنه؟ 1ع أعنلم1ا 
.2 1 .71 ”1956 8 ,و1هومةء2 مكتوزق 03 علممصواز ,تمعتصمى8 
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عدموع(سه 


والواقع إنه بإمعان النظر نجد أن الخلاف بين وجبى النظر السابقتين فى شأن 
'الوظيفة التى تقوم بها العقوبة فى السياسة الجنائية [نما يرجع أساساً إلى الخلاف 
.بين فكرتين » المسئولية الآدبية .والممئولية القانونية أو الإجتماعية التى نادى بها 
تأنصار المدرسة الوضعية فى [يطاليا . فالمسئولية الآدبية تقوم على فكرة أن [رادة 
الفرد هى أساس مسئو لبته عن الأآفمال التى يرتكيا مدا 5 إرادته (١)ثا‏ دامت 
:إدادة الفرد حرة فسئوليته تتحدد على أساسبا وبالتالى فالعقوية الى توقع عليه 
إما توقع عليه باعتبارها جزاء على إرادته الآئمة التى أخرجها إلى حيز الوجود . 
ولذلك فالزجر والإيلام هما سمتا المقوبة الى .هما تتفذق وفكرة العدالة إحدى 
“لقم الاساسية التى تقوم عليها الجتمعات . وبديهى أن تتفيذ العقوبة فى معناها 
هذا بحب أن يراعى فيه ليس التعذيب وإنما تهذيب الحسكوم عليه وإعداده 
“للحياة الاجتماعية النى تستازم [حترام الحقوق الث يرعاها القانون لصالح الجماعة 
ولنفس صالح اكوم عليه ذاته . 


وعلى عكس الاساس المعنوى والاخلاقى الذى تين عليه فكرة المسثولية 
الآدبية وما يتلوها من فمكرة العقوبة باعتبارها وسيلة زجر وإيلام نجدالا. اس 
الانثر و بولوجى الذى بذيت عليه فنكرة المسثولية القانونية أوالمسمولية الاجتماعية 
فى الفقه الوضعى . 


فكما هو معلوم إعتنق أنصار المدرسة الوضعية فكرة مؤادها أن إرادة 
«الإفسان ليست حرةوإنما يتدخل فى تحديدها عوامل شتى خلقية ونفسية وعضويه 
:دهى أتى تدفعه إلى الإتيان بسلوك أو بآخر . ونظرا لآن توافر ظروف معينة 
فى الشخص قد تشكلفيه خطورة إجتماعيةمعينهتدفعه إلى الإنيان بالسلوك الاجراى 


1 
0 


» والواقم أن جذور الخلاف ترجم أساساً إلى الحلاف حول «صدر النظام القانوتى‎ )١( 
عل هو القم وقواعد الأخلاق أم أن نظام الدولة ذاته هو الصدر الوحيد ودد منا إلى الالزام‎ 
عدى فردية الصدر نشأ الحلاف بين الدرسة التقليدية الى تعتيره فقط الاخلال والمدرسة‎ 
- “الوضعية الى تعتبره منحصر فقط فى نظام الدولة وهكل الجاعة وصالهها . أنظر فى هذا‎ 


٠ كناف عد رقصعط 06118 ذالهده1لمعص3ل تعماط ,مممتاعوم‎ ٠ 


5ع( ل 


فيتعين [ذراعا [تخاذ أسباب الحيطة والوقاءة من أفعال هؤلاء الاشخاص وعزهم 
عن الجماعة حفاظا على كيانها(١).‏ وأساليب الوقابه هذه إما أن تأخذ صورة. 
العقوبة وإما أن تأخذ صورة تدبير وقاتى آخر غير العقويه » والذى يحدد اتباع 
هذا الآساوب أو ذاك هو نوع ودرجة الخطورة الإجتياعية الكامئة فى الشخص . 
ولذلك فإذا كان مناط توقبع العقوبة وفقا لانصار المدرسةالتقليدية هوإرتدكاب 
جرية بإرادة حرة واعية » فإن مناط توقيع العقوبة أو أى تدبير وقائى آخر 
فى نظر أصحاب المدرسة الوضعيه هو استظبار الخطورة الاجرامية إدى الشخص. 
حتى ولولم يرتكب جريمة منصوص عليبا صراحة ف القانون » بل يكفى أن. 
يرتكب فعلا يكون خطورة إجتماعية بالنسبة لاجماعة . 

ويلاحظ أنه رغم التطور الذى لحق بالفكر الوضعى إلى حد الإءتراف 
بحريه الإرادة وتأسيس المسثولية الجنائية على حرية الإختيار ورفض المسثولية 
الاجتماعية فان وظيفة العقوبة بقيت على ما هى عليه باعتبارها وظيفة وقائيه 
القصد منبا علاج وتهذيب ال-كوم عايه لإمكان العودة إلى الحياة الاجتماعية 
هذا من ناحية » وعزله عن اللناعة لتأمينها من خطورته عليها هن ناحية أخرى . 


ودون الدخول فى تفصيلات قد لا يتسع المقام لا » تقول أنه متى سلمنا 
بأن الستولية الجنائية » يحب أن تؤسس على مبداً حرية الإرادة وبالتالى على 
السثولية الآدبية فلا مفر » وهذا هو الواقع » من الإعتراف بأن العقوبة فى 
فلسفتها لن تخرج عن كوتمها جزاء وزجر لتلك الإرادة الآثمة التى تباورت فى 
الفعل غير المشروع فالزجر هو الوظيفة الاساسية للعقوبة ٠.‏ وليس معنى ذلك أن 
نقصر وظيفتها على ذلك » بل إن لها دوراً آخر فى علاج ظاهرة الإجرام وى 


2٠ 5‏ 16942 و78 ,مأ ةمصهلصمء 1آع06 عموتجوءعملعت ولاو (1) 
66 

(؟) راجم فى هذا ,191 رقطسولمهمه 0 صوتادهت[وتهمومم هآ بجوو[ 
. ععقه 2.19 


ء أك1ة ,رعهماناطتهامم © عهوههه1360 , و16[اممت18 ممتممب0 (3) 
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الوقاية العامة من الجريمة . إلا أن تلك الوظيفة تأنى فى مرتبة أدنى من اعتبارها 
أداة زجر وجزاء 17 أما لو سلمنا بأسس الفقه الوضعى وأتصاره فإن العقوبة لن 
تختلف عن أى جزاء آخر. إذ لو أمعنا النظر لوجدنا أن جميع الجزاءات القافونية 
حتى غير الجنائية الغرض الآخير لها المحافظة على المصلحة المراد حمابتها والمحافظة 
عليها وعلى كيانها من الاعتداءات الى قد تكون علا لها() . 


ولكن هل إضافة صفة الوقاية العامة إلى العقوبة يحائب وظيفتها الاساسية 
كجزاء وزجر » من مؤداه استبعاد فكرة التداببي الاحترازية والإكتفاء 
بالعقوبة أم أنه يحب الاخصذ بالتدابير الاحترازية باعتبارها أداة 
وقائية خاصة ؟ . 


وقبل الاجابة على هذا السؤال يتعين بداءة إبداء ملحوظة تتعاق بنطاق 
هذا التساول . فبو «تصور فقط على الاتجاه الذى يعتير الوظيفة الرئيسية للعقوية 
هى الزجر والايلام قبل أن تنكون وظيفة وقاية عامة . ولذلك فإن من يعتير 
العقوبةهى وسيلة وقايةكا هوشأن المدرسة الوضعية وأنصارها لابحد لهذا النساؤل 
حلا . فالعقوبة عندهم » »م أوضحنا لا تختلف عن أى تدبير احترازى آخروالذى 
يحدد نوع التدبير اأواجب التطبيق هو نوع الخطورة الاجتماعية ومداها فى 
الشخص . ولذلك نحد أنه حين تبنى المشروع السوفيى فكرة المدرسة الوضعية 
فى الخطورة الاجتاعية للمجرم وفى المسئولية الاجتماعية وما تلاها من فكرة 
العقوبة تجده أنه استبدل تعبير تدابير الدفاعالاجتماعى بالعقو بة فى قانون 19189. 
وحين عدل القانون بناء على الآسس التى وضعت فى 96 أ كتوبر 1414 لتكون 
أساساً لقانون العقوبات للجمبوربات السوفيقية والذى صدر سئة +14 نص فى 
المادة اللأاولى منه على أن القانون الجناتى يحمى النظام الاشتراى فقط عن طر يق 
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تطبيق تدابير دفاع اجتماعى على المذنبين . )١(‏ غير أنه فى عام هعور أدخل 
تعديل على قانون العقوبات استعمل فيه المشرع تعبير العقوبة. وظل الحالكذلك 
إلى أن صدرت البادىء الجديدة لقانون المقوبات الجديد الصادر سنة 193١‏ 
بالتعديلات اللاحقة سنة +947 وفيه استخدم المشرع تعبير العقوية باعتبارها 
وسيلة زجر وإيلام أولاثم باعتبارها أداة أو وسيله وقاية عامة ثانيا ولذلك 
فقد ربط تطبيقها بمبدأ « الشرعية , وبمبدا « المطابقة مع الغرض » (؟) 


والآن نعود إلى تسا لنا مرة أخرى . والإجابة عليه نقول أن الرأى يجتمع 
بضرورة تطبيق التدابير الاحترازية «النسبة لطائفة معينة من الافراد حيث 
لا يمكن توقبع العقوبة نظرآ لانتفاء المسئولية الادبية أو المعنوية النى تعتيد 
المفترض لتوقيع العقوبة . وتلك الطائفة تنتمى لطائفة الرمين الاحدات وطائفة 
الجرمين الشواذ الذين بسبب ظروفيم المرضية أو المقلية تنتق لديهم أهلية 
الاسناد الجنائية . (9) 


وبالفسبة لماتين الطائفتين يحب اتخاذ تدابير وقائية تأخذ بالضرورة صورة 
التدابيز الاحترازية » وذلك لتحقيق غرضين لا بنفك كلاهما عن الآخر. الاول 
هو حماية الجتمع من الافعال الاجرامية التى يرتتكبها هؤلاء الافراد والثانى هو 
اتهذيب والعلاج ٠.‏ 


غير أن مناط تطبيق التدبير الاحترازى بالنسبة لمؤلا. الافراد هو الخطورة 
الاجتماعية الى تتكشف عنبا شخصياتهم . ولذلك فيث لا تقوم تلك الخطورة 
الاجتماعية فلا حل لتوقيع التدبير الاحترازى . 
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ولكن هل معنى ربط تطبيق النديير الاحترازى هنا بالخطورة الاجتماعية 
هو انفصام العلاقة بينه وبين مبدأ الشرعية من ناحية وبينه وبين مبدأ الثبات 
أو الاستقرار القانوتى من ناحية أخرى ؟ 


تعتقد أن الاجابة لابد وأن تسكون يالنق » وَإنما ليس معتى ذلك » كا سترى 
بعد قليل أنه يازم للمراعاة المبدأين سالق الذكر اشتراط إرتكاب جرعة 
منصوص عليها فى قانون العقوبات ٠‏ بل يكفى أن تستشف الخطورة الاجتماعية من 
ماديات عحددة و ثابتة وأن يكون هناك نص صرح يقضى بتوقيع الندبي رالاحترازى 
متى تحققت ماديات الواقعة المستوجبة ذلك التدسر . 


إلا آن الا ميدق بالفسبة إل [مكان توقيع التدابير الاحترازيةعلى الاشخاص 
الذين تتوافر لديهم أهلية الاسناد الجنائية . فرؤلاء وفقا لمبدأ اللسئولية المعنوية 
أو الآدبية لا بخضعون للنس التجريمى وما يستتبعه من توقيع عقاب إلا حيث 
يرقكبون أفعالا تتدرج تحت نطاقه . ولذلك يرى البعض أن توقيع تدبير إحترازى 
سالب للحرءة تأسيساً على فكرة الخطورة الاجتاعية من شأنه أن بهدر حريات 
الافراد وليس من صالح اجماعة فى ثىء [هدار حريات الافراد وسلها جرد 
إحتال إرتكاب جرية من قبل شخص ل يرتكيها بعد . )١(‏ وحتى فى نطاق 
اجتمع الاشتراكى حيث تغلب مصلحة الماعة على مصلحة الفرد يحب عدم إهدار 
حرية الفرد وشخصيته والتى بمراعانما يتحقق الصااح العام للجاعة التى هى عبارة 
عن جموعة أفراد يعملون لصالحبا وبالتالى يتعين [عطائهم شيئاً من الثبات 
.والاستقرار والاطمئنان لى يتمكنوا من النبوض بمجتمعهم . (؟) وتلك 
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الاعتبارات ذاتها هى التى حدت بالمشرع الروسى أخيرآ إلى الرجوع إلى فكرة 
العقوبة كوسيلة زجر وإيلام وعدم النوسع فى تطبيق التدابير الا<ترازية وهى 
لتى دعته أيضاً إلى الرجوع إلى مبدأ الشرعية بعد أن هجره فى النشربعات السابقة. 
وهذا العدول له مفبومه . ففكرة الخطورة الاجتماعية التى تبناها فيها سبق هى 
فكرةغير محددة وانزلزل من مبداً الثبات القانونى ومبداً الشرعية اللذين يحب أن 
يفبتى علهما التشريع الجنائى للمجتمع ويهما فقط تصان حريات الأفراد (0 . 

ولتلك الاعتبارات تحد أن أنصار هذا الرأى يرفضون التسايم بامكان توقيع 
تدبير إحترازى على من يتوافر لديه أهلية الأسناد الجنائيةكا غالى البعض منهم إلى 
حد [نكار تشديد العقوبة فى حالات العود(؟) . 

غير أننا نرى أنه كانت لحجج الرأى السابق وجاهتها لانها غير قاطعة على صية 
النقيجة التى وصل الها المنادين به» ذلك أن التشر بع الجناى له وظيفته النى لاتقف. 
عند حد حماية حقوق أو مصالح أساسية للجإعة وتقرر للاعتداء عايها العقاب 
المناسب ‏ فالتشريم الجنائى يذهب ف مبمته الى أبعد من ذلك فوظيفته ليست 
جزائية فقط وانما أيضآ لهدوره الإيحانى فى تطوير المجتمع والتقدم به (5) 
ولذلك فيجب لإمكان القيام بدوره المنوط به الا يننظر الاعتداء على الاق 
أو الصلحة أنحمية حتى يمكن أن يتدخل للحماية . فالماية تفترض تدخلا سابقا 
نع الاعتداء وليس جرد العقاب على الاعتداء . ولاشك أن مجرد التهديد 
بتوقيع العقاب هو فى حد ذاته رادع وزاجر لمن تسول له نفسه عخالفه النهى 
التشر يعى فالتبديد بتوقيع العقاب يثير فى نفوس الآفراد البواعث والدوافع, 
الختلفة للتصرف بما يمليه علهم الشارع الجناثى . وهذا فى الواقع هو الاثر 
الوقانى للعقوية . غير أننا نعل جميعاً أن هناكمن الافراد من بلدت أحساساتهم 
ومشاعرم بحيث أن الثثر النبديدى للعقوبة لا يعرف سبيله الى نفوسهم و بالتالى 


كله .106 ركه .تزه ,1168هم81 -1 
6 01 تصسواطمجم 1 ,ا[مقؤرو8 - 9 
(0) أظر فى وظيفة القانون الجناثى فى المجتم الاشتراى والمجتمع الرأسمالى ‏ مذكراتنة 
فى جراتم الأموال المامة » وأنظر ف الفقه الايطال . 
,0فظهن0وهسع ههه ولهدء8 مكاتمتك 06 وتاناهم تلاعودة ,لمتاو8 
. 6368 21 1953 ,مسععلوط 


وو 


خلا تتجح العقوبة فى أحداث هذا الآثر الذى يحعليم ‏ يحجمون عن الآاتيان 
بالفعل الإجراى . فا موقف القانون الجناتى بالنسبة ل_ؤلاء الشخاص هل 
.يفتظرم حتى يعتدون على المصالح الحمية ويحققون بذلك ضرراً للجماعة حتى 
يتدخل بعد ذلك بالعقاب ؟ أم أن وظيفته فى حماية تلك المصالح تدفءه للتدخل 
قبل تلك المرحلة حتى يكفل للجاعة امحافظة على كيانها ومصالحبا ؟ وطبيعى أن 
الإجابه لابد وأن تتكون بوجوب التدخل قبل مرحلة الاعتداء . وليس معنى 
ذلك أننا نحمى شخصية الفرد وحريته وآدميته سيل تغليب صالح الجاعة. )١(‏ 
بل أن حرية الفزد ستكفل أيضاً فى تلك الحالة إذا ما راعينا مبدأ الشرعية ومبداً 
الثبات القافونى يا سترى . 


عخطورة الفرد الإجرامية هى الى تدفع المشرع إلى التدخل فى مرحلة سابقة على 
إرئكاب الجريمة . وهنا بعن السؤال الآتى وهو كيف يمكننا التوفيق بين فكرة 
الخطورة الإجرامية وبين ضمان القدر اللازم لحرية الأفراد؟ . 


لا شك أن هذا التوفيق ,تأتى عن طريق تحديد الخطورة الإجرامية ٠‏ فإذا 
كانت الجرية النى تستوجب توقيع العقوبة محددة تحديدآ كافيا فيلزم أن تكون 
الخطورة الإجرامية الى تستوجب توقيع التديير الاحترازى محددة هى الآخرى 
تحديدآ واضحاء وهذا ما يستازمه مبدأ الثبات القانونى الذى بحب أن يقسم به 
أى تشريع جنائى . فالخطورة الإجرامية يحب أن تستخاص من ماديات عحددة تتم 
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عن إنجاه الشخص لارتكاب جرائم أخرى . وليس من اللازم أن تكون تلك. 
الماديات جراتم سابقة )١(‏ فقد تستخلص الخطورة الإجرامية من ظروف معيئة 


وبحب من جبة أخرى أن يبتعد الأشيرع فى تحديده لواقعة الخطورة الإجرامية. 
كل الابتعاد عن القرائن القانونية الغيرقابلة لإفيات العسكس المستمدة من سلوك أو 
منسوابق عديدة للشخص . (؟) كا يتعين أيضاً الارتعاد عن إدخال أركان يدخل 
فيها عنصر التحك فى تحديد فكرة الخطورة الإجرامية 5 هو الشأن فى كثير من 
التعبيرات التى كثيراً ما تستخدم لتحديد الواقعة كالسلوك المنحرف مثلا فانخراف 
السلوك من عدمه مسألة تقديرية وتخضع فى تحديدها فى بعض الأحيان إلى. 


لتحم 20 


ويتعين فى النهاية أن يتضمن تحديد واقعة الخطورة الاجرامية نصا صريحا 
يدونه لا يكن توقيع التدبير الاحترازى . 


فإذا ما توافرت تلك الشروط فيسكون قد تحقق لتدبير الاحترازى مبدآ 
الشرعية ومبدأً الثبات القانوق شأنها شأن أى جرعة تضمنها قانون العقوبات . 


ومتى روعى هذين المبدأين فقد روعيت حريات الآفراد بالقدر الذى. 
لا يتعارض مع صالح الماعة ولا يكون للاتجاهات التى أثارها أصحاب الرأى 
اللعارض أساس من المنطق أو من القافون . 

(1) يشترط المشمرع الإيطالى توقيع التدبير الاحترازى بصدد جرعة إرتكيها الشخصس 
ول مخرج عن ذلك سوىفحالتين أجازفيهما توقيع التدبير الاحترازى رغم أن الفعل المستوجب 
التدبير لا يكون جرعة وهاتين الالتين هما التحريض غير المتيوع بأثر(6١١)‏ والجرعة 
المستحيلة ( م 45 ) . 
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حتت 52 


ولااشك أن ضمان حريات الافراد [ما يتأتى أيضاً من ناحية أخرى إجرائية 
وهى التدخل القضائى فى توقيع التدبير الاحترازى والاشراف على الخاضع له 
طوال فترة تطبيقه. 

م إذا كان تحديد مدة العقوبة يتوقف على حسب جسامة الفعل الإجراى 
المكون لما فإن الآهر مختاف ف تحديد مدة التدبير الاحترازى.فالتدبير الاحترازى 
يتوقف على الخطورة الإجرامية الشخص ولا شك أن العناصر المكونة لتلك 
الخطورة تختلف من شخص لآخر ولا يستطيع المشرع أن يكبن بها سلفا . كا 
أن هناك تدابير إحترازية علاجية وذلك بالنسبة للمصابين بأمراض نفسية 
أو عصبية أو عقلية الام الذى يكون من غير المعقول أن تحدد لما المشرع سلفا 
مدة خحددة . 


لذلك نجحد أن مدة التديير الاحترازى يحب أن تحدد فى حدها الاقصى 
تعارض ذلك مع منطق الآمور . 

ولكن هل من الماطق أيضاً تحديدها فى حدها الآدنى ؟ لا شك أن إعتيارات 
منطقية تدعو هى الآاخرى إلى عدم الاخذ بذلك فا دام أن التديير الاحترازى 
مناطه الخطورة الإجرامية فتى زالت دواعها فلا حل للتدبير الاحترازى . ولذلك 
عند تحديد حد أدنى قد تزول دواعى الخطورة الإجرامية فى مدة أقل من المدة 
الحددة . ولذلك فإن منطق الامور يقضى أيضاً بعدم تحديد التدبير الاحترازى 
فى حده الآدنى . 


والواقع أنه ما دام هناك تدخلا قضائيا فى توقيع التدابير الاحعرازية فلا مانع 
من ترك الآمر لتقدير القاضى تبعاً لظروف كل شخص وليس هناك ممة تعارض 
بين ترك الآمر لتقدير القاضى وبين كفالة حريات الأفراد . [ذ أن فى ذلك ضمانا 
لحريات الافراد أكثر من أخضاعبم لتدبير إحترازى مدة قد لا تقناسب مم 
درجة خطورتمهم الاجتماعية . 

عرضنا فيا سيق الآاسس العامة لتدابير الاحترازية باعتبارها وسيلة 
وقاية خاصة بالنسبة للمجتمع من ناحية ولمن توافرت فى حقه الخطورة الإجرامية 


لمعم[ ده 


من فاحية أخرى. وحان الوقت لبيان إلى أى مدى ذهب مشروع قانون العقوبات 
الجديد فى هذا الصدد . 


وبتأمل تصو ص المششروع نيحد أنه أفرد الباب الثالث للدفاع الاجتهاعى» تتاول 
فى الفصل الأول منه حكم الجرمين الشواذ (م ٠هووه‏ ) والفصل الثانى منه 
حْ انجرمين معتادى الإجرام (م ؟دومهوءه ) وأخيراً فى الفصل الثالك 

أفرده للخطورة الاجتهاعية ( م باه ) وفى الباب الرابع أفرد الفصل الرابع منه 
لتدابير الدفاع الاجتماعى ( من المادة +. ١‏ إلى © ). وستعرض - تلك 
الطوائف الثلاث فى المتسروع وما قد يؤوخذ على إتجاهه فى هذا الصدد . 


أولا : السواذ : 


نص المثسروع على أنه إذا وقع الفعل المكون للجريمة من شخص مت تأثير 
حالة جنون أو إختلال أو ضعف عقلى أو تقسى جسم أفقده القدره على التحكم 
فى تصرفاته يصفة مطلقة حك القاضى بايداعه فى مأوى علاجى (م .ه ) . وقد 
إ[ستثنى المشسروع » بحق » هذه الحالة من نص المادة ٠١+‏ المتعلقة بتديير الابداع 
فى مأوى علاجى الى تقضى بأنه لاحوز أن ببق الحكوم عليه فى المأوى الملاجى 
أكثر من خمس سنوات ف الجنح وعثسر سنوات ف الجنايات . ولا شك أن خطة 
الشارع فى هذا الاستثناء والذى يحب أن يمثل القاعدة وليمن الاستثناء » تتفق مع 
ما للتدبير الاحترازى من وظيفة . فا دام قد ربط بالخطورة الإجرامية الشخص 
فناط بدثه وإتهائه هون بوجود أو إنتهاء الخطورة الاجرامية ‏ ولذلك 
فتحديد المدة هنايا سنرى ‏ لا يتلائم مع طبيعة التدبير الاحترازى وخاصة 
هذا النوع من التدابيز الاحترازية التى تهدف للعلاج فقط . 


وقد [ستازم المتسروع هنا ضرورة [رتكاب جريمة من قبل الشخص . وهذا 
وإن كان متمشيا مع مبدآ الثبات القانوق والشرعية من ناحية إلا أنه لا يق 
بالغرض الذى من أجله شرعت التدابير الاحترازية فخطورة هؤلاء الافراد قد 
تظبر حتى دون إرتكاب جرعة . وقد تدارك المتسروع ذلك حين أدخل تلك 
إلطائفةنى عداد الطوائف ذات الخطورة الاجتماعية فى الفصل الثالث فى حين لميكن 


دوم 


هناك من مبرر لنفريق حك الشواذ على فصول متعددة يجمعيم باب واحد معنون 
«الدفاع الاجتماعى فالخطورة الاجرامية والخطورة الاجتماعية هما :فس الشىء 

وقد أصاب المتسروع حين إستبدل التدبير الاحترازى بالنسبة لتلك الطائفة 
بتشديد العقوية » والنديير الاحترازى الذى يوقع هو الايداع بأحدى مؤسسات 
العمل . إلا أننا نبدى ملاحظتين : 

الآولى : وهى أن مناط التدبير الاحترازى هنا هو الخطورة الاجرامية 
للمجرم . وهذه الخطورة لا يلزم أن تستخلص فقط من كون ألجرم يعتير عائدآ 
وفقاً لنصوص القانون وهذا الذى يفسر أن المتسروع جعل توقيعبا هنا جوازى 
للقاضى إلا أنه لم يحدد للقاضى الوسائل التى بمكن أن تستظبر بها تلك الخطورة 
مماقد يدع يالا لتحم ويناقض مبدأ الثبات القانوق . 

ألثانية : هى أن المشروع قد حدد مدة التديير فى حدها الاقصى . فقضى فى 
المادة .م١٠‏ يأنه لاتزيد مدة الابداع فى أحدى مؤسسات العمل بالنسبة لمعتادى 

وهذا التحديد للحد الاقصى لا شك أنه يناقض طبيعة التدبير الاحترازى 
والغرض منه فاذا يكون الوضع لو أن المحسكوم عليه قضى مدة النديير بحده 
الاقصص ومع ذلك فإن حالته تتبى. عن خطورته الاجرامية . 

ثالثآً : اللاشخاص ذرى الخطورة الاجتماعية : 


وهؤلاء وفقاً للمادة باه من المشروع ثم : 

١‏ المصابون يحنون أو باختلال أو ضعف عقلى أو نفسى جسم مق 
أثبتت الملاحظة وفقا للاجراءات والاوضاع البينة فى القانون أنه فاقد تماما 
“للقدرة على التحكم فى تصرفاته بحيث يخشى منه على سلامته شخصيا أو على 
-سلامة الغين . 
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؟ - أن يكون متشرداً أو مشمآبها فيه أو ذا سلوك منحرف وفقا للشمروط 
والاوضاع التى يحددها القانون مع [تراط أن تبنىء حالته عن خطورة على أمن. 
الجتمع أو النظام العام أو الآداب . والتدبير المقرر للك الحالة الثانية هو إما 
الايداع فى [حدى م سسات العمل وإما الوضع تحت مراقبة البوليس و إما الالزام 
بالإقامة فى الموطن الاصلى . والابداع فى مؤسسات العمل يحب الا يزيد عن. 
« ثلاث سنوات والمراقبة لا تقل عن ستة أشبر ولاتزيد عن ثلاث سئوات 
والإقامة فى الموطن الأآصلى لا تقل عن ستة أشبر ولا تزيد عن ثلاث سئوات ٠‏ 


والواقع أن الحالة الآولى فى تلك المادة لا تثير خلافا ما سبق وأن أوضحنا 
فضلا عن إستثناء المشرع لها من حكم الحد الأقصى . 

أما الاشخاص الواردين فى الفقرة الثانية من المادة فالفرض فيهم أنهم 
م يرتكبوا جرية حل للحاكة وإنما لظروفيم المختلقة يعتبروا خطرين على 
الآامن الاجتماعى 8 

ونظراً لآن التدبير الاحترازى هنا مناطه الخطورة الاجتماعية التى تكون 
الواقعة المستوجبة للتدبير فيجب أن يحدد المشدرع تلك الواقعة تحديدآ يحقق 
الثبات القانونى للتشريع الجناتى ضمانا لحريات الافراد لمعرفة المشروع من غير 
المشروع ومعرفة متى يستوجبون الندبير الاحترازى ومتىيكونون فى مأمن منه . 
إذ بغير هذا التحديد يستحيل على الافر اد أن يو فقوا بين ساوكبم والسلوك النى 
يليه علهم التشسريع الجناق . 

وهناك نقطة أخيرة أورد الإشارة إلها وهى أن فكرة الخطورة الاجتماعية 
تسكون ادى الشخص تقيجة عوامل داخلية وخارجية معا. ولذلك نرى وجوبه 
النص على إستءانة القاضى قبل الحم بتلك التدابير بأعمال الخيرة النفسية 
والاجتماعية الثى توكل إلى جباز ينشىء خصيصا لهذا الغرض ٠‏ 


دعوى التدابير الاحترازية 


د ٠‏ كر ابراظير ذير 


رئدس وحدة حوث العقوبة واتدايير الإصلاحية 


مامن شك فى أن مشروع تقنين المقوبات الجديد قد جاء يتجديد فى بجال 
العقوبة والمعاملة العقابية وذلك بتقريره نظما أخرى غير العقوبة لما أحكام 
وطبيعة قانونية تختلف ناما عن أحكام وطبيعة العقوبة . وإذا كان واضعوا 
المشروع قد حاواوا التجديد بالنص على العقوبات والتدابير الجنائية فى الباب 
الرابع وبصفة خاصة من المادة بره إلى المادة م١‏ و ثم أفردوا فصلا خاصا تهت 
عنوان و الدفاع الاجماعى » وذلك من امادة .ى إلى المادة بيهم فإنهم ف 
فى الواقم لم يتلسوا منطقا تشريعيا معروفا يتحرك فى إطار تنظيم قانونى واتجاه 
فقبى فلسق واحد . ققد اهتم واضعوا المشروع بنظرية الدفاع الاجتماعى عند 
بران ولن :قول بإرهاصات الدفاع الإججماعى وجاءوا بتجديد فى الامعاء 
باطلاق لفظ ١‏ التدابير الجنائية » على تلك التدابير الى ترى إلى الكشف عن 
الحالة الخطرة أو الخطورة الإجرامية والتى عرفت باسم تدابير الآمن 
دونه ذل معسوذلة . وعل أية حال ومبما كانت التسميات فإن هناك فرقا 
بين العقوبة والتدابير الإ<ترازية حيث أنهما قطاعان متوازيان ومتقابلان فبجال 
القانون الجناتى : فالمةوبة تحقق القانون الرادع » والتدابير تحقق القانون المانع . 
وعلى هذا فإن العقوبة جزاء مشروع يطبق بعد ارتكاب الجريمة وليس لمنع جراتم 
جد يدة . والعقوبة لاتدافع ولاتعالج ولا تكيف بل تعاقب . إن العقوبة تستند 
على الإذناب وتبعد عن الخطورة وتفترض وجود مسئولية لشخص يمكن اسناد 
الجرعة إليه . أما التدبير الاحترازى فوع المكس إجراء مانع يطبق بعد ارتكاب 
الجريمة وليس بسيب الجريمة » ولا بهدف إلى الجزاء عن الخطأ وللكن مس6 
الخطر . هذا فالندير الاحترازى ليس ألما بل إجراء يؤدى إلى جعل الجان 
الخطر فى موقف يستحيل ممه الضرر أو زيادة هذا الضرر . إن التدابير الا<ترازية- 


ده[ 


تنظيم قانونى » ولذا فإن دراسة هذا التتظيم لا يحب أن تقتصر على الناحية 
'الموضوعية » بل إن تحليل الآفكار الوضوعية الخاصة بالتدابير الإحترازية يحب 
: أن يكون فى إطارها الو اقعى العملى وهو الآمر الذى يدخل فى نطاق الإجراءات 
الجنائية . إن تحديد الطبيعة القانونية للتدايير الاحترازية ذو أهمية كبيرة فى تحديد 
العلاقة الإجرائية التى تحكم تطبيق التدابير ذاتها سواء فى مرح لة التحقيق أو فى 
مرحلة الحكم أو فى حالة التنفيذ العقابى . وعلى هذا الآساس سيكون تحلملنا فى هذا 
٠‏ اللقام على الوضع التالى : 

أولا : الطبيعة القانونية للتدا بير الإ<ترازية . 

ثانيا : أسس دعوى التدابير الإحترازية . 

مالثاً : طرق الطعن فى التدابير الإحترازية . 

أولا : الطبيعة القانونية للتدابير الإحترازية : 


عند دراسة التدابير الإحترازية من جانبها الإجراثى تبرز لنا مشكلة هامة يحب 
كسويتها ؛ وهى المشكلة الى ترتبط يتحديد الصفة القانونية النى تسبغ على التدابيس 
الاحترازية فى نطاق القانون الموضوعى الا وهو قانون العقوبات . وان يسع 
لنا المقام هنا للدراسة التفصيلية ونحيل القارىء إلى الدراسة الى سبق أن نشرت لنا 
فى الجلة الجنائية ‏ العدد الآول ‏ الجلد السايع 56 والتى بعنوان « التدابير 
؛ الاحترازية التقضائية » . إلا أنه لمقتضيات الدراسة الإجرائية يحب على الاقل 
أن نرسم الخطوط العامة لهذه الطبيعة القانونية وهى التى كانت مثارا لنقاش 
شديد بين المدارس الفقبية . وإذا كان قانون العقوبات الايطالى قد وصف 
التدابيي الاحترازية بأنها إجراءات إدارية « 1251531196 لنانسة 11151026 » فإن 
: هذه القسمية من جانب المشرع لاتنكق لحل هذه المشكلة الفقبية . 
على أية حال إذا كان الجال الإجرائ ينصب فى العقوبة على التحقق من 
-مسئولية مرتكب الجرية فإن امجال الإجرائى فى الندابير الاحترازية يحب أن 
..ينصب على تحديد الخطورة . وإذا ماتقبعنا امنطق الواقمى تقول إنه إذا كانت 


 ١(هقوادل‎ 


العقوبة والتدابير الاحترازية لها صفة قضائية فإن التحقق من المسثولية وتحديد.. 
الخطورة لما كذلك صفة قضائية . 


إن الذين يرغبون فى أن يسبغوا عل التدابير الا<ترازية صفة الإجراءات ‏ 
من أمثال بيتيول وفاساللى وجوفانى ليونى ‏ مم ف الواقم يقفون فى متتصفد 
الطريق بين القدحم والجديد . وهذا انعكس هذا الإتجاه على التقنين الإيطال. 
الموضوعى والتقنين والإجرائى والتعديلات التالية عليبما الآمر الذى انحرف به 
عن طريق الوضعية الارطالية . 


على أية حال فان الفقه يحب عليه أن ينظر إلى طبيعة الآمور وليس إلى 
مسمياتها سواء وردت فى نصوص قانونية أو كانت نتاجا للصياغة الفقبية . 


إن مبدأ الشرعية يحم كذلك نطاق التدابير الاحترازية على غرار العقوبة » 
كا أن تطبيق التدابير الا<ترازية يول فط - ف القانون المقارن ‏ إلى سلطة - 
قضائية بل ويتخذ هذا التطبيق والأاشكال الخاصة بالدعوى القضائية على التحو 
الذى ستراه فما بعد . 


وأخيرا نيحد أن الصفة القضائية واضحة هن وجوب أن يكون لقاضى 
الإشراف عل التنفيذ رخصة تطبيق وتعديل واستبدال والغاء الاحكام الى أعلن . 
عنها قاضى الموضوع . وهذه الرخصة الآخيرة توجب أن تعطى للتدابير 
الاحترازية الصفة القضائية حتى يمكن تقرير الضمانات القضائية تحاه إستخدام هذه 
الرخصة الآمر الذى يتفق مع الحقوق الإفسانية المتفق عايها فى القانون المقارن 
ويتفق أيضاً مع الانجاه الحديث ف المعاملة العقابية من ضرورة توفر الأشراف 
القضاٌ على مرحلة التنفيذ العقابى - 


ثانيا : أسس دعوى التدابير الاحترازية : 


مامن شك فى أن الاجراءات التى تحدد الخطورة والتحقق منبا والنى علىهداها 
تطبق التدابير الاحترازية تشكل فى جموعبا تتظيا خاصا يطلق عليه اسم « دعوى 
التدابير الاحترازية » ويمكن أن يتم تشخيص محلتين فى رحاب هذه الدعرى . 


يوك 
المرحلة الآولى : خاصة بالتحقق من [رتكاب فعل بعد جريمة أوشيه جرية . 
المرحلة الثانية : نتعاق بالتحقق من الخطورة . 


وتعد المرحلة الآولى فى الواقع من اختصاص الجباز القضائى فى قربا الاولى 
: الخاصة بارتكاب فعل بعد جرعة .وعل هذا ليس هناك شك فى الصفة القضائية 
بالنسبة لعملية التحقق من أدة جرمة قد [رتكبت . إلا أن الفقرة الثانية لابعتد بها 
. إلا إذا نص التقنين صراحة على أن واقعة لاتعد جريمة ومم ذلكبمكن إزاءها تطبيق 
تدبير احترازى . وهذه الحالات تعرف ف الفقه الايطالى بإسم و شبه الجررة » 
وهى على سبيل الاستثناء ولا تقرر قاعدة عامة . إذلك نجد أن المادة وعم ت .ع ١ا.‏ 
تنص على الجريمة ال مستحيلة أى محاولة إرتكاب فعل لا بخضع لتطبيق العقوبة 
[ما بسبب عدم كفابته لتحقيق الحدث أو عدم توافر موضوع الجريمة. وتتص 
المادة 66 على حث الشخص على إرتكاب جريمة والاشتراك عن طريق 
الاتفاق لارتكاها إذا لم ترتكب هذه الجرعة فعلا . 


وهذه العملية المرتبطة بالمرحلة الاولى هى فى الواقع من [ختصاص قاضى 
الموضوع » نظرا لآن المبادىء والقواعد الاجرائية النى تح هذه المرحلة هى 
. بذاتما نلك التى تنظم الدعوى الجنائية منذ تحريكبا حتى صدور حكم فيا يحوز 
حجية الثىء المقضى به ٠‏ 

إلا أن التحقيق من الجرية أو شبه الجريمة ليس هو الشرط الوحيد الذى 
يسبق تطبيق التدبير الاحترازى وذلك لأنه يحب تحقق مرحلة ثانية هى الكشف 
.عن الخطورة سواء كانت خطورة اجتماعية أم خطورة نائية » وبمعنى آخر 
وجوب التحقق من وجوب احتمال أن يرتكب امتهم وقائع جديدة ينص عليها 
القانون باعتبارها من الجراتم ٠‏ 


وننلرآً لآن هذه المرحلة تنمثل فى عملية التحقيق من «حالة » تلدق بالشيخص 
.وقد تستمر حتى فنرة لاحقة على الدعوى الجنائية الآصلية فانه حب أن ينظم 
للشرع وجوب الكشف عن الخطورة لين فقط خلال الدعوى بل بعد انتهاء 


شروو 


:اللدعوى ذاتها ٠.‏ ومن هنا تظبر مشكأة إجرائية ترتبط يعفروم العلاقة التالية 
على العلاقة الإجرائية الآصلية فى الدعوى الجنائية .هل تعد هذه العلاقة [جرائية 
إمتدادا للدعوى الاصلية ؟ أم هى علاقة من نوع خاص ؟ أم علاقة غير [جرائية ؟. 
وترتبط هذه الشكلة بموضوع قاضى الإشراف على التنفيذ وما يحب أن يكون 
عليه النظيم الآمثل له فى سبيل نحقق الغاية منه مع تقرير الضمانات الضرورية 
الخاضعة لقراراته . وترى أنه من الأفضل فى هذا الشأن أن نعرض باختصار 
التجرية النى مر بها تقنين الإجراءات الجنائية الإيطالى عند أخذه بنظام قاضى 
الاشراف عل التنفيذ . وتنص الادة ه#> ق . ع . أ. على أن الاجراءات الى 
تنخذ خارج مرحله التحقيق أو المحاكمة وال تطبق أو تعدل أو تسدل 
أو تلغى التدابير الاحترازية وكذ لك الإجراءات التى تهدف للتحقيق من شخصية 
الجانى بغية ال-كم فبها بالتدابير الاحترارية هى من اختصاص قاضى الإشراف 
عل التنفيذ . وتيحاه هذا النظام الجديد الذى أورده تقنين 1 اتقسم الفقه إلى 
قسمين : ا 
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وقاضى الإشر اف على التتفيذ دممدتاع كمه ذل مءتوستع وعل رأسهم 
الوزى :ه110 .97 إذ أن الآدل بحمى حقوق الهم بضمانات قضائية بيننا 
يحمى الثانى مصالح الجتمع بالعمل على تطبيق العقوبة والتأكد من أن الجانىقد كفر 
عا جنت يداه . ويمارس الآول وظائفه يجاه جميع المحكوم علهم الذين يوجدون 
فى المؤسسات العقابية التى توجد فى دائرته » بننها بمارس الثانى اختصاصاته تجاه 
“الأشخاص الذين صدرت فى حقيم أحكام جنائية اشترك هو فى إصدارها 
باعتباره قاضى الموضوع وبغض النظر عن مكان وجود الجانى . وعلى أساس 
:هذه التفرقة يرى هذا الفريق أن نشاط قاضى التتفيذ هو نشاط قضاى » أما 
فشاط قاضى الإشراق عل التتفيذ فبو نشاط إدارى . 


إلا أن هناك فريقاً آخر ( وعلى رأسهم عدوع] ) يرى أنه يع علىعاتق 
قاضى الاشراف عل التتفيذ الوظائف التالية : 


ل 

أ- مراقبة تطبيق العقوبات طبقا لنص م همه دام 44ت .٠ع١1.‏ 

ب - سلطة تطبيق وتعديل واستبدال والغاء التدابر الاحترازية طبقا لنص. 
معد أ .ج . أو نص م م .ماع .1٠١‏ 

ويرى هذا الفريق أن قاضى الإشراف على التفيذ يمارس نشاط يشكل. 
عونا للقاضى الجنائى وهو بإعتراف وزارة العدل الايطالية جهاز إدارى 
وليس جبازاً قضائياً . 

وإذا ما تتبعنا تحليل كلا الفريقين لنشاط قاضى الاشراف عل التتفيذ. 
نجد أنبما يعتمدان فى نتائجبما هذه على افتراض مقتضاه أن هناك عناصر ناقصة. 
فى ذلك النشاط الذى يقوم به قاضى الإشراف على التنفيذ عوهذه العناصر هى : 

و - عدم وجود خصومة جتائية فى العلاقة التالية على العلاقة الاجرائية. 
الاصلية فى الدعوى الجنائية . 


+ - عدم توفر طرق للطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التنفيذ 
أو قاضى الاشراف عل التافيد . 

الخصومة الجنائية : إذا أردنا أن نعرف الخصومة الجنائية بصفة عامة 
نقول إنها علاقه إجرائية قضائية بين أطراف ثلاث فى الدعوى الجنائية : الاتهام 
والدفاع والقضاء . وإذا كان من التفق عليه بين الفقه أن هناك علاقة [جرائية. 
قضائية خلال فظر الدعوى الاصلية فإنه مازال من المناقش فيه سبغ الصفة 
الضائية على العلاقة التالية على صدور الحم . إذن ماهو المعيار الذى على أساسه. 
يمكن [عتبار أى علاقة ذات صبغة قضائية ؟ 


يرى البعض أن طبيعة الثىء تأنى من الجباز ذاته الذى يعطى الحياة لهذا 
الثىء . وعلى هذا فإن الصبغة الادارية توجد فى كل ممارسة لوظيفة من جهاز 
[دارى » والصفة القضائية توجد فى ممارسة الجباز القضاى لاوظيفة القضائية . 
إلا أن هذا القول يؤدى بنا إلى السير فى دائرة مغلقة لكل وظيفة سواء كانته 


ل 
إدارية أو قضائية وهو الآءر النى قد ,يؤدى إلى فصل فى السلطات غير مقبول 
فى الجتمع الحديث . 

ويرى البعض الآخر أنه يحب الاعتياد على وسائل مارسة الوظيفة والضهافات 
الى توفر لحا ( مثل : الخصومة والاشكال الاجرائية ... [لخ ) ٠‏ ويرد على 'ذلك 
أن امحاكات التأديبية ولو أنها ذات صبغة إدارية إلا أنه تتوفر بها ضمانات 
الخصومة بينا الا الجنائى لا تتوفر فيه الخصومة مع أنه ذا صبغة قضائية . 
ديمارسكو أنه يمكن سبغ الصفة القضائية إذا ما توفرت الشروط التالية : 


١ل‏ وجود أم متنازع عليه لا يتكون فقط من بحرد التتازع على 
د مصلحة » معينة كل «حق» وقم عليه إعتداء أوهتاك هد بد بوقوع إعتداء عليه. 


؟ - وجود نشاط عام غالب يعبر عن إرادة أساسها التحقق من واقعة 
( فى الدعوى الآصلية ) أو خطورة ( فى دعوى التدابيرالاحترازية ) ومن شخص 
تنسب إليه هذه الواقعة أو الخطورة . 


+ عدم وجود أى جبة أخرى غير جهاز له صبغة عامة يقوم بذلك 
النشاط الآخر . 


وواقع الآمر فى تطبيق التدا بير الاحترازية أن هناك أمس! مازال متنازعا عليه 
وهو وجود خطورة كامنة لدى الجاتق هن مصلحة الجت.ع أن يبحث عنها ويتعرف 
علها وأن هناك حق للجتمع الذى يرغب فى حاية أفراده من خطورة مستقبله . 
ولا جدال فى تلك الإرادة من جانب المجتمع للتحقق من الخطورة ومن الشخص 
الذى تنسب إليه هذه الخطورة . ولاثقاش فى أنه قد ميت بتجربة الدول المتطورة 
فى المعاملة الءقابية أن نظام قاضى الإشراف على التتفيذ هو جباز عام له صفةعامة 
وذا هدف عام يقوم بالكشف عن الخطورة الكامنة لدى الجاق ويعمل على 
علاجا وإعادة الجانى إلى الحياة الاجتباعية . ولا يوجد الآن أى جباز عام آخر 
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[ستطاع أن يحقق تلك النتاتج التى سبق ذكرها بصورة مرضية . 
ولايمكن الاعتداد بذلك القول الذى يرى أن الحم الصادر بالتدبير الاحترازى 
هو حم عادى حاز حجية الثىء المقضى به وأن أى مشكلة تثور بعد ذلك 
تكون خارج نطاق الخصومة الجنائية وترتبط بإشكالات التتفيذ . والسبب فى 
ذلك أن الحكم الصادر بالتديير الاحترازى ليس هو حك بعقوبة بل كم 
« بإدانة » بدليل أن التدبيرالنى تقرره محكمة الموضوع قد يغيره قاضى الإشراف 
عل التنفيذ إذا ما رأى أن خطورة المنهم تتطلب لعلاجبا إتخاذ تدبير آخر من 
نوع آخر وإذا كانت الصفة الغالبة لقاضى التنفيذ بالنسبة للعقوية هى صفة 
الإشراف والرقابة . إلا أن الآمر غير ذلك بالمرة بالنسبة للتدابير الاحترازية إذ 
أن لقاضى الإشراف على التنفيذ تعديل واستبدال وتغمير وإطالة وإلغاء التدايير 
الاحترازية بناء على تقديره للحالة الخطرة . وهذه الوظيفة لها خطورتها وأهميتها 
الواضحة الآمر الذى يوجب على المشرع أن وضع فى الاعتبار أنه لابد من وجود 
صبخة قضائية وتوفير ضمانات قضائية وختصومة قضائية إذا لم نقل أنه منالواجب 
عليه توفير صبخة شبه قضائية وضهانات شبه قضائية وخصومة شبة قضائية بالذسبة 
لدعوى الندابير الاحترازبة. 


والخصومة فى دعوى التدابير الاحترازية هى خصومة تتنفيذية إذ يدعو 
قاضى الإشراف على النفيذ الشخص الذى سيخضع لندبير إحترازى أو خضع 
غملا له بأن يعلن عن ريه فى مناسبة هذا الإجراء له . وينص على هذا التصريح 
غى الحضر ثم يرسل إلى النيابة العامة إذا لم تكن حاضرة أمام قاضى الإشراف 
عل التنفيذ ( كا هو الحال فى إشكالات التتفيذ ورد الاعتبار فى مشروع قانون 
الاجراءات الجديد حيث تنص امادة جومم الفقرة الثالثة على أنه : ( ومع ذلك 
غلا يلزم حضورالتيابة [لاعند نظر طلبات رد الاعتبار والاشكالات فى التفيذ). 


وعند ما يقرر القاضى من تلقاء نفسه التدبير الاحترازى فانه يرسل الاوراق 
إلى النياية العامة لابداء رأيها . ومن الضرورى أن تمكون هذه «الطلبات » 
أو تلك «الآراء » الى تبديها النياية العامة مكتوية ومسيبة . 


-18مع؟مو- 


وتبدو صورة التداخل بين الصفة الإدارية ( التتفيد العقابى ) والصفة 
'القضائية ( دور قاضى الإشراف علٍ التنفيذ ) عند تنفيف التدايير الاحترازية . 
-ونى هذه المرحلة المرتبطة بالتنفيذ يكون الحكم الذى ,يصدره قاضى الموضوع معيرا 
عن اختصاص «١‏ ثانوى , إذ أن اختصاص قاضى الموضوعيقف بإصداره الحم 
وحل محله اختصاص قاضى الاشراف على التنفيذ وذلك فى حالة ما إذا كانت 
العلاقة الاجرائيه خاصة بتنقيذ التدابير الاحترازية فقط . 


إن قاضى الاشراف على التتفيذ ليس له اختصاص فى شأن التحرى عن 
الجربمة أو التحقق من أن واقعه تعد جريمة . وليس قاضى الاشراف على 
التنفيذ شأن فى تعديل الحم الخاص بالتحقق من الفعل امجرم أو من الوصف 
القانوق له . 

وعند هذا الحد يكون ازاما علينا أن نتكلم بصفة عامة عن الطبيعة القانونية 
للقواعد التى تحكم [جراءات التنفيذ العقابى . 


يرى مانزينى :متتصدقة أن تلك القواعد ترتيط بالقانون الموضوعى 
( قانون العقوبات ) حيث أنها ترتبط بتقرير أو انقضاء أو استمرار حق 
اجتمع فى العقاب . أما القواعد الخاصة بظروف ومةترحات تطبيق الاجراءات 
القضائية وتلك التى تحدد الاجرزة الى بقع على عاتقبا تحريك هذه الاجراءات 
وتتفيذها وكذلك تلك التى تنظم الخصدومة التنفيذية ( [شكالات التنفيذ مثلا ) 
فبى قواعد تتعلق بقانون الاجراءات الجنائية . ويرى مانزيى أيضاً أنه لايعقل 
قط أن تتغير طبيعة القواعد التى توجد فى قانون العقوبات نمجرد ارتباطها بلحظة 
-خاصة بتفيذها . 

وهنا يثور التساؤل ما هى طيعة العلاقة الاجرائية التفيذية بالنسبة التدابيب 
«الاحترازية ؟ هناك بعض فقباء القانون من يرون أن التدابير الاحترازية غريبة 
.عن قواعد قانون العقوبات ٠‏ وبالتالى يعد السك الصادر يبا وكذلك إجراءات 
تنفيذها من الاجراءات الادارية سواء كانت هده الارامر أو نلك الاحكام 
-صادرة من قاضى الاشراقف على التنفيذ . ويرى هذا المربق أن شاط النيابة 
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العامة فى حالة التدابير الاحسترازية لا بعد تحريكا للدعوى بل بحرد رخصة 
طلب التدبير الاحترازى وهى الرخصة التى #ظى. بصورة واضحة فى حال القانون 
الإدارى ٠‏ وعلى أساس هذا الطلب يمكن للنيابة العامة أن تتصل بالقاضى الذى 
بقع عليه عبء البت فيه . 


إلا أنه إذا ما تمعنا فى هذا القول نجد أن الرد عليه سبل يسير : إن تحريك. 
الدعوى يرتبط أساسا بالفعل اللعاقب عليه والذى يحمل [لى القاضى وهذا الاخير 
غليه التزام باصدار مذ فى شأنه . ولكن طلب النيابة العامة الخاص تتطبيق 
التدابير الاحترازية ما هو إلا استخلاص من الوقائع التى ارتكبت ما يوجب 
الحم بالتدبير الاحترازى وذلك عن طربق تحسس الخطورة لدى الجانى . وهكذا 
فإن النيابة العامة عندما تطلب من القاضى تطبيق العقوبة على ارتكاب الفعل 
تقوم بنفس الدور الذى تمارسه عندما تطلب التدبير الا<ترازى من القاضى نفسه 
أو من قاضى الإشراف عل التتفيت ٠‏ ولا يحوز الاءتراض عل الصفة القضائية 
لدعوى التدابير الاحترازية بمقولة أن قاضى الاشراف عل التنفيذ لايصدر أحكاما 
قضائية بل أوامر 6دذل0+1 أو مأقنوءه5 01 تامعوو2 وهى الى لما طبيعة. 


إدارية.وفى الواقع أن هذه الآوامر لها سمات الاحكام نظرا لانه! تعمل على حل 
النذاع الدائرحول حق انمجتمع فى تطبيق التدابير المائعة على أفراد ظبرت خطورتهم 
الجنائية. دتبدو هذه الطبيعة واضحة من تلك القاعدة الخامة بوجوب أن تكو 
هذه الآوامر مسيبة 5 


و القول بأن للندابير الاحتزازية طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة العقوبة لايغير 
فى ثىء تلك العلاقة القانونية التى توجد بين امجتمع مثلا فى الدولة وبين الفرد » 
وهى العلاقة الى ترتبط بالمرحلة التنفيذية ٠‏ إن العلاقة التتفيذية الخاصة بااتدابير 
الاحترازية ترتبط بظروف خاصة » ونقسم بممات التعدبل والإلغا. والزوال 
بصورة تختلف عن تلك التىترتبط بالعلاقة التنفيذية للعقوبة. ويسيب هذه الطببعة 
الخاصة لاتحوز إطلاقاً تغيير جوهرالعلاقة ذاتها والتىلا فى الواقع الصفة القضائية.. 


م5 


وأخيرا قد يرى البعض ‏ وخاصة ف الفقه الإيطالى ‏ أن الجانى دعوى 
#لندابير الاحترازية لا يطاق عليه لفظ ١‏ الهم » بل يطاق عليه لفظ ه صاحب 
الصلحة « و؛مووورهئدن10 » وتغير هذه المصطلحات ليس له تأئين فى طبيعة 
'الدعوى ذاتها بل هذا الإختلاف فى القسمية أمر طبيعى نظرا لآن لفظ ١‏ المتهم » 
يشير إلى من يفسب إليه فعل يراد مساءلته عنه » أما لفظ « صاحب المصلحة » 
فى دعوى التدابير الاحترازية فلابعود الفعل حورا للتقد ير والاعتبار بلالخطورة 
سواء كانت اجتماعية أم [جرامية هى التى تدخل فى نطاق ااتقدير والإعتبار. 


ثمالثاً : طرق الطعن ف التدا بير الا<ترازية : 


لقد سبق أن ذكرنا أن إستظبار الالة الخطرة أو الخطورة الاجتاعية 
أو الجنائية يكون فى جميع مراحل الدعوى الاصلية أو فى مرحلة الآنفيذ » ولذلك 
من الاوفق أن تقبع تطبيق التدابير الاحترازية فى كل من مرحلة التحقيق ومرحلة 
انحا ثم فى لارحلة التالية على صدور الم من محكمة أول درجة ( الاسئئناف» 
والنقض ) ولايقتصر الامر على ذلك بل لابد من تحديد الاحكام الخاصة بالتحقق 
من الخطورة بواسطة قاضى الأشراف عل التنفيذ والوسائل القانونية التى يمكن 
الالتجاء إليبا لتصحيح قراراته . 


زم استخللاص الخطورة فى مرحلة التحقيق : 


مامن شك فى أن القائم بالتحقيق (سواء كانت النيابة العامة أوقاضى التحقيق ) 
جب عليه عند جمعه لللأدلة على إرتكاب الجرعة وتحد بد مسئولية الجاتى 

عتم بالتحرى عن سعات الخطورة . وفى هذه الحالة يكون لقاضى التحقيق أن بأمر 
0 بتطبيق التدبير الاحترازى حتى قبل القيام بالاستجواب أو قبل إصدار أمر 
بالقيض . ويكون على قاضى التحقيق أيضا أن يأمر بإلغاء التدبير الإحترازى 
.إذا ما ظبرت براءة اليم »كا عليه فى حالة إحالة القضية للمخكمة أن يشير فى 
قرار الاحالة إلى الظروف الى قد تؤدى إلى تطبيق تدبير احترازى وتسرى هذه 
"الاحكام أيضا تجاه التيابة العامة . 
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؟ - إستخلاص الخطورة فى مرحلة امحاكة : 


يتم ابحث عن الخطورة أيضا فى هذه المرحلة ولكن هناك قواعد تختلف. 
بحسب ماإذا ظبرت براءة الهم أو فى حالة الادائة فق الخالة الآولى يأمر قاضى 
الموضوع بالغاء اتدببر الاحتزازى الذى قرره قاضى التحقيق أو النياية العامة. 
بصورة مؤّقتة ول هكذلك فى حالة التحقق من الخطورة بصورة مطلقة أن يهَرر 
التديير الذى براه مناسبا . 

أما فى الالة الثانية يطبق القاضى الةواعد التى نص عليها قانون العقوبات 
والخاصة بالتدابير الاحترازية . وله كذلك أن يشير فى حكه إلى أن الميم, 
بجرما «عتادا أو محترفا أو ذا ميل اجرامى . 


؟ - الخطورة فى مرحلة الاستئئاف : 


إذاكان الستأنف هو النيابة العامة تجاه حكم بالإداتة أو حكم بالبراءة فإن. 
للقاضى إذا مارأى تعديل حكم أول درجة أن يطبق التدابهر الاحترازية الى 
ورد ذكرها فى قانون العقوبات . ولذلك له بناءا على هذه القواعد أن يطبق 
أو يعدل أو يلغى التدابير الاحترازية وفى هذه الحالات جميعبا ليس الضرورى 
أن تكونالنياية العامةقد استأنفت الحسك كله بشقيه : العقوبة والتديبرالاحترازى. 
وإذاكان المستأنف هو الممهم ففى هذه الخالة يحكم القاضى القاعدة الاساسية فى 
الاجراءات الجنائية والتى قوامها فى حالة الإدانة أو البراءة يكون الطعن مشتملا 
على التدابير الاحترازية وفى هذه الخحالة يحب عليه أن يتبع فى شأن التدابير 
الاحترازية الاختصاصات الخوله له باعتباره محكمة إستئناف فى الاحوال. 
العادية . 

م - الخطورة فى مزحلة النقص . 

تسرى ف ثأن الطمن بالنقض نفس المبادىء أتى سبق ذكرها فى شأن 
الاستئئاف . وبحب أن نضع فى الاعتبار هذا الاختصاص الوظيفى محكمة 
النقض . وبحب أن نفرق بين حالة ما إذا كانت عكمة النقض ستعمل على تسيسبه 
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الخطورة أو ما دون ذلك . وق الخالة الاولى لا تستظيع حكة النقض 
سوى أن تحيل الدعوى إلى الجبة الختصة فى دعوى التدابير الاحترازية التحقق 
من هذه الخحالة نظراً لانه ليس من اختصاص محكة النض أن تظر فى الخطورة 
الإجرامية أو إستظبارها 9 


ه - الخطورة أمام قاضى الإشراى علٍ التنفيذ : ليس من العدالة فى 
ثىء أن يتولى تقدير الخطورة وتحديد التدابير الجنائية أو إلغاء أو تعديل أو 
اسقبدال التدابير الى نص عليها قاضى الموضوع دون أن تنكون هناك ضبانات 
قانونية هى فى الواقع لمصلحة الجانى ولمصلحة الجاعة . 

ولقد اختط القانون الإيطالى طريةًا «نصفا فى هذا ااسبيل إذ قرر درجتين 
من الطعن فى قرارات قاضى الاشراف على التتفيذ وهى على النحو التألى . 


اند يكون للنيابة العامة ولصاحب !اصاحة ( التهم ) أو الشخص الذى وجه 
إليه التدبير ( اأريض مرضا عقليا ) أن يطعن فى قرار قاضى الإشراف على 
اتتفيد ومدة تقديم هذا الطعن هى ثلاثة أيام من يوم الاعلان بالقرار وتفصل 
محكمة الإستئناف فى غرفة امشورة فى هذا الطعن . 

ب بجحوز الطعن فى قرار حكمة الاستئناف الخاصة بعدم قبول الطعن 
أو برفض الطعن ذاته وذلك باعادة النظر . ولكل من التيابة العامة ولصاحب 
المصلحة أن يقبعا نفس الاشكال ويحترما نفس المواعيد الى سبق ذكرها بالنسبة 
الاستئناف وتفصل محكمة النقض فى غرفة المشورة فى هذا الطعن . 


السلطة التقديرية للقاضى فى تحديد العقوية 
بين القانون الإيطالى والقانون المصرى 


و,. سكير ابر ودى 
الباحث بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 

ببيد: 

يقوم القاضى بالدور الرئيسى فى تفريد العقوبة أى مواءمتها وفقآ لظروف 
الجريمة ومتنكها » وذلك بما له من سلطة تقديرية تخول له بحث ظروف 
كل مذنب على حدة وتبين درجة خطئه وظروف ارتكابه للجريمة وشخصيته 
وظروفه الإجتاعية » وبمكته من الحم بالعقوبة الى تتناسب مع ظروف 
كل مذنب . 

ولما كان تفريد المقوبة هو من أمم أهداف السياسة العقابية فى المجتمعات 
الحديثة لذلك فإن الملطة التقديرية للقاضى يحب أن آستخدم لتحقيق هذا المدف» 
أويا يقول بللافيستا ووز وزرمم : ل 


« إن السلطة التفديرية للقاضى [نما تعمل دائاً فى خدمة تفريد العقوية » إذ 
أن تفريد العقوبة هو المبرر والحدف لوجود السلطة التقديرية , 030 . 

وهذا القول صحيح حويث لا حاجة للقاضى إلى السلطة التقديربة إذا ل سكن 
ثمة تفريد للعقوبة وهواءمة لها حسب شخصية المذنب وظروفه . 

وسنعرض فيا بلى للطبيعة العَانونية لحذه السلطة » ثم نبين مدى الرقابة على 
هذ هذه السلطة » ثم نبين العناصر التى بحب على القاضى مراعاتها فى تحديده للعقوية . 
ويتضمن هذا البحث مقارنة بين القانون الإيطالى والقانون المصرى . 


)١(‏ لامد معتقمع امة علمدوتمميفتل مرمامم 11 -.© , منوتجولام8 
.43 .2 , 1939 و وطواتل هدعم 06155 عسمتعف تأممة 


ناخ سد 


أولا : الطبيعة القانونية للسلطه التقديربة للقاضى 


السلطة التقديرية للقاضى هى الرخصة الممنوحة للقاضى بتطبيق العقوبة بين حد 
تأعلى وحد أدتى مع مراعاة ظروف المذنب والجرية . 


وناقش بللافيستا الطبيعة القانوتية لهذه السلطة فيذكر أن أصل فكرة السلطة 
:التقديرية مأخوذ من فقه القانون الإدارى حيث يوجد للادارة نوعان من 
الأشاط ء أولما النثماط اللقيد وهو الذى تنظمه قواعد معينة » ثانيبما النشاط 
الحر أو التقديرى حيث لا توجد قواعد منظمة » وهذه الفكرة تذتقل كذلك إلى 
النشاط القضائٌ فيقال أن السلطة القضائية هى ساطة مقيدة فى محتواها بمعنى أنها 
ليس لما غاياتها الذائية المستقلة الختلفة عن الغايات الى تستهدفها السلطة القشربعية» 
وا موضوع الوحيد الذى تهتم به السلطة القضائية هو تنفيذ التأعدة الةانونية 
وتطبيقباء على أنه بمكن الول أن التطبيق والتتفيذ يمكن أن يكون لما الصفة 
التقديرية إذا منح القانون سلطات بهذا الممنى للسلطة القضائية ومثال ذلك 
عندما يحتكم النشريع إلى مبادىء المساواة والعدالة فتكون للقاضى سلطة تقديرية 
وكذلك فى موضوع الإثيات(1) . 


فاذا انتقلنا إلى سلطة القاضى فى تطبيق العقوبة » فإنه لايمكن القول بأن نشاط 
القاضى مقيد فى تطبيقه للعقوبة فى الحالات المحددة» فالقانون ينظم نشاط القاضى 
فى هذا الجال بأن يفرض عليه النزاماً قانونياً ددا وهو : تطبيق العقوبة على 
امجرم » ولكنه يقرك له مدى بين حد أعلى وحد أدلى مع تنوع فى كلية العقوبة وفى 
نوعبا كذلك وفقاً للتقدير الشخصى للقاضىالمبنى على أساس ظروف كل حالة فردية . 
:"ولوكان نشاط القاضى مفيداً لحد”د القانون بدقة نوع وكمية العقوبة لكل جريمة 
على حدة بطريقة لا يترك فيها بحالا لتتوع فى التدابير تبع لظرو فكل حالة على 
حدة . ومادام نشاط القاضى فى تطبيق العقوبة لا يعتبر نشاطاً مقيدآً ‏ على 


. 30 21,5 .2 و ناته .مه ,مامتمولاءظ (0) 


أ مس 


الآقل بالمعنى الدقيق فى بجال الإدارة العامة فإنه يحب اعتباره [ذن نشاط” 
حرآ وتقديريا(0) . 

ثم يستطرد ببالافيستا فى تحديده للطبيعة القانونية للساطة التقديرية للقاضى فى 
تطبيقه للعقوبة » فيتساءل هل تعتبر هذه السلطة فشاطا تقديريا خالصا 
معدم وأقدوزمميووزل أم نشاطا تقديريا فنيا ؟ موذصعم؛ ولهده21م015. 

ديرى بيللافيستا أن السلطة التقديرية للقاضى ( فى القانون الإيطالى ) لا تعتبر 
فشاطا تقديريا خالصا حيث أن النشاط التقديرى مكون حرا عندما لا توجد أى 
قاعدة لتوجيه أو [رشاد الجرة الإدارية الختصة فى مباشرة نشاطبا للصلحة العامة 
أو لتحقيق أهداف التشريع . والحال ليس كذلك بالنسبة للقاضى إذ أن للادة. 
ممو من قانون العقوبات الإيطالى تحدد المعابير ا محددة التى بحب عل القاضى أن 
براعيها فى إستخدامه لسلطته التقديرية » ولا يمكن القول بأن هذه القاعدة غير 
محددة تماما حيث ترك مجالا لتقدير الشخهى للقاضى . ذلك أن المعابير الواردة. 
فى المادة مث ع إيطالى بحددها القانون بدقة دون أن يترك يالا مقسعا للتقدير 
الشخصى للقاضى الذى يعتير ملزما باتباع هذه المعاسير المحددة دون غيرها » وعلى 
ذلك فإن سلطة القاضى التقديرية فى تطبيق العقوبة ليست من قبيل الفشاط 
التقديرى الخالص (0) . 

ومن ناحية أخرى فإنها لا تعتير من قبيل النشاط التقديرى الفتى الذى بعتير 
«وجودا عندما يكون النشاط التقديرى مسبوقا حك فى » وليس الآمر كذلك. 
بالنسبة لنشاط ااقاضى فى تحديده للعقوبة وفا للمعايير الواردة فى المادة لوطوع, 
إيطالى . حيث أن هذا النشاط يعتير بعيداً جدآ عن الامثلة الموجودة فى فقه 
القانون الإدارى بالنسبة لهذا الشكل من السلطة الاقديرية كا أن تطبيق العقوبة 
لا يكون مسبوقا بأى حمكم فنى » بل أن القانون لا يسمح باستخدام ٠‏ الخبرة ». 
فى معرفة شخصية امتهم أو سماته أو لتقرير [عتياده أو ميله للاجرام » وهذا: 
ما تنص عليه المادة ؛ وم إجراءات جنائية إيطالى . 


. 51١ يللا فيستا  المصمر الشايق اص‎ )١( 
, ببللافيستا - الصدر السابق ل 60م‎ (6) 


و 


وإذن ينتهى بيللافيستا إلى أن سلطة القاضى التقديرية فى تحديد العقوية هى 
فشاط نقديرى من فوع خاص 6,15ممع تنا8 تنميز بصفتين : أولما أنها ملتزمة 
( مقيدة ) عندادعمة؟؟ أو منظمة وثانيهما : أنها خاضعة للرقابة مئماممادمع» 

فأما بالنسبة للصفة الا ولى وهو كون الساطة التقديرية للقاضى مقيدة أو منظمة 
فإنما يشير ذلك إلى أن سلطنة التقديرية ليست مطلقة أو خالصة وروم أى أنها 
ليست بعيدة عن أى نوجيه أو [رشاد للقاضى فى مارستها » ويقصد من وصف 
نشاط القاضى بالاقييد أو التنظيم أيراز أن القاضى عليه التزام فى ممارسته لسلطته . 
التقديرية بمراعاة المعاسر الموجبة التى حددها القانون فى المادة املاع إيطالى 
وألا يراعى غير هذه المعايير وإذن فسلظة القاضى التقديرية فى تطيق العقوبة . 
تعتير إذن صسنامعام ممتغئتطعو وليست سننقلنوهم مسقغطتطعة 

أما الصفة الثانية وهى كون هذه السلطة التقديرية خاضعة لارقابة فإنها تظبر 
من التزام القاضى بتسبيب حكه ببيان الاسباب والبواعث الى تترر إستخداه 
لسلطته التقديرية وذلك تطبيقا لنص المادة الااع. ٠‏ إيطالى وكذلك المادة منم - 
أٌ لج ٠‏ إيطالى التى تنص على بطلان الحم الخالى من اللاسباب أو المتناقض 
فى أسبابه 00 

ويلاحظ أن سلطة الفاضى التقديرية فى تطبيق العقوبة هى سلطة » وى نفس 
الوقت واجب والأزام » فبى التزام قانونى بقع على القاضى وذلك لاعتبارين : 

أولهما : بسبب الإلترام بالتسبيب فى إستخدام القاضى السلطته التقديرية 
بحيث أنه إذا لم يسبب حكه فإنه يكون حكا خاطتا لعدم القسييب أو لتتاقضه . 
ويكون قابلا الطعن حتى ولو أمام محكمة النقض . 

ثانيهما : لآن القاضى لا يستطيع أن بمارس سلطته التقديرية لهدف آخر غير . 
البدف الذى من أجله منح القانون القاضى هذه السلطة . 

لبذين الاعتبارين يكون النظر فى سلطة القاضى فى تطبيق العقوية على أنهاءء 
تتضمن فى نفس ألوقت واجباوجه هوق على القاضى (؟) . 


)١(‏ بللافيستا - المصدر السايق سس سن سم لس الى 
(؟) بللافيستا - المصدر السابق اس 07" © 88 . 


ع/11 ل 
هذا التحديد للطبيعة القانونية للسلطة التقديرية للقاضى فى القانون الإيطالى» 
هل يطبق على سلطة القاضى التقديرية فى القانون المصرى ؟ هل تعتير سلطة 

”القاضى التقديرية فى القانون المصرى من قبيل النشاط التقديرى الخالص ؟ أم من 

: النشماط التقديرى الفتى ؟ أم أنه قشاط تقديرى من نوع خاص ؟ 


لاشك أنه لا يعتير هن قبيل النشاط التقديرى الفنى حيث لا ستلزم تقدير 
العقوبة أن يسبقه حك فنى ولا يقتضى الاستمانة بأى خبرة فنية . وإذا تأملنا 
خصوص قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجتائية فاننا لا تجد أى فص عام 
يتضمن توجبها أو إرشادآ للقاضى فى تحديده للعقوية فلا يوجد نص شييه 
عالمادة مم١‏ فى قانون المقوبات الإيطالى »كل ما تحده هو ما تضمنته المادة هه 
عقوبات مصرى التعلقة بوقف التنفيذ والتى تجيز للقاضى الآمر بوقف تنفيذ 
العقوبة إذا رأى من أخلاق امحسكوم عليه أو ماضيه أو سئة أو الظروف الى 
أرتتكبت فيا الجريمة ما يبعث عل الاعتقاد بأنه لن يعوذ إلى مخالفة القانون » على 
أن هذا النص خاص بحالة وقف التنفيذ وهو غير ملزم للقاضى » فيستطيع الفاضى 
ألا يأمر بايقاف التتفيذ رغم توافر شروط وقف التتفيذ )١(‏ . 


وإذن فان القانون المصرى خاو من أى قاعدة لتوجيه القاضى فى إستعاله 
أسلطته التقديرية بين الحد الآدى والحد الأقصى للعقوبة 9) . 


وعلى ذلك فيمكننا القول بأن ساطة القاضى فى تقدير العقوبة فى القانون 
: المصرى هى سلطة تقديرية مطلقة أو خالصة وددم لا يقيدها الششارع بأى نص 
توجيهى بلزم القاضى و يؤيد ذلك ما إستقر عليه قضاء مكمة الاقض المصرية من 
إطلاق سلطة قاضى الموضوع فى تقرير العقوبة دون رقاية منها على نحو ما سترى 
فيا يلى . 


١534 - أنظر الدكتور محمود مصطنى » شرح قانون المقوبات 2 القسم العام‎ )١( 
جموعة أجكام النقض  س لا سم‎ -- 148٠ ولقض جنال فى 7 أكتوير‎ 07١ ص‎ 
. رقم ؟!9؟ا ص 5لاء‎ 

(؟) وأن كانت توجد بعش القيود على هذه الساطة كما ف الأحوال التى يوجب فيها القانون 
“مخفيش العقوبة لوجود أعذار قانونية #ضفة مثلا . 


2 هذا 


ثانيا ‏ الرقابة على السلطه التقديربة للقاضى 


هل ضع السلطة التقديرية اقاضى فى تحديده العقوبة للرقابة القضائية. 
أو بعبارة أخرى هل تخضع هذه السلطة لرقابة يحكمة النقض ؟ . 


كا رأينا فى المطاب السابق أن طبيءة السلطة التقديرية للقاضى فى تحديدالءقوية 
يختلف من لشريع إلى آخر ء فبينما هذه السلطة مقيدة وخاضعة للرقابة فى القانون 
الإيطالى(١)‏ عن طريق التزام القاضى بمراعاة المعابير التى وضعبا له الشارع 
(م ١8‏ إيطالى ) وعن طريق التزام القاضى بنسبيب حكمه فيا يتعلق بتقدير 
التقوبة ( ١١‏ ع إيطالى » فائنا نجد الآمر على خلاف ذلك فى القانون المصرى 
حيث لا بمخضع قاضى الموضوع مارسته لسلطته التقديرية فى تحديد العقوية الى 
قيد ولا يلترم بنسبيب تقديره للعقوبة على النحو الذى قضى به . 

ويختاف مدى الرقابة القضائية على السلطة القديربه للقاضى نقيجة لاختلاف 
طبيعة هذه الساطة » فإذا كان القانون يفرض على اتقاضى بعض الالتزامات على 
نحو ما يفعل القانون الايطالى » فن الطبيعى أن يفرض على القاضى رقابة فى 
تنفيذ هذه الالتزامات أى أن ١‏ اتقاضى فى ااتقانون الايطالى ‏ خضع لرقابة 
حكنه النتقض فى استخدامه لسلطته التقديريه فى تحديد العقوبه . 

وعلى العسكس فان القاضى - ف القانون الصرى ‏ لا بخضع لآى رقابه 
قضائيه فى بمارسته لسلطته التقديريه فى تحد يد العقويه . 

وسنرى فم يلل مدى هذه الرقابه القضائيه فىظل الانونين الايطالى والمصرى 
مدعما بأحكام النقض . 


)60 مخضم الساطة التقديرية للقاضى فى التتسريم اليوناى لممايير متشابهة مع المنصوس عليه 
فى القانون الايطالى فيجب على القاضى اليوناتى فى تقديره للعقوبة مراعاةجسامةالجرعة وشخصية 
الذنب واستغلاس ذلك من العناصر الى نس عليها القانون ( م 74 بوناتى ) كما يلتزم بأن 
يذكر فى الحكم صراحة الأسباب الى تبرر ما إننهت إليه الممكنة بعأن المقويق 
)م 6 ع يوناتى ) - 


لاو 

أولا : فى القانون الايطالى : 
بخضع القانون الايطالى القاضى للالتزام بالتسبيب . فالمادة «؟١‏ إيطالى 
:تقر : أن القاضى فى تطبيةه النقديرى للعقوبة فى الحدود الى يقررها القانون 
يحب أن يشير إلى الاسباب التى تيرر استخدامه هذه السلطة التقديرية . وتسكملها 
للادة ولع [يطالى حيث تقرر : أن القاضى فى ممارسته للسلطة التقديرية 
المشار الها فى المادة السابقة يجب أن يدخل فى اعتباره جسامة الجريمة(المستخلصة 

. ) من العناصر ألتى كشير إايها المادة‎ ٠ 


ويذكر الفقه الايطالى أن الالتزام القانوى بالقسبيب ينتج بصفة عامة من 
فص المادة 417 | « إجراءات [يطالى )١(‏ » وأن الشارع فى نصه على الالتزام 
' الوارد نى المأدة ١9‏ عقوبات [إيطالى لم يقصد أن يكرر الالتزام العام الموجود 
:فى قانون الاجراءات ولكنه فى الحقيقة أ كل هذا النص الذى لا يكى وحده 
. وحده لايجاد الرقابة على السلطة التقديرية للقاضى فى تقدير العقوبة » فليس ثمة 
[زدواج تشريعى ولكنهما تصان متكاملان بمعنى أن الالترام بالاشارة إلى 
الآسباب التى #برر السلطة التقليدية ( 108 / ١‏ ) يكون الجزاء على تخلفه فى 
المادة مباع / .)9١*»‏ 


ورغم هذا النص ( 10 ع إيطالى ) الذى أفصح عن قصد الششارع الإيطالى 
فى مراقبةالقاضى فاستخدامه لسلطته التقديرية عنطريق الزامه بتسيب استخدامه 
الحذه السلطة » فإن أحكام القضاء قد درجت على [همال هذا التسبيب والإكتفاء 
يصيغ غامضة كسولة مثال « أن العقوبة تبدو مناسبة » أو «١‏ أنها تبدو عادلة » 
وغير ذلك من الصيغ 5 

وقد ترددت >كمة النقض الإيطالية فى البدآية فى اعتبار هذه الصيغ الغامضة 
تنفيذا للالتزام بالآسبيب المنصوص عليه فى المادة ٠‏ ع إيطالى ء فنجدها فى 


)١(‏ تنس المادة 57ج . إيطالى على بطلان السكم إذا كان غير مدهب أو متناقض 
فى تسبيه . 
(؟) بللافيستا سب الصير الايق -- س 4ه . 


- الاو - 


بعض أحكاميا تذكر أنه يعتير باطلا لنقص ف النسبيب الحكم الذى يطبق على 
متهم خخال من السوابق الجنائية عقوبة أعلى كثيرآ من الحد الآدنى الذى ينص 
عليه القانون ؛ مع الاقتصار على محرد تأ كيد أن مقدار التقرية الموقعة مناسب 
تماما للجريمة )١(‏ . وكذلك فى حكم آخر قررت المكة أنه حتى بمكن للقاضى 
تطبيق العقوبة مع استخدام سلطته التقديرية فى الخدود ان يحددها القانون» 
«فإنه يحب عليه أن ينتبه إلى نص المادة ٠#‏ عقوبات الذى يفرض "الالتؤام 
بالإشارة إلى الاسباب الى تيرر إستخدام السلطة للتقديرية الممنوحة له () . 


وبيما إنحبت المحكة فى أحكام أخرى إتجاها عنالفا تماما فاعتيرت هذه الصيخ 
الغامضة تنفيذاً كافيآً للالتدام بالتسبيب اللنصوص عليه فى المادة ,مر ع ايظ » 
ومن ذلك قولها : ومع ذلك فإن القول بأن « نظرآ لسوابق المتهم » فإن العقوية 
المحددة تعتبر مناسبة « يعتير قسييباً كافيا , (9) . 

ولقد أنتقد الفقه هذا الاتيجاه من مكة النقص الذى يمتبر إهدارآ وانتباكا 
للالنزام بالتسييب المنصوص عليه فى المادة مدع ١‏ أيط . 


)١(‏ أنظر نقض 7 نوفير 1559 منشور فى  :‏ 1933,11,394 .صوم .أقن1© 
(؟) نقض ق57 أ اكتوبر سنة1 151 منشور فى 1933,11,3191 .هوم .أقناة© 
وتفس المنى كذلك فى حكم صادر فى ١8‏ نومير 19819 ق 2 
2 11 ,1933 صعم .أمدة©) 
(؟) نقض ق ١7‏ نوفمير ١5174‏ منشور فى : 
.2 ,1935 عأقهعم وسسلعممعم ه معتل تل تلمممق 
.ونس الأعجاه كذلك فى الأحكام الآتية : 


» مارس ١4705‏ منشور فى : ١-0‏ 0011151 
١مهايو ١45‏ منشورق: ل 0 ا 
”امايو 195 منشور فى : 6 دطحدمم .61084 


> منشور فى 2 1108م مع م‎ ١5 فبراير175‎ >٠١ 


17 ل 


فتدى جاق 1711© يكشف عن أن القاعدة المنصوص عليها فى المادة ٠89‏ ع 
إبط هى قاعدة قانونية موضوعية 5088821816 وليست إجرائية حيث أنبا' 
تضع حداً وشرطاً لمارسة السلطة التقديرية للقاضى » لذلك فان إنتباك هذه القاعدة. 
ينودى إلى لمكان الدفع يعدم تطبيق أوالخطأ فى تطبيق القانون الجنائى الموضوعى 
طبقا لنص الفقرة الآولى من للادة عبه من قانون الإجراءات "© وليس وفقا 
نص الفقرة الثالثة من نفس المادة (2 الى تنص على إمكان الدفع بعدم مراعاة. 
قاعدة من قواعد قانون الإجراءات الجنائية البى1 لعتبر البطلان جزاء مخالفتها 
ولنا فان هذه الخالفة ( فى النسبيب ) تعتبر مخالفة لقانون جنائى موضوعى وليس 
بحرد مخالفة لقاعدة إجرائية مكونة بطلانا فى الم لنقض ف التسييب حسب نص, 
المادة كدان إجراءات [إيط 0 . 

ويضيف جات أن مثل هذا الالتزام بالتسييب يعتير ضهانة قانونية موضوعيا 
#لةتعصعاده5 - م1015 د61 تؤدى إلى إمكانية الرقاية على ممارسة القاضى 
للساطة التقديرية بما يقابل ما أراده الشارع من منحة هذه السلطة » حتى لا يؤدى. 
منحها إلى إساءة استخدامها . 


ويجمع الفقه على الصفة الموضوعية لمذه القاعدة وعلى أن الإلترام بالتسييب 
يدف إلى تلافى أساءة القاضى استخدام السلطة التقديرية المنوحة له وليراقب 
الوصول إلى المطابقة بين استخدام هذه السلطة وبين الاغراض الى أرادها الشارع. 
من ققرير هذه السلطة . 


: على أن الطعن بالنقض يمكن أن يكون يسبب‎ ١/014 تنس الادة‎ )١( 
(أ) عدم مراعاة الغطأ فى تطييق القانون الجنائى أو أى قواعد قانونبة أخرى يكون من.‎ 
. الواجب مراعاتها فى تطبيق ااقانون الجنائى‎ 
: وتنص الفقرة الثالئة من م 5ه على أن الطءن بالنقض رككن أن يكون يسيب‎ )( 
(ج) عدم مراعاة قواعد قانون الإجراءات الجنائية الى يكون جزاء مخالدتها البطلان.‎ 
0247111, (؟) 3 تالقصسة ,دتسمعتصوة وللع3 عصوتمهوتامص ه وممط-.1‎ 
6[قهمم ومسلمومعم ه مغأتمقل.‎ , 1935 2.443 . 


سد لالم 


فنجد سالتيل وروما تودى فالكو يذكران أن الالتزام بالقمييب يحقق 
الوسيلة لممارسة رقابة واعية على الاسلوب الذى يطبق به القاضى العقوية )١(‏ . 

كا يقول باتاليى ١‏ إذا كان يحب اعتبار أن الالترام بقسييب الحك بتطبيق 
العقوبة قد نفذ إذا كان القاضى قد أقتصر على تأكيد « آنه قدر توقيع العقوبة » 
بقدر معين » فانهكان من الواجب إذن اعتبار أن القواعد النصوص عاببا 
فى المادتين ١١9‏ ء مم١‏ غير موجودة » ولا يمكن أن يكون هناك أى أهصية 
أو اعتبار لهذا التسبيب الذى هو عبارة عن جملة غامضة فارغة كدلك السابق 
الإشارة للها والتى 0 تفعل سوى الإشارة إلى السلطة التقديرية للقاضى دون 
الإشارة إلى المعا بير الى قبع فى استخدامبا (90) . 


وإذا تأملنا الأحكام الحديثة الى أصدرتها محكة النقض الايطالية بشأن 
ااسلطة التقديرية لاقاضى فى تجديد العقوية» فاننا نبجدها تقرر عدم التزام القاضى 
بالتسبيب التحليل أى بتحليل العناصر المتعلقة يحسامة الجريمة وخطورة الفاعل 
والمتضمنة على سيبل الحصر فى المادة مم( ع [يطالى » و « ... إتما يكق لتتفيذ 
الالتزام بالتسبيب أن يظبر القاضى أنه قد أخذ فى اعتباره الممابير الموجبة 
المنصوص عليها فى المادة المذكورة ( ٠7‏ ) يحيث يكن من الاطلاع على التسييبه 
المنطق الوصول إلى كل العناصرالمتصلة بتوقمع العقوية (5) . و « أنه لتبرير عقوبة 
خطيرة فلايشترط تناول جميع العناصر المنصوص عليبا فى المادة مم٠‏ ع بالفحص» 
دإنما يكنى أن يشير القاضى إلى العناصر التى استند إليها فى توقيع الجراء » (4) . 


(1) 061 معتغهرم-معنمما مصعم ددم -مءله1 أل مسقده18 ه 11اءالو5 
. 428 .2.2 قغجة17011.,2] “مأودعم ع 03م معمسه 
(؟) مسه1جةمتةاوس ع ودعم 115اعل عممتعمء ناممة -..كا ,تستاععوظ 
010 - 28طعاصوة 46118 


(؟) نقض ١‏ مارس ١-11٠ 1١1868‏ ممم .101 
(4) نقض 54 أكتور 5-١18 ١551١‏ .0151 
ونقس المنى الأحكام االآنية : 
٠٠‏ فبراير 195 37 021091 


ى مابو 1943 7 ,11 ,1960 .دوم .أقن 1 


للخل 


كا يشير حك آخر إلى أن الالتزام بالتسييب يعتبر أنه قد نفد م . . إذا كان 
يظبر بوضوح من النسبيب » العناصر الى كان لما تأثير فى تحديد كمية العقوية فى 
الحالة المعروضة ولا يلزم خص جميع المعابير النصوص عليها فى الادة مم 
حيث أن الفحص التحليل بيع الظروف المنصوص علها فى الادة إنما مخالف 
روح التشريع (1) . 

ومن هذه الاحكام يبدو لنا أن ممكة النقض الابطالية قد أخذت موقفا 
وسطا واستقرت عليه » فبى لا تتطلب من قاضى الموضوع تحليلاتفصيليا العناصر 
المتضمنة فى المادة ١#‏ ع فى تسهيها للعقوبة » ولكنها تسكتى بمجرد أشارة القاضى 
إلى العناصر ألتى استند إللها فى توقيع الجزاء أو أن يظبر أنه قد أخذ فى اعتباره 
بتلك العناصر بحت يمكن الوصول إلى هذه العناصر بمجرد الاطلاع على الحكم » 
وفى نظرناء أن الصيغ المهمة الغامضة « العقوبة مناسبة « أو « العقوبة عادلة » 
لم تعد تصلح وحدها تسيييا كافيا للعقوبة وفقَا لنص امادة ؟ماع طبقا لائجاه 
محكة النقض الايطالية الحديث أى أن كة النقض الابطالية نكون قد عدات 
عن اتجاهها السابق وأن كانت لم تصل إلى الحد الذى يطالها به الفقه من تطلب 
القمبيب الكامل الذى يتناول تفصيلا وتحليلا للعناصر والمعايير الواردة فى 
المادة مموع أيط. 

ثانياً : فى القانون المصرى : 

أما بالنسبة لاتجاه المشرع المصرى فك ذكرنا فان للقاضى مطلق الحرية 
فى تقدير العقوبة وإذا كان يقع عليه التزام بقسبيب الحك تطبيقا لنصالمادة. وم 
عن قانون الإجراءات الجنائية . فان هذا التسيب لا يخصب على واقعة تقدير 
العقوبة » و[إما يكنى الإشارة إلى نص القانون الذى حم يموجبه فلا يازم إطلاقا 
بببانأسباب الرأفة أو أسباب التشديد أو أسباب التفرقة بين حكوم عليه وآخر 


فى نفس الجرعة . 
)١(‏ قض ٠١‏ يناير 1١955‏ 1319 .ممم قن ) 
وهذا قضاء مستقر ومشار إليه فى الأحكام الآنية : 
افبراير 1١9501‏ 0 1963.دمم.أفن 01 


© 1 فبراير 19501 -1963,39.هعم .اكد‎ ٠ 


-لما- 

ولقد استقر قضاء حكة النقض المصرية على هذا الاتجاه فى أحكام كثيرة 
.وعلى مدى فترة طويلة فهى تقول « أن تقدير العقوية التى يستحقها المنهم فىالحدود 
المقررة بالقانون للجريمة الى مبتت عليه من سلطة ممكة الموضوع » وهى غير 
مازمة بأن تبينَ الاسباب التى من أجلبا أوقعت عليهالمقوبة بالقدرالنى ارتأته (:) 
كا تقرر : « أن تقدير العقوبة فوحدود النص الوارد بها من حق كمة ا موضوع 
وليس علها أن تذكر أسباب الرأفة ولا التشديد )١(‏ « وأن تقدير المقوبة فى 
حدود النص القانوق من المسائل الى تدخل فى سلطة منكمة الموضوع بلا معقب 
عليها فى ذلك من محكمة التقض (") , وتذكر الحكمة أنه « لا يصمح النعى عل 
الحم بأنه قد فرق بين المنهمين فى جريمة من حيث العقوبة التى أوقعبا على كل 
منهم (4) وفى أحكام حديثة للدحكمة تؤكد قضاءها فتذكر أن ٠‏ تقدير قيام 
موجبات الرأفة أوعدم قيامها موكول لقاضى الموضوع دون تعقيب عليه ذلك » 
فاذا كانت العقوية الى أنزلبا الحم بالطاعن تدخل فى نطاق العقوبة المقررة 
للجريمة التى أدين من أجلبا » وكان تقدير العقوية فى الحدود المقررة فى القانون 
ما يدخل فى لطة محكمة الموضوع » وهى غير ملزمة ببيان الاسباب التى دعتها 
لتوقيع العقوبة بالقدر الذى رأنه (0) . وتقرر أنه و لماكافت المحكمة لم تخرج 
فى تقدير الءقوبة المقضى بها على الطاعن ا هو مقرر قانونا لجريمة اذرب الى 
أدين الطاعن بها وفقا للسادة 65 رع . فانها لا تسأل عن موجبات الشدة حتى 
ولوكانت قد تزيدت فذكرت عللا خاطتة لا تنتجها أو تهدى إلى عكسبا (3) . 


 سداسلا ل #وعة القواعد القانونية س الجزء‎ ١94 نقض جنائى فى 4 مايو‎ )١( 
ل موعة أحكام ممكة‎ ١96٠ ص 507 وكذلك تفض جتالى فى 8 مايو سنة‎ ١141 رقم‎ 
النقض س السنة الأولى - رقم الا س5468).‎ 

(؟) تقض جتاثى فى ١8‏ أ كتوبر 1544 مجموعة أحكام النقض - المنة الأولى ‏ 
رقم 4 ص .1٠١‏ 

(؟) نقض جنال فى 1 فبراير 99٠٠‏ - مجموعة أحكام النقض - السئة الأولى ل 
رقم ٠١5‏ ص١#95.‏ 

(4) نقض جتان فى ١07‏ مايو ١96٠‏ ل تموعة أحكام النقض - السنة الأولى - 
برقم محاص 558). 

(0) نقض جنائى فى ه أكتوير 1574 - جموعة القواعد القانونية س ١١‏ رقم 11١‏ 

لحك 
00 تقض جنات فى 5١‏ إريل 1936 - #وعة أحكام النقض ‏ س ١5‏ رقم 1م 
ص 93 : حك 


م1 سه 


ثالثا ‏ العناصر التى يحب عل القاضى مراعاتها 
فى تحجديده العقوبة 
كا سبق أن ذكرنا فان الساطة التقديرءة الخولة للقاضى إِنما تستخدم فى تفر بد 
العقوبة أى فى مواءمة العقوبة للجريمة ولشخصية امذنب » وعل ذلك فالقاضى 
فى تحديده للعقوبة ‏ فى نوعبا وكمبا ‏ [نما يلجأ إلى بحث عناصر الجرعة. 
وعتاصر شخصية المذنب لكى يصل من ذلك إلى تقدير جسامة الجريمة وخطورة. 
الجرم م حدد العقوية الى تتلاءم معها . 


وإذا كان الاهتيام فى الماضى مركزا على عنصر جسامة الجريمة » فتقدير كلا 
العنصرين لازم وأسامى لامكان الوصول إلى العقوبة المناسبة الى تحقق أهداف 
الجتمع فى الردع وفى نفس الوقت تؤدى إلى إصلاح المذنب وعردته إلى حظيرة 
هذا الجتمع . 
ومعظم النشر بعات الجثائية لا تحدد للقاضى العناصر التى يراعها فى تحديده. 
قوبة بل تترك له تقدير ذلك بحرية » إلا أننا نجد بعض القشربعات كالقثر بع. 
الايطالى تحدد عناص التقدير بالتفصيل وتازم القاضى بمراعاتها فى تقديره للعقوية» 
ويقسم الشارع الايطالى هذه العناصر - ف المادة ,ع ايط ‏ إلى نوعين : 
توع يتعلق يحسامة الجريمة والآخر بشخصية امنب » ويحلل كل نوع إلى 
العناصرالمكونة له . وستأخذ فى بيان العناصر التى يحب عل القاضى مراعاتها فى 
تحد بد العقوبة وفقالتقسيم الذى أخذ به الشارع الايطالى وهذه العناصر هى (0: 


تست تراجع كذلك الأحكام الآتية فيا يتعلق بلطة قاضى الموضوع فى تقرير العقوية : 
نقض جنانى فى 9317-1-11 و سداس ما رقم 8١٠ص‏ 48ه. 

ها اهاهع1! (١‏ كور س4ارقتماهاسوكم. 

«ااه ه ١1ل‏ كور س8( رقم هاا س 45خ. 

0 0 هوؤله104١‏ - اس ورقم ١1‏ ص ٠475‏ د 


(1)هذءالعناصرتتشابةتماممم العناصرالمنصوس عليهاق قانونالعقوبات اليونانى (م/يوناق)». 
به تامام نو ليوناتى (م؟ اييو 


جعم- 

أولا : جسامة الجرية : 

ونستخاص جسامة الجريمة من مجموع العناصر الموضوعية والشخصية النى 
"تتكون منها الجريمة وتميزها ويمكن تحليل هذه العناص. إلى ملاثة : 

أ- جسامة الفعل : 

وهى الناتجة من طبيعته ونوعه وموضعه وأسلوب تتفيذه والوسائل الى 
استخدمت فى تنفيذه ومن كل الظروف التعلقة والمصاحبة لارتكابه كوقت 
الإرتكاب ومكاته . 

( ب) جساءة التتيجة : 

أى جسامة الضرر أو الخطر الذنى أصاب الشخص المضرور من الجريمة 
أو الذى تهدده خطر متها . 

ومثال ذاك أن الضرر يكون جسيما إذا أصيب الجنى عليه بتشويه كبير فى 
الوجه » ينما يعتير الام قليل الجسامة إذا ترتب على الحادث جرد أثر بسيط فى 
الوجه وذلك رغم أن كلا الآمرين متساويان فى حك القانون ( أنظر المادة 
67م بع [يط ) (0. 

ومثال آخر فما يتعلق يحريئة نشر الاوبئة عمدآ (م م4 ع [يط) أو خطأ 
.(م9ه؛ ع ايط ) فان الحادث يعتير شديد الجسامة إذا كان الوباء هو 
الكوليرا بينهما يكون قليل الجسامة إذا كان هو الحصية . ويراعى ااقاضى ذلك. 

( ج) جسامة الركن المعنوى » أى درجة جسامة وشدة العمد 
-4019 361 هاتعدمنمز أو درجة الخطأ ومزمن فالقاضى يراعى درجة جسامة 
الركن المعنوى فى تحديده لجسامة الجريمة . 


ثانياً : شخصية المذنب أو أهليته الأ نخراف: ممعمسوستاءل 5 منتعدمد6 


وتم تقدير شخصية الجانى عن طرق عدة عناصر كبواءث انحرافه وصفاته 
الشخصية وسوابقه الجنائية والقضائية وساوكه السابق والمعاصر واللاحق على 


. 88 هذه الأمثلة واردة فى كتاب بيللافيستا  الصدر السابق  ص‎ )١( 


-ئموت- 
الجر بمة » وظروفه الفردية والعائلية والاجتياعية ويلاحظ هنا أن تقدير عناصصر 
شخصية المذنب ّ على أساس كيفقى أو توعى 34190ادني ولين عل 
أساس كمى 

وهذه العناصر ههى : 

(1) بواعث الانحراف : 

ويعرف الباعث بأنه الفمل التفسى السابق على الفعل الإجراى أو هو القوة. 
التى نحرك الإرادة وتحولها إلى عمل )١(‏ دون تعرض لتقسبات البواعك » فانه 
يمكن أن يقال أن البواعث قد تكون طيبة وقد تكون خبيئة » وتقدير ذلك. 
يسرك للقاضى » وإذا كانت البواعث لا يعتد بها فى مسئّولية الفاعل عن جرعته » 
فان القاضى بأخذها فى اعتباره عند تقديره للعقوية . 

(ب) صفات المذنب : 

وهى الصفات المميزة لشخصيته أو الصفات النفسية والاخلاقية له 

ويذكر سلافيستا أن صفات الجرم تتميز عن بواعث إنحرافه ذلك أن 
الشخص قد يكون ذا صفات سيئة ولكنه يتصرف فى للظة معينة تصرفا تدفعه 
إليه بواعث طيبة . وعلى العكس فإن شخصا ذا صفات طيبة قد يرتكب فعله 
تكون دوافعه إليه خبيثة » ولذا فعلى القاضى الا يتفاضى عن بحث صفات 
المذنب (0 . 

( ج) السوايق الجنائية والقضائية للدذئب وساوكة وحياته قبلارتكاب الجريمة: 


والسوايق الجنائية هى الناتجة عن أحكام الإدانة السابقة » أماالسوايقالقضائية 
فيقصد يها الاحكام المدنية والتجارية كاشهار الإفلاس والإعسار .. الخ . كذلكه 


(1) ببللافيستا ‏ الرجع السابق 45 . 
(5) ببللاقيستا ‏ المرجم المايق اص 86 . 


6مس 


بتضمن ذلك الوابق الجنائية التى سقطت بسبب العفو بعد الحم بالإدانة 
أو بسبب التقادم » ولا يعتبر من قبيل السوايق القضائية أحكامالبراءة بسب عدم 
كفاية الادلة لان تقدير شخصية الفاعل يحب أن يكون تقديراً قريبا من الواقع 
وليس حكا مشكوكا فيه 9) . 

اكذلك فيجب تعرف القاضى على ساوك المذقب وحياته قبل ارتكابه للجريمة 
فقد يكون فى ساوكه ومعيشته خارجا عن القانون ولكنه لم يقع تحت بد العدالة 
الجنائية لمبارته وقدرته على الإفلات . 


( د ) السلوك المعاصر والتالىعلىالجرعة : 

إن سلوك المذنب أثناء ارتكابه للجريمة واضطرابه أوهدوئه الشديد وتصرفه 
بعد أرتكابها وشعوره بتأنيب الضمير و بعدم الاكتراث » كل ذلك يلق ضوءا على 
شخصيته وخطورته وبحب أن يكون حل تقدير من القاضى . 


(ه ) الظروف الفردية والعائلية والاجتماعية لللجرم : 


وهذه اظروف بحب أن تنكون لما اعتبار فى تقدير القاضى للعقوبة » فالوسط 
الاجتماعى والظروف العائلية وظروف التنشمة الاجتتاعية لليذنب » ودراسته 
وعمله ودخله وأصدقائه أو باختصاركل اأظروف المرتيطة بالمذنب والتى يمكن 
أن يكون لا تأثير على سلوكه » يحب أن تكون حل تقدير القاضى فى تحديده 
للعقوبة . 

وبعد أن يفحص القاضْ ى جميع هذه العناصر سواء ما تعلق منها يحسامة الجريمة 
أو شخصية المذنب » فان عليه أن يقدر العقوبة مراعيا هذين العنصرين كوحدة 
واحدة وأن ينظر اليهما على نفس المستوى دون تفضيل أحدهما على الآخر . فاذا 
كان العنصرين يسيران فى اتجاه واحد فبنا تدق مهمة القاضى وتصعب ويكون عليه 
استخدام سلطته التقديرية بحكمة بالغة حتى ينطق بالعقوبة المناسبة . 


للق بيللافيستا ‏ المرحم الابق اس 5٠‏ 


طبيعة حالة الخطورة وآثارها الجزائية 
فى مشروع قانون العقوبات لسنة ١555‏ 


للركتور عادل عار 
بالجباز المركزى للتنظيم والإدارة ومنتدب للعمل بالمركز 


اعتئق مشر وع قانون العقوبات الجديد نظرية الدفاع الاجتماعى: وما يسلتبعه 
اعتناقبا من القول بوجوب العناية ببعض الاشخاص الذين «ظبرون خطورة تهدد 
سلامة اجتمع وآمنه . يا أفرد المشروع فصودا للتدابير الكفيلة بمواجبة هذه 
الخطورة تحقيقا لجاية اجتمع وتقدم العون للاشخاص الخطرين الذين يمل 
إصلاحهم 8 أو عزل من لا يرجى إصلاحه . وقد كثر الجدل الفقبى حول 
مفروم الخطورة والتدابير التى تتخذ لمواجبتها » واختلفت الآراء تبعا لتأثر كل 
منها بالنظريات الفلسفية والعقابية الحديئة . وقد أسبم الفقه الإيطالى بقدر وفير 
ءن الاحاث فى هذا امجال . وكان مرجع ذلك إلى عدة عوامل من بها نشأة 
نظريات الدفاع الاجتماعى فى [إيطاليا واعتناق فكرة الخطورة الاجتاعية 
والتدابير الاحترازية . ومن أهم عوامل اهتام الفقه الإيطالى » فى رأينا أن قانون 
العقوبات الإيطالى لم يعتنق نظرية واضحة تظبر طبيعة الخطورة والتدابيرن. 
فبينها توحى النصوص المعالجة لحالات الخطورة » بأن القانرن يعتنق فكرة 
الخطورة الإجرامية إذ يشترط وجوب ارتكاب جرية كعاصر سابق ومفترض 
لوجود حالة الخطورة» إلا أنه فى بعض نصوصه يعبر عنها بأنها خطورة اجتماعية. 

“م يزيد القانون الإيظالى اللبس بإفراد نصوص لما أسماه بالتدابير الإدارية 
للآامن» مع تنظيمبا بأحكام تخاط بين الطبيعة الجنائية والطبيعة الادارية . 

وقد حدتنا هذه الاعتبارات إلى التفكير فى مفبوم الحظورة والتداسر طبقا 


للنظرية الثى اعتنقبا مشروع قانون العقوبات ,الجديد » والقساؤل عن طبيعتهما 
القانونية . 


- إلم! ل 


وعا لاشك فيه أن لهذه الاعتبارات أهمية بالغة فى مرحلة مناقشة المشروع 
الجديد : فيفيد التعرف على الطبيعة القانونية للخطورة والتدابير فى تنظيم أحكامبا 
الموضوعية والاجرائية على وجه متكامل ومنطق . 


ولذلك اتجبنا إلى [عداد هذه العجالة لعرض بعض الملاحظات عن طبيعة 
الخظورة وآثارها فى المشروع الجديد » وما نقترحه فى هذا الصدد . فنقسم 
هذا البحث إلى ثلائة فصول : فى الفصل الآول تتناول بيان مفبوم الخطورة » 
وتخصص الفصل الثانى لدراسة طبيعة الخطورة » ثم نبحث فى الفصل الثالثك 
آثار الخطورة . 


النصّلالآأول 

نشأت فكرة الخطورة نقيجة لأحاث ودراسات المدرسة الوضعية فى [يطاليا». 
ولا يسع المقام فى هذا البحث الوجيز لسرد آراء ونظريات هذه المدرسة ٠‏ وإنما 
نقتصر على الإشارة إلى الخطوط العامة اللازمة لتأصيل فكرة الخطورة . تقوم 
. فلسغة المدرسةالوضعية على إنكار مبادىء القانون الجناى أىمبدأ الإرادة الحرة. 
وما يستتبعه من تأسيس المساءلة على فكرة المسثولية الآدبية . وعلى ذلك تنكر 
هذه المدرسة مبدأ الجريمة والعقاب » وتتجه إلى الاخذ بمبداً ااجيرية أى أن 
امجرم مسير تحت تأئير عوامل عديدة لا يستطيع مقاومتها » ومع ذلك فهو يكون. 
خطرآ على امجتمع بحب وقاته منه . 

ولهذا الاعتبار تتخف تدا بير لعزله أو لعلاجه حسب الاحوال0" . 

ثم توالت الدراسات فى هذا الجال ويمكن القول بأنها تباورت فى اتجاهين.. 

و - اتجاه متطرف مثله الاستاذ فيليبو جراماتيكا ينادى بالغاء قانون. 
١نحراف‏ الجرم اجتتاعياً . 

٠‏ اتجاه معتدل يمثله المستشار مارك أفسيل ينادى بما أسماه بمذهب الدفاع 
الاجتماعى الجديد » وهو يهدف [إكى التوفيق بين الفدكر التقليدى فى القسك بمبدأ 
الشرعية وحرية الإرادة والمئولية الجنائية » مع ما يستتبع ذلك من الاخذ 
بفكرة تفر يدالعتا ب لمواجية إذناب امجرم ؛ وبين الاخذ ببعض أفكار نظرية. 


)١(‏ يراجم مقال الدكتور على أححد راشد عن الدفاع الاجتاعى يمجلة مر المماصرة اأسنة- 
السابعة والخسون العدد 95" سنة5 ١95‏ 


--184- 


الدفاع الاجتماعى للوفابة من بعض الحالات الخطرة» وذلك عن طريق اتخاذ تدابير ‏ 
للدفاع الإجتماعى . وبلاحظ أن المتشار مارك أنسيل يرفض الأخذ بالتدابيي 
الاجتماعية السابقة على ارتكاب الجريمة لتعارضها مع مبدآ الشرعية ومساسبا 
بالحريات (0.. : 


وقد تأثرت تشريعات جنائية عديدة بهذه الاتجاهات الحديثة وأخذت بقدر . 
من هذه الافكار . فتسمكت بعضها بفكرة الخطورة الإجرامية » واستلزمت 
للإعتداد بالحالة الخطرة بأن يكون الشخص قد ارتكب جرعة تظور طبيعتها: 
والظروف أنحيطة بها إلى جانب عوامل أخرى تتفاعل معبا - خطورة مرتكييط 
واحتهال ارتكابه جرائم جديدة فى الاستقبل . 


وأبرز مثال هذه الطائفة من النشر بعات هوالقانون الايطالى والقانون البرازيل 
لسنة . فنصت المادة .م عقوبات [إيطالى على أنه يشترط تتوافر حالة. 
الخطورة ارتكاب الشخص جرية(؟) » إلا فى الهالات الاستثنائية التى ينص فبها 
القانئون صراحة على غير ذلك. وقد نص القانون الايطالى على استثنائين : ارتكاب 
جريمة مستحيلة ( المادة و ) والتحريض أو الاتفاق على ارتكاب جرعة رغم 
عدم وقوعها نتيجة لهذا التحريض أو الاتفاق ( المادة ١16‏ ) . 

وتحت تأثير هذا الاتجاه » يذكر بعض الكتاب الايطاليين أن لا فرق بين 
الخطورة الجنائية والطورة الاجتماعية » بل إن التعبيرين مرادفان لمعتى واحد. 
فتوصف الخطورة بأنها جنائية إذ! ما نظر الها على [عتبار أنها حالة تتعلق شخص 
مكب الجريمة » وبالسكس تنعت بأنها إجتماعية إذا ما نظر إلى أثرها عللر 
اجتمع م . 

. وما بعدها‎ ١87 يراجم مقال الدكتور على راشد سابق الإشارة إليه ص‎ )١( 

' ولذلك يتجه يعض الكتاب الإيطاليين إلى أن الجرعة تعتبر عنصرا سايقا ومقترضا‎ )١( 
: يراجم‎ ٠ لوجود حالة الخطورة‎ 
مهمع عأهدم ,وأقدوم مغم 3ق 41 ولمسسدةة : تعمتسدظ1 مزعاتد‎ 

21956, 2. 1 


(؟) يراجم رانييرى امرجم السابق س 811 ٠.‏ 


لامهإ 


هذا بينها يعارض كتاب آخرون وصف الخطورة بأنها اجتماعية ( رغم 
أن القانون الايطالى قد أطلق علييا هذا الوصف ) » ويتمسكون بكونها خطورة 
جنائية تفترض عنصراً أساسياً هو ارتكاب جرية .)١(‏ ويضيفون أن العوامل 
الاخرى الى يعتد يها فى تقدير حالة الخطورة » تعتير عوامل ثانوية .(؟) 


وقد اتجبت طائفة من التشريعات إلى الاءتداد ببعض حالات الخطورة 
السابقة على اركاب الجريمة » وذلك بغية الوقاية من الاجرام . ومن بين 
التشربعات الحديثة الى اعتنقت هذه الفكرة القانون الفر فى الصادرق ما ديسمير 
سنة ههه ١‏ وهو الذى يز اتخاذ تدابير إصلاحية لمواجبة خطورة الاحداث 
'الذين «.ظورون عدم القدرة على التكيف الاجتماعى . وكذلك القانون الفرفمى 
الصادر فى م ديسمبر سنة ,و0 الذى ينح قاضى التحقيق سلطة اتخاذ تدابير 
علاجية لمواجبة خطورة مدمتى الخدرات » وذلك دون انتظار إتهاء إجراءات 
التحقيق (0) . 


وفى ضوء هذه الطائفة الثانية من التشر بعات بجحو ز القول بالتفرقةبينال+طورة 
الاجرامية والخطورة الاجتتاعية . 

وقد سبق أن أوضح ذجع8 الفارق بين النوعين ٠‏ فاتجه إلى أن الخطورة 
الاجتماعية تكون سابقة على ارتكاب الجرعة صسدةءذاهة منصى بينما يقتصر 
.مدلول خطورة الإجرامية على الحالة الى تنشأ بعد ارتسكاب فعل يعتبره القانون 


جر عة سسا 1اءل مأووط (4) 


عأتةم علأهدعم مغؤتعتل 3ل علهمسمع]1 : تعدت[ماصسكة معءدععصكظ (1) 
٠‏ 475 .7 : 1960 م1ن«عمعع 


علةمعصوع عاعة2 ,2[16هعم مغاتمذت 03 علهقتناصة]8 : متقصددط مدمء]1 (2) 
. 727 .2 ,1962 


(؟) يراجم فى شرح هذه القواين  :‏ .[846صذظ صوول اه غمعده8 معرمذط 
.318 .2 ,1963 عتعه1مسنسىي 6ل عع لهمعط أزمعك عل 6أنوعل" 


رع يراجم رانبيرى المرجمالسابق هامش رقم ١‏ ص ٠١17‏ : 


-4[- 


وإذا ما استعرضنا أحكام مشروع قانون العقوبات الجديد ء يقبين لنا أن. 
الشروع قد جمع بين الفكرالتقليدى وبين بعض الاتجاهات الى استحدثتها نظرياته 
الدفاع الاجتماعى : فتقوم السياسة الجنائية على بدأ شرعية الجرائمم والعقوبات 
وتبنى المسثولية بصفة عامة على أساس أدنى أى حرية الإرادة مع وجوبه 
بوت إذناب الجرم معنوياً .كا احتفظ الشروع بالجزاء الجتائى التقليدى » 
فأفرد الفصل الآول والثانى من الباب الرابع للعقوبات - 


ومن الملاحظ أن المشروع قد أدخل بعض الجزاءات المستحدثة » فأفرد 
الفصل الثالك من الباب الرايع لما أسماه بالتدابير الجنائية . ثم خص الفصل الرابع 
من الباب الرابع لنوع آخر من الجزاءات أطلق علية تدابير الدفاع الاججماعى . 


وتفسر لذ كرة الإيضاحية المرفقة بالمشروع الجديد خطة هذا الشروع فى 
التفرقة بين الندابير الجنائية والتدابير الاجتماعية على الوجه التالى : 


« توسل المشروع فى مواجبة المسئولية الاجتباعية بتدابير الدفاع الاجتماعى 
وججعل مناط اتخاذها قيام خطورة اجتماعية فيم نتتخذ قبله دون اعتداد بالخطورة 
الإجرامية التى يتحدد محال الاعتداد بها فى المسئولية الجنائية التى لا تتصل إلا 
جرم مسئول . . وهكذا قام فى المشروع توعان من المسثولية : مثو لية اجتماعية 
قوامبا الخطر قبل الخطأ ووسيلة مواجبتها هى تدابير الدفاع الاجتماعى » 
ومسثولية جنائية قوامها الخطأ قبل الخطر ووسيلة مواجبتها هى العقسسوية 
والتدايير الجنائية 5 

كا جاء بالمذكرة الايضاحية لللشروع فى شرح المقصود من التدابير الجنائية. 
بأنها آداة فعالة فى التفريد : يقضى يها وحدها بديلة عن العقوية » أو يحكم بها مع 
عقوبة أصلية . 

وقد توحى هذه العبارات التى وردت ف المذكرة الإيضاحية بأن المشروع 
يحعل الندايير الجنائية فى حك العقوبات إذ أنها توقع على جرم مسرل » وتعتير 
وسيلة من وسائل تف ريد العقاب . وقد يؤكد هذا النظر ما جاء بالمذكرة سالفة 


--]وات 


: الذكر تعليقاً على الباب الثالث وهو الخصص لبيان حالات الدفاع الاجتماعى » 
:.إذ تذكر المذكرة أن التدابير الجنائية تمتير « أدق وأقرب » إلى العقوبات 
الفرعية » ولا تفترق عنبا إلا فى أن بعض هذه الندابير بمكن أن تسكون بدائل عن 
' العقوبة الاصلية » . 
:قول إن هذا النظر قد توحى به بعض العبارات الواردة بالمذ كرة 
الإيضاحية وهو اتجاه نرى أن الشروع لم يبدف إليه . ونرى أن ما قصده 
الشروع «تضح من العيارة التالية الى وردت ضمن التعليق على الباب الثالك 
وأخص ما يفرق بين التدابير بنوعيبا ( أى الجنائية والاجتماعية ) من جبة 
والعقوبة من جبة أخرى » هى أن التدابير لا تعبا بالوظيفة الاخلاقية الى غايتها 
التكفير أو تحقيق العدالة » وأنها لا تتطوى على ألم مقصود لذاته لانبا مبجردة عن 
فكرة الجزاء أو المقابل» فبى لا تستهدف غاية أخرى غير حاية الجتمع 
-من الإجرام , . 


ولذلك نرى أن اللشروع قد هدف من التدابير بنوعيبا إلى مواجبة خطورة 

.مرتكب الجرئة . ونصيف إل ذلك أن المشروع قد فرق بين :ودين من 

الخطورة : الخطورة الإجرامية التىتواجهها تدابير جنائية » والخطورة الاجتاعية 
التى تواجبها تدابير الدفاع الا جتماعى . 


ونقناول فيما يلى بيان الشروط اللازمة لوجود كل من نوعى الخطورة 
المشار إلييما . 


أولا ‏ شروط توافر الخطورة الإجرامية : 


١‏ - إن أهم شرط لوجود الخطورة الإجرامية ؛ هو أن يكون الشخصالدى 
:تتم حالته عن خطورة » قد ارمكب جرية . وقد نص المشروع الجديد على 
تطلب هذا الشرط ف المادة >7 إذ قضت بأن التدابير الجناثية لا توقع على شخص 
.دون ان يكون قد ثبت ارتكابه جريمة .كا جاء باذ كرة الإبضاحية أن 
... الندابير الجنائية تتصل بالجرم المسثرل , . وعلى ذلك نرى أن مفهوم الخطورة 


مل 

“الإجرامية فى المشر وع الجديد يفترض إذتاب الجاتى أى إسناد الجريمة 
:ليه معنوياً . 

» - يحب أن تتوافر دلائل أخرى » إلى جانب ارتكاب الجريمة » تظبر 
:احتمالا جدياً لارتكاب الجرم جرائم جديدة ف المستقبل » وتقدير الاحتهال 
.يقوم على دراسة العوامل الدالة على خطورة امجرم(1) . 

وقد حدد المشروع ف المادة +ى ‏ بمناسبة تعريف خطورة الجرم المعتاد ‏ 
العوامل الى يستعين يها القاضى فى النعرف على خطورة هذه الطائفة من الجانحين . 
ونرى تعمم هذا النص » بحيث تعتير العناصر المذ كورة فيه دلائل يستعين بها 
القضاء فى التعرف على صور الخطورة الاجرامية . 

وبما هو جدير بالذكر أن تقدير هذه العوامل لا يقوم على التكبن بل يحب 
أن يقوم على وقائع فعلية وتحددة(؟) . 

وقد عبر المشروع عن هذا المعنى بتعبير و أن هناك احتالا جديا » 
(اللادة ده ). 

ثانياً : شروط توافر الخطورة الاجتماعية : 

أوضحنا أن المشروع قد اهتم ببعض الحالات الى تظبر خطورة الشخص 
'اجتماعيا رغم عدم ارتكابه جرعة شابقة . 

وقد نصت المادة باه على حالات الخطورة الاجتاعية » وتنقسم هذه الحالات 
إلى طائفتين : طائقة المصابين يحنون أو اختلال عقل أو نفمى جسيم ٠.‏ وذكر 
المتروع أن معيار خطورتهم هو فقدان القدرة على التحكم فى تصرفاتهم بحيث 
بخشى منه على سلامتهم أو سلامة الغير . 


)١(‏ يراجم مقال الدكتور عمود تجيب حستى عن النظرية العامة للتدبير الأحترازى » عجلة 
.للدارة قضايا المكومة «لعدد الأول السنة الحادية عشيرة ص ؟* . 


(؟) يراجم رانييرى امرجم السابق س 2ه . 


و1 _ 


وينتمى إلى الطائفة الثانية اللتشردون والمشتبه فهم . وذكر المشروع مداول. 
خطورتهم وهو الساوك المتحرق طبقا الشروط الى يحددها القانون . 


ونحن ننضم إلى الرأى المعارض لفكرة الخطورة السابقةعلارتكاب الجرية (00: 
ونوضح رأينا فما يل : 

)١(‏ مالاشك فيه أن اتخاذ تدابير [بتماعية ضد أشخاص لم يسيق لحم 
ارتكاب جرتم يعتير إنتهاكا للحريات . وافساحاً نال إساءة ممارسة هذه. 
السلطة (؟) . وعل ذلك نعارض اعتبار الإشتباه حالة من حالات الخطورة 
الاجتماعية ( ومن باب أولى » نعارض ف اعتباره جريمة ) . فالاشتباه ليس حالة. 
فعلية ظاهرة » بل بعتير حسب قضاء محكمة النقض - صفة خلقية تقوم ,نفس 
الموصوف يستظبرها القاضى ماوقع فى الماضى من أمور تدل عليها. (*) ولانتصور 
أن ساءل الشخص عن ماضية فيعتير هذا الماضى جرية » بل وقد يعتير عودا 
للاجرام . كا تتعارض طبيعة الاشتباه مع طبيعة الخطورة : فالاشتياه هو نظرة 
إلى ماضى المنهم . أما الخطورة فبى نظرة وأقعية » تعتمد على وقامع حددة تتعاق. 
بحاضر الموصوف بالخطورة » مع ربط هذه الوقائع بتقدير جدى لمستقيله .. 
ويضاف إلى ما سبق أن الاتجاه إلى الاعتداد بماضى المذنب ؛ مؤاده غلق طريق. 
التوبة أمامه» وإعاقة لكل محاولة صادقة للنكيف » فيتعرض المذنب المفرج عنه 
نحاولات تهدف إلى تصيد الاخطاء » والآولى أن تنجه هذه المحاولات الضائعة. 
إلى رعايته وتقديم العون إليه . 


(ب) يضاف إلى ماسبق اعتبار آخريتعلق بصعوبة إثرات الخطورةالاجتماعية- 
السابقة على ارتكاب جرية . فالجريمة ا ذكرنا تعتبر أم دلائل الخطورة » فإذا 


. وقدسبق أن أشرنا إلى أن هذا الانجاه ينادى به مارك انسيل‎ )١( 

(؟) ,يراجم مقال الدكتور أحمد فتحى سرور عن نظرية الخطورة الإجرامية » يمجلة القانون. 
والاقتصاد , السنة الرابعة والثلائون العدد الثاتى س 4ه . 

() يراجم حكم النقض رقم 45 بتاريخ "٠‏ مارس سنة ١585‏ عجموعة أحكام محمكة. 
اانقض س ٠١‏ ص 787 ويراحع الدكتور تمود #ود مصطق فى شرح قانون العقوبات ل 
القسم الخاس ل 5974 س 7١9‏ وما يندما . 


١146© 


ما انق هذا الدثيل المادى يصعب الارئكان إلى دلائل أخرى بديلة للجرعة » 
و بذلك يعوز تقدير الخطورة أهم شروطبا وهى , الاحتيال الجدى , . 


(ج) وفيها يتعاق بخطورة المتشردين » نص المشروع على أن مفبوم الساوك 
النحرف سينظمه ويحدد شروطه القافون . ونرى أن يعتبر التشرد جريمة» و بذلك 
يتحدد لهذا الساوك تموذجا قانونيا »تطبيقا لمبدأ شرعية الجراءم والمقوبات . فإذا 
ما اقترنت هذه الجريمة باحتيال ارئكاب المذئب جرائم مستقبلة » اعتبر هذا 
الاحتهال حالة من حالات الخطورة الاجرامية . 


( د ) وما يحدر ذكره فى هذا الصدد أن المشروع أورد فى الباب الثالثه 
الخصص للدفاع الاجتماعى حالات الإعتياد على الاجرام . وتقرر المواد ١ه‏ 
وما بعدها سلطة تقديرية للقضاء تجيز ما توقيع العقوبة المقررة للجريمة أو [بداع 
المذنب باحدى مؤسسات العمل . ومن الواضح أن اعتياد الاجرام يعتير من 
أبرز حالات الخطورة الاجرامية  :‏ 


. فبو حالة تفرض ارتكاب جرية‎ - ١ 
. ؟ - تنعلق بمجرم مسُول‎ 


و - ويجيز المشروع للقضاء أن شَضى تدبير احترازى وهوالايداع باحدىه 
مؤسسات العمل » كبديل للعقوبة المقررة للجريمة . 

وتعثر هذه المميزات من خصائص حالات الخطورة الاجرامية . و لذلك» 
نرى أن يعتير الايداع باحدى مؤسسات العمل من قبيل الندابير الجنائية » خاصة 
وأن المذكرة الايضاحية قد أوضحت فى تعريفها للتدابير الجنائية أنها تتخذ 
مواجية بحرم مسئول ومناسبة ارتكاب جرية » وقد كو بديلة للعقوية )١(‏ . 


)١(‏ وقد حدت هذه الاءتيارات جانباً من الفقه إلى القول بان هذا النوع من ااتدابيي 
بهدف إلى مواجبة خطورة الجاتى وإذنابه معاء ولذلك يطلق عليه إسم التدابير الختلطة . 
تراجع مقال الدكتور يود تجيب حنى سابق الاشارة إليه س 4# . 


و 


(ه) ولا يتبق بعد ذلك سوى حالات الجنون والاصابة بأمراض عقلية 
أو نفسية جسيمة ذا كان مخثى منبا على سلامة المصاب أو سلامة الغير . وتقضى 
المادة به بإبداع المصاب فى مأوى علاجى طبقا للأوضاع الى ينظمها القانون. 
ونرى أن هذا التدبير لا بخرج عن كونه تدييرا اداريا يخضع فى تنفيذه لرقابة 
القضاء كضمان لحسن تطبيقه وصيانة للحريات ( المادة ٠٠6‏ من المشروع ) . 


وعلى أساس ما تقدم نرى أن يقتصر المشروع على تنظي حالات الخطورة 


الإجرامية وأن تتخذ لمواجبتها تدا بير جنائية . 


الفصزالمشاق 
طبيعة الخطورة 
بعد أن تعرضنا لتحديد مفبوم الخطورة وشروطبا وأبدينا رأينا فما نراه 
-جديرا بالإتباع فى قانون العقوبات الجديد » ستسمى فى هذا الفصل إلى [ظبار 
-طبيعة الخطورة » وستشير يايحاز إلى أ الإتجاهات الفقبية فى هذا الصدد . 
أولا : الخطورة حالة نفسية : 
يعرف ندوزموزن الخطورة بأنها أهلية الشخص ف أن يصبح مصدرا محتملا 
'لإرتكاب جراتم مستقبلة . )١(‏ ومن هذا التعريف يتبين اتجاه هذا الفقيه إلى 
.ربط فكرة الخطورة بالجانب النفسى . فالخطورة فى رأبه تعتبر شذوذا نفسيا 
«همتطعتقم ما تللمسحمسة ٠‏ سودة ينتج عن تفاعل عدة عوامل شخصية 
.وموضوعية .)2١‏ وبما لاشلك فيه أن الخطورة قد ترجع إلى عواملنفسية » [لاأننا 
“لا نسلم #كون الخطورة حالة نفسية » ودليلنا على ذلك أن خطورة الشخص قد 
:لاتمت بأبة صلة للجانب النفمى . فاذا افترضنا أن عصابة تستغلالصغار لإرتكاب 
«بعض الجرائم ء ففى هذه الحالة لاتتعلق خطورة الصغير بحااته النقسية بل ترجع 
إلى عامل موضوعى نحت » هو وجودة فى بدّة فاسدة . ويقول رانبيرى فى نقد 
.تجاه جر يسبينى : أن الخالة النفسية قد تقترن بارتكاب الجريمة إلا أنها قد لاتدوم 
بحيث يخثى منبا فى المستقبل . () هذا بالإضافة إلى صعوبة تقدير وإثبات مدى 
إرتباط الجانب النفسى باحتمال ارتكاب جرائم مستقبلة . (:) 


4 .1952.2 .1 .لا علمدوط ملأتعتط : تأمونمدت6 (1) 
(؟) يراجم فى تخليل رأى جريسيتى مؤاف رانييرى سالف الذّكر س 015 : ويراجم 
-مقال الدكتور عمد ابراعيم زيد عن التدابير الاحترازية القضائية بالمجلة الجنائية القومية المجلد 
«السايع العدد الأول ستة 1556 ص "٠‏ وما بعدها . 
(؟) يراجم رانييرى امرجم السابق ص ٠ ٠5١‏ 
(4) يراجم مقال الدكتور مود تجيب حدتى سابق الإشارة إلية س +214 - 


-مهو- 


وعلل ذلك نرى أن الحالة النفسية لا تعتير مرادفة الحالة الخظورة » بل تعتبر 
من بين العوامل العديدة الى قد تسوب حالة الخطورة . 

ثانيا : الخطورة بموعة عوامل : 

ويعرف الكاتب الإيطالى ذ[زمووئمم الخطورة بأنها جموعة عوامل شخصية. 


وموضوعية إذا ما اقترنت بساوك الشخص ٠‏ يصبح إرتكابه لجرائم مستقبلة. 
محتملا . )2١(‏ 


ويمتاز رأى هذا المؤلف بأنه لفت النظر إلى وجوب الاعتداد يجميع العوامل. 
المؤئرة فى نشأة حالة الخطورة » إلا أنه يعيب هذا الرأى الخلطبين مفبوم الخطورة 
وبين العوامل الى متى اجتمعت وتفاعلت أدت إلى نشأة حالة الخطورة )١(‏ . 
ولذلك يتجه بعض الكتاب إلى أن هذه العوامل لاتعتير فى حد ذانها جوهر 
الخطورة » وإنما تسبم هذه العوامل فى خلق حالة شخصية ( ويمير عنها البعض, 
بأنها صفة تتعاق بشخص المذفب ) تسمى الخطورة الاجرامية . (5) 

ثالثا : وعلى ذلك اتحبت طائفة ثالثة من الفقباء إلى القول بأن الخطورة تعتير. 
حالة» أو «١‏ صفةء تنشأ نقيجة تفاعل عوامل شخصية وموضوعية . إلا أن 
هؤلاء الكتاب اختلفوا حول تحديد طبيعة هذه الحالة فاتجه بعضهم إلى أنهاحالة 
قانونية (4) وقالت طائفة ثانية أنها حالة جنائية (ه) . ثم انقسم انصار هذا 
الرأى الاخير إلى يموعتين: مجموعة تناصر الرأى القائل بأنها حالةغي رمش روعة(7). 


2 ولوتومعع مغجوة2 رعلهدءظ مأتعتط : 3651ا)ء8 عممعونز© (1) 
2.4 
(؟) .يراجم فى هذا الممنى رانييرى المرجم السابق س 15ه . 
(؟) يراجم بيتيول المرجم السابق ص 514 . 
(4) يراجم بيتيول المرجم السايق ص 50© ورانيرى المرجم السابق س ٠18١‏ . 
(0) يراجم باناين المرجع السابق س 777 وكذلك اتتوليزى المرجم السايق س 478 
(1) يراجم انتوليزى امرجم السايق سن 405 - 


لوو 


«مينيا تعارض المجموعة الثانية وصف الخطورة « بعدم المشروعية » )00 

ونحن تميل إلى الرأى القائل بأن الخطورة تعتير من قبيل الاحوال 
الجنائية » ونوضح رأينا فى الطبيعة القانونية لحالة الخطورة بتأصيل لمفبوم 
“الأحوال الجنائية . 
.مفبوم الأحوال الجنائية : 

كرد فعل معارض لنظرية القوذج القانونى للجريمة ‏ وهى الى متم 
.بالجانب الموضوعى فى الاعتداء ‏ نشأت ف المانيا نظرية الفط القانون للفعل . 
«فاتجه أنصار هذه النظرية وعلى رأسم [مذط إلى أن النصوص القافونية توضع 
مخاطبة الاشخاص ء وأن القانون عندما يعاقب على فعل [نما يهدف إلى معاقبة 
طائفة معينة من الجانحين . وعلى أساس ماتقوم يتجبون إلى أنه يمكن للشارح أن 
يستفيط من كل نص جنائى تماذج الجانحين الذين يوجه إليهم الخطاب :كما 
برجحون الجانب الشخصى فى الجرية على الجانب الموضوعى . فيقتصر دور هذا 
الجانب الآخير على تحديد طوائف الجانحين الخاطبين بالنصوص القانونية .(7) 
وقد كان لحذه النظرية الفضل فى توجيه النظر إلى الاهتيام بأشخاص الجانحين 
إلى جانب الاهمام بنياذج الافمال ؛ إلا أنه يعييها المغالاة فى الاهتهام بالجانب 
الشخصى . 

وواقع الآمر أن المشرع بدف أساسا إلى تحديد الافعال الى تعتدى على 
-مصالح يراها جديرة بالناية الجنائية » وقد توجد من بين هذه الافعال جراتم 
تتطلب لوجوها أن يرتكيها أشخاص ذووصفات معينة مثلالموظفينالعمومين أو 
الآطياء . .. ال . وفى مثل هذه الحالات لانتصور [رئكاب الجريمة إلا ممن 
تتوافرفيهم هذه الصفات » وتعتبر الصفة عنصرا داخلا فى تكوين الجريمة . ولا 
تمختاط هذه الصفات الشدخصية القانونية بما يسمى بالاحوال قساما5 (0) 


(1) يراجع بيقيول المرجع السابق ص 584 . 
8 98 1اء0 160538 118مم 55ذلععه: هآ : معلمق لاعن منددع8 (2) 
.2 واومعءط 
1959 صمونغهء تاومع صمد غء ملقمفط 101 هآ : سوماء2 مخللد1 (3) 
2.2010 


لسذاة .لآ سم 


وقد نشأت فكرة الأحوال فى ظل القانون الرومانى ء إذكان ينظم مراكر. 
وحالة درب اللاسرة» (0- 


ويتبين من ذلك أن القانون الروماق كان يمتيرالحالة تنظيما لصورة من صور 
الوجود فى الجتمع . وقد النقط بعض الكتاب هذه الفكرة فعرفو! الحالة بأنما 
« شرط أو مركز قانونى لشخص أو طائفة معينة من الاشخاص فى مواجبة. 
الدولة» ( ). 


وعلى ذلك فالحالة تعتير تنظيما قانونيا متكأملا مون0نمتذع مغنز)19 يضعه. 
المشرع لنتظيم وجود طائفة معينة من الاشخاص ف امجتمع . وفى تنظيم الاحوال 
قد يعتد القانون بشروط وصفات طبيعية مثل صهْر سن الجاق » وقد تتكون 
الأحوال قانونية محضة بمعتى أن القانون هو الذى يخلقها وينظمبا ومثالها , حالة. 
المواطن » الى ينظمبا قانون الجنسية . 


ومن الطبيعى أن يتم كل فرع من فروع القانون يتنظيم الاحوال التى تتعلق 
بمجال تطبيقه : فينظم مثلا القانون التجارى حالة التاجر » وينظم قانون الاحوال. 
الشخصية حالة الزوج » وينظم القانون الإدارى حالة الموظف العام وهكذا . 


وقد أهتم قانون العقوبات بأحوال بعض طوائف من الجاتحين » فوضع لما 
تنظمات خاصة » تهدف إلى تف ريد الجزاء الجنالى ٠‏ 


وعل ذلك إذا ماخص قانون العقوبات طوائف معينة من الجانحين بعاملة. 
جزائية خاصة بغية تحقيق السياسة الجنائية التى يهدف إلها فى حاية الجتمع 


5 ه 5)8405 قل م036 تجستع مصهتعه1]آ هآ : وتمووتط معتمءعصسوظ (1) 
وعد 13646 3 55013 صذ رعامده2 ملأتعتل اعم معصد116: همف 
. 41 .2 ,1956 

ه1لةل وامتقهمع 138جمه) همه 03 تغمعموءسارآ : مع1[ه2 واموعكة8 (2) 

.15 .2 ,1957 ماهده2 مناتءتل [06 تأسوددعو 


٠١١ -‏ ا 
وإصلاح المذنب » يعتبر هذا التنظيم القانوتى حالة جنائية 00 . 


ومن الواضح أن الخطورة الاجرامية تعتبر من قبيل الاحوال الجنائية » 
فبى عبارة عن تنظم قانونى يضعه القانون الجناى ويعتد فيه بموقف شخصى لطائفة 
معينة من الجانعين ( وينشأ هذا الموقف نتيجة تفاعل عوامل عديدة ذات 
طبيعة مو ضوعية وشقصية) . ويدف هذا التنظيم إلى [فراد معاملة جنائية لتحقيق 
الحاية للمجتمع والاصلاح لهذه الطائفة من الجانحين . 


ويؤيد وجبة نظرناء وصف التدابير الجتائيةفى المذكرة الايضاحية للشروح 
يكونها أداة فعالة فى التفريد . 


وبعد تجحدر الإشارة إلى أن جانبا من الفقه قساءل عما إذا كانت هذه الحالة 
الجنائية تتصف يعدم المشروعية. فننى بيتروشيل عن الخطورة صفة عدمالمشروعية 
على أساس أنها لا تعتبر واقعة عنالفة للقانون . بيننا اتجحه أنتوليزى إلى أن هذه 
الحالة ترتب أمارآً قانونية » وعلى ذلك تتميز النصوص المعالجة للخظورة يكونها 
نصوصا أمرة » وأنه يمكن على هذا الآساس وصف غخالفة هذه النصوص 
« بعدم المشروعية ..12© وقد أشار بيتيول إلى ضروة إجراء دراسة تحليلية دقيقة 
لموضوع البحث » وانتهى إلى القول بأن « وصفعدم المشروعية لاتجوز أن يطاق 
إلا على ساوك إنسانى» » وشرح وجبة نظره بأته لا يتصور عنالفة النصوص 
القانونية ‏ سواء فى مرحلتها الجردة أو التطبيقية إلا عن طريق ارتكاب ساوك 
إنسانى . أما وصف الشخص بالخطورة » فبو لا مخرج عن كونه , صفة قانونية ه 
بجردة من إعتبارات المشروعية أو عدم المشروعية © . 


ونحن تميل إلى هذا الرأى الآخير . 


1555 تراجع فى تفصيل هذا الرأى رسالتنا عن النظرية العامة فى ظروف الجرعة‎ )١( 
.ا١؟ه‎ - 5٠٠ص‎ 

(؟) يراجع اتتوليزى اكرجع السايق ص * 417 7 

(؟) يراجع بيقيول المرجع السابق س 51814 . 


التنصعإثالثك 
آثار الخطو رة 


سبق أن أوضحنا أن التشربعات اتى تأخذ بفكرة الخطورة » ترتب على هذه 
الحالة اتحاذ تدابير [حترازية . وقبل التعرض لبحث طبيعة هذه التدابير نشير إلى 
أن الخظورة قد تحدث آثارآ أخرى غير مباشرة » وذلك فى محال تف ريد العمقاب : 
إذ يعتد القاضى فى الحكم بالعقوية المناسبة بمقدار خطورة الجانى » إلى جانب 
الاعتداد بدرجة جسامة الجريمة » وقد تمن القانون الابطالى هذا البدأ 
فى المادة عبرو . 


3 أن بعض أساليب التفريد تفرض عدم خطورة الجانى » فيشترط مثلا 
لايقاف تنفيد العقوبة أو للإفراج الشرطى الثثبت من عدم خطورة الجاتى . 

ولتحديد الطبيعة القانونية للتدا بي رأهمية كبرى » خاصة فى مرحلة وضع تشربع 
جديد » [ذ يتوقف تنظيم أحكامبا الموضوعية والاجرائية على الرأى الذى يمتئقه 
الشرع فى تكييف طبيمتها القانوئية . ونرى أن تنجرد النظرة ‏ فى هذه المرحلة 
الى يناقش فيها المشروع الجديد من التحيز لرأى مدرسة فقبية معينةأولاحكام 
تشريع معين.وعلى ذلك سنسعى فى هذا الفصل إلى إجراء عرض سر بع للاتجاهات 
الختلفة فى تكييف طبيعة الندايير » مع ملاحظة أن معظم الدراسات الى أجريت 
قام بها فقباء إيطاليون كانوا متأثرين فى دراستهم بوضع وأحكام التدابيي فى 
الفانون الارظالى © , 

أولا : إتجاه إلى تغليب الطبيعة الادارية : أطاق قانون العقوبات الايطالى 
على الندابير الاحترازية إسم تدابير الامن الادارية . وقد أيد كثير من الكتاب 


)١(‏ يشير الفقهاء الايطاليون إلى إصطراب الاحكام المنظمة للتدابير فى ايطاليا ما أدى 
إلى صعوبة تكييف طبيعتهبا ٠‏ يراجم رانييرى المرجم السابق س 47ه وكذلك 
4 .32 .لآ وصقتلمآ علهمصء2 همددمئوز5 : ذلودمع8 متععطلة 1م830 


ام 


هذا الاتجاه متأ رين فى ذلك بفلسفة وتعاليم المدرسة الوضعية التى ترى أن التدا بير 
تعتدر وسيلة للدفاع الابماعى الذى سغى وعزل, طوائف الجرمين الخطرين 
-دوت نظر إلى إذنايهم » ودون تعليق هذه الاجراءات على وقوع جرية » بممنى 
أنه يحب الوقاية من الإجرام قبل إرتكاب الجراتم » وأنه يمكن اتخاذ همذه 
'التدابير ضد شخص برىء أو لاص غير مستول جنائيا . 


وقد وجه بعض الكتتاب الايطاليين النقد إلى هذا الاتحاه قائلين أنالتدابير ‏ 
سب هذا الاتجاه ‏ تعتير أساليب منافية ليم الانسانية ومبدرة لحريات 
الفردبة ٠.‏ ويضيف 118762 أن هذا الاتجاه يضحى كلية بفكرة العدالة ويغلب 
عليها مبدأ النفعية 200 . 


ولتجنب هذا النقد طور مؤيدو مدرسة الدفاع الاجتياعى مفهوم التدايير» 
-فقالوا أن هذه التدابير تهدف إلى الوقاية من الاجرام ٠‏ وإلى [صلاح الاثقاص 
'الخطرين بتأهيلم وعلاجيم 20 . 

وفى تكييف طبيعتها القانونية يتجه أنصار هذا الاتجاه إلى أن التدابير 
:تعتير بجزءآ من النشاط الادارى الدولة الذى يهدف إلى حماية امجتمع من الاجرام 
ونحقيق الآمن ٠‏ ويفرق بعضبم بين التدابير الى تتخذ بعد ارتكاب الجريمة ‏ 
ويطلقون علها التدابير الاحمرازبة 0 ويذكرون أنها تهدف إلى إصلاح المذنب » 
بالإضافة إلى منع اركاب جرائم جديدة فى المستقبل . وبين التداببر التى تيعد 
“قبل ارتكاب الجريمة ‏ ويعتيرونها تدابير بوايسية تواجه خطرا اجتتاعيا 
ولانجدف إلى الاصلاح . (©) ويذكر هؤلاء الكتاب فى التدليل عل الطبيعة 
الادارية لتدابير 3 الخصائصس التالية : 

و- أن اتدابير تهدف إلى تحقيق المنع الخاص أى الوقاية من ار تكاب جراتم 
مستقبلة » ولذلك نادى البعض بأن يطلق على بموعة التدابير قانون البوليس - 


(1) يراجم بيتيول المرجم السابق ص 5817 
0" بداجع رانييرى المرجم السابق س 47 ه وييتيول المرجع السابق س 384 
فق يراجم بيقيول المرجم السابق س 189 و51 


١ع‎ 


ويقولون أن هذه الخاصية تعتير أبرز ما يميز إلتدابير عن العقوبات . وبلاحظ 
أن العقوبة بمفبومها المعاصر لم تمد وسيلة للانتقام أوتكفير الجانى عن ذنبه > 
بل أصبحت هى أيضا تحقق امنع الخاص 7" » وبذلك تعتيد من وسائل الدفاع. 
الاجتاعى 20 . 


؟ - يقال أن العقوبة تيدف إلى الإيلام ٠‏ بننا الندبير لا ييدف إلى ذلك 
بل يبغى مجرد المنع - ويرد على هذا الرأى بأن فى تنفيذ كل من العقوبة والنديير 
يتحمل المذنب قدراً من الايلام » غير أنه فى كليهما لا ييكون الايلام هدفا فى حد 
ذاته بل الهدف هو حاية امجتمع وإصلاج المذتب . 


© س لا يعند فى تطبيق التدابير بالوظيفة الاخلاقية فلا تتناسب مع إذناب 
الجانى وإتما تواجه خطورته . وترى أن الحم بالندبير الجن يفترضض التثبت. 
من وقوع الجريمة ومن إذناب الجاتى » ويكون للقاضى الخياريين ال.كم بعقوية 
الجريمة » وبين الحكم بتدبير بديل للمقوبة أو بالاضافة إليها » وذلك إذا ما تبين 
خطورة الجانى وعدم كفاية العقوبة . هذا بالاضافة إلى أن على القاضى أن يستعين. 
فى تقدير خطورة الجانى يحسامة الجرمة المرتتكبة ( تراجع المادة مم( من قانون 
العقوبات الإيطالى وكذلك المادة ده من المشروع ) . وعلى ذلك فإن جسامقم 
الجريمة تؤثر فى إختيار التدبير ومدته إذ أنها تعتبر من أمم العوامل الى تظبر 
درجة الخطورة () . 


3 يقال أن للقضاء أن يوقف تنفيذ التديير أو يعدله 2 أن بعض. 
التدابير لا تكون محددة المدة . ويلاحظ أن بعض النظم المقابية قد أخذت 
بأساليب تهدف إلى ملاءمة مدة العقوبة لمدى تقدم الجاتى أثناء تنفيذ العقوبة » 
وتجيز تقصير مدة عقوبته والافراج عنه إذا ما أثيت جدارته ومثال هذه. 
الآساليب الافراج الشرطى والبارول . 


855 يراجم فروزالى المرجم السابق ص‎ )١( 
5841 يراجم بيتيول المرجم السابق ص‎ )١( 
- (؟) يراجم فروزالى الرجم السابق ص 95م‎ 


قصب لم 

كا أن بعض الدول أدخات نظام العقوبات الغير محددة المدة 00 . 

وقد ساق بعض الكتاب الآدلة ع أن التدابير لاتعتير من قبيل الاجراءات ‏ 
الادارية : فقيل أنها تخضع لمبدأ الشرعية » وأتها تطرق بمعرفة القضاء الجنائى » 
وبمتاسية 'رتسكاب جريمة 20 . 

ماني : إتجاه إلى تغليب الطبيعة القضائية : 

إزاء الاععراضات الى وجبت إلى الرأى القائل بتغليب, الطبيعة الإدارية للتدابيي 
الاحترازية » إيمه بعض الكتاب إلى الاخذ بالمعيار الذنى [قترحه ممدصره8 
للتمييز دين الاعمال القضائية والاعمال الادارية : وهو أن الاعمال القضائية تتميز . 
بالحيدة 229 . أما العمل الادارى فيقوم على أساس فكرة حماية حق شذصىللدولة 
وعلى ذلك يذكر بعض الكتاب أن التدابير الا<ترازية لاتعتير من قبيل الاعمال 
الادارية ؛ إذ أن تطبيقها يتم ععرفة القضاء الذى يباشر هذه السلطة بحيدة نامة » 
بل ويشرف أيضاً على تنفيد هذه التدابير ©» . 

وقد وجه النقد إلى هذا الرأى ‏ وبحق ‏ على أساس أن تدخل القضاء 
فى الدعوى لا يفيد فى تحديد طبيعة التصوص الى يطبقها » و[نا تتحدد طبيعة 
كل نص بالجزاء الذى يقرره الَانون نحالفة أحكامه » وهن المعلوم أن الجزاء 
قد يكون مدنيا أو إداريا أو جنائيا ©© . 

ثالثاً : اتحاه إلى اعتبار التدابير جزاءات : 


كا قساءل جانب من الفقّه عما إذا كان التدبير الاحترازى يعتير جزاءاً ؟ وى 
حالة الرد بالايماب فا هو طبيعة هذا الجزاء ؟ 


81١ يراجع يوزا وبيناتيل المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) يراجع فروزالى ص 7178 و 581 ويضيف أن التدابير نظام مفتعل من خاق الشارع », 
ولا يوجد حد فاصل حقيقى بين ما يدتير عقوبة وما يعتير تدبيرا . وبالعكس يقول كتاب 
آخرون أن تدخّل القضاء المنائى لا يغير من طبيعتها الادارية » بل يعتهر التدخل ضمانا ورقابة 
ويدف إلى حسن تطبيق التدابير 3 

(؟) يراجع مقال الدكتور محمد ايراهيم زيد سايق الاشارة إليه ص ٠١‏ 

(4) راجع أنتوليزى المرجع السايق ص 538 

)2( يراجم فروزالى المرجع السابق ص 80؟. 


ل 

يعرف الجزاء بصفة عامة بأنه تقييد نحيط الحقوق الشخصية الى يقررها 
#القانون » وذلك بغية تجنب أو تعو يض الضرر المترتب على مخالفة نص قانوى .)١(‏ 

وعلى أساس ما تقدم يقول البعض بأن التديير الاحترازى » الذى بتخذ 
جعد ارتكاب جرية . إنما يتخذ بمناسبة مخالفة نصوص قانونية آمرة . كأ أنه 
. ببؤدى إلى تقييد حقوق المذفب » وعلى ذلك ينطبق عليه وصف الجزاء » ولابغير 
- من الآمركونه يهدف إلى منع [رتكاب جرائم مستقبلة (؟) . 

ثم يتساءل هؤلاء الكتاب عن طبيعة هذا الجزاء فيقول بعضبم أن التدبير 

الاحترازى يعتبر » فى النظام الايطالى » جزاء إداريا () . ويعارض آخرون 
.هذا الرأى ويقولون أن التدبير يتخذ بمناسبة جريمة » ومخالفة تصوص آمره » 
وللواجبة حالة خطورة جنائية » وينظمه قانون المقوبات ؛ ولذلك يعتير جزاء 
جنائيا ‏ وليس عقابيا ( وذلك لاختلاف الهدف ) ©) . 

وعلى ذلك بنقسم الجزاء الجنائى إلى عقويات وتداير "2 . 

طبيعة الادا بير فى الشروع : 

سبق أن بينا أن المشروع قد تأثر بنظرية الدفاع الاجتهاعى فاستحدث نصوصا 
التنظيم التدابير الجنائية والتدا بير الاجتباعية: وجاء بالمذكرة الايضاحية أن الطائفتين 
تهدفان إلى حماية المجتمع من الاجرام .كا جاء بها أن الفارق بين نوعى التدابيي 
هو أن التدابير الجنائية تواجه مجرما مسئولا بمناسبة [رتكاب جريمة ‏ أى أنها 
تواجه حالات الحظورة الاجرامية . ومع ذلك لاحظنا أن المشروع يقضى بتطبيق 
أحد تدابير الدفاع الاجتاعى على طائفة معتادى الاجرام » وترى اعتبار هذه 
الخالة من قبيل خالات الخطورة الاجرامية » على أن يعتير التدبير القرر لما 


)١(‏ براجم فروزانى الرجم السابق ص4 ه؟ واتتوليزى اارجم السابق ص58 ه ورائيرى 
امرجم السايق ص +85٠‏ . 1 
(؟) يراجم أنتوليزى امرجم السابق س 5ه . 
(؟) يراجم رانييرى الرجم السابق س ٠47‏ وفروزالى امرجم السابق س 88 . 
)2( براجم باناين المرجم السابق ص 4ه . 
زه) يراجم بيتيول الرجم السابقس588 وقد أخذ يهذا الرأى بعش الكتاب الايطاليين 
.ومن بيهم سانتوروجرسبيى ٠‏ يراجم فروزالى امرجم السابق ( هامش ١١‏ ص ٠5١‏ ). 


01000 
تدبيداآ جنائيً . وقد بر المشروع السياسة الى انتهجبا بأن التدابير الجنائية- 
قوامها الخطأ قبل الخطر » بينيا قوام التدابير الاجتماعية هو الخطر قيل الخطأ . 
ونرى أن التدابير ااجنائية تفترض إذ ناب الجانى ( أى خطثه ) ولكنهاتهدف 
إلى التفريد لمواجبة خطورة الجانى : أى أن قوام هذه التدابير هو مواجبة- 
الخطورة . وعلى ذلك نرى أن تتممل التدابير الجنائية كل التدابير الى تواجه. 
خطورة حرم مسئول إرتكب جرية . وعللهذا الآساس تعتبرمن قبيلالجزاءات. 
الجنائيه وليست عقوبات ‏ ويهدف شرع بها تحقرق المتع وإصلاح المجرم . 

أما التدابير الى تواجه خطورة شخص لم يرتكب أية جرية فتعتبر تدايير. 
إدارية » ولا يغير من طبيعتها اخضاعبا لرقابة القضاء . 

وبعد تختتم هذا البحث بالإقتراحات التالية : 

ب أن يقتصر امشروع عل تنظم حالات الخطورة الاجرامية ( وهى. 
أحوال جنائيه حسب التفصيل ااسابق ذكره ) وقد سبق لللشروع الموحد تقرير 
هذا امبدأ فى السادة د و. 

؟ - أن يقر المشروع تدابير جنائيه لمواجبة حالات الخطورة الخنائية . 

م س أن ترتبط التدابير بسياسة جنائية متكاملة تعتمد على دعامتين : [حداهها 
تهدف إلى حماية المجتمع وإصلاح المذنب . وثانيتهما تهدف إلى تقد الرعاية- 
والمساعة لليذنب بعدالإفراجعنه. وعلى ذلك نرىتطوير بعض التدابير التقليديةمثل 
مراقبةالشرطةبحيث لانقتصر عل المنع بلتهدف أيضاً إلىتحقيق الرعايةوالمساعدة00. 

أن تطبق الاجراءات الجنائية ىكل مراحل الحاكة » والحم بالتدابير». 
وف إحراءات تعديارا والغائها . وعلى ذلك يتمتع المذنب بكل حقوق الدفاع 9) .. 
ويحق له الطعن فى الحم الصادر باتخاذ تدبير جنا ضده . 

ه ‏ أن يكون تنظيم المشروع لحالات الخطورة السابقة على الجرية » فى. 
أضيق الحدود مثل حالات خطورة الشواذ . ويعتير التدبير المقرر لهذه الحالات. 
تدبيراً داريا مخضع لرقابة القضاء . 

0 (1) براجم اللواء بجنود السباعى فى كتاب إدارة الشمرطة فى الدولة الحديثة المجلد الثانتى. 
>5 س 40 إذيقرر أن مياقبة الرطة قد أصبحت نظام! غير ملائم والواجب أن 
تتحول المراقبة إلى إجراءات ملاحظة للاصلاح والعلاج يقوم بها أهل خبرة ‏ ولذلك قضل. 
الأخذينص اللمادة ١٠١‏ من المشمروع الموحد ‏ 

(1) وهو ما مجرى عليه العمل فى فرنسا ( يراجم بوزا وبيناتيل المرجم السابق سه 5١‏ )4 


1111 1141101141 88/1117 017 111111141. 5 


11111 


©2886 
معأقرة [قسعم 220 1265اقهعمط إاتعرتءة5 1 
9 لاما عا ما مالالا ما . م .ا . طإمكا ففوطق لوجممعن) 
.1068510165 #117ناءعء5 8520 امعسطقتصوظ ‏ .2 
12 ص ص اح ع .م م .ا .ا .اه تتهسطع8 و5تقمة8 .12 كمعط 
4سة [دمعم صة .11 .5 أسمطة صمنعمو 0زوصمهه عمره5 .3 
. قاع ز20م 2978[ قع2تلء 20م 
527 . ...ا . .ا . . لإ3#ة5.1:1-112331 نندودد]1] .ج12 زمعرط 
أءوزعجم 1817# [هقدمم لسه قع؟تاقمدعه [17نجنم 56‏ .4 
65 ل ل .ا .ا .ع . . . . ا تصؤم8 طنيعدل1 .84 .+8 .معط 
.5 لصة بازغأتعمطاتاة «دمأغمءاكتستهل4م .5 
8 لام ام ءالا ءام ل .ا . فأشاهط تعوذلا .8 [مرممم) 
.5 لنصه [امعاده) أونهنل0هل[ .6 
7ل ل ص ص ا . لإشطه]1ا-اظظ1 علء0د5 -1ظ .11 عع10ل 
.أءوزمعم 108 لومعم 57 سملنعع5 .7 
94 . . . - د د اليد 30 0ل كان 
.582611028 لهقمدعم 01 ممتادء نتملا .8 
106 .د مدي .ا .ا .د.ا .ا .ا .ا . . فللك صودفة8 .12 
18068511565 56611114[7 388 األاعسطوتصسظ ‏ .9 


122 : . . . .ل . لالتقط5ممه]-[1:1 .181 .131 
ان 3ه 1 6 ,137 عتصولة1 مذ .181 .5 .10 
13 .أعمزممم 


-196 . " . . .د .ا .ا . . . . الإكلته11-10:5 .1 .81 رمك 
.6165 2117ناءءة3 20ق إنزامم [هقدء2 .11 

142 . ص م م .ا .ا .د م .ا .اه . 581888 تظتاصق1]2] م10 
8 206251015658 117ناعة5 .12 

14 ود ني لوك > + خ : + 5 5 )| تدميوى 


ومتمتسمم ام صذ مع1010 عط 1ه +ه]03م 11862621003251 .13 
أهعم عطقتسنام 


م يظ م او 2 3 ٠.‏ م م ٠‏ لإناقطق2)-1ظ1 عتسو5 ع1 


مهمع 2ة 60550162663 115 800 ”81845 3نامع صمل ““ آأه عتتطدل1 .4ل 
أعء زهجم 133 


-186 . واوا .ا ا. واو وا و و .ا م . و4262 اعلكة 1 


دار العهد الجديد للطباعة 
كامل مصباح واولاده 
را 0 


50141 101 11:1 لظن .141101141 1111 
خف ظكسل .011111110106181 طثكلم 


لعدهة8 عط 4ه سمسعتوط) 


11 فكه5 عاط 11اكطد15 .ك3 
قعنو11قة لدن505 لصة كمطوق 5ه أ أقتدزة11 لصه غمعل تعععط -من زلا 


: لعتقمو8 عط 5ه وجعطسء131 


2غطة 2 ومطق .طه]8 طعاتعطك سمسطع] -[علطق4 ععطة0 .رط 

مسوالوذ -آءلطق .11 .31 52817 لظ سمدود181 .12 

تطاة!1 .طه84 .31 لإعاءعر8 0دجنق .8 .11 

ستطع1١اعقطة‏ لمسسطدكة ادععمدء6 طغهم]1 قوططق لدجعمء6 
«رطقعطعة]8 11 ستعده]8 [علطهة .11 صددفة]] .81 طمنة1 5:1 هطى .لا 
2سة] عداطعاه1ة .12 لعسطف نلق 1غأه.]آ .131 


15 ه5011 "01 11:11:17 :2411011481 1111 
معنة) .2.0 مجنمعد0) ,لتنا كأملندة ,.و5 دده10قطك1 دطآ 


أعتطه س١‏ م1016 
4 11011141 .1 


1016 أسمادزودق 
4 لمعسقطه]1 .:آ 


ك5 1[متدمانظ 1ه «ورقاوىء5 


أقطعة"! نم21 .31 تمع 11111 - 1 منتدددط 
وتام تعءوطه5 لفسمصدق ناءة1 عأعدزة 
1 1117 و11 ص1" 


اعوفءلا: قعمخ' ممعط!' 0عدةةآ 
ععطسه7 2105 - رأد3 - طعمولة 


مااع 26110181 115 
5 1181ل 07 2 


:عه" «ونغدمن) لمصم نول م1 
ا 501 
7 -.8..لا ,طعءجوعوم1 


1ك 
يمع )ا ١‏ 
كسم ناكمعئد 7جاللا0مه 


. 


( مددقا اهتعومة ) 


71.1 8 لععواة 1 .ه21 9 2 0 


لان 
أجلة المنائية القومية 


بمثبدرها 
لزانتو لبجو ث_الاتماية ولبزالة 
امور العيستية ا متحرة 


المسح التقييمى لاخدمات فى مؤسسات الأحداث . 
التحليل التشعيعى فى البعوث الجنائية . 

التعرف على الأساحة النارية ومقذوفتها . 

حب معالم النظام العقابى الوفيى 

س عل الاجرام فى البلاد الاشترا كية . 

س سيكولوجية الشاهد . 

ح المكامات التليفونية . 

الملاقة بين الؤسسات العقابية والجعمم . 


المدد التانى ‏ يولية 1514 في الجلد الحمادى عمر 


الإزائى لجرت للاايذ بنيز 
رئيس مجلس الادارة 
السيد / ضياء الدين داود 


وزير الشئون الاجمّاعية 


اعضاء مجلس الادارة * 


دكتور جاير عبد الرعن 0 دكتور حسن الاعاتى , الأستاذ حسين عوض ديق 


اللواء عياس قطب النا 


ابش » الأستاذ عبد التناح محود حسن » الأستاذ اطنى 


على أحد ء الأستاذ مل أبو زهرة , الأستاذ عن عبد السلام » الأستاذ عمد فتحى 
اللواء ممود عيد الرحيم » الأستاذ عبد الهم الغربى » الدكتور مختار جزة . 


| أجلة الجنائية القومية 
ميدان ابن خلدون عدينة الأوقات بريد الجزيرة 
رئيس التحرير : دكتور تار حمرة 


ساعد رئيس التحرير : دكتور عمد إبراهيم زيد 
سكرتير التحرير_: عصام الليجي ‏ محمد نور فرحات 


ترجو هيئة تحرير ااجلة أن يراعى فيما 
يرس لاليها من مقالات الاعتبارات الآية : 
١‏ - أن يذ كرعتوان المقال موجزاء ويتبع 
بام كاتبه ومؤهلاته العلمية وخيراته 
ومؤلفاته فى ميدان المقال أومايتصل به. 
” - أن يورد فى صدر القال عرض موجزر 
لرؤوسالوضوعات الكبيرة الىعوجت 
قيسة. 
ان يكون الشكل العام للمقال * 
مقدمة للتعريف بالشكلة ع وعرض 
موجز للدراسات السابقه. 


بلد النهى : الناشر » الطبعه » سنة 
النعمر . الصفحات . : 

للمقالات من مجلات . امم الؤاف . 
عنوان لقال , اسم المجلة ( مختصرا ) . 
المنة » الجلد 0 المافحة 5 

للمقالات من الموسوعات : اسم الؤان » 
عنوان الفال (اسم الموسوعة) . تاريخ النعس. 
وتثبت الصادر فى نهاية لقال مرتبة 
حسب الترتيب الرجاثى لأسماء المؤلفين 


خطة الحث أ الى امة الملسل للمصدر الوارد ق ب 
8 3 00 لقال » الصفحات  )‏ ب 
59 تأت ال عاذت نه 
6 لبيانات الى توافرت من | أن يرسل القال إلى سكرتارية تحرير 
- الجلة منسوخا على الآلة الكاتبة من 
0 يكون ائبات الماهرعل التحو اصل وصورتين على ورق فولكاب 
: اعاة ترك هامشين جانبيين عريضيد 
مراكاه ترك هامشين جانيين عريضين 
السكتب : اسم المؤلف ءاسم الكتاب وساف مدو 0 
ثمن المددٍ تصدر ثلاث مرات ف العام الاشتراك عن سنة ( ثلاثة اعداد ) 
عشرون قرشا مارس » يوليوء» نوقير خمسون قرشا 


الجلة المنائية القومية 
محتويات العدد 


وراسات ومقالات : 
السح التقييمى للخدمات فى مؤسسات الأحداث 

د . سيد عويس - صلاح عبد المتعال - على جلبى . . . . - 5179" 
التحليل التشعيعى فى البحوث الجنائية 

د . عاطف عليان - د , أحمد الشريف - د . مهجت علام ٠...‏ 41؟ 
التعرف على الأساحة النارية ومقذوفاتها 


دءزين العابدين سلم 0 0 0 د 7 7 0 انميكف 
معالم النظام العقابى السوفيتق 

على حسن فهعى وماك شي ا برو قن نو ب لمان أ عقا 
عل الاجرام فى البلاد الاشقر أكية 

السيد يس السيد ةا ل ال ا لخر 1 
كتب وآزاء: 

سيكولوجية الشاهد : .د . عزبز حنا . . ٠‏ 0 0د فتن 


التشكلات الأساسية فى عل الإجرام الاشتراك : مد نور فرحات . 07م 
دراسة لجراتم الخاصة : على جلبى ين 
أحكام وقضايا : 


المكالات التليفونية : د . حسن المرصفاوى 000 نان 
مقالات بالافرحية : 
الغرامة الجنائية : د. سمير الججزورى حم 211 


العلاقة بين الؤسسات العقابية والجتمع : د . تمد إبراهم زيد ليضف 
العدد الثانى يوليو ١554‏ الجزر الحادى عشر 


وياسآن ذ<دث 
تائج الممسح التقييمى للخدمات 


الى تقدمبا مؤسسات اللاحداث 


د . سير عورس 2 صمرع عبر التعال ‏ على عبر الرائزعه 

خبير أول بالمركز باحث بالمركز باحث مساعد بالمركز 

و أمهداف التقرير : 

يحاول هذا التقرير إعطاء صورة للخدمات الفعلية الى تقدمبا مؤسسات 
الاحداث عن طر بق مسح تقييعى لتلك الخدمات يتناول : الامكانيات المادية 
والبشرية لتلك المؤسسات » والآاهداف » والبرامج النى تحقق رعاية الأحداث 
سواء أكانوا من الجانحين أو من المعرضين للجناح ٠‏ 

وكذلك معرفة مدى جاح تنفيذ فكرة التصنيف ومدى التقيد بمحددانه 
الختلفة مثل السن ٠»‏ أو الذكاء ‏ أو العو الجسمى أو المستوى التعليمى ... [لخ . 

وكذلك معرفة أساليب الكشف عن شخصيات الاحداث والوقوف على 
ظروف بيدتهم الاجتماعية وكيفية تحديد العوامل المصاحبة لفط الجناح ٠.‏ ومن ثم 
تحديد أسلوب المعاملة أو العلاج . ومدى مطابقة أنواع البرامج المختلفة داخل 
المؤسسات لهذه الاهداف . 

ويصف التقرير أيضا أنواع الرعاية اللاحقة بالنسبة للاحداث الذين تم, 
تخر يجهم من المؤسسات ومدى نجاح هذه الرعاية والآسباب البارزة فشلبا من 
وجبة نظر القَائمين بالعمل فى هذا الميدان . 

وحاول التقرير أيضا تحديد مدى كفايات العاملين فى هذا الميدان بالذسبة 
أو ضعوم الوظيق والصعوبات التى تواجببم وأخيراً المقترحات الى تبديها كل 
مؤسسة لتحقيق قد ركبير من النجاح فى آداء رسالتها على أكل وجه . 


ل 


- إجراءات عمل التقرير : 

فى ضوء الآهداف السابق ذكرها والتى أوصت بها اللجنة الاستشارية لرعاية 
الاحداث استطاعت اللجنة المكلفة بإجراء ذلك المح التقييمى للخدمات أنتضع 
صحيفة استبيان جحع البيانات الى تخدم هذا المدف . 


وقد تضمن هذا الاستبيان (؟/) ندا فى صورة أسئلة أغلبها من النوع 
المغلق والبعض القليل من النوع المفتوح وأمكن تشكيل هذه البنود حسب 
موضوعاتها فى داخل جداول لضمان سهولة الإجابة عليهبا وتفريغها فى صورة 
بيانات رقيه . 

وبعد انجاز تصميم هذا الاستبيان عرض على اللجنة الاستشارية التى وافقت 
على مشروع الاستبيان وإرساله إلى المؤسسات المعنية . وعندما تجمعت صحائف 
الاستبيان أمكن تفريغها يدويا بمعرفة اللجئة الكلفة بذلك » وعرض البيانات 
الرقية فى صورة جداول بسيطة وتحليلها واستخلاص أهم التتائمج . 

وتنضمن هذه التتائج البيانات العامة ( نوع المؤسسة وموقع المؤسسة ) » 
والإمكانيات المادية ( المبانى والاقسام والمرافق والعيادات الطبية والآفنية 
والاسوار ) » والإمكانيات البشرية وأهداف المؤسسات ء والبرامج والرعاية 
اللاحقة » وأخيرآ الصعوبات والمقترحات . 


م البيانات العامة . 


. نوع المؤسسة‎ )١( 

لغ جموع صحائف الاستبيان التى وصلت إلى اللجنة (؟١)‏ صحيفة بواقم 
صحيفة لكل مؤسسة . 

وتبين أن هناك (م ) مؤسسات [إبداع و ( » ) وحدات اجتماعية شاملة 
واتضح أن من المؤسسات الثانى المخصصة للايداع اثنتان عبارة عن وحدتين 


6و سه 

أما المؤسسات الست الباقية والى يطلق عليها مؤسسة أو دور للايداغ 
-.فإحداها من المؤسسات المغلقة والثانية لمعتادى الحروب والثالثة تجمع بين الإيداع 
وضعاف العقول والوحدة الاجتاعية الشاملة والباق عبارة عن مؤمسسات 
الدع عط 

وتوجد مؤمستان فقط لخدمة الفتيات والباق لخدمة البنين . 

(ب) موقع اللؤسة . 

هناك ثمانى مؤسسات داخل مدينة القاهرة منها (م#) مؤسسات جذوب القاهرة» 
. (ه ) فى شرق القاهرة أما المناطق شمال » غرب » وسط خالية تماماً منمؤسسات 
. رعاية أحداث . 
بمحافظة الاسكدرية ..( جدول (). 

وبالنسبة لقرب هذه الأؤسسات من المواصلات وسبولة اتصالها بمصادر 
: الخدمات فبناك مؤسسة واحدة محرومة من هذه الميزة وهى مؤسسة المرج وثمة 
٠‏ () مؤسسات تمع مجاورة ومتاخمة للبساكن و(م) بعيدة عنها ٠‏ 


أما بالنسبة لسبولة الاتصال بالنيابة وامحاكم فتعتير جميع المؤسسات بعيدة 
عن مقر النيابة وعمكة اللاحداث . 

0 الإمكانيات المادية . 

إل ( المباى والاقسام . 


هناك (1) من هذه المؤسسات يها مراكز استقبال ومكاتب مراقبة اجتماعية 
- ودور ضيافة و ( ه ) بها مرا كز للملاحظة أما أقسام الثنباب والفتيان والاشيال 
خمى ى(07)ء(9(2)8)من هذه المؤّسسات على التوالى وتوجد ( 1٠١‏ ) 
-حؤسسات بها ورش تدريب صناعى و( ه ) بها مدارس لحو الآمية والابتدائية 


- 76« سدم 


(4) بها أما كنللعبادة وه (مساجد وزوايا ). وهناك (1) مؤسسة يها مركن 
التدريب المنى وأخرى للتربية الفمكرية وثثالثة بها مزرعة . ( جدول 6 ). 

أما المكاتب المخصصة للعاملين ( إداريين وفنيين ) فليس هناك سوى مؤسسة 
مخصص لم جزء خاص مستقل من المبنى أما باقى المؤسسات فالمكاتب ملحققة 
بالممبتى - وهذ! هو الحال بالنسبة لاما كن المخازن . 


وفيا يتعلق بأماكن التوريدات فبناك أيضا مؤسستان تخصص قمما خاصا يب1 
و ( 4 ) منها يلحق قسم بالمبنى والباقيك (5 ) غير مبين . 


وبالنسبة لعدد حجرات العاملين الفنيين فبناك مؤسستان لم تبين هذا المدد 
وبالنسية لياق كان متوسط عسدد الحجرات ( 4 ) حجرة مع ملاحظة أن 
مؤسسة المرج لم توضح للقصود بالعدد الذى وضعته وهو ( 5م ) حجرة أم 
مكنب وإذا استبعدنا المرج من بين المؤسسات الى بينت ذلك نيحد أن متوسط 
عدد الحجرات هبط إل ( ؟,؛ ) حجرة . ( جدول م ) وفها يتعلق بمكاتب 
الفنيين فبناك ( © ) مؤسسات لم نبين هذا العسدد وبلغ متوسط عدد المكانب 
( 4 , 7 ) مكتبا . ( جدول 4.) وبالنسبة لعدد حجرات الاداريين والسكرتار بين 
لم تبين مؤسستان عدد الحجرات وبالنسبة للباق كان متوسط عندد الحجرات 
( ؛ ) حجرة وبهبط المتوسط إلى ( ٠‏ ) حجرة إذا استيمدنا مؤسسة المرج البالغ 
عدد حجرات الإدارين فيها .؟ حجرة وفها يتعلق بمكاتب هذه الفئة لم نيينها 
( ) مؤسسات وبالسبة للباقكان متوسط عدد المكاتب (, , م ) مكنيا المكل 
مؤسسة . ( جدولا رقم 526). 

وفما يتعلق بمتوسط عدد الحجرات امخصصة للنوم بين أنه ( "اوه ) حجرة 
بالنسبة ججيع المؤسسات عدا مؤسستى المرج ودور التربية إذ بلغ عدد الحجرات. 
فوكل منهما على التوالى ( م7 ) » )1/١(‏ حجرة ( جدول رقم (1) ٠‏ 

وفها يتعاق أيضأ بسعة حجرات الوم تبين أن متوسط سعة هذه الحجرات. 
( ٠؟‏ ) حدثا بالنسبة جميع المؤسسات ( جدول م ) . 


هوم - 


أما سعة حجرة أو صالة السمر الداخ لى فم تستوف البيانات الخاصة بذلك 
فى أغلب الاستمارات وأيضاً بالنسبة للعدد الأمثل المطلوب معرفته عن حجرات 
“النوم أو صالة السمر. 


وثبين فيا يتعلق بمتوسط عدد الاح داث الذين يقسع المبنى لإقامتهم أنه 
)300 ) حدثا فى جميع المؤسسات عدا مؤسستى المرج ودور التربية الذى يبلغ 
عدد الاحداتث فى كل منها على التوالى (1487) »> )1٠١(‏ حدثاً . 
( جدول ؟.). 


(ب) المرافق : 


أن جميع دورات المياه فى مبانى المؤسسات الختلفة المدروسة قريبة من أمااكن 
النوم إلا أن هناك مؤسستين فقد كانت المراحيض فها منفصلة عن المينى المخصص 
يسوم . 

وأما أماكن إعداد الطعام وتناوله فقد كانت مطابخ هذه المؤسسات جميعها 
.فى مكان مستقل خاص بها فضلا عن بعدها عن أماكن التوم كذلك الحال 
بالنسبة للمظاعم . غير أن هناك ثلاث مؤسسات لا يتناسب فا المطعم المعد 
وسعة المؤسسة ( عدد الاحداث المقيمين ) . 

أما بالنسبة لوجود صنابير المياه لغسيل الايدى فى المطعم فلم توجد إلا فى 
أريع مؤسسات فقط والباق توجبد الصنا بير ا مخصصة لذلك فى مكان العمل 
عن المطعم . 

ووجدت صنثاير مياه فى مطايخ جميع المؤسسات ٠‏ والمياه الساخنة فى دورات 
المياه فلم توجد فى ( ٠١‏ ) متوسسات أما الباق فغير مبين . 

وتبين بالنسبة لمدى تناسب صحية المرافق فقد كانث هناك ( » ) مؤسسات 
عخها المراحيض والحامات غير مناسية » وهتاك مؤسسة واحدة 5 المطبخ 
-«المطعم غير مناسبين من الوجهة الصحية كا تبين أن مشاكل المرافق فى أغلب 


0ل سه 


المؤسسات عديدة ومتنوعة فبناك ه مؤسسات تشكو من عهم صلاحيةة 
السيغونات والحنفيات وهناك ( ؟ ) مؤسسات تعانى من مشاكل طفح الجارى. 
فيا وهناك ( م ) مؤسسات تششكو من تآ كل دورات المياه والمواسير ومئؤسستان . 
تشكو الاولى من كل واختلال شبكة الكبر باء والثانية من العنابر ودورات. 
المساء. 


( ج) العيادات الطبية 
ان جميع المؤسسات يبا عيادة خاصة للكشف على الاتحداث ورطايتهم طبياً؛ 


عدا مؤسسة واحدة لم تبين ذلك . 

ومة مؤسستان يعم فىكل منهما طبيب طوال الوقت . 

ويوجد (11) مؤسسة بها طبيب زائر بعض الوقت مما يمنى أن مة مؤسسة 
يها طبيب مقم وزائر فى نفس الوقت وكانت جميع العيادات بالمؤسسات يشتغل . 
بها ممرض طول إلوقت ٠‏ 

واتضح أن مؤسسة المرج «تردد على الطبيب فها أسبوعياً بما فى ذلك أبناء 
الاستقبال ( 47٠‏ ) حالة فى حين بلغ متوسط الترددين من انناء المؤسسات 
الآخرى ( ور.م ) حالة تقريبا أسبوعيا . 

أما مؤسسة الإمام مد عبده فيتردد منها على المستّشق ( 160 ) حالة. 
أسبوعيا . 


فى حين بلغ متوسط الحالات المترددة على المستشفيات. باللسبة للمؤسسات. 
الاخرى ‏ عدا مؤسسة القبة بنين التى لم تحدد هذا البيان - (مم) حالة أسبوعيا . 
(جداول (29٠.‏ و). 

وظهر أن نوع الأمراض المنتشرة بين أحداث هذه الؤسسات أغليا' 
أمراض باطنية وجلدية وكان عدد المؤسسات الى أوضحت ذلك .)1١(‏ 
مؤسسات ف كلنا الحالتين . وهناك مؤسستان أشارتا إلى وجود أمراض رمديقا 


ملالا 


ومثلبما أشار إلى وجود أمراض متوطنة وأشارت واحدة إلى وجود أمراض. 
تتاسلية . ( جدول 1١‏ ). 

( د ) الآفنية : 

وظبر أن عدد الافنية الموجودة بالمؤسسات يتراوح بين فناء واحد و(؟1) 
قناء فبناك ( ه ) مؤسسات بها فناء واحد وءؤمسه بها () أفنية » وأخرى 
بها( ) أفنية وثالثة (؟١‏ ) لم تبين ( » ) مزؤسسات عدد الافنية المطاوب 
معرقته . جدول (17). 

إلا أن جميع الؤسسات قد أوضحدت مدى تناسب معة هذه الافنية هم عدد 
الاحداث . 


فبناك مؤسسة واحدة تعتبر الآفنية فيبا غير مناسبة فى حين أن الباق ( ١١‏ ) 
يعتبر الافنية فيها مناسبة مع المدد الموجود . 


وقد أنشئت فى هذه الآفنية جميعبا أنواع من ساحات اللعب لإتمام البرامج 
الرياضية المتنوعة بالنسبة يع المؤسسات عدا مؤسستين لم تبينا نوع الساحات 
الموجودة بها. 

وقد تبين أن هناك (م ) ساعات لكرة القدم و ( ٠١‏ ) لكرة السلة 
ومثلبا للكرة الطائرة و ( .م ) لكرة اليد د)١)‏ ألعية البنج شج. وأشارت 
(ه ) مؤسسات إلى إمكانية إقامة ساحات لانواع أخرى من الالعاب على 
مساحات موجودة فى أفنيتها . ( جدول 14 ) 


وافترحت هذه المؤسسات إمكانية إقامة ساحتين لكرة السله وساحة لألعابه 
القوى وأخرى لكرة اليد وثالثة لكرة القدم ورابعة حلقة مصارعة وخامسة 
كرة طائرة وسادسة لالعاب الرا كت وسابعة للبنج بنج (جدول ١١‏ ) واقترحت 
بعض المؤسسات إمكانية استغلال بعض الافنية الموجودة فى توسيغ إمكانيات 
المؤسسة إِذْ وجد أن هناك )3( مؤسسات اقترحت إنشاء هدرسة ا,تدائية 


جولآت-ت 


و( ) مؤسسات اقترحت إمكانية إقامة مركز تدريب صناعى و (51) 
مؤسسات لإقامة مص أو مسجد . 


(ه) الآسوار 


وظبر أن طبيعة أغلب أسوار المؤسسات المدروسة ليست من النوع المحكم 
بل عادية . 


وأجابت (07) مؤسسات بوجود مشاكل خاصة بالاسوار منها ( 4 ) 
مؤسسات أوضحت نوع هذه المشاكل بعدم صلاحية مبنى السور وملاث منها 
أن الآسوار غير حكمة بما هساعد على هروب الاحداث وعدم استقرارهم داخل 
الدار . 


( ه ) الإمكانيات البشرية . 


نقصد بالامكانيات البشرية مدى القوة ال مخصصة للتعامل م الاحداث 
وتبيثة المناخ المناسب للرعاية الصحية والنفسيه والاججتاعية وهدى كفايه هذه 
القوى فى تقيق الحدف من الرعايه وتبدأ يتحديد حجم هذه الامكانيات من 
حيث عددالعاملين فالمؤء.سات ونوع العمل المسند [لييم » ودرجه الكفاية التى 
وصلوا إليبا من حيث المستوى التعليمى والندريبى ونوع الخبرات السابقة 
لحم ومستوى الإنيحاز فى تحقيق الرعايه الفنيه بالفسبة لاماملين الفنيين . 


وبالاطلاع على صحائف الاستبيان التى وصلت إلى االجنة تبين أن موضوعات 
التدريب ونوعها والخبرات السابقة ومدتها لم نكن مكتملة بالنسبة لاغاب 
الؤسات . 


تبين فيا ,تعلق يحجم العاملين فى المؤسسات 5 عددهر نحو (008) 
عاملا عدا العاملين فى مؤسسات المنشيه الجديدة بالإسكندرية وبلت الطفل 
بمصر القديمة ومؤمسة العجوزة اافتيات ومؤسسة المرج البنين التى لم ثبين عدد 


-04ا- 


ووجد أن العدد السابق يتنكون من ( 144 ) قنيا و ( 86( ) إداديا ( ٠0؟‏ ) 
من السعاه . 

واتضح أن متوسط عدد الفنيين فى المؤسسات المدكورة أعلاه ( هر؟1 ) فنيا 
.فى كل مؤسسة عدا مؤسسة دور الآربية الى يبلغ فيها عدد الإداريين ( 40 ) فنيا . 


كا تبين أن متوسط عدد الإداريين فى المؤسسات (.رع) من الإداريين عدا 
أيضا مؤسسة دور التربية الى يبلغ فييا عدد الإداريين ( مه ) إداريا . 


أما بالنسبة للسعاه فتبين أن متوسط عددهم فى المؤسسات المذكورة عالية 
أيضا ( وره ) ساعيا عدا مؤسسة در التربية لتى يبلغ فييا عددهم (-1) ساعيا 
مضافا [لييم حسب ما ذكر فى صحيفة إستييان مؤسسة دور التربية فئة صناع 
الورش . ( جداول 11 [ك.ى 16 ) ٠‏ 


وفيها تعلق بالمستوى التعليم للعاملين فل تتمكنمن معرفة هذا المستوىبالفسبة 


وكان عدد العاملين الموضحة موّهلاتهم من المؤسسات الاخرى (900) عاملا 
منهم )1١7(‏ حاصلين على مؤهلات عالية يعمل منهم ( هم ) عاملا طول الوقت 
و )١8(‏ بعض الوقت وهناك (؛/) عاملا من الحاصلينغلى المؤهلات المتوسطة 
.يعمل منهم ( 54 ) طول الوقت و(١٠)‏ بعض !لوقت وهناك (م ) عمال من 
الحاصلين على -ترهلات أقل من المتوسط وثمة (مم) عاملا من ذوىالخبرة (14) 
بدون مهل . ( جدول ١9‏ ) . 


وكا تبين من صحعمائف الاستبيان الواردة للجنة فيا يتعلق بعدد | الحقين من 
الماملين بعد الانضمام لوزارة الثمّون الاجتماعية (حم) عاملا فى حين كان ملحقا 
:قبلبم (مم) عاملا وذلك فى كلنا الحالتين بالنسبة ل (1) مؤسسات فقط 
بينت ذلك وكانت المؤسسات اتى لم تذكر هذا البيان هى «ؤسسات المنشية 
بالاسكندرية وحرم بك بالاسكندرية ودار التربية الشعبية بمصر القديمة وبيت 
الطفل ودور الثربية والمرج . 
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أما فها يتعلق بالإداريين والسعاه فقد كانت البيانات مهوشة ولم تضمن. 
أغلب المؤسسات الحقائق المتعلقة بذلك . ا لم توف البيان الخاص بالعاملين 
الذين تم تعيينهم عن طريق القرارات الخهورية وذلك بالفسبة مميع المؤسسات . 
(جدول "0٠١‏ ). 

5 -أمهداف المؤسسات : 


[تضح أن المؤسسات الخصصة لآن تسكون وحدات [جتاعية حددت أهدافبا 
العامة برعاية وتوجيه الحالات الحولة [ليها هن النياية والحالات المتطوعةوخدمة 
الاسرة بوبه عام كي حددت أهدافبا الخاصة باستقيال الأحداث المحولين من. 
النيابة وبعض هيئات الرعاية الاجتماعية والمنطوعين عن طريق ذويهم أو أولياء 
أمو دهم والقيام بدراسة سلوك الحدث وشخصيته أثناء ابداعه بدار الملاحظة فى 
الوقت الذى تبحث فيه حالنه الاجتماعية عن طريق مكتب المراقبة الاجتماعية 
الملحق بالمؤسسة . 

وهناك أيضا علاج وتوجيه الاحداث المودعين بدور الضيافه الملحقة بهذه 
الوحدات الاجتماعية . 

وفيا يتعلق بمؤسسات الإيداع فبناك المؤسسات التى حددت هدفبا للإبداع, 
حسب السن وحسب النوع ‏ ذكور وأناث وحسب درجة الانحراف وأيضا 
درجة إعتياد الهروب وكل هذه المؤسسات تحاول تعديل بعض أنماط الساوك 
المكتسبه غير السوية وتوفير أنواع من الرعاية الصحية والنفسية والاجتباغية 
للودعين وذلك برض إعادة تكيفهم للبيئة الطبيعية . 

وتحاول هذه المؤسسات تهمئة مستوى تعليمى مناسب وإتاحة فرص التدريب 
المبنى سواء فى داخل المؤسسة أو خارجها وذلك بقصد [عدادالحدث للقيام بدوره. 
المناسب حسب قدراته وميوله الى كشفت فى خلال عملية [عادة التكيف . 

واتضح أن جميع هذه المؤسسات تستخدم لاغراضبا الاصلية السابق ذكرها 
عدا مؤسسة واحدة هى مؤسسة مد عبده الى ذكرت أن قطاعا منها ستخدم. 
لغرض التصنيف والتوجيه الحسكوم عليهم بالإيداع . 


دطللالات- 


أما مدي تعاون الهيئات الخارجية مع أهداف الؤّسسات العامة والخاصة 
فاتضح أن من المدارس الابتدائية امحيطة بالمؤسسات أو القريبة (1) مدارس 
متعاونة و ( ١‏ ) فقط غير متعاونة والباقى لم سين وهناك (> ) مدارس إعدادية. 
أيضا متعاونة والباق غير مبين وهناك مدرسة ثانوية زراعية متعاونة ومدرستان 
ثانو يتان تيديان تعاوت:هما م هذه المؤسسات 7 


وتبين أن عدد الملحقين من اللاحداث فى المدارس الختلفة خارج اأؤمسسة 
الابتداثية والإعدادية والثانوية بلغ ووم حدما متهم (4ه1) بلتأ من مؤسسة 
العجوزة للفتيات وذلك بالمدار.ن الابتدائية والباق ( و1 ) حسدثا موزعين 


على ( /) مؤسسات . 


وبلغ متوسط الاحداث الملحقين من هم ذه المؤسسات بالمدارمى الختافة ‏ 
الخارجية ( ور/؟ ) حدثا ( جدول 79 ) . 

أما بالنسبة لمدى تعاون هئات التشغيل الخارجية مع اللؤسسات تبي نأنهناك 
) 3 ( هيئات قطاع عام تعاون م الأمؤسسات و [49 هيئات قطاع خاص تتعاون 
أيضا مع المؤسسات لتشغيل وتدريب الاحداث بها وأن عدد الملحقين من 
المؤسسات للعمل بهذه الميئات بلغ (400 ) من الاحداث منهم ( ه78 ) حدثثا. 
تابعين لموسسة المرج و ( 77 ) تابعين ؤسسة دور اللربية و (08 ) للوحدة. 
الاجتماعية بمصر القديمة و ( 07 ) مؤمسة جمد عبده و ( ن؟ ) البنين بالقبة. 
و (ه ) مترسسة العجوزة و ( م ) فى كل من المنشية بالاسكندرية والفتيات 
بالزيتون . وباق المؤسسات غير مبين عدد الملحقين منها بمؤسسات تشغيل. 


خارجية . 
وباستيعاد عدد الماحةين من ٠ؤمسة‏ المرج باغ متوسط عدد الملحقين عن 
المؤسسات فى هذا البيان ( و؟ ) حدثا . ( جدول 70 ) ٠‏ 
وفما يتعاق بعدد غير الملحقين بالمدارس وال حيئات ذكرت مؤسسة عين شمس, 
أن بها ( ديص ) حدثا غير ملحقين وبحرم بك (و.) حدما والعجوزة (5/) فتاة 
م ( 14 ) بدور النربية و ( ٠.‏ ) بمؤسسة جمد عبده ٠.‏ 


ال 


#-__ البرامج : 


تحدد البراءج فى كل متسسة حسب الإطارالعام لاهدافها العامة والخاصة فهى 
:.بالنسبة لدور ا الاحظةومس! كر الاستقبال تقباين عن البرامج التى تخصص أ سسات 
:دور الإيداع فبى فى الاولى - دور الملاحظة - أداة الكشئف عن شخصيات 
: الاحداث وساوكبم والوقوف على [تجاهاتهم وميولهم وقدراتهم واستعداداتهم 
اتختلفة ‏ وهى فى دور الإبداع أداة علاجية لتهيئة الحدث للمجتيع الخارجى 
و بيثته الطبيعية . وهى بالنسبة لدور الضيافة وسيلة لرعاية الحدث ومراقبه تفاعله 
بالبيئة الاجتماعية وعزله وقائيا عن الاسرة فى غالب الام التى تنكتنفها ظروف 
خاصة تجملها لا تصلح لرعاية الحدث . 
ويعتير التصنيف شرطا أساسيا لتنفيذ برامج الرعاية ووقاية الاحداث من 
الانخراف حتى لا يصادف القائمين بهذه البرامج عقبات أو صعوبات نقيجة لتباين 
الاحداث ف السمات الجسمية أو العقلية أو غيرها مع وجودهم فى مكان واحد . 
وتبين أن التصنيف داخل المؤسسات «قوم على أساس السن فقط ق (غ) منها والسن 
والفو الجسمى فى (4) مؤسسات ونوع التهمة فى (9) مؤسسة ومستوى الذكاء 
:فى (9) منها والمستوى التعليمى فى (؟) مؤسسة . ويلاحظ أن مؤسسة محرم بك 
.والاسكندرية أساءت فهم السؤال الخاص بالتصنيف . ومن ثم يمكن أسقاطها 
-من بين الآرقام السابق ذكرها ٠‏ جدول (964). 


واتضح بالنسية الكشف عن شخصيات الاحداث أن جميع المؤسسات يتم فها 
.هذا الإجراء عن طريق تقبع سلوكهم اليوى وأ ( ٠١‏ ) مؤسسات تم فها ذلك 
عن طريق دراسة الشخصية والسلوك و ( ٠١‏ ) مؤسسات أيضا يتم فها ذلكعن 
طريق الوقوف عل مستوى ذكاء اللاحداث وقدراتهم وميولم المبنية » 
( جدول 5؟ ) 5 أكدت جميع المؤسسات أن ساوك الحدث اليوى تدون 
الملاحظات الخاصة به فى ملف خاص لكل حدث . 

وتبين أن دراسة ظروف البيثة الاجتماعية للحدث تتم بالنسبةجميع المؤسسات 
-عن طريق مقابلة الحدث وأسرته وهناك مؤسسات تم فهما هذه الدراسة عن 


"ةا 


طريق الاكتفاء بمقابلة الحدث و )١١(‏ مؤسسات عن طريقزيارة أسرة الحدث.. 
و(و) مؤسسات عن طريق زيارة المدرسة و(م) عن طريق زيارة مكان العمل . 
( جدول ؟؟). 

وفما يتعلق بكتاية التقرير الخاص بدراسة العوامل الاجتماعية فقد تبين أن . 
هناك (11) مؤسسة يتوفر فيها وجود تقارير بهذا الشأن لكل حدث فضلا عن 
الماف الخاص الذى يسجل فيه الواقع الاجتماعى له وعمليات التقبع اللازمة لذلك. 


وبناء على عمليات الأشخيص المتعلقة بالنواحى السلوكية والاجتتماعية تبين أن 
ثمة )٠٠(‏ مؤسسات تحدد أسلوب العلاج عن طريق الفريق المكون من متلف . 
المتخصصين وذلك يطريقة متنظمة بينهاهناك مؤسسة واحدة يتم فيها ذلك بالطريقة 
العشوائية غير المنظمة ومؤسسة أخرى لم تبين ذلك ٠‏ 

وتحرص )٠١(‏ مؤسسات على أخذ رأى الحدث بالنسبة لميوله المبنية. 
والدراسية منها مؤسسة واحدة تقصر معرفة هذه الميول عل الميول المبنية فقط 
دون الدراسية ( رعايةالفتيات بالزيتون ) وهناك مؤسستان لاتبتهان بذلك مطلقا. 

أما أنواع البرامج الحددة للكثيف عن شخصيات الاحداث رتأهيليم نفسيا 
واجتماعيا فتتحصر فى البرامسج الدراسية وتلك الخاصة بالآشغيل وبالتدريب المى , 
وأخيراً إسثهار أوقات الفراغ عن طريق الأرويح واللعب ٠‏ 


قبين بالنسبة للبرامج الدراسية أن هناك (4) مؤسسات تتم ببرامج حو 
الآميه و (م) مؤسسات تلحق أبناءها فى من الالزام بالتعلم الاتداق و (4). 
مؤسسات الحقى بعض أبنائها بالتملم الإعدادى ومؤسسة واحدة بااتعلم الثانوى 
وأخرى بمركر للتدريب المبنى ولم تبين مؤسستان أنواع البرامج الدراسية الختصة . 
لذلك . ) جدول ل ( 5 

أما برامج التشغيل والتدريب المبنى فهناك (+) مؤسسسات تدرب أبناءها 
على الاعمال الودوية البسيطة و (م) مؤس-سات تدريهم علىالصناءات النصف الفنية. 
و (11) على الأعمال اليدوية الفنية و () على الاعمال الفنية الميكانيكية . 


جع 9 عله 
وبالنسبة لبرامج إستئارأوقان الفراغ عنطر يق الترويح واللعب فبناك نوعان 
-من أوجه النشاط الالعاب الداغلية والالعاب الخارجية . ( جدول م7 ) . 
وسين الجدولان الم أنواع هذه الالماب وتوزيمها بالنسبة لعدد 
١‏ المؤسسات التى تستغل أو قستخدم كل نوع من هذه الآلماب . 
ومايلاظ على ذلك أن مؤسسة واحدة فقط هى الى تستخدم السينيا 
دالتليفزيون كوسائل ترفيبية وتثقيفيه للاحداث فى حين يقتضى أن تستكل 
المؤسسات الآخرى .وده الوسائل الاهميتها القصوى فى الوقت الراهن . 
وأشارت (4) مؤسسات فقط أن البرامج المخصصة لمختاف أوجه النشاط 
غير منتظمة لاسباب مختلفة منها (م) مؤسسدات 0 قبين هذه الاسباب وأوضحت 
المؤسسة الآخيرة أن مكان الورش لايستوء بكل الابناء فضلا عن القصور فى 


عدد المدربين والمعدات . 


لم - الرعاية اللاحقة : 


وفها يختص بالرعاية اللاحدمة وهى متابمة وتقويم أساليب العلاج بعد تخرج 
: الحدث من المؤسسة والوقوف على مدى تكيفه مع الاسرة وأما كن التشغيل 
والدراسة ومدى تحاحه أو فثمله فى العلاقات الاجتياعية المختلفة , 


ولقد [تضح لنا إزاء ذلك أن هناك () مؤسسات يشرف على عملية الرعاية 
اللاحقة الاخصالى الاجتماعى للمراقبة منها مؤسسة واحدة يشترك مع الاخصاق 
: الاجتماعى للمراقية أخصاق إجتاعى لدار الضيافة وفى مؤمستين يشرف على 
الرعاية وها الاخصاق النفسى ويشترك معه الاخصائى الاجتماعى ٠‏ د 4) 
-عؤيسات لانوجد فبها الرعاية اللاحقة وهى إيداع ( عين ثأءس ) وفتيات القبة 
والمنشية الجديدة دالاءكندربة ودار التربية الششعبية بمصر القدمة » ) جد ول 1 ) 
أما نوع الرعاية اللاحقة وعد الاحداث المنتفمين بها فقد تبينأن الرعاية اللاحقة 

: التى مم عن طريق المرافبة الاجتاعية أوالاختبار القضائى أن مناك(ه) مؤسسات 
تم فها هذه الرعاءة فى صورة تقبع الدذكيف المرى ئْ قيين موؤعسسة ما عدد 


 ة؟ابلودل‎ 


«الاحداث المتفعين هذه الرعاية فى حين بلغ متوسط عدد الممتفعين من المؤسسات 
الباقية (10) حدثا . ( جدول مم أء ب ) . وأن هناك (ه) مؤسسات تم 
ها هذه الرعاية ( مراقبة واختبار قضائى) فى صورة تقبع التوافق الدرامى لحدث 
منها مؤسسة لم تبين عدد الاحداث المنتفعين بذلك فى حين بلغ متوسط عدد 
المتفعين من المؤسسات الآخرى (.1) حدثا ( جدول ممأ ب ). 


وهناك أيضا (ه) مؤسسات يتم فها هذا النوع من الرعاية عن طريق دعم 
'الآسرة وخاصة من الناحية الاقتصادية مثل جلب إعانات لما من الميئات المعينة 
أو تشغيل أحد أفراد الآسرة ول تبين أيضا مؤسسة عدد الاحداث المتفعين إفى 
حين بلغ متوسط عدد اللاحداث الاتفعين فى المؤسسات الآاخرى )) حداثما . 
(جدولعمأءب). 

أما الرعاية اللاحقة الخاصة خريحى أبناء دورالضيافة فثمة (1) مؤسسات يم 
يها هذا النوع من الرعاية اللاحقة فى صورة تتبع النكيف المنى للاحداث وبلغ 
متوسط عدد الاحداث المنتفعين فى هذا اال (وس) حدما . (مم أ ب) وهناك 
«(ه) مؤسسات تتمفيها رعاية أبناء دورالضيافة الخر>ين عنطريق تقبع مدىالتوافق 
الدرامى للحدث . وبلغ متوسط الاحداث المنتفعينفى هذه المؤسسات نحو (هر0) 
حدث . (جدول مآ » ب) وتقوم مؤسستان من مؤسسات دور الإبداع بلتبع 
التكيف المبى للابناء الخر يحين و ينتفع (..م) حدثا مناحدى هذه المؤسسات بهذا 
النتوع من الرعاية فى حين لم تبين المؤسسة الاخرى عدد المنتفعين . ( جدول 0 
أ ؛ ب ) وهناك مؤسستان أيضا من مؤسسات دور الإيداع تستخدم هذا النوع 
:من الرعاية فى صورة تقبع التوافق الدرامى لابنائها وبلغ عدد الاحداث المنتفءين 
لثتين فقط فى إحداهما وم تبين الاخرى . ( جدول م+أء ب) . 


وتبين بالنسبة لعملية تسجيل سلوك الحدث وتتبعه أشاء الرعاية إللاحقة أن 
:هناك (7) مترسسات فقط تخصص ملفات لكل حدث لهذه العملية » ولم تبين(1) 
مؤسسة شيا يتعلق يبذا البيان بينها هناك (4) مؤسسات لاتوجد فيها هذه الرعاية 
(٠‏ جدول وم ) . وتبين أن عدد الحالات التى أحرزت تجاجا فى برامج الرعاية 
"اللاحقة م4 ؛ حالة فى العام الماضى وذلك بالنسبة ل (:) مؤسسات وبلغ متوسط 


ع شقناي 


عدد هذه الحالات نحو  (‏ ) حالة لكل مؤسسة . ( جدول .4 ) . وأن عدد 
الحالات التى لم تحرز نجاحا فى برامج الرعاية اللاحقة ( +4 ) حالة بالنسبة ل (4» 
متسسات وكان متوسط عدد هذه الحالات نحو ( ه/ا,؟( ) حالة لكل مؤسسة. 
( جدول 4١‏ ). 

وأوضحت (4) مؤسسات أسباب الفشل فى هذه الحالة من وجبة نظرها 
وتحصر هذه الآسباب فى عدم وجود أخصانى نفسى وف القصور فى الإمكانيات 
ولسيب هر وب عض الفتيات من المؤسسات وعدم معرفة عناويتهن إلى وجود 
بعض الحالات خارج مدينة القاهرة ( جدول 8غ ) . 


4 - الصعوبات والمةترحات : 


نتناول الآن الصعوبات الى أشارت إليبا أغلب المؤسسات وإلى رأت أنها 
تعترض سير العمل فيها وتطالب فى نفس الوقت بيضرورة تذليل هذه الصعاب 
فى صورة مقترحات ٠.‏ 

ويلاحظ أن الصعوبات الى أشارت إليها هذه المؤسسات يمكن تقسيمها. 
وحصرها فى توعين من الصعوبات : 

١ )‏ ) الصعوبات المادية : 

تعانى المؤسسات كثيرآ وخاصة المؤسسات الكبيرة من مركزية العمل فى 
الحسابات والميزانية وذلك لنبعية الآولى لمراقبة الحسابات فى الوزارة وعدم 
إستقلال ميزانية كل مؤسسة عن باق المؤسسات ويقترح على الاقل أخذ رأى 
المؤسسة فى مشروع الميزائية وأيضا بالنسبة شاكل الخازن والتوريدات فهناك. 
كثيراً من الاشياء الامة يصعب شرائرها دون الرجوع إلى إدارة التوريدات 
بالوزارة رغم الضرورة الى تدعو إلى ذلك . 5 أشارت دور التربية بالجيزة إل. 
غموض الدور الوظيق لورش الندريب لدى جهاز الحسابات بالوزارة وبالتالى. 
لدى الجهاز الم ركزى الإدارة والمحاسبات . .. .. إذ أنها تضع وظيفة الورش » 
الانتاج فى المقام الاول لا التدريب وهذا يتعارض مع أهداف الرعاية بالمؤسسة 


لال 
ومكن أن نخصر أم اللشاكل اتى أشارت إلها بعض المؤسسات والمتملقة 
بالامكافيات المادية فى قدم المبنى وعدم صلاحيته بالنسبةؤسسة بيت الطفل ودور 
التربية التى تطالب بادراج ميزانية خاصة لذلك حتى ينسى للؤسسة سهولة عملية 
الصرف لاستكال المبانى الحالية . 
وترى مؤسسة فتيات الزيتون إمكانية استغلال الفناء فإعداد ورش وفصول 
دراسية ودورة للنياه به . 


ولو حظ نقص الفصول الدراسية والورش انخصصة للتشغيل فى مؤسسات 
عين مس والعجوزة والفتيات بالزيتون كا أشارت بوجه خاص مؤؤسسة التربية 
الشعبية بنقص المواد الغذائية وعدم كفايةبا وضرورة توريدها عن طريق متعبد 
واحد ا هو متبع فى ااؤسسات الاخرى . 


ويندرج باق المشاكل والصعو باتفالمؤسسات تحت مشاكل نقص الادوات 
الكبربائية والكتتابية وصنابير المياه والآدوات الموسيقية والرياضية » والملاعبه 
( العجوزة ) وعدم صلاحية الآسوار وصعوية المواصلات بالنسبة لليؤسسات 
البعيدة خاصة ( المرج ) ما يؤئر فى كفاية العمل وسرعة أنجحازة بالنسبة للعاماينه 
الاحداث الملحقين بأعمال خارجية ٠‏ 


(ب) الصعويات البشرية : 


أشارت ( ه ) مؤسسات إلى حاجتها الماسة إلى زيادة عدد الاخصائيين' 
الاجتماعين ومؤسستان إلى تعيين أخصائيين نفسيين ومؤسستان أخرييان لله 
ضرورة تعيين مشرفين ليليين و ( م ) مؤسسات تعانى من نقص المدربين اللبنيين. 
الفنيين ومثلبا تعاتى من قصور عدد المستخدمين والسعاة والحراس . 

وتشكو إحدى المؤسسات ( البنين بالقبة ) من [همال النياية رأى الاخصانى' 
فى تشخيصه لحالة الحدث وعدم الاخذ به وأخرى تشكو من قصر الفترة الى 
يقضيا الحدث المودع بدار الملاحظة مما يؤدى إلى التشرع فى عبلية التشخيص 
السلوى والاجتماعى . 


مدعا - 


وهناك ( + ) مؤسسات تشدكو من زيادة حجم الجاءات التى شرف علها 
(لرعاية الاجتماعية والنفسية للاحداث . 


وتقرر دور النربية فشل نظام المشرفات المقجات فى قسم الأشبال وتقترح 
لإعادة النظرفيه أو الغائهكا تقترح أيضا [سناد صفة الضبطية القضائية لمدير المؤسسة 
والاخصائيين الاجتياعيين . 


وهناك مؤسسات أخرى تشكو من مشكلة البروب وترى ضرورة الاههام 
جتعلية الاسوار واتخاذ الاحتياطات الكافية نحو ااتخلص من هذه المشكلة لكى 
تنوافر الظروف الناسية لبرامج الرعاية الاجتماعية . وهناك من يقترح ضرورة 
.زيادة ساعات العمل بالنسبة للاعصائيين الاجتتاعيين وعدم الاكتفاء بعدد 
.ساعات العمل الر>مية ( > ساعات ) إذ أن طبيعة العمل فى هذا الميدان تقتضى 
عدم التقيد بهذا الحد الآدنى ومقابل ذلك يراعى وضع نظام للحوا فز التشجيعية 
حتى بمسكن توافر الاستقرار والأمن المادى والنفمى العاملين فى هذه المؤسسات . 


.. وتقترح بعض المؤسسات ضرورة وضع برنامج تدريى على المستويين الفنى 
-والإدارى بالنسبة للعاملين فى يال رعاية الآحداث اضيان رفع مستوى الكفاية 
نف العمل كا تقترح مسسة المرج إنثماء دار ضيافه خخاصة بأبناء التشغيل الخارجىي 
فى مدينة القاهرة لى بتجنب الابناء المشاكل الختلفة المتعلقة بالمواصلات 
بوالمسكن وعخالطة البعض لاصدقاء الوه أو المنحرفين . 

ا يقترح أيضا ضرورة تنسيق العمل أو وضع خطة لذاك بين هيئات الشرطة 
والنياية ومؤسسات الاحداث حتّى تذلل العقبات الناشثة عن بعد مقر النياية 
ومكاتب الاحداتث عن هذه المؤسسات وتذسيق عمليءة الضبط وانحاكة والبحثه 
لالاجتماعى والنسجيل الاحصاتى اللازم . 
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فى البحوث الجنائية 
بر . عاطف عليان, * و . مر الشمر بغ 8# د ٠‏ إإعت عموم 1 
طريقة التحطيل التشعيعى : 


من االعروف أن الفضة تختلف فى تركيبها عن اليورانيوم واليوتاسيوم ومع 
.ذلك فإن ذرات أى من هذه العخاصصر ليست بالضرورة منشاءهة تماما . فتتسكون 
'الفضة مثلا من نوعين من الذرات للنوع الآول وزن ذرى يساوى ٠١7‏ ( من 
وحدات الوزن الذرى ) وللنوع الثانى وزن ذرى يساوى ٠.‏ وكلاهما غير 
مشع » وويتسكون البوتاسيوم الطبيعى من ثلاثة أنواع من الذرات لبا أوزان ذرية 
“فساوى 04 » .4 ؛ 4١‏ على الترتيب حيث تممه أن ذرات النوع ذات الوزن 
الذرى ٠؛‏ مشعة (ووتاعدهنةدء ) فى حين أن ذرات التوعين الآخرين غير 
.مشعة » أما ذرات اليورانيوم وهى تشكون أيضا من ثلاثة أنواع أوزائها الذرية 
:“تساوى !0:9 الى سم عل الترتيب لجميعها مشعة .و تسمى ذرات العنصرالواحد 
“امختلفة فى أوزاتها الذرية بالنظائر ويسمى النوع الشع من الذرات بالنظائر 
المشعة ( دمطم؛مقة مجناعوونقوم ) لانها غير ثابتة وتنطلق منبا بصفة مستمرة 
جزئيات الآلفا ( دهاهتنيدم 4>) أو البيتا (وهاهنيدوم ‏ ق ) أو إشعاعات 
“الجاماز 105نم - نو ) . وحيث أن كية الإشعاع المنطلق من العنصرالمتمع 
تتناسب تناسبا طرديا مع كمية هذا العنصر فإنه يمكن تحليل العناصر التى تسكون 
فى حالتها الطبيعية مشعة مثل اليورانيوم والثوريوم والبوتاسيوم وذلك بقياس 
'كمية إشعاعبا » ويسمى هذا النوع من التحليل بالتدليل الراديومترى 


رئيس معمل اليكمياء التحليلية عمؤسسة الطاقة الذرية بانشاس . 
* * رئيس الوحده البيولوجية بالمركز القومى البحوث الاجماعية والجنائية . 
-سك خبير الوحده البيولوجية بالمركز القومى ل#ابحوث الاجتماعية والجنائية . 
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( فنةوتهصة عتؤمسونهو8 ) . أما المناصراى لانكون مشعة فى حالها الطبيعية 
فيمكن تحو يلها إلى فظائر مشعة وبذلك يفسكن قعيي نكميته! أيضا . ولكن كيفه 
يمكن تحويل أى عنصر إلى نظير مشع ؟. . 

يمكن القول بأن المفاعل الذرى له تأثير سحرى مثل تأثير الملك الاسطورى 
ميداس . . . الذى يتحول أى شىء يقترب منه إلى مادة مشعة . كذلك عندما" 
يوضع أى عنصرف المفاعل الذرى تتحول ذراته الثابتة بتأثيراثيترونات إلى ذرات. 
مشعة حسب المعادلة التالية : 

. نظير ثبت ل فيقرون > نظير مشع . 

وتسكون كمية الإشعاعالمنطلقة من النظير المشعالمتكون متناسبة مع: ٠١‏ كمية 
العنصر ؛ - الوزن الذرى العنصر + - فسبة النظي الثابت فى العنصر . 

كثافة النيقروفات . المنطلقة فى المفاعل الذرى. ه ‏ مقطعالامتصاص. 
النيترونى ( أى قابلية النظير الثابت لامتصاص النيترونات والتحول بالتالى إلى 
نظير مشع ) . + - عير النظير المشع المتكون ‏ * -- مدة التشعيع ٠‏ 

وتسمى عملية تشعيع ( دمناونةومز ) عينة من مادة ما وقياس كمية 
الإشعاع المَكون نتيجة لذلك وبالتالى معرفة تركيز عناصر معيتة فى هذه المادة 
بالتحليل التنشيطى ( وذهر[هه4 دونه «تاعق) أو بالتحليل التشعيعى لانه يعتمد 
أساسا على تشعيع العينة فى المفاعل الذرى » كا أنه يعتمد على تنشيط الذرات. 
ألثابتة وتحويلها إلى ذرات مشعة . . 

ويمكن حصساب فسية عنصر معين فى مادة ما من معرفة كمية الذرات المشعة. 
المتكونة من هذا العنصر نتيجة تشعيع المادة فى المفاعل والوزن الذرى للعنصر 
وكثافة النيترونات فى المفاعل ومقطع الامتصاص النيترونى وعمر النظير اشع 
الكون ومدة التششميع . ويمكن قياس كمية الذرات المشعة الناتجة باستخدام 
عدادات غاصة . . 

ولتسبيل عملية التحليل التشعيعى وإمكان القيام به باستخدام أجهزة القياس 
الإشعاعى العادية تمجرى عادة الخطوات التالية : 1 


-- 478 ل 


١‏ تشع كمية 'موزونة من المادة مع وزن معلوم ( مادة قياسية 
( 8:دترصة58 ) من العنصر المرادتعيينه فى هذه المادة بوضعها فى إناء واحد ووضع 
هذا الإناءفى المفاعل الذرى لمدة من الزمن تكن للحصول على كمية معقولة 
من النظير لمشع . 

ا بعد التشعيع تذاب العينة والمادة القياسية كل على حدة ثم يضاف عل 
كل من الماولين كمية مءروفة من العنصر المراد تعيينه غير مشععة ( هوتاءههذ ) 


كحامل ( 362مجهت ) للنظير المشع المتكون ٠.‏ 


م يعامل كل من اللولين كيميائيا بالطرق المناسبة حتى يتحول النظير 
المشع والحامل إلى نفس التركيب الكيمياقٌ للعنصر . 

ع - يفصل العنصر المراد تعيينه كيميائيا من كل النظائر المشعة الاخرى 
المتنكونة نقيجة تشدعيع العيتة وتعاد عملية الفصل الكيمياق حتى يم التأكد من 
تنقية العنصر المراد تعبينه مامأ من كل الشوائب المشمعة . 

ه - تعين فسبة أومعامل الفصل الكيمياق ( 23613 1دونءط0 ) بالطريقة 
الناسبة ( مثل ترسيبه على هيئة مركب له تنكوين كيميائى ثابت ووزن هذا 
الراسب ) ومن معرفة وزن الحامل المضاف يمسكن تعيين فسبة الفصل الكيميائ ٠‏ 

> نقارنكمية [شعاع العنصر المنفصل من العينة ومن المادة القياسية 
بعد عمل تصحيح عامل الفصل الكيمياق م تحسب كمية العنصر فى العينة 


باستخدام المعادلة : 
وزن العنصر فى العينة كمية [شعاع العنصر المنفصل من العينة 


وزن العنصر ف المادة القياسية ‏ كمية [شماع العتصر النفصلمنالمادة القياسية 

وعند تشعيع العينات فى المفاعل ينتج إلى جانب النظير المشع المنكون من' 
العنضر المراد تعيينه نظائر.مشعة أخرى كثيرة تدكون من جميع العناصرالموجودة 
فى هذه العينات ولذلك يب إجراء عمليات الفصل الكيمياق سالفة الذكر فىمعامل 
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خاصة حتى يمكن الوقابة من خطر الإشماع الذى يكون عاليا جدداً ىق عض 
الآحيان وفى هذه الحالة يمكن الاستفادة بالمعامل الحارة الموجودة بمراكز 
البحوث الذرية وبعض مراكر البحوث الآخرى والجامعات . ومع ذاك يمكن 
إجراء التحليل التشعيعى لبعض المواد فمعامل الكيمياء العادية المزودة حجرات 
تحتوى على أجهزة القياس الإشعاعى وخاصة عندما لا تعطى هذه المواد كمية 
إشعاع كبيرة 1 

وفى حالة عدم وجود مفاعل ذرى يمكن استخدام أى مصدر آخرلنيترونات 
لإجراء التحليل التشمعيعى ومن الجدير بالذكر أنه يوجد مصادر للنيترونات 
سبلة التداول . 


وتان طريقة التحليل التشميعى عن بقية طرق التحليل الكيمياق بدقتها 
وحساسيتها العالية جدآ بحرث يمكن تعيين كمية «صل وزنها من 9< ٠١-9١.‏ 
إلى 1٠١١‏ -؟1 جرام لمعظم العناصر الموجودة فى الجدول الدورى ولذلك فإن 
هذه الطريقة تستخدم فى حل كثير من مشاكل الم والصناعة والطب 
والزراعة . ..لخ.. 

ليس من انتم عند القيام بعملية لتحليل التشميعى [جراء فصل راديوكيمياق 
( دمظدعدمة5 [معتسعطهه183 ) للاظير المشمع المنتكون من العنضر اللمراد 
تعبينه ففى كثير من الآحيان يمكن تلافى هذا الفصل وذلك باستخدام أجبزة 
المطياف الجاى ( #ماءسدوجاءوج5 - ب ) و تعتمد هذه الطرربقةع أن كل نظير مشع 
أله طاقة [شعاع معينة ويمكن لهذه الاجبزة القييز بين الطاقات امختلفة وتعيين 
كمية كل منهاعلرحدة وتسمى هذه الطريقة بطريقة التحليل التشعيمى الغير متلف. 
( فتسرولقصة ممتاوجناءة معناو سطوم3 - د20 ) 

وتسمى الطريقة التى تنشمل فصلا راديو كيميائيا بالتحليل التشميعى الخلف 
( قتمولقسق صمتهجتاء ةق مجتاءتشاوو©ط ) . 

وتمتاز الطريقة الي متلفة بأنه يمكن الاحتفاظ بالعيئات ؟! فى بعد [إجراء 
التحليل مما له فائدة كبيرة فى تحليل الاشياء الاثرية أو النادرة ويعتر [تساع 


وع#_ 


نطاق إستخدام الطريقة الغير متلفة وتطبيقبا على معظم أنواع العينات من أكير 
تأمال علداء التحليل اتشعيعى وتزداد طرق اتحليل التشعيعى تعقيداً لبعض 
العينات الى توجد بها عناصر كثيرة ذات مقظع إمتصاصى نيتروق عال وكثيرآ 
ما يستخخدم العلياء فى هذه الحالة أجبزة العقول الالكتروفية ( وعمدمصدم©) 
لتسبيل حسابات التحليل التشعيعى . وبصفة خاصة فإن بعض البلدان الكبيرة 
( الولايات المتحدة وألمانيا الغربية وانجلترا والاتحاد السوفيى ) تبتم هذه الايام 
بإجراء مثل هذه البحوث حيث رصدت لما ميزانيات كبيرة » ولقد ظبر حديثا 
-عدة مؤلفات عن طريقة التحليلالتشعيعى واستخداماتها فىالجالات الختلفة (0-1). 


إستخدام طريقة التحليل التشعيعى فى البحوث الجنائية : 


يعتبر التحليل التشعيمى بما له من حساسية عالية ودقة كبيرة مع إمكانية 
لإستخدام الطريقة الغير متلفة ذو أهمية كبيرة لتقديم الآدلة والبراهين أمام الحاكم 
-ولقد أخذ القضاء الأمريى بنتائج التحليل التشميعى لأول مرةعام 16 ( 
وكان ذلك فى تحليل عينات من ااتربة فى حادث سرقة أجبزة تقطير » ؟ا أن بعض 
“العلذاء كانوا قد حصاوا على نتاتج مبمة فى تحليل بودرة البارود ( 0:06ممد» ) 
بطريقة التحليل القشعيعى ( »1 ) واستطاع علباء آخرون تحليل عينات واد 
كثيرة لها أهمية خاصة من زاوية البحوث الجنائرة مثل الاحبار والبلاستيك 
.وشحم وإطارات السيارات والأصباغ . . . لخ . . ( /0.م ) ولتأخذ مثلا نتائج 
'التجارب الى أجرءت على بودرة البارود فلقد وجد أنه ,تشعيع هذه البودرة 
فى المفاعل الذرى ثم قياس طيفبا الجانى تجد أنه يماثل تماما الطيف الجاى لعنصر 
“الانتيمون الذى يوجد ف بودرة البارود وم الحصول على آثار بودرة اابارود 
:يوضع كمية من الشممع المنصبر فوق يد الممومين وفى المكان الذى يكون الشخص 
خايضا فيه على البندقية أو المسدس أثناء إطلاق الرصاص ثم يرفع الشمع بعد 
تجمده ويشمع فى المفاعل ويفحص طيفيه الجاى وبذلك يمكن تحديد 
ا جرم وإداته . 


وغنى عن الذكر أنه لا يمكن بالطرق اتةليدية للتحليل الكيميانى تحقيق 


ا 


مثل هذه التتائج لآ نكية البارود الى نقبق على يد ااشخص الذى يطاق الرصاص. 
تسكون أقل بكثير من مستوى حساسية التعبين بتلك الطرق . 1 


ويفيد التحليل التشعيعى لبودرة البارود فى مكان إرتكاب الإريمة كذلك ق. 
معرفة المسافة التى أطلق منها الرصاص حيث يمكن تحديد هذه الممسافة فى حدود 
ثلاثة أمتار مما له فائدة كبيرة فى تحديد بعض الجحراتم وتحديد ماإذا كان القتلقد تم 
دفاعا عن النفس أو ما إلى ذلك من الافواع الاخرى لقتل . 


وف عام ١558‏ دلت تجارب ببعض العلياء ( 07 ) عل أنه باستخدام طربقة 
التعليل التشعيعى الغير متلف فإ المواد المقدمة كبراهين أمام الحام يمكن أنه 
تختير ثم تعود إلى امحكمة بدون أى تغيير أساسى فى تركيها الكيمياق » 
دف عام 144 (كتشف نفس العلاء بالاشتراك مع آخرين أن طريقة التحليل. 
التششعيعى مع استخدام المطياف الجاتى يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة فر 
التعرف على بعض الشوائب المعدنية فى الآدوية كا أن الاختلاف ف الطيف. 
الجاى للآدوية يمكن أن يفيد فى القييز بين الادوية المتشابهة المصنعة فى شركات. 
مختلفة كا أنه وسيلة للتعرف على الآدوية الغير مطابقة لللواصفات الطبية المناسبة 
أو المتتجة ببخير ترخيص وعند القمكن من الحصول على مكتبة كاملة تحوى الطيفه 
الجائى لعينات الآذوية المنتجة فى مختلف الشركات يمكن على الفور التعرف عل 
أصل أية عينات بجبولة المصدر ما له أيضا فائدة كبيرة فى البحوث الجنائية . 


كشف امجرم عن طريق التحليل التشعيعى للشعر : بالإضافة إلى الدراسات. 
الى أجريت على المواد سالفة الذكر فإن هناك اتجاه حديث إلى استخدام طريقة- 
التحليل التشعيعى لاقتفاء آثار الجريمة عن طريق تحليل الشعر ولعل الحدق البعيد. 
فى هذا المضار هو إيحاد بديل لبصمات الاصابع وذلك باستخدام الطيف الجاى. 
الشعر حيث يمكن تقديم المساعدات لكشف الجريمة فى حالة إزالة امجرمين. 
لبصياتهم من مكان الجريمة » وعند القسكن من ذلك يكون من السبل معرفة ايجرم. 
عن طريق التحليل التششهيعى ولولشعرة واحدة تركبا هذا المجرم ومكان الجريمة. 
ولقد قام فوريق من العلماء فى كندا والولايات المتحدة وانجلترا )١١--(‏ بإيجحام 


-407ا - 
العلاقة بين محتويات المناصر الختلفة فى: آللاف العينات من الشعر المأخوذة 7 
فئات مختلفة من الاشخاص بعد تقسبم هذه الفئات حسب قواعد عتلفة ( مثل 
#لعائلة التى يتبع لحا الشخص والجنس والنوع والبيئة والسن . . . إيغ)  .‏ وقدقام 
.بعض هلاء العلماء بدراسةتأميرغسل الشعر قبل القيام يتحليلةتشعيعا على كميات 
العناصر الموجودة فيه واستنتج هؤلاء العلماء أن التمعر يحب أن ينظف جيداً قبل 
اإجراء التحليل بهذه الطريقة وذلك يغسله بمنظف غير أيوقى أو بمذيب عضوى 
ثم بماء مقطر وبالرغم من أن غسل الشعر يمكن أن يتم قبل أو بعد التشميع 
إلا أن الدراسات أوضحت أن الغسل قبل التشعيع أفضل بكثير وذلك لما 
اللاشعاعات سس تأثيرات إتلافية على الشعر . 


ولقد أوضحت الدراسات أيضا أن نسبة الصوديوم واابروم والكلور فى 
الشعر لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تتكون ذات قيمة تذكر فى تحديد 
.مصدر الشعر فى الوقت الذى يفيد فيه كيرا معرفة تركيز بعض العناصرالاخرى 
اللثقيلة 5 وجد أن فسبة أى عنصر فى الشعر بمكن أن تختلف فى الشعرة الواحدة 
حسب بعد المسافة الى قطعت منبا بصيلة الشعرة وكذلك تختلف فى الشعرات 
المأخو ذة من أما كن مختلفة من الجسم (مثل شعر الرأس وشعرالشارب...[).. 
ولذلك فإن المقارنة يحب أن تتم بين شعرات لما نفس الطول ومأخوذة من 
نفس المسافة من البصيلة » ولقد وجد أن العوامل الآخرى مثل البيئة والجنس 
والسن تؤدى أيضا إلى اختلاف فى فسب معظم العناصر فى الشعر . 

وبالرغم من أنه قد وجد بصفة عامة أن القييز بين الاشخاص عن طريق 
حقارنة الاطياف الجامية أو فسب آثار العناصر فى شعرثم مسألة معقدة جد إلا 
أن التجارب الى أجراها بعض العلياء فى البرازيل قد دلت على أن شعر شخص 
مغين يحتوى عل نسب ثابتة من بعض| لعناصر ء كا أن هذه النسب تختلف فى 
عينات الشعر المأخوذة من عدة أفراد بحيث يمكن فملا القييز بين 
حؤلاء الآفراد . 


ويمكن القول أن الدراسات الى أجريت على إمكان كشف الجزيمة عن 


سعوا- 


طر بق :التحطيل النششعيعى للشمر مازالت فى ماحلها الآولى ويازم مزيد من الوقحه 
والجبد لاستكال الحصول حل نتاج إحصائية كثيرة حتى يمكن تحديد جرم بذرججةه 
كبيرة من البقيق . 

كشف جرائم القتل عن طريق وضع السم فى الطعام : 


من المعروف أن تسمم الطعام قد بحدث بسبب تأثير البكتيريا أو بسبب. 
إضافة مادة كيميائية سامة ومع ذلك فان أعراض النس.م تنكون متشاببة جد 
فى الحالتين ومن المناصر الى تسيب القسمم نتيجة وجودها بالطعام الزرنيخ. 
والانقيمون والتحاس والرصاص والكادميوم والسليفيوم والزئيق والثاليوم . 
ويستخدم الزرنيخ 2 تصنيع مبيدات الخحشائش الضارة والحشرات وكذلك. 
بعض اامقاقير والاصباغ والحراريات » أما الانقيمون فن امحتمل أن يختاط 
بالطعام أثناء طبيه فى الآنية المطلية برقائق القصدير امحتوىعلل أ:قيدون؟ا يستخدم. 
هذا العنصر السام أيضا فى تحضير بعض العقاقير مل الطرطير المقء والاستيبان. 
والتريوستام ٠‏ ويختلط التحاس بالاطعمة أثناء طبيهافىالافية النحاسية الغير مطلية 
جيدآ . أما بقية العناصر التى ذكرت فان هناك احتيال أقل لاختلاطبا بالطعام . 


ويعتير النسمم بالعناصر التقيلة من الحوادث التى كثيرا ما نقابليا فى عال, 
الجريمة ويرتبط الزرنيخ بصفة خاصة منذ العصور القديمة بحوادث التسمم ومع, 
ذلك فاننا كثير! ما نشهد حتى فى أيامنا هذه جرائم قنل يستخدم فيها هذا العنصر 
السام النى يضاف أكسيده (3 0 2 وح ) عادة عىأىنوع من أنواع الطمامفيأخف 
ونه ورائحته ومن الصعب عل الضحية اكتشاف وجوده » ويمكن إئيات وجود 
هذا السم يمسا لا يدع مالا الشك عن طريق التحليل الكيميائى للطعام الذى أكل 
منه الشخص أو لقيئه حيث يحدث القى, عادة عقب تنأول الطعام السام . 
أو لعصارته الييولوجية » وأحيانا يتم تخليل الاظافر أو الشعر فى حالة التسدم, 
الزمن » ولذلك فقد وضع خبراء التسمم طرقا كثيزة للتحليل الكيمياقٌ لللاطعمة 
لمعرفة وجود سموم يها ولكن بعض تلك الطرق صعبة ومعقدة وبعضبا لايعطى. 
نتائم دقيقة كا أنها تمتمد غلى استخدام كيميائيات كثيرة قد تحوى على آثارا المناصر 


و 


السامة ما يزيد فى تعقيد التحليل كا أنه يؤدى فى بعض الاحيان إلى إعطاء 
نتاج خاطثة . 


ولقد أوضحت الدراسات التى أجريت ف الجهورية العربية المتحدة (1) 
أنه يمكن 1 تخدام طريقه التحليل التشعيعى للساعدة على كشف سيب النسمم . 
فبتشعيع عينة صغيرة جدا ( لا يزيد وزنها عن يم من الجرام ) لمدة وجيزة من 
الزمن ثم مقارنة الطيف الجاى هذه العينة بالطيف الجاى لعينات من العناصصر 
الثقية المشععة مع عينة الطعام أو القء تحت الاختبار يمكن فى الخال معرفة ماإذا 
كافت الوفاة نتيجة تسمم بكتريولوجى أى نتيجة وجود مواد سامة غير معدنية 
( لايظبر للطعام طيف يز » فالطيف فى هذه الحالة يشبه طيف الطعام أو طيف 
القىء الغير مسمم ) أو نتيجة تسءم كيميائ بمواد معدنية .كا أنه يمكن أيضا 
معرفة ماإذا كان امنصر المضاف زرنيخ بقصد قتل الضحية أو أنتيهون أو نحاس 
اختلط أحدهما أو كلاهما بالطعام أثناء طبيه . 

وقد وجد أنه يمكن تعبين تركيز العنصر السام فى الطعام أو القىء بتشعيع 
كية معر فة من | لعنصر المراد تعبينه ( كادة قياسية ) مع العينة موضع الاختبار 
ومقارنة كيات الاشعاع المنطاق من العينة ومن المادة القياسية . 


وللحصول على نتائج أكثر دقة لتعيين تركيز العنصر السام فى الطعام يمكن 
أن يسبق عملية قياس الاشعاع عملية فصل راديو كيمياق للنظير المشع المنكون 
نتيجة للتشعيع وذلك حتى يكن تلافى الصماب النى تذتج من وجود نظائر مشعة 
أخرى مثل الصوديوم ‏ 76 والبوستاسيوم -- 49 . 

ومن الجدير بالذكر أن حساسية طريقة التحليل التشعيعى عند استخدامها 
فى معرفة مصدر التسمم تفوق بكثير حسامية الطرق الآخرى حيث يكن تعيين 
كية تصل إلى جزء من المليون جزء من المالى جرام زرنيخ أو أنتيمون أو نحاس 
وفى بعض الاحيان تعتير طربقة التحليل التشعيعى الغير متلف هبمة جداً وبصفة 
خاصة عند مالا يتوفر لدى امحققين إلاكية ضثيلة من الطعام المشكوك فى أمره 
حيث يمكن الاحتفاظ يبذه الكنية بعد تحليلبا لإجراء أى إختيارات أو تحاليل 
أخرى إذا لزم الام . 


عسدمو#_ك- 


مكالفة عصابات التزييف : 


تتخلص أعمال مكالخة المز يفين فى جهاز الشرطة وأجبزة التحقيق والفحص 
القئى وتتحصرعملية الفحص الفنى فى تمبيز العملة الصحيحة من العملة الزائفة وطريقة 
التزييف ومدى دقتها ولخص مضبوطات جرائم التزييف لبيان ما إستخدم من 
المضبوطات فعلا فى عملية التزييغ ومدى تمائل العملات المزيفة ومدى [رجاعبا 
لمصدر واحد أو مصادر مختلفة - وهذه العملية الاخيرة تعرف بعملية الرط ‏ 
وترجع أهمية عملية الربط فى توفير الجبد فى مطاردة المزيفين الذين قد يكونون 
خطورتها وذلك بعمل الخرائط الجغرافية لعمليات الترويج مما يسبل أعمال 
المطاردة ومعرفة أوكار التزييف حت يقدموا لجبة قضائية واحدة وبالتالى بمكن 
التعرف عل حالة الآمن إحصائيا . 


وتستند عناصر ربط تروع العملات المعدنية المزيفة على مايميزها من عيوب 
والاخيرة مدها : 

. طريقة التزييف‎ - ١ 

؟ - أدوات الترييف . 

م تركيب القطع المزيفة . 

م خيرة المزيف الفنية . 


ومثال القطع المزيفة بطريق السك القيره السورية ( 9م - 1959) 
والجيهات الانجليزية التذكارية من الذهب . والقطع المزيقة بالسك تنميز يحودة 
صقلبا وخلو سطحبا من النقر والزواك المعدئية كا تتميز بتفاصيل حادة عمودية 
على سطح القظعة وقد يوجد بنقوشبا [زدواج غير ملحوظ ‏ واشتراك جموعة 
من القطع فى عيوب معينة كالتحام أو نقصان فى بعض نقوشها أو قلة وضوح 
بعضبا . . ويعتى ذلك أنها سكت خائم واحد أو بعدة أختام *انوية مأخوذة من 
خخاتم رئيمى واحد . وأحيانا لا تكنى عيوب الخاتم المستقل لربط القطع بعضبا 


بوه 


بالبعض . . فاتم السك الواحد قد يكق لصناعة عدد كيير من القطع كا يوججد 
أحيانا إختلاف بين القطع المسكوكة يخاتم واحد نقيجة لاختلاف قوة الطرق 
أو النقض فى صلاية القالب آثناء السك . 


أما العملة المزيفة بطريق الصب فتتميز بأن سطوحبا غير متجافسة تنقشر فيها 
نقر دقيقة وزوائد مءدنية . وحواف الاحرف والنقوش ليست حادة ويذلك 
تكسب القطع ملسا ناعنا كا أن هذا النقوش يخرج منها بعض البروزات الصغيرة 
يمكن التعرف على مكان قناة اأصب وكذلك موضع التقاء نص القالب حيث 
يوجد بمنتصف الاطار الخارجى للقطع خط دائرى فضلا عن أن قطر القطع 
وسمكبا يقل قليلا عن القطع الصحيحة تبعا لانئاش معدنها عند التبريد وعناصر 
الربط فى القطع المصنوعة بطريقة الصب هى تحديد عيوب القالب ومقابتها 
بعضها البعض - 

طريقة الطلاء المعدتى ( الكبر كيميائية ) : قرص معدنى يطل بطبقتين من 
'الجيلانين ثم يطل بعد ذلك بالمعدن المناسب وهى المستخدمة فى النقود الآثرية 
:ونادرا ما تستخدم فى صناعة العمللات المزيفة . 


والريط الذى يستند على إطار القطعة يدخل فيه الاعتبارات الآقية : 


شرشرة ناتجة من قالب صب وحدة حيث تبدأ الشرشرة من حافة أحد 
-وجبى القطعة ولا تصل لاوجه الآخر ويحدد فى هذه الحالة الوجه الذى تبدأ فى 
حافته الشرشرة والوجه الذى تنتهى قبل حافته ‏ موضع الخط الدال على التفاء 
تصف القالب ‏ آثار قناة الصب أو غيرها ‏ شكلبا وموضعبا ‏ التحامات 
“أو زوائد معدنيه بالاطار ومواضعبا ‏ شرشرة [كتملت بطريقة يدوية أو إطار 
-مصنوع سنونه بطريقة يدوية بأكلة ‏ إطار صنعت شرشرته بآلة ذات عدة 
ترس إطار شرشرة بطريقة السك بإضافة باقة جو[ه:) من الصلب مسننه من 
'الداخل لاختام السك ( فى حالة التزريف بالسك) وفى حالة نتظام الشرشرة 
يحب تحديد عدد السنون على طول الإطار وتستخدم الصور المكيرة فى مثل 
هذه الحالات . 
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الحواص الطبيعية وربط القطع المعدنية : 

١‏ اللون - إذ أن القطع المزيفة والصادرة من مصدر واحد يكون له 
نفس اللون . 

؟ -- الرنين ‏ وهو عدي القيمة بالنسبة للربط حيث أن بعض القطع المزيفة. 
قد يختلف رنيها لما قد يوجد بها من شروخ أو فقاعات هوائية . 2 ٠‏ 

؟ ‏ طول قطر القطعة وقد يكون أحيانا أحد عناصر الربط . 

ع -- الكثافة التوءيه وهى ليست ثابته و بالاخص بالفسبه لاقطع المصتوعه. 
يطربق السك 

ه - الصلابة ولا يعول عايها فى الربط نظرآ لنفاوتها فى السبيكة الوأحدة . 

التركيب الكرماوى للقطع المعدئية والربط : 


قد يكون التركيب الكهاوى للسبيكة بالنسبة لتزييف المملة فالبلاد الاجنبية. 
هو الفيصل فى عملية ربطها لاصل وأحد والمثال لذلك قضية التزييف الخاصه 
باللنسين سنت ملايو ربطت أعدادكبيرة من القطع بتركيب 6 | * أفقيمون ,م | - 
قصدير »0 .]" نحاس أو نيكل وآثار الرصاص - إلا أنه بالنسبه للتزييف. 
بالنمبورية العربيه المتحدة فإنه لا يعتمد على التركيب الكياوى وذلك فى ظل 
اعتيارات تذكر منها أن خلط عناصر السبيكة المستخدمة فى التزييف يتم بطر يققد 
بدائيه ما أنه فى كثير من الحالات كانت مصدر السبائك أجزاء من هياكل 
١‏ لطائرا ات المياثلة فى تركيب عناصرها الاساسية رغم [ختلاف مصدر الترييف» 
هذا بالإضافة إلى أن بعض السبائك الميائلة البيضاء ذات التركيب التالى 1م * 
قصدير »2 5.] أنتيمون » 5 نحاس ء» 06 شوائب قد إستخدمت فى عدق 
حالات وبالرغم من [ختلاف مصدر التزييف . 

على أن التحليل الكيهاوى عنصر له أهمية فى الررط وبالاخص إذا أخذنا فى. 
الاعتيار نسب آثار المعادن وذلك باستخدام وزسرلدصى لمه :مسومب :1ق 
وكذاك التحليل التنشيطى » وءن رأينا أنه لاحكام عمليه الريط فى حالات تروب 


عو 


العملة لأزيفة يحب الررجوع إلى مضبوطات الحالة وعمل الارشيفات اللازمة 
طريقة التحليل التشعيعى فى تقدير الآثار المعدنية الذثيلة بالسبائك المصنوع منبا. 
القطع المزيفة وكذلك درس أوجه تزييف العملة . 


التنشيط الاشعاعى فى كدف ومكافدة التزييف : 


كثيراً ما يتعذر [ كتشاف تزييف العملةسواء كانت معدنية أوورقية بالطرق. 
التقليدية مثل مضاهاة العمل الزيفة بالمملة الحقيقية أو بطرق التحليل الكيمياق. 
العادية ويرجع السبب فى ذلك فى بعض الاحيان إلى دقة عملية التزييف خاصة 
عندما ذم عصابات التزييف أشخاصا على درج كبيرة من الخبرة فى أعبال صبر 
السبائك والطباعة والتصوير . ٠ ٠‏ الخ (19) - 


ويء-كن الاستفادة من الحساسية لاعالية لطريقة التحليل التشعيعى فى تصعيب. 
عمليات التزبيف وذلك باضافة أثار من عنصر معين إلى السبائك التى تصنع منها' 
العملة يكون له حساسية عالية عند تعيينه والتكشف عنه بطر يقة التحليل التشعيعى. 
كا أنه بمكن كشف التز ييف بسرعة فائقة وكذ لك الربط بين «ضبوطات ااتزييف. 
فى أماكن متفرقة لمعرفة المصدر الاسامى للتزييف » وتعتير هذه من أحدث. 
الطرق المتبعة حاليا . 


وحيث أن قيمة الى.سلات المعدنية المصنمة هن سبائك الالوهونيوم. 
والماغنسيوم ‏ مثل القرش والنصف قرش المداولين حديثا فى اججبورية العربية 
المتحدة ‏ أكير يكثير من تكاليف تصنيعه! فإن ذلك قد يشجع على تزييف مثل 
هذه العملات. ولقد دلت التجارب التى أجريت حسب برنامج محث مشترك بين. 
وحدةالبحوث البيولوجية بالمركز القوى للبحوث الاجتماعية والجنائية و مؤسسة 
الطاقة الذرية بالجبورية العربية المتحدة على أنه يمكن [كتشاف تزييفه 
هذه العملات بسرولة كبيرة وذلك باستخدام طريقة التخلل التشعيعى سواء كانه 
متلفا أو غير متلف ( ١. » ٠7‏ ) ولهسن الحظ فان للالومونيوم والماغلسيوم 
صفات نووية تجعل من السبل تحديد نوع وكية أى شوائب معدنية بها ء وبالثالله 


عه د 


ل[ كتششاف تزييف العملات المصنمة من هين العنصرين (14) وذلك يسكس 
حيث أن للاخيرة صفات نووية لا تسمح بتقدير الشوائب بالطريقة الفير متافة 
وح الطريقة المنلفة يكون [ستخدامها أصعب بكثير من إستخدا مها فى سحالة سباك 
الآلومونيوم والماغنسيوم.ومن الجدير بالذكر أن ثمن العملات المصنمة من الفضة 
“أو النحاس أو اليكل لا مختلف كثيرآ عن قيمتها الشرائية وبالتالى فإن هناك 
[حتمال أقل لتزييف هذه العمللات إلا إذا صنعت من معادن أخرى مختافة عن 
معدن العملة الصحيحة . 


و بالإضافة إلى ما نقدم من إستخدامات لطريقة التحليل التشعيعى فى مال 
'“البحوث الجنائية وكشف الجريمة فان هذه الطريقة بمكن أن تفيد أأيضا فى تع 
.عمال “جريب الذهب واللخدرات وكذلك فمكافحة عصابات التزييف بالاساوب 
العلى إذ يمكن الربط بين القضايا امختلفة بطريقة فعالة وذلك بالتعرف على 
.بعض الأثار الضئيلة اتى تنكون مصاحبه لمكونات السييكة التى صنعت منها المملة 
“امعد نية أو بعض الشوائب الى تصاحب الخدرات أومكو نات نوع الورق وحجر 
-الطباعة أو اللون ... لخ .. 


ووم - 


عنمسعلدعة ” عأمهطقلسد8 ذزهرلاهصف ممتغوجناءعة “ .0 .82 رطعمع1ا 
. 1 . ( 1960 ) ووموعط 

دمتاة 201039 .> .1 و85صوططة©) ق4صهة .11.[.81 ,سمبووظ 
.3 ,قوءع2 «م0صوعة[) عغطا عق 0:20:01 , <١‏ فتور[دمةق 

دولا .2 د 515ر[قهصقف دمتاأدكتاعقة 0غ 306د0 > .له ,.5 .17آ ,دمورل 
. 1964 .[ .]1 صوأمعسلوط ,.عسآ .00 لمدعودمة 

.عوط .0111 عوكدة .[ ,11 ,مقطمن) ...8 ,عع متوعطء5 .[ .11 ,معط 
. ( 1965 ) 459 ,48 ماوتسعط) 

.لقمطة .2 ..ذ عمماصومطء5 1.6 .عاععة5 ...1 ,وعساءمدعسسد8 
. ( 1963 ) ,424 ,197 ,.سعطن 

هسه .ك5 عدمامدة ,.8 .18 رممطمتط .“لآ ممتد ,.8 .12 رطعس1 
. ( 1964 ) 381 ,20 .عمكك 

,.5 .17 سمبرهآ ,. لآ .© ,166امن001ع,آ ,."1 .[ لامعمس818 .0 ..آ رعاو 
9 .14 15060065 ه365ه8201 .آممرة .ل .سعام]1 .[ .81 روط 
. (1963) 

.5.0 وقعسولاء8 .2 .لآ ,مسته© .18 .[ وممسمخطعدظ8 .8 .1 بطعسك 
. (1964) 119 ,9 .516 عتقدومه7 .[, .18 .1 , «معلمتط 

عقاعة ص ك0دهع1 ممع38800 “ سد ,.ظ .1 قتكوزل .كا .لى ر,قموعامءط 
لقدمتاومممغم1 1965 8ه ووستلءموءمعط ” وزورلوصة دمتادم 
. 1966 وققكء1 ,ممتكهاة معء11من) ,عومعع كدمن) 

9 .ط *” وزوولوصق 4ه قلوطاء]! لمعتسعطءه8201 “ .117 .1 وسضل 
5 ,1414 رقغداط52[5 ,سستتوممصسر5 6ه مومتلععوموءط 

( 1965 ) 74 ,10 .810 ,23 قعتدمواعد2 .1 .1 876 .ن) .يآ يعنو8 
كاكلة .لق تسقتلة اسه .8 ,ومقطقط5 ,كج[لددوووء2 , .11 حتطعلا 
. 8.1967 .لق .لا ,معتمن ,34 ح .ام1 


خبير المستدات 
ألد كتور أحمد الشريف ء انجلة الجنائية القومية » المدد ١‏ » مارس 
سنة /15. 


81. ,4نجة2 همه .8 ,سقللة ..ة ,ممئلف .ةق كتعط5‎ 1.٠ 
.ققء22 سد م0عأمموءعة بقاعق معتسعطءه1801‎ . 
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هس 5زورولقهق دمتأدجتاءعة دمعادولر 
.طاءععدءمة 1 لمءنعه[هسنسته) مذ دمتفوعءتاممق ماد 


وذذا 
هسه # * #تتعط5-[8 يذ .+2 , # صدتافة .ق .عط 
ع1 سولاة .8 .2 


-عط؛ ه10 قتورلوسة طمتاهوتاعج مسمعاتعم 04 5ععداصد09ج عط 
ا تكتانقمعة طوتط ,ولت تكتعومة معه كأسمعسمعكء ععدجا ]1ه ممتندةستمسماعل 
«دمم عه زاتاتطتقعمم عط . صمنخوستسصسواممه 4ه ععسولتمتة لصسه 
:هذ أسماءممصطة رواعد[سعتاعدم 0مطاعم قتط؛ وملهم 5تعر[مسه محتاء تمادو 
عستلعمعءم مصتوعل مععط وحقط كصوتفس[عدمء عمتاقعععام1 , برع ه[مستستين 
. صمتاوعتاءع2 صوعادمم برط قعتةزوعءع «ع100ممصمع 4ه وتورلوصة عط 
5 وسعتلعم 6تقدعع0؟ صذ أععزطمة عوأعمجلقة غعمم عط؛ دمقطوط 
/اط قلقستستنن 06 ممتاق 1إتامعءل1 عطا عسزءط سسته عطا , وزةر[هقمة تفط 
.عسض عط هه وصععة عطا غه له[ وعتهط ماأعسزة 4ه وزوترلوصع 
1 5)هاء لعلتماء 2 بعهتعتصمعم 15 متوتصطءهة هطغ طعتسمط]؟" 
مجه ودمةسآاعدمه [وصذ؟ عنملأءط علهصم عط 0لتمطة ز0سند سممتتوامصي 
عط؛ ه40 أدكثعون مط مغ 66 رمعم صععط ققط 0مطاعم عط .محوجل 
ص معمع10به أكدمء 85 لصة 1000 ص فسمقتمم أهاعم 1ه ممناعماعل 
أقععاطذة عتقمعده) 01 24651219مد 01 #عمريتام ه له ورزوترلمصةه عطا 
. عأه .. رقع نل رقع 3أققأم ,عاص وقعءتامء82ه ,ؤوسزمه عستلساعمد 


نعم عتسملة , .طهآ 7داوتسعط) [وعتارلمصف ,711020 »٠ه‏ 
.ققطقم1 - إمعسطمتاطة)ة1 

هسه لدزءه5 ه40 عناص لهدمننولز - غتمنا رعمامذ8 ,11620 مه 
,.8.0 وتنم , باز كملاسيق - طععوعدء1 [منته10مستستين 
.متهن 


فعة لهكه5 +0 ماده لمدمخقطو]1 - أتدل) برعماهة8 ,لمعك لل ش 
,“0 .2 ممنمة© ,ات كمطمرة - طءعدومدء18 [لمعءنع10وستستن 
٠.‏ متقد) 


در اسة فى التعرف على الأسلحة النارية 
ومقذوفاتها 
للدكتور 
ذيى العابريى سليم 
الخبير بالمركز القوى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


ونائب رئيس وحدة ك.شف الجريمة 


٠ مارم‎ 

لعل أكثر ما يصادف رجال الامن فى عبرم فى وقتنا هذا هى الحوادث أو 
:الجرائم التى تستخدم فيا الاسلحة النارية مختاف أنواعها » ومن هنا كان على 
الخبير الجناتى أن يكون ملي الماما تاما . يجميع أنواع وأوصاف الأسلحة الثارية 
وبطريقة عملها وأنواع مقذوفاتها والآثار المختلفة التى يمكن أن تنتج عنبا وكيفية 
الربط بينها وتشخيصها بالطريقة العلمية السليمة الى تؤدى إلى التعرف على الجانى 
"أو الجناة فى القضايا المختلفة » و بالتالى توضيح كيفية وقوع الحوادثأوإرتكاب 
الجرائم - 


والواقع أن عامل الوقت يعتبر ذو أهمية قموى فى تحقيق قضايا الأسلحة 
النارية فكلا اسرع الباحث الجناى فى التعرف على نوع القذيفة أو الرصاصة الى 
الإستخدمت فى الحادث ثم أمكنه بعد ذلك مقارنتها أو مضاهاتها بالنوع المعروف 
“منبا ونوع السلاح الذى أطلقبا أو يشتبه فى أنه قد أطلقبا فا من شك فى أن ذلك 
سوف يساعده كثيرآ فى مبمته وفى الوصول إلى نتيجة سريعة وحاسمة بالنسبة 
اللقضية الى يبحثها . 

ولقد ظبر فى يومنا هذا علم حديث يسمى ٠‏ علم الباليستك - :ومناونالهظ 


سس ةا د 


دتناول بصفة عامة كل ما يتعلق بدارسة الاسلحة والمقذوفات النارية خاصة من. 
ناحية التعرض للطرق والوسائل العلبية والفنية التى تيع بمعرفة الخبيد الختص 
النعرف على السلاح النارى أو المقذوفات التى تطلق مئه وتمييزها من غيرها من 
اللقذوفات وقد اشتق هذا المصطلح من الكلمة اللاتينية ( باليستا ‏ هنوذاله8 » 
التى كانت تستخدم للدلالة على أحدى المءدات العسكرية القديمة الى استعملبا 
القدماء فى إطلاق الأجسام الكبيرة إلى مسافات بعيدة أما الان فال مقصود بهذا 
الصطلح علميا هو دراسة الاتمجاهات والطرق النى تتحرك بها القذائ فأثناءمسيرها 
فى الحواء . لذلك ستنمرض هذه الدراسة للحدود الذى أمكن لعلم الباليستك. 
أن يتوصل [لها خاصة فيا يتعلق بوسائل التعرف على السلاح النارى ومقذوفاته 
مع تقيم على لبعض هذه الوسائل وذلك حتى يمكن معرفة ما يمكن ومالا يمكن, 
تحقيقه عن طريق الاستعانه يخبير الاسلحة النارية وهى الاسلحة الى تعددت 
وتنوءت بعد الحرب العلمية الثانية وتهافت على إقتنائها الجرمون والعابثون. 
بالآمن بطرق غير مشروعه ليستخدموها فى جراتم التعدى على النفس والمال . 
وستقتصر فى هذه الدراسة على الاسلحة النارية اليدوية الصغيرة الى بمكن حملبا 
وتشغيلبا باليد منفردة أو بمساعدة الكتف وهى على وجه التحديد المسدسات. 
والطبنجات عل إختلاف أنواعها ٠‏ وكذلك البنادق والرشاشات الآلية 
والاوتوماتيكية وهى الاسلحة الى يمكن للأفراد أحرازها ومن ثم إستخدامبا 
فى إرتكاب الجرائم . والواقع أن صناعة الاسلحة قد تقدمت فى القرن العشرين. 
تقدما كبيرآءفإلى جانب أنهاتميزت بخاصية التعمير الذاتى فإنه يمكنتز و يدهابمايسمى, 
بكاتم الصوت الذى بنع “ماع صوت الطلق النارى »كا يمكن نز ويد بعضبا بمنظار 
مكبر أو مقرب يزيد من القدرة والدقة فى التتشين على مسافات كبيرة كا حدشه 
عند [غتيال الرئيس الام يكى كيندى . كا أمكن حديئا صنع أسلحة فارية حورة 
ذات أحجام صغيرة كأن تكون على شكل قلم الخبر أو الرصاص أو البطارية 
أو السيجار أو غيرها حيث لا بدل شكلبها الخار جى على حقيقتها » وهى تستخدم 
حاليا بكثرة فى أعمال التجسس ومقاومة الخابرات وأصبح إحتمال وجود مثل 
هذه الاسلحة فى أيدى الجرمين والمتآمرين أمرآ فى غاية الخطورة ويضع عبتا 
جديدآ على كاهل خبير الاسلحة النارية .كا أن هناك على النقيض أنواعا أخرى 
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من الاسلحة يدويه أو بدائية يصنعبا بعض الافراد توفيقيا أو بالاجتهاد دون 
أن ينتجبا أى مصنع وإنما توفق أجزاتما منزليا . والنوع الاكثر انتشارا منها هو 
الذى يصنع من أنابيب الايريال الموائى اراديو العربات . وقد ينصور لاول 
وهله أن مثل هذه التركيبات الفردية للأسلحة ليست عا يخدث ضرراً كبيرا 
ولكنها فى الواقع خطرة جدا وبميته [ذ أنه يمكن لصانعها أنيزودها بكل ميزات 
الاسلحة الآارتوماتكية ويمكن استخدامها بدقة كبيره الام الذى يحب على 
الخبير الجنائى أن بضعة أيضا فى تقديره واعتباره حتى يمكنه التعرف عليها وعلى 
المقدوفات الى تنطلق منها إذا استخدمت فى أحد الجرائم ٠‏ 
أولا أههمية استخدام التصوير فى قضايا الاساحة النارية : 


يعتبر من أهم واجبات الباحث الجنائى التأكد من تصوير مسرح الجرئة بالخالة 
التى | كتشفت بها حيث يعمل الخبير بادىء ذى بدىء على تصوير موقع الجئة 
أو امجنى عليه وكذلك السلاح النارى فى حالة وجودم والطلقات النارية والثقوبه 
أو الجروح التى تحدئها سواء عند مدخل الرصاصة أو عند خروجبا مع الكشفه 
عن وجود مكان الاحتراق أوالفش البارودى كذلك مذدى كثافة الدخان البارودى 
حول مدخل الرصاصة أو الطلقة .كذلك يحب تصوير كل أثر مادى على حدم 
ثم تؤخذ له صور أخرى مع ما يحاوره من أشياء . وفى بعض الاحيان قد ينبين. 
الباحث أو الخبير الجنائى أن ثقوب الرصاص فى ملابس الجنى عليه لا تنفق 
أو تتلاءم مع بعضبا البعض أو مع المقائق الوجوده مما يدل على حدوث أى. 
ثىء عير عادى وقت إنطلاق الرصاصة أو بعد حدوث الجرية » وهذه كلبا يحب 
تصويرها وتسجيلما فى حالة حدوثما . وإذ شعر الخبير الجنائى بأن التصوير الملون. 
أو التصوير من طريق الاستعانة بالاشعة تحت الخراء أوغيرها قد يلق ضوءاً على 
حقيقة معيئة فإنه يحب عليه ألا «تردد فى استخدام ذلك . وإذا وجد مثلا أن 
الطبيب الجراح يستطيع أن بحس أو يختير الجرح بضعه ليكشف عن مكان 
الرصاصة فإنه يستحسن أيضا تصوير ذلك عإ. الطبيعة ما أمكن . كذلك الجروج 
الرضية والقطعية والخدوش والسحجات أوماشابه ذلك إذا وجد أنها من اأظواهر 
النى يشمعر الباحث الجنائى بأهميتها فإنه بازم فى هذه الحالة تصويرها بطريقة 
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واضحة . وعلى العموم فيجب أن تتذكر داتمآ أنه إذا أغفل الباحث الجناق 
تصوير المكان أو أى 2 مادى أو أى ظاهرة على جسم القتيل أو الى عليه 
فى جر بمة معيئة فإنه قد لا تسنح له الفرصة مرة أخرى فى تسجيل المقائق لصلحة 
التحقيق وبالتالى الكشف من طبيعة الفعل الجناق » لذلك يحب إلا نتواتى فى 
تصوير أى ثىء قد فشعر بأهميته فى الوقت المناسب وام-كان المناسب من يتف 
الاتجاهات والزوايا . 


ثانيآً - مكونات الاسلحة النارية ومواصفاتها الفنية الى توم الخبير الات : 


و- ماسورة اسلاج التآرى ( امصد8 مط" ) ٠‏ 

) أ ) قط فوهة الماسورة:وهو ماقد يسمى ( سيارالسلاح النارى جوطتاه©) 

فن المعروف أن لكل سلاح عيار خاص به بين نوعه ومقاس ذخيرته 
ومدى خطورته » وعيار السلاح يحدد طبقا لفومة للاسورة النى تنطاق منها 
القذيفة أو الرصاصة ؛ لذلك هد يعرفه البعض بأنه مقاس قاعدة القذيفة 
أو الرصاصة وذك على أن يشسب طول القطر إلى جزء من المائئة من اليوصة 
( فى -الة الاسلحة المصنوعة على الفط الامميى ) أو إلى جزء من البوصة 
( جب بوصة ) ( فى غالة الأسلحة الاتجليزية ) . 


وقد يقاس طول القطر بالملايمتر فى حالة الاسلحة الآوروبية . وعلى ذلك 
خبناك ثلائة مقيابيس عالمية لقياش عيار الرصاصة أو عيار السلاح التارى وهى 
الاسوكية والانجايزية والارروبية.وعيارات الاساحة متعددة ويختلفة باختلاف 
الاغراض الى تستعمل من أجلها وأشبر الاعيرة فى لال م ب ا تظرة 
أرزلتوك, 202006 » ه4,.. وتحذف عادة العلامة العشرية على أساس أن العيار 
مفسوب إلى جزء من البوصة فى حالة الآسلحةالاص,كية والانجليزية. أما بالوحدة 
الآوروبية فالاعيرة السابقة هى على التوالى <رهءه,1غه ,1:1 ؟ هلارء 1161م + 
ويلاحظ هنا أن عيار السلاح التارى لا يلزم داماً أن يكرن هو نفس طول قطر 
فوهة الماسورة تاماء وكذلك الخال بالنسبة لفطر قاءدة القذيفة الأمتخدمة لأى 
ملاح إذ لا يلزم أن يكون مساويا تماما لقطر ما سورة هذا السلاح بل يحب أن 
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عا و د خادج م 
داخل الماسورةتما يكسها قوة أثناء إنطلاقها - 


وبلاحظ هنا أيضا أن عيار الاسلحة الغير مششخنة والتى يتم تعميرها من 
خرهتيا بكون أفل قليلا من ضلر ماسورة الندقية وذقك ستى كن الللئة أن تنزلق 
.داخل الماسورة وبالتالى يمكن إطلاقها . أما بالنسبة لعيار الخرطوش الخاص 
-بينادق الرش فلا يقاس ببذه الطريقة وإنما بوزن كرات الرصاص داخل الطلقة 
:الواحدة ويكون عدد أو مجموع ااطلقات التى يكون وزن كرات الرصاص فبها 
رطلا كاملا هو عيار السلاح . بمعنى أن طلقة الرش عيار «هى التى يزن كرات 
الرصاص فى ١١9‏ طلقة منها رطلا كاملا . أما طلقة الرش عيار ١5‏ فهى الى يزن 
كرات الرصاص فى طلقة منها رطلا.. وهكذا يكون جموعوزنكرا تالرصاص 
فى طلقة الرش عيار ١+‏ أثقل منه فى عيار: ١‏ » وهذا بالتالى أثقل منه فى عيسار 
ا 


ولسبولة معرفة عبار الطلقة نورد فيا بلى بيانا بالأطوال التقريبية لاقطار 
الطلقات النارءة من مختلف العيارات مقدراً بالبوصات . 


1 العبار الطول التقربى لقطر الطلقة 
| طلقة عيار ه» جام من البوصة 

؟ - | طلقة عيار م أو ٠مم‏ ؟ من البوصة 

؟ | طلقة عيار بام بم من البوصة 

؛ ]| طلةة عيار ملا برصة 

ه - | طلقة عيار ١‏ ب من البوصة 
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ولكن يحب أن يكون معاوما أنه فى أغلب الأحيان نكو نالطلقات على الرغم. 
المتعذر قياس أقطارها بالدقة اللازمة . ذلك ففى مثل هذه الحالات يكون من 
الأفضل أن يعول عل وزتها » وهومما قد يلقى ضوء! كبيرآ عيارها . 
وفها يلى ييانا مفصلا عن أهم أنواع الطلقات النارية والوزن التمربى لكل 
منبا مقدراً بالقمحات ( والقمحة هى وحدة الآوزان الانجليزية وهى مشتقة من. 
حبة القمح حيث يبلغ وزن الآوقية الفرنسية حوالى هر/ام؟ قحة ) . 


أوزان مختلف أنواع مطلقات : 


العيار الوزن التقريى للطلقة 
٠+‏ بتدقية عادية ذات الماسورة الطويلة 3 

كنك عدمآ 
”و أوتوماتيى 0-00 
+ أوتومائيىق ا 
٠9‏ مسدس كولت (0010) كمه 
ام مسدس ماركة ميث وو سون هم ١ه‏ 
زانا كولت المستطيل امه 
0م كولت م. ب ( 182 ,001 ) و 
0 بندقية “عيث ووسون 5-77 
٠م‏ ونشستر ( ومثابا ٠لارلام‏ ) 00م 
٠6‏ لوجر ( تمعد ( وم 
وان ميث وويسون ( النوع المستطيل ) ماه 
إن ميث وويسون الاوتومانيىق داه 


انا الاوتوماتيق 56 « 


0 


العيار الوزن التقريى الطلقة 
خم مسدس كولت مأ قحة 
++ أوتوماتيى 07 5 
.ومم لوجر ( #دوصآ صم 9) مكره 
4 مسدس ميث ووسون ١011‏ 
.م كولت ( النوع البوليمى الجديد ) 1ه 
م1لو5 عولقة غ601 
مم النوع الخاص ( 1منعومة ) 0000 
.م 4٠‏ ولشستر مركزى الاطلاق ا 
5 مسدسكولت ١0106‏ 
41 كولت المستطيل اه 
ع جاججار ( نامع مسة6) قزر 
4 بولدوج: عهوالد8 ) ١11‏ 
4 فيل (رآطمك ) 30 
ع سميث ووسون الامريى 0 
.٠غ‏ ع4 ونسشتر مركزى الإطلاق 5 
غ4 سميث وويسون الروسى كا 
+ سميث وويسون النوع الخاص ( لهذهوم5) 500 
به الإتوماتيىق 5-0-7 
14 كولت وو" ١‏ 


-_- ا - 

وعبل الرغم من إن هذه الآوزان لاتطابق تماما الأوزان الى حددتها مصانع 
الآسلحة الختلفة لكل من الآنواع السابقة » إلا أنها تعبر أكثر دلالة نظرا للانه. 
أمكن الحصول عاها بأخذ متوسط عقتاف أنواع هذه الطلقات أثتاء ورودها. 
للفحص بالمعامل البوليسية الآمميكية (*) . ومن البديهى أنه إذا كانت الطلقات * 
النارية قد أصايها أى أعوجاج أو تغير فى الشكل نقيجة لإصطدامها بأى جسم صلب 
كالجدران أو الحواجز المعدنية أو الصخر فإن ذلك سوف يقال من وزئها عن 
طريق تناثر أو تفتت بعض أجزاها نقيجة الاحتكاك يهذا الجسم الصاب . 

(ب) ما بوجد بماسوره السلاح النارى من ميازيب أوششخنات : 


كافت ما سورة الاسلجة اثثارية فى بداية صنعبا ملساء من الداخل أى غير 
مششخنة ثم بتطور صناعة الاسلحة وظهور الانواع اللاتوماتيكية والسريعة. 
الطلقات منها ظبر بالتجربة أن وجود ميازيب معينة أو ما يسمى بالششخنات. 
بداخل المادورة يفيد فى زيادة بعد مدى المقذوف وفى اكسابها قوة واندفاعا . 
وفى بادىء الامر أيضاً كانت خطوط الششخنة مستقيمة ثم أدخل علها تعديلاتد 
فنية لتصبح الخطوط حلزونية حتى نتلاءم مع دوران الرصاصة أثناء انطلاتها 
داخل الماسورة فتسكتسب سرعة بالإضافة إلى السرعة الناتجة من انفجار بارود 
الطلقة وذلك بعد الضغط على الزناد . ويلاحظ أن عدد الششخناتالحاز ونية هذه 
تختلف باختلاف أنواع الأسلحة ما يترك أثره أو طابعه على الرصاصة المنطاقة. 
أثناء دورانها داخل الماسورة فى طريقها إلى الهدف . وبذلك بتعين عند المثور 
على رصاصة منطلقة فى حادث ما أو جريمة معيئة أن يقوم الخبير الجنائى يفحصها 
وعد ما عابها من علامات الميازيت أو الششخنات ومعرفة شكلها العام وطايعها 
الخاص الذى تحدده الخطوط الدقيقة ( دههنا 6هؤظ ) الى تنطبع على الرصاصة 
آثناء أنطلاقها ودورانها داخل ما سورة السلاح . وبالطبع يستعان فى ذلك بكافة 
الوسائل الفنية وبالاضاءة والعدسات وآلات القياس الدقيق وا ميكرروسكوبه 
القارنت ٠.‏ 

وفى هذا انجال يمسكن للخبير الاستعأنه بالجدول الت للالمام ببعض المعلومات 


* أظر كناب  :‏ © صمنادعتادعجمة عتكاصمك5 » ,وعدم .1 
,1959 ..خ .5 .1 , متمسة111 , بآطسط ققصتمط1 ,ععصه18:0 لمعتقوطي 
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نات 


الاساسية للاشهر أنواع الاسلحة النارية خاصة فيا يتعلق باقساع يروز واتخفاض 


الششخنة ٠‏ ( وه6200 عه 05صهة ) ٠‏ 


| عددخطوط 


١(-أكولت‏ 5 
1 | سميث وويسون 8 


لم هارذجتون وريتشاردسون 1 


إن 


4 - أهارينجتون وريتشاردسون 
) عوذج قديم ( 
ه | أيفرجونسون 


3 


5- | رعنجتون 0 


|- | سافيديح 0 


دورةواحدةلكل" ١‏ يوصة 


ٌ النسية بين اتساعى 


دوران الطلقة م | بروز وتمخفاض 


إر 


٠7‏ ل الطلتقات المستخدمة فى اللا سلحةالنارية: 


العمخنة (6يع.[) 
"7 (البرورج 
الامخفاض ( 


د هلايما (١١|«‏ 


1 لاسفد 
وناك 


+ م](:( تقريا: 
01 |١:؟‏ 


ا يكنا 


تصنع الطلقات التى تستخدم كقذائف لللاسلحة الناررية من جزءين رئيسيين : 
الرصاصة التى تخرج من الظرف » والظرف الذى حيط بقاعدتها و»>توى على 
البارود . وعند انطلاق القذيفة تخرج الرصاصة إلى الهدف ينها .سقط الظرفه 
الفارع فى مكان استخدام السلاح . والرصاصة الى تحتو .ها القذيفة نكون عادة 
مصنوعة من معدن الرصاصة وبارزة من الإمام أى أنها تكون غير مغلفة فه 
جزتما العلوى . أما الظرف الذى يغاف أسفل القذيفة فيصنع عادة من معدن 
التحاس أو من النحاس والرنك معا أو من سبيكة معدنية تصنع من عخاوط مزه 
معادن التحاس والرنك والتيكل رومم8 3واطه:2) . ويلاحظ أن القذيفة 
الآوتوماتيكية يمكن [طلاقبا من الطبنجات ولكن يكاد يكون الستحيل إطلاق. 


* يقصد بدوران الطلقة أنها عدد اليوصات الى نقطعها الرصاصة هاخل ما سورة السلاح حى. 


تدور دورة كاملة حول نقسهاء 


0-0 


قذيفة ريفولفر م8701 من المسدسات الآاوتوماتشكية وهذا ييرجع إل 
اختلاف صنع الحافة (مز8) فى قذائف كل منهما . :فالقذائف فى الاسلحة 
الاتوماتيكة يطلق عايها أنها عديمة الحافة وزع وذلك لآن -وافها تتكون 
مستوية على نفس قطر غلاف القذيفة أو الظرف لانقطر-بما يكاد يكون واحدآء 
وذك فى حين أن قذيفة الريفولفر تكون فيها الرصاصة بارزة قليلا عن قار 
غلافبا المعدنى . ويلاحظ بصفة عامة أن طريقة صنع الاسلحة والقذائف كانت 
تختلف كثيرا من بلد [لى أخرى ء إلا أنه فى وقتنا الحاضر نيحد أن معظم الدول 
أخذت تغير من طريقة صنعها للأسلحة والقذائف بحيث تقارب مع طريقة 
صنع الدول الآخرى لما . وعلى سهيل المثال قامت أسبانيا حديًا بتغيير طريقة 
صنع عدد كبير من أسلحتها ييث أصبحت صورة طبق الاصل من الاسلحة 
الأمريكية الصنع . وفى تقرير للمعامل الجنائية لمدينة لوس أتحاون الام ريكية 
سنة مه أنه ورد إلى معاملبا وحدها للفحص خمسة وثلاثون نوعا من الاسلحة 
(لآسبانية فى خلال فترة تتراوح ما بين عام وعام وقصف كان حوالى الثلتين من 
بين هذه الانواع ما هو مطابق الاسلحة الامريكية . هذا ويازم التتويه هنا أن 
المانيا تعتير الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة الامريكية فى قدرتها على صنع 
أكبر عدد من أنواع القذائف والمسدسات الاتوماتيكية . 


ومن المبادى الى يحب أن تكون معروفة للخبير الجنائى أنه كبا كان السلاح 
النارى قدبما أو مستبلكا من كثرة الاسيخدام كلها كان هناك احتمال كبير لفشل 
انطلاق القذيفة منه » أى أنها ( تخيب ) فى الانطلاق ( مهدومنا5 ) كا أن هذا 
يمكن حد وه إذا اختلف عيار القذيفة عن عيار السلاح النارىكا أشرنا إلى ذلك 
سابقا وكا يحدث مثلا عند استخدام طلقة من عيار .مم لمسدس ريقولفر من 
عيار .م7 ٠‏ وقد تفشل القذيفة فى الانطلاق أيضا من نفس عيار السلاح الذى 
بطلقبا نقيجة لعدم دورانها داخل ماسورة السلاح النارى بالقدر اللارم لاطلاقبا. 

وللتعرق على الطلقات النارية يحب على الخبير الجنائى أن يعثر على الرصاصة 
المنطلقة والظرف الفارغ ما أمكن . والرصاصة المنطلقة قد توجد مستقرة يحسم 
(ننى عليه أو أى جسم آخر قد تصطدم به فى محل الحادث حيث يمكن استنتاج 
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ذلك منوجود فتحة دخول وعدم وجود فتحة خروج وقد يستعان بأشعة اكس 

لمعرفة مكان استقرار الرصاعة داجل الاجسام الختلفة . أما الظرف الفارغ الذى 
يسقط عادة فى مكان استخدام السلاح فيمكن العثور عليه فى يجال دابرة لا يزيد 
قطرها عن عشرة أمتار بالمكان الحتملانطلاق السلاح منه . ومكان العثور علىهذ١‏ 
الظرف عندما نربطه بالمكان الذى يعثر فيه على الرصاصة الماطلقة يفيد فى معرفة 
الاتجاه الذى أطلق منه العيار النارى » كا يفيد فى معرفة نوع السلاح المستخدم . 
وعادة قد يلجأ إلى البيانات النى قد تسكون موجودة بأسفل أو بقواعد الاظرف 
الفارغة الموجودة بمكانالحادث » إلا أنهذه الطريقة قد تكون غير مجدية بالنسبة 
لبعض الطلقات الى تصئعبا الدول الاجنبية . وعندما توجد طلقة فارغة أوظرف 
. فارغ وليس بقاعدته علامات ظاهرة لما كينة التعبئة فان للخبير الجنائى أن يستتج 
أنه قد يكون طلقة فارغة أعيدت علءء تعيئتها - (:و1لدط 4دمامم) وذلك لان 
الطلقات التى تعبأ لآول مرة فى مصانعبا الاصلية تحمل علاما محددة لا كينات 
التعيئة » كا أن قواءدها تكون عحدبة (مجوءهمه) إلى حدما. ولكن 
بلاحظ أن هناك بعض الطرق الحديثة فى إعادة تعبئة الطاقات الفارغة محيث 
تحمل أو تحتفظ بنفس خواصها وسماتها وكأنها يحالتها الآولى . ويلاحظ أيضاً أنه 
يكن للخبير من اختبار مدى شدة راتحة البارود المنبعثة من الظرف الفارغ معرفة 
: المدة التى مضت على انطلاق العيار » و بالتالى استخدام السلاح ( وكذلك الحال 
بالنسبة لراتحة البارود المنبءئة من ماسور السلاح نفسه ) . بعد ذلك يستفاد من 
خاصية ششخنة اللاسلحة والخطوط الدقيقة التى تحدثها على طاقات الرصاص بأن 
تفحص الرصاصة المعنية تحت الميكروسكو ب البسيظ ثم المقارن لمضاهاتها بطلقات 
: الرصاص من الاسلحة المشتبه فيها للكشف أولا عما إذا كانت الخطوط الهاز ونية 
على الرصاصتين عددهصا واحدء ثم بعد ذلك للكشف عن مدى اتفاق وتمائل 
الخطوط والاجزاء الدقيقة مهما. وبلاح ظ كذلك أن مكان ضرب الابرة فى قاعدة 
«الظرف يصللم علا للاضاهاة فى العينتين ٠‏ 


فحص الرصاص المطلق من الأسلحة النارية : 


ستخدم عادة لذلك الصندوق الخاص المعروف بصندوق استعادة الطلقات - 


ا 


( عمط تررموووه ) المسممخصيصا للحصول على الرصةالمنطلقة فى أحسن حالاتها». 
وذلك عن طريق ملئه بالقطن . إلا أنه فى بعض الحالات قد يحدث اصطدام 
الرصاص بحدران هذا الصندوى ؛ وهذا قد يغير من شكلبا آو تحدث فيها من 
الالتواءات أو الصدمات ما يحعل سطحها متتلفاً عن سطح الرصاصة المستخدمة 
ف الحادث بالرغم من أنهما قد يكونا من عدار واحد وصادرين من نفس السلاح. 
لذلك فقد اشتكرت طرق أخرى لاستعادة الرصاصة دون أن يعترى سطحبها أى. 
تغيير . وقد استخدم المعمل الحنائى بمدينة لوس انجياوس عدة طرق من ه-ذ1 
التوع وهذه هى أهم ميزاتها وعيوبها , - 
١)‏ ) طريقة استخدام لماه (8مطءة8 ج1756 ) ٠‏ 
وهى طريقّة نابحة لاستعادة الطاقات يحالة سايمة حبث تطلق فيها الرصاصة 
عموديا داخلبرميل كبير مستطيلعاوء بالماء . وقد لوحظ أنه باستخدام هذه الطريقة 
لابحدث أى تغيير على علامات ششخنات السلاح الى يتركبا على الرصاصة إل 
أنه لايزال هناك أيضا بعض العيوب لهذه الطريقة تجملها فما بلى : - 
١‏ - إذا لم يطاق السلاح النارى وهو فى وضع عبودى ماما لسطخ الماء فانء 
هناك احتبال كبير لآن تطيش الرصاصة وتصطدم جدار البرميل . 
+ هذه الطريقة تتطلب أن بخوض اقائم بالتجربة بطريقة أو بأخرى. 
داخل مياه البدميل حتى القاع لاستعادة الرصاصة الاطلقة . 
م - اذاكانت سرعة انطلاق الرصاصة أكثر من ٠١.٠.‏ قدم فى الثانية فإن. 
الرصاصة قد يصيها تغير فى ا لشكل نقيجة لاصطداهها بقاع البرميل . 
ع - هذه الطريقة لا يمكن الاستفادة منها فى ثىء للدلالة على المسافة الى. 
تقطعبا الرصاصة . 
وقد أمكن التغلب على الثلائة عيوب الآولى باستخدام فنطاس 1 خزان ميأة. 
عبقه عشرة أقدام وقطره لم١‏ بوصة ونحتوى فى قاعه على شبكة خاصة لاستعادة. 
الطلقات ( أماموط نزهجمء126 ) يمكن رفعبا آ ليآ بواسطة ضغط اطواء . 5 
لتقديز المسافة التى تقطعبا الرصاصة يمكن الاستعانة بعد ذلك بصندوق الاستعادق 
المملوء بالقطن السابق الإشارة إليه . 


-916- 
ا طربقة استخدام كتلة الصابون : 


لقد وجد فى بعض المعامل الجنائية أن إطلاق الرصاصة فى حتوى عله- 
بالصابون الصلب يعتير طريقة ناجحة فى استمادة الرصاص النطاق من السلاح. 
اراد اختياره ٠.‏ غير أن العيب الوحيد فى مثل هذه الطريقة هو أن الرصامة 
وجد أنها لا تتبع طريقاً محددآ بل إنه فى بعض الاحيان يمكن أن تغير طريقب1- 
كلية وتخرج من جدران الصندوق أو على الآقل تحتك يجحوانبه . 


اكت طربقة استخدام القطن العادم الملكوس: 


وهذه الطريقة عبارة عن إطلاق الرصاصةفى صندوق ملأابقطن عادم مكبوس. 
وهذا ااصندوق يجب أن يكون طوله حوالى ؛ أقدام وعرضه , بوصة ءا بحب . 
أن يكبس حتى آخره بااقطن . ونظرآ لاحمال خروج بعض الرصاصات ذات.. 
السرعة السكبير ة الغير متوقعة من نهاية الصندوق » لذلك يثبت فى هذه انهاية. 
قطعة مسطحة من الحديد سمكبا ( بوصة .كا يحب أن تفصل طبوّات القطن بقطم 
من الورق الأبوض على مسافات منتظمة طولها م« بوصة ء و بذلك فإنه يمكن تحديد 
منطفة وجود الرصاصة بعد انطلاقها بمعرفة عدد طبقات الورق التى اخترقتها » 
ثم يبحث عنها فى المنطقة التي وقفت عندها . ولقد وجد بالتجربة أن الرصاصة فى . 
الأسلحة الصعيرة :توق فعادة داخل الصندق على بعد يتراوح بين 19 ىم ( بوصة. 
وهذه الطريقة فى الواقم ليا كل ميزات طريقّة استخدام المياه السابقة فضلا 
عن أنها أسبل استخداءا . ولقد عقدت عدة «قارنات دقيقة بين بعض الرصاص , 
المستعاد بهذه الطريقة » وآخر مستعاد بطررقة استخدام المياه فوجد أنه ايس هناك 
اختلاف يذكر بالنسبة لاوصاف سطح الرصاصة إلا فى حالة ما إذا كانت 
مصنوعة من الرصاص اللين كا فى حالة الرصاص عيار ؟ . وعلى كل حال فقد 
وجد بالتجربة أن استخدام خزان امياه المصمم تصميم خاصا ليتلاءم معاستعادقف 
الرصاصة آ ليأ بعد إطلاقبا يعتير من أحسن الطرق الستخدمة فى هذا الجال » 
خاصة فى توفيره للجبد الذى يبدل فى البحث عن الرصاصة ف قاع الخران حتى 
يعثر عليها . وعلى العدوم فإن ضغط العمل وعدد التجارب_اللازم إجراوهلء 


لال 


:“شمبرياً تعتبر من العوامل الى قد تؤدى إلى استخدام طريقة خزان المياء أو طريقة 
:«صندوق القطن . 
استعادة رصاصة البندقية بعد إطلاقبا : 
من الطبتعى أن عملية استعادة رصاصة البندقية تتطلب نوعاً أ كثر عيقاً أو 
- علولا من صناديق الاستعادة المستخدمة بالنسبة اللاسلحة الصغيرة » وهذا العمق 
أو الطول ربما يتطلب الوضع أن يصل إلى سّة أو ثمانية أقدام كاملة . ولكن إذا 
لم يتوفروجود مثلهذا النوع من الصناديق أو الخزانات فإنه يمكن استخدام نفس 
الصندوق المشار إليه سالفآ لاستعادة الطلقات على أن يقوم الخبير الجنائى بتفريخ 
جزء كبير من بارود الرصاصة قبل [طلاقها » وذلك عن طريق نزع الغطاء بيحذر 
ثم استبعاد حوالى ثلى كية البارود الموجود ثم إعادة الغطاء بعد ذلك إلى وضعه 
الآصلى . وهذه الطريقة سوف تقلل من المسافة التى نقطعبا الرصاصة دون أن 
'عوثر فى انطباع جميع علامات وششخنات ماسورة البندقية على الرصاصة 
عند إطلاقبا . 
لكن يلاحظ أنه فى الحالة التى تنكون فها ماسورة البندقية قد اعتراها بعض 
: التلف أو القدم فإن طريقة تفريغ جزء من بارود الرصاصة لايفيد فى مثل هذه 
الحالة وينصح فنا بعدم استخدامها. . بل يحب عند5د استخدام صندوق ذو طول 
كاف لتطلق فيه الرصاصة كاملة وإلا فإنه سيكون هناك اختلافاً كببراً بين 
الرصاصتين ( الرصاصة الكاملة والرصاصة التى سيفرغ جزء منها ) يرجع إلى 
“الاختلاف فى انزلاق كل منهما داخل مثل هذه الماسورة . 
استعادة الر صاصة فى مكان حدوث الجريمة : 
عندما يكون من الضرورى للباحث الجناى أن يقوم باستعادة الرصاصة التى 
“د نكون موجودة فى قطعة من الخشب أو ف الخائط فى مكان ارتكاب أو 
- حدوث الجريمة فإنه منالواجب عليه أن يتأ كد تماءاً أن العلامات والمميزات الى 
: يحدثها السلاح على سطح الرصاصة ل بعتريها أى تغرير أو إنلاف نقيجة لاصطدامبا 
بالجسم الصلب الذى يعترض طريقبا بعد إطلاقها . كا يحب الحذر من معالجه 
١الرصاصةأواستخراحبا‏ أولمنها بأىحال من ال-والبالالات الحادة مثل العتلات 


رالا 


أوالم كات أوالكاشات أو ما شابه ذلك . ولقد وجد فى الكثيرمن الحالات أن , 
الرصاص الطاق وكذ لك كريات الرش أل أجرى استعادتها من مثل المواد 
المذكورة آنفاً بطريقة غير فنية يقسبب فى حدوث الكثير من التغير فى سطحبا : 
وشكلها العام بما يتعذر معه التعرف علها . لذلك فن المهم جدآ أن يتحفظ على. 
الجزء المتبقى من الرصاصة فى «وضعه على أن يقوم الخبير الجنائى فر لجوة حول 
هذا الموضع دون أن بلس الرصاصة تفسها بالآلة الحادة ثم يستخرجها بعد ذلك 
باستخدام أصابعه ٠‏ وإذا كانت الرصاصة غائرة فى قائم صلب أو فى قطعة من , 
الخثمب فن ألافضل قطع أو نشرالقطعة التى تحتوى ع ىالرصاصة وإرسالبا بعد ذلك . 
إلىالمعم ل الجنائى حيث يحرى [خراجها فى ظروف أ كثْر دقة وروية فىاستخراجها . 
من مكانها دون أن يمس سطحها بأية آ لة حادة . وفى بعض الأاحيان قد يكون من . 
اللازم أولا تحديد .كان الرصاصة بالضبط إذا كانت غير ظاهرة وغائرة فى 
قطع الاساس أو بالحائط أو بأى قائم . وفى هذه الحالة تستخدم أشعة ١‏ كس , 
للكدف عن هذا المكان بالضيط بواسطة حمل جباز بسيط لهذه الاشعة إلى. 
مكان حدوث الجرمة» وقد وجد أنها طريقة لا بأس بها لتخديد أمكنة الرصاص ‏ 
الغائر إلى مسافات بعيدة ثم يحرى بعد ذلك استخراجه بطريقة فنية دون إنلاف . 
الاشياء أو الاجسام التى تحتويه . 


الطلقات النارية لبنادق الرش (ومم6 ممه ) : 


إن التعرف الدقيق على أعيرة بنادق الرش ( الخرطوش ) فى القضايا الختلفة- 
اعتير على وجه العمومأنهمن قبيل من الامو رالمستعصية نظراً لعدم وجود ششخنات 
أو رصاصة أو علامات نوعية ترك على الطلق النارى . ولكن بعض المعلومات 
الى يكن جمعبا عن قطر أواتساع ماسورة البندقية وأنواع الاظرف الفارغة أو 
الاغلفة الحافظة الى قد تنكون مصنوعة من ورق الكرتون أو البلاستيك أو 
التحاس » إلى جانب نوع قاعدة الظرف والعلامات التى قد تكون موجودة.. 
بها (اتقاعدة تنكون غالبا من النحاس) وطريقة تعمير الطلقة وهل يحرى تعميرها. 
من فوهة الماسورة أم من فتحة الترباس . . . كل ذلك قد باق بعض الضوه 
على مشكلة التعرف الإيحاب فى القضايا التى تستخدم فيها هذه الاسلحة . 


0 


ولقد أمكنحديثا استخدام التحليل الطيق السبكتر وجراف فى عملية التعرف السابقة 
جيك يمكن مقارنة ال+طوط الطيفية لكريات الرش الرصاصية(8غه2611 1.028) 
7 اللمستخدمة فى الحادث مم الكريات الى تؤخذ من الطلقات الخاصة باللاح 
'المشتبه فيه والتى قد تضبط معالشدخص المهم. ومن الطبيعى فى هذه الحالة أنه إذا 
كانت السكريات مصتوعة من نفس القطفة (طنمغوط مددوووط)) من المعدن 
“الرصاصى المصبور فإن العينتين ستظبران متشابهتان ماما من ذاحية الخطوط 
' الطيفية . أماإذا كانت الكرربات مصنوعة .نقطفات ذلمفة -(وعطءغوط غصع ره ؟414) 
-فسوف يكون هناك اختلاف كبير فى نوع خطوطبما الطيقية . هذا طبعا بعكس 
الحال بالنسية لرصاص الطامات الارية الممتخدمة فى اللدة المعشخنة التى نجد 
أنه حتى ولوكات الرصاصة داخل الظرف فائما لانكون دائها من :فس القطفة 
: من الرصاص المصبور . هذا ويحدر ملاحظه أنالمشو أو الحشار 'لداخلى لطاقات 
بنادق الرش عند اخراجيا من جسم النى عليه بمد وفانه تسكون عاءة قد تشبعت 
بالسوائل الموجودة بالجسم ( ووزس1 تزلوط) ما يؤدى إلى انتفاخبا وازديادها 
:فى الحجم مما قد بتصور معه انها قد خر جحت من فتحة سلاح أ كبر حجا أو قطرآ 
“مما تكون قد خرجت منه بالفمل » وهى ظاهرة يحب أن تؤغن فى الاعتبار حتى 
:لايحدث أى خطأ عند تقدير مثل هذه المسائل . 
الطلقات الحية ( ههتاآستسسةق وجن] ) -١‏ 


عندما يعثر على عدد أوكية من الطلقات الحية فى أى اتهام أو قضية فانه 
: يحب على الباحث الجانى أن بذ كر طريقة وكيفية وجودها » ثم ترسل بعد ذلك 
:إلى المعمل الجناى لفحصبا أو ت>ليلبا . ومثل هذه الطبقات إذا كانت قداستخدمت 
«من قبل فى تعمير أى سلاح نارى أتوماتيى ثم أطلن بعضها منه فسوف يمكن 
بالفحص المعملل وعمليات المضاهاة الفية حل غوامض الفَضية وإثيات التهمة على 
“الجانى . ويلاحظ أنه فى بعض الاحيان قد يطلق زفاد السلاح النارى أو التنك 
-ولكن ليس بالقوة الكافية لتغجير القذيفة » ومع ذلك فان الآثر البسيط الذى 
تحدئه ابرة ضرب النار على قاعدة الطاقه يكنا من النعرف على السلاح المستخدم 
«جسبولة . 


ع با م 

ولقد وجد أن نظام أو ترتهب وجود الاظرف الفارغة أو الطلقات الحية ذاتها 
نى خزنة السلاح أو اسطوانة الريفولفر يمكن أن يكون له أيضا أهمية بالغة فى حل 
قضايا الأسلحة اللارية . لذلك يحب عدمتغيير مكان الاظرف الفارغة أوالطلقات 
“الحية فى الاسطواءة أو ارا أنة قبل ارسالها إل المعمل الجذائى أوقبل عمل الاحتياط 
الفى اللازم لنسجيل الحقائق الموجودة . فى حالة الريفولفرات يبين مكان كل 
حجرة بالاسطوانة وما نحويه من طلقات فارغة أو مكذابة ( ددعم ) أو حديه 
(190464) ويرسل بذلك إلى المعمل الجنائى مع وضع الملاحظات اللازمة 
والكشف عن أىبصمات تنكون موجودة ٠‏ 


مؤشرةاسطوانةالريئرائق ا 
يحب أن ببينه الباحث الجنائى كا تظبر من الخاف 


أما فى حالة الاسلحة الاو توتيكية فيجب أن تنزع الخزنة من السلاح وتفرغ 
منها الطلقات بعد التعرف على مكان وترتيب وحالة كل رصاصة مع الكشف عن 
وجود أى بصمات علها . 

م - المسافة التى تقطعبا الرصاصة أو الطلقة . 

أن المسافة التى تقطعها الرصاصة امنطلقة لتصل إلى منتهاها أو إلى أقصى قطة 
يكن أن تصل إلا لا يمكن فى الواقع تحديدها على وجه الدقة نظرا لصعوبة 
“الانفاق على معبار موحد ومضبوط بيع أو لكل :وع من أنواع الاسلحة النارية » 


ولكن هناك مدى تقريى لكل فوع من الأسلحة يكون معروفا عنه . والطريقة 
المثلى لتحديد المدى الحقيقى هو التجر يب بالفسبة لكل سلاج دن مامه سرهم دق 
يشرط أن تحرى التجرية باستخدام نفس السلاح ونفس الحجم والتوع من 
الطلقات . كذلك مسألة تحديد بعد فوهة الماسورة عن الحدف الذى أطلقت عليه 
الرصاصة تعتبر من المسائل الصعبة التى تحتاج عادة إلى جد وخيرة كبيرين . 
وهذا يصمح على وجه الخصوص عندما تكون الطلقة صادرة من ندقية غير 
مششخنة ومن طراز قديم 5 هوالخال فى بتادق الرش . ويلاحظ أن مدى 
انتشار الرش والطايع الذى يحدثة على ا هدف يلقى الكثير من الضوء على المسافة 
التى أطلق فيها العيار خاصة إذاكان الحجنى عليه يقف يجوار حائط أو قائم عريض. 
وفى هذه الحالة مكن تحد يد المسافة التى تقطعها الطلقة على وجه إلدقة عن طريق 
التجردب باستخدام نفس التوع من السلاح ومن الطلقات وتنتخب مسافات مختلفة 
حتى نحصل على نفس الطابع . ويلاحظ أنه كلما كان السلاح النارى قريبا من انجنى 
عليه حيث يدرك تمثى أو احتراق باروى على جسمة أو ملايسة » فإن المسافه التى 
أطلقت منها الرصاصة يمكن تحديدها فى هذه الحالة على درجة كبيرة من الدقة 
بالكشف عن مدى كثافة دخان البارود حول مكان دخول الطلقة ٠‏ 

وهذه العملية مهمة جد١‏ خاصة فى معرفة ما إذا كان المنى عليه قد مات منتحرا 
أم أنها جريمة قتل . وعن طريق النجريب والمعاينة يعاد تمثيل جميع الظروف 
واللواقف الى يعتقدان الجريمة قد تمت فيا . ولقد وجد بالتجربة أن الطريقة 
الى سنذكرها فيا بلى يمكن الاعتماد عايها عليها إلى حدكبير لاستخدامها فى هذا 
لمجال . 


طريقة جديدة لتحديد المسافة النى أطلق منها العيار_الثارى 


١-يؤخذ‏ عدة أفرخ من ورق الرسم الإبيض الذى تبلغ مساحته حوالم 
بوصه مربعة ثم تنقع فى الماء لمدة وجيزة ثم ترفع وتعلق ليتساقط من 
الماء الزائد . 

ب - ثبت هذا الورق عموديا على وجه صندوق استعادة الطلقات السابق 
الاثارة إليه عه جهجمءه8 ) ٠‏ 


سس هنبا ده 


ع يطلق السلاح للاختبار وهو عل مسافات مختلفة وحددة إتداء من 
طلقة التلامس ( 6مط5 6ءمنمم» ) ٠‏ ثم بحرك السلاح إلى الخلف تدريجيا 
لمسافات مختلفة حتى تمثل جميع الا<تالات الممكنة . 


يحب أن نتأ كد قبل أطلاق الرصاص ىكل حالة إننا نطلق فى كل مرة 
على مكان جديد ونظيف من الورق بحيث يدون أسفل كل مكان البيانات الثالية : 


. السافة الى أطلق فيها السلاح‎ ) ١( 
. رب نوع الذخيرة أو الطلقات المستخدمة‎ 
٠ ج ) تاريخ الاطلاق ورم القضية واسم وتوقيع القاتم بالتجربه‎ ) 


ه -- بالمقارفة بين جميع هذه الماذج التجريبية وبين النموذج الذى وجد 
على جسم الجنى عليه يمكن للخبير الجناىالتوصل إلى قيجة منطقية حاسمة بالذسبة 
للمسافة النى أطلق منها السلاح الثارى على جسم الجنى عليه . ويمكن الاستعانة 
بالاشعة نحت الجراء للكدف عن مدى كثافة دخان البارود حول مكان دخول. 

هذا ويحب أن يكون معاوما أن الرصاصة إذا اخترقت ملابس النى عليه 
7 أن تصيب جسمه فإن الاحتراق أو الْمْشٍ البارودى لا يكون ظاهراً على 

جسم الجنى عليه بل يكون مايسمى يالطايع النيتريق ( ممعنغدط عنتعاذلة ): 
ع 0 وهذا الطمسابع يمكن أظباره نتجر بة حساسة تعرف باسم تحر بة 
ووكر ( 1656 ماندازلة عمطله17 ) تستخدم فى حالة الابعاد القريبة . 


تحربة ووكر للكشيف عن الطابع النيتريتى أو الاحتراق اليارودى على االابس: 
)١(‏ التحضير للنجرية : 
تود ورقة من أوراق التصوير الحساسة الغير معرضة للضوء مساحتها حواللىل 


بوصه مربعة » وتغمس فى محاول حديث التحضير من ملح اليبو وذلك لإذاية 
وإزاله جميع [ملاح الفضة الموجودة عليه . وهذه العملية تستغرق عاده مابين 16 


- بالا سم 


إلى ٠١‏ دقيقة » ثم تغسل الورقة بعد ذلك بماء الصفبور الجارى جيدا ثم تغمس فى 
لول عنفف تركيزة من و إلى ٠١‏ /' من حامض ؟ ‏ نقيتال آمين ‏ 6 » .م - 
داى سلقونيك . 
#تول ‏ م» + - داى سلفونيك . 
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وف هذه الطريقة الاخيرة لايشترط [إزالة حساسية أو غسل ورق التصوير 
المستخدم . 

( ب ) خطوات العمل ( مسقعومعط ) 

: يحبز حوض من الصاج اللامع النظيف ويوضع على منضدة المعمل‎ -- ١ 

؟ - يعالج ورق التصوير بالطريقة السابقة لازالة حساسيته حسب الطريقة 
أو الحامض المستخدم ثم يوضع هذا الورق فى الحوض بحيث يكون وجبه 
إل أعلى . 

٠‏ تؤخد قطعة القماش أو الملابس المراد أختبارها وتوضع على ورقة 
التصوير داخل الحوض بحيث ينطبق وجبها عل وجبه السطح الملوى لورقة 
التصوير . 

ع - توضع فوطة أو قطعة قماش مميكة جافة على قطمة الملابس التى يحرى 
علها الاختيار. 

ه ‏ تؤخد قطعة من فوطة أخرى وتغمس أو تندى بحامض الخليك الخفف 
بفسبة ه - ٠١‏ ]' وتوضع على امجموعة السايقة كطبقة خامسة . 

- تغطى المجموعة السابقة بطبقة سادسة عبارة عن فوطه أخرى جافة 
ويضغط ايع بمكواه ساخنة من الحديد لمدة من ١5 ١١‏ دقيقة . وقد يفضل 
هدلا من المكواه أن يستخدم ضاغط أوتوماتيكى خاص بحيث يحقق توزيع 
الحرارة بانتظام فى جمع الطبقات . فإذا حدث وكان سطح قطعة الملابس الى 
الى يحرى عليها الاختبار محتويا على المركب النيتريتى فإن هذا المركب سوف 


لكففات 

عنتقل أو ينطع على ورقة التصوير الملادقة ويظبر عنه بقع صغيرة لونها أخر 
يرتقالى ( قاممة 0 ( ومنبا يمكن محديد نوع هذا الطابع اليرت . 

والواقع أنه من خلال هذه التجربة يمكن تحديد المسافة التى أطلق منها العيار 
'التارى لبعد يصل إلى حوالى ٠غ‏ بوصة فى حالة البندقية العادية » أو لبعد يصل 
إلى ؟”* بوصه بالنسبة الطبنجة أو المسدس الآاوتومانيكى . وفى أحد القضايا 
أمكن معرفة المسافة اثى أطلق منها السلاح الثارى لبعد وصل إلى تسعة أقدام 
حيث استخدم نوع من الطلقات شديد الانفجار ( دوتاتمسعدمه5 ) » 
.ولسكن هذه فى الواقع تعتبر حالة غير عادية ( جوز ص #.1). 

الكدف عن 5 ثار البارود ودخانه على البشرة الآدمية 

للتعرف على الشخص الذى أطلق السلاح سواء كان جانيا أو منتحرا تستخدم 
“فى الاوساط العلبية التجربة المعروفة باسم تجرية البرافين ( :مه" مستكموهط ) أو 
أختبار الداية نيلامين الحامضى ( ومنسهاودعنامن2 ) » وهو اختبار الغرض 
.منه أصلا هو الكتدف عن شق النترات المتخلفة على البشرة الآدمية والقى تكون 
-موجودة فى تركيب بارود الاسلحة النارية وتقذف على بد مطلقها . 

فعند ضبط الشخص الذى استخدم السلاح بمجرد إطلاقه للنار مباشرة يصب 
عل بده وأصابعه أو على الآماكن التى حتمل أن يكون قد عاق بها البارود طبقة 
.رقيقة من البرافين النقى المصبور مع الاستعانة بفرشاة لعمل طبقة متعاسكة ثم 
غترك هذه الطتقة حتى تحمد على الجسم ثم تنزع ثم يوضع عليبا قطرات من لول 
“الدايقيفيلامين المذاب فى حامض الكير يتيك المركز ( ه.رجم دايثينيلامين لل 
٠‏ جم ح. كير يقيك مركز | ؟ سم ماء مقطر ) فتنكون بقع زرقاء فى الإماكن 
“التى عليها آثار النترات دليلا على وجود البارود . لذاك يذبغى سلامة التجربة 
التأ كد افا من عدم وجود أى تركيب كيميا به املاح الثقرات فى أعمالالحياة 
'أليومية الروتينيه للشخص الذى تحرى علية التجرية ٠‏ 

تقييم لتجربة البرافين السابقة للكشف من آثار البارود : 

نحن نرى أن هذه التجربة «ضللة إلى حد كبير ويجب إلا يعول علبها أطلاقا 
:فى إثيات قضايا الاسلحة النارية إذ أنها فى الواقع لاتجدى فى الكشف عن غوامض 


ما 


أى قضية . ولتوضيح ذلك يكفينا إلى أن نشير إلى مايأتى : 

١‏ لقد ثبت حديثا أنه ليس لكل أنواع الاسلحة النارية خاصية قذف. 
التراب البارودى على بد مطلقها . ولقد وجد من خلال النجارب المعملية العديدة. 
أنه منكل م1 نوع من الاسلحة الثارية يوجد نوع واحد فقط يمكن أن يترك 
أثرا على بد مطلقة بمكن أن بدل عليه . 


؟ - يوجد الكثير من المواد الآخرى خلاف الآتربة البارودية يمكن أن. 
تعطى نتيجة إيجابية مع مفاعل الفينيلامين الثناثى الذائب فى حمض الكبريقيك » 
نظرا لآن التفاعل بكشف فى الواقع عن بحرد وجود شق الترات . ولذلك فن. 
الطبيعى أن هناك الكثير من المواد الى تحتوى عل النترات » مثل المواد المتخلفة 
عن أحتراق السجاير والسيجار » ومساحيق التنظيف والاسمدة وكذلك دقائق 
وحبيبات الثريه العادية . 


م هناك إتجاه غالب بين الدفاع فى مختلف بلاد العالم للأاخذ بالتتائمج 
السلبية لهذا الاختيار والاعتاد علها كقرينة بأن مواهم لم يقوموا باطلاق 
السلاح النارى المضبوط بالقضية طالما أنه لم يعطى معه نتيجة إمجابية » مع أن 
الحقيقة الجردة قد تكون أن هذا انوع من الاسلحة عديم الدخان ولا تتخلف. 
عنه أى أتربة بارودية على يد مطلقه ولذلك كون النقيجة سلبية . 


أن مرد ذلك فقط هو وجود الراسب أو التراب البارودى ؟ لذلك نرى أن مثل 
هذه للتجربة وغيرها ما لا تعطى نتائيج محددة وحاسمة ووزداومه0 وانه من 
الاسم علبيا اسقبعادها بصفة عامة وعدم التءويل علها إطلاقاً فى حال الكشف. 
عن الجرائم 5 


أما فى حالة وجود [<تراق أو غش بارودى واضح على جسم الضحية أو 
الجذى عليه وكذ لك فى حالة وجود دقائق الراسب البارودى فانه يمكن فى هذه. 
الحالة فقط استخدام كشف مفاعل الفينيلامين الثنانى الحامضى وذلك لالقاء 
بعض الضوء فيا يتعلق بالتعرف على هذه واد . 


هلالا - 


ثالثا - بيان بالقحوص المعملية الممكن [جراوها فى قضايا الاسلحة النارية > 
تحمل فى الجدول التالى الفحوص المعملية الممكن إجراقها على الآدلة المادية 


التى يعثر عليها عادة فى قضايا الاسلحة النارية : 
مسلسل| المستند المادى الموجود الفقحوص المعملية الممكن [جراؤها 
١‏ - | الرصاصة الماطاقة الصناعة - اأعيار - نوع السلاح التارى 
( »للد 5:04 )2 | الذى يمكن أن تنطلق منه هذه الرصاصة ‏ 
وعياره ( مسدس طبنجة بندقية رشاش ) - 


سلاج آلى أم أو تومانيكى » حل أم أجنى - 
وجود الخطوط الحلزونية علها » عددها 
ونوعما. 
|-١‏ ظرف الرصاصة الفارغع الصناعة ‏ العيار ‏ نوع السلاح النارى 
قم ولنمامدن 0مز؟ | الذى يمكن أن ينطلق منه وعياره ‏ علامات 
1 ابرة ضرب الذأر فى قاعدته . 
* - | أكثر منرصاصةواحدة نفس الفحوص فى رقم (1) سل هل 
منطلقة بعضها أم كلبا قد أطاقت من نفس السلاح 
النارى أم من أسلحة مختلفة . 
؛ - | أكثر من ظرف فارغ بالاضافة إلى نفس الفحوص ف دم (9) 
لرصاصة أو خرطوشة يكشف عما إذا كان بعضبها أو كلها قد أطلقت 
من نفس السلاج أم من أسلحة متعددة . 
: © - | الرصاصةالمنطلقة والسلاح بالاضافة إلى نفس الفحوص فى رقم(1) 
النارى المشكبه فيه تحرى الفحوص الختلفة للتأكد من أن 
الرصاصة الموجودة قد اطلقت من السلاح 
المشكبه فيه من عدمه . 
1-0 الظرفالفارغ والملاح | بالاضافة[لىالفحوصالمدكورةفرقم(6) 
المشقّبه فيه تحرى الفحوص الختلفة للتأكد من ان الظرف 
الفارغ قد أطلق من السلاح المشتبه فيه . 
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لا - السلاج المشتبه فيه تحرى عملية المضاهاة بين الرصاصتين 
- الطلقات الحية والمنطلقة | للتعرف على السلاح- تجمع أى بصمات وتضاهى 


ملابس اجتى عليه ببصمات الجانى ‏ يدرس شكل الجرح وفتحة ١‏ 
- قوع الجرح الذى تحدثه | الدخول والخروج إن وجدت وآثارالبارود |' 


الرصاصة وسقوطه على الجسم مع التصوبر بالاشعة 


تحت الخراء - تقدر المسافةالتقريبية بينفتسة ٠|‏ 
دخول الطلقة ومو ضع السلاح التارى عن 1 
طريق[طلاق السلا حعلى أ بعاد مختلفة متدرجة أ' 
والتقاط الصور اللازمة بواسطة الاشع ة هت 1 
الحراء والمقارنة مع فتحه دخول الرصاصة أ. 


بالجسم وعل الملابس أو أى سطح آخر . 


م - | كريات الرش الرصاصية حجم الجرح وشكله ومدى انتشار 
والحشار الداخل كريات الرش وحجم كل منها ‏ تقديرالمسافة ١‏ 

التى أطلق منها السلاح _تكليل اسبكتر وجراف أ 

لكريات الرصاص مع المقارنة بكريات | 

الرش من طلقات السلاح المشبه فيه |: 


فص مقارن الحشار الداخل . 


عد لمات 


رابعا - تعلمات خاصة يجمع وتناول الآدلة المادية فى حوادث اللاسلحة النارية : 
اهناك تعلمات هامة يحب على الخبير الجناٌق أن طبعبا حيال الآدأة المادية الى 
يعار ثر علها بمسرح الجريمة » والجدول التالى يحوى أم هذه التعليات : 


المعمل 


الدثيل المادى | تعلماتلاقائممجمع | تعلمات خاصة 
1 م و | تعليات عامة | لادج 31 إيطريقة الحفظوالتقل 
5 السلاح النارى - يفحص | لسلاح - يدونفىمذكرة - يحرذ السلاح 
نقسه للبحث عن أى البيانات الآولية | بلفة داخل ظرف 
0 بصمات . الخاصة بالسلاح ظ أ غلاف من 
فى الأسلحة | دناءته , نوعه» | الورق السميك . 
الانوماتيكية | عياره » رقّه -٠٠‏ ويحب عدم 
تفصل الخزنة عن | أى علامات أو | استخدام الشنط 
السلاح. ميزات أخرى | الجلدأوالبلاستك 
-لاتنظف السلاح | - يؤشر على كل | قبل نقل البصمات 
أو تحاول إطلاقه .| دليلمادىبعلامة ١‏ التى قد تكون 
- يفرغ السلاح خاصة ميزة حتى | موجودة. 
أو الدزنة من أ لابفقدأويستبدل | ترسل الاحراز 
0 مع رقم إلى المعمل عن 
كل رصاصة أو طريق رسول 
ظرف2 فارغ خاص مع حافظة 
حسب مكانه تسلم وتسم . ا 
بالسلاح أوبالخرنة 
- يبحث عن أى 
بصمات بالخزنة 
أو بالظلقات 
الموجودة 
ظ | - يرسل ابيع [لى ظ 


لما 


الدليل الملدى | _ |اتعلمرات لقا" تعلييات خاصة بطر بقة 
1 3 5 أ تعليات عامة ! الادلة 6 الحفظ والتقل 
+-الرصاص المطلق| ‏ يحب التحفظ | يقدر عيار | تلف فى قطن 
د على الرصاصة | الرصاصة طى نظيف ثم 
المنطلقة وعدم | توصف كتابة توضع فى صندوق 
إحداثأىخدش | عدد الخطوط | صلب له غطاء 
بها . الحازونية يهاو أى مم » ولا توضع 
- يحب عندم | علامات أخرى | فى ظرف أو 
تنظيفبا أو غسلبا | ميزة غلاف من الورق 
بأى حال . يؤشر عليها بقلم | _يوقعالضابطعلى 
ملونطرى بإمضاء ! الصندوق 
الضابظ أو بعلامة | إضافة أى بيانات 
أخرى ميذة حتى | أوتواريخوترسل 
ِ لانفقدأو تستبدل | إلى المعمل . 
| الظرفالمعدق - يلاحظ عدم | تدون كل | - يلف كل ظرقف) 
الفارغ لطلقة. لطلقة | إحداثأىتعويه | البيانات الميزة | فارغ على حدة فى 
الرصاصض - أو نلف أوخدش. | اريكة ورق نظيف وحاط 
- ابحث عن و بحود يعد رم تطيطى إشر رط أو مطاط 
أى بصرات ٠.‏ لكان الحادثويه | رايط وياوضع 
- إذا دجدداخل | مكان العثور على | الميع فى ظرف 
امطوانةالريفولفر | الطلقات الفارغة | منالورقالسميك 
يعرف فد - تو توضعالحر وف | شمع ويرسل إلى 
الحجرةالىيشغلها | الايحدية للضابط 0 
بالنسبة لابرة | المعاين وترسل اغا م على 
ا ضرب الثار.- | جيع المعلومات | 
«عطسفطن والاحراز[ ل المعمل 
مم 


مسمس 


ما 


ؤ] الدليل المادى 
الموجود 


تعلمات عامة 


ل 


خرطوشآترش) قلف أوخدشيه 


ه | كريات الرش | - جه 
الرصاصة الكريات أكبر 
لت إعدومكن. 
- يلاحظ عدم 
إحداث خدش بها 
أثقاء. عليية 
استخراجبا من 
مكانها . 


4-| الظرف الفارغ | عدم [حداث أى 


تعليمات للقام جمع تعليمات خاصة بطر بقة 


الادلةالمادية | الحفظ والتقل 
- تدون كل | يلف كل طرف 
البيانات الميزة | فارخ على حده 
ا ممكنة فى ورق نظيف 
-يعدرمم تخطيطى | وتحاط اللفةبرباط 
لكان الحادث | استك ويوضع 
مبينا عليه مكان | اجميع فى ظرف 
الظرق الفارغ | منالورقالسميك 
بالفسبة المكان | يشمع ويرسلإل 
وجود الرصاصة المعملالجناى مع 
أو الجى عليه 5 رسول خاص. 
- تق هذه 
المعلومات إلى المعمل 
الجتانى بعد 2 
ا 2 
عليه . 


من | - تسدون جميع | تحفظ أو تحرز فى 


البيانات الخاصة صندوق خاص له 
بمصدر ومكان غطاء ثم يوضع 
وجود الر ش ٠‏ | ابميعداخلظرف 
- مدى ومساحة | م نالور قالسميك 
انتشاره على مكان يغلق وشصع 
0 .. , | دوسل إل للم 
- يذاكر عدد بواسطة سول 
كريات الرش الى | خاص . 

أمكن العثور علها 


ومكا نكل منها . 


؟ | الدليل المادى 
3 "ال موجود 


ا 


تعليات عامة 


مليات لام 
الآدلة المادية 


1 - -ار الداخل - يجمع مله مايمكن - دون جميسع 
| لطلفة الرش | من مكان الإصابة 


للطلقة . 


206 ) 
( معماعمهم 


- تجمسع حب 


هن الرصاص البيانات الخاصة 
أوا لخرطوثن | بها وترسل إلى 


للعمل.: 
تفحص للعثور 
على أى بصيات . 


بع البارودى| ‏ إذا كان الطابع 
والثقب على !الابس 


ترسل هذه املاس 
إلى المعمل بعد 
أخذ اتحوط 
اللازم للاحتفاظ 
بالطابع البارودى 
بالطريقة الى 


الليمانات 
والاوصاف الممكئة 
وطريقة العثور 
عل ىكل متها وترسل 
الماومات إلى 
المعمل . 

2 يدون كتاية 
مدر وجود كل 
طلقة وطريقة 
الثور علها . 
-720 قر هذ مالطلقات 
بالطريقة الى ييكن 
بها لتعرف علها 
ص عدم إحداث 
أى خدش أو 


كذك الحال إذا 
وجد الطايم على 


أى ثىء غير 


تعلماتخاصة بطر يقة|! 5 
المنظ والقل ١‏ 


تحرزداخل ظرف )أ 
من الورق يغْلق |؛ 
ومع و يوس لإل : 
المعسل بواسطة 
رسول خاص ٠.‏ 


تف كل طلقةعيل أ" 
حدة فى قطعة هن | 
الورق معالإحاطة 
بر باط م نا لأاستك 
ويوضع ايع : 
داخل ظرف من |, 


والطام وشب 
حوله بالدباييس 
وتطوى الملرس 


دوم د 


وجد بها دونأى متحرك كالابواب| بظريقة لا تؤثر 
نقص ىكيته ٠.‏ | أو الجدران ٠‏ | فى اتحاه خيوط 
- إذا كان الطابع | -عدد مكانالطايع | الانسجة أو كية |: 
على البشرةالآدمية ثم بذل غان | البارود وتلف فى ]' 
أد على الحاقظ | المرس وطريقة | «دق تظييف |. 
أو الآبواب .اخ | نقله إلى العمل / وترسل الربطة | 
يخطر المعمل | حتى لا يشيع | إلى للعسل بع 
لتصوير اطابع | دخان البارود أو | دسول خاص . 
والثقب فى مكان | تقل كيته . 

الحنادث خاصة 

بالاشعمة حت 

الخراء التى تظبر 

مدى كثافة 

الدخان البارودى 


 :ًاسماخ‎ 


المواد المفرقعة هه:5ه1م:1 


تعتير دراسة (اواد المفرقعة من أم واجيات الير الجناق الذى شعين. 
عليه أن يلم بأنواع المفرقعات الختلفة وأن يتعرف على تركي ب كل منها وطر بقة. 
تشغيله أو إبطال مفءوله وطريقة عمل التوصيلات امختلفة سواء كانت عادية أم 
كبر بية فضلا عن جميع احطياطات الآمن الخاصة بها وتييز العبوات الجبزة. 
بأشراك خداعية من غيرها من المفرقعات الكاذية أو الميكيلية . وبذلك إذاء 
ما دعى الخبير إلى مكان حادث أو جريمة استخدمت فيها المواد الفرقعة فإنه بمكنه ‏ 
حلغوامضها والكشف عن جميع جوانبها إلىجانب منع حدوث مزيدمن الضررء 


1م 


والفرقءات هى مواد كيميائية غير ثابتة التركيب تتحول تحت تأثير أى مؤثر 
-خارجى كالحرارة أو اللبب أو الصدمة إلى مواد غازية ذات حجم كبير وضغط 
-عال ودرجة حرارة مرتفعة ويمكن تقسيم المواد المفرقعة إلى قسمين من حيث 
- سرعة تحولا إلى الحالة الغازية  :‏ 


)١(‏ نوع بطىء الانفجار (عمبن برززومكه+ بوم ) : مثل اليبارود 
ّ والكوردات . 
رب نوع سريع الانفجار ( 6م طكتعم1هم طون ) : مثل ال. ت. ن. ت. 
.1 .1.21 والنترو جلسرين والدشاميت . 


وأنسب المؤئرات التى تتحول المفرقمات البطيثة نقيجة لتأثيرها من حالتها 
الاصلية إلى الحالة الغازبة هى الشرارة أو اللهب » ويكون التحول هو نوع من 
: الاحتراق السريع الذى يمتد تدريحيا فى المادة مصحوبآ بالارتفاع التدريجى فى 
الضغط وهرجة الحرارة . وهذا الندول الندريجى إلى الحالة الغازية يعطى خاصية 
يتميز بها هذا التوع من المفرقعات أن لحا قابلية كبيرة للدفع والإزاحة » وهى 
١‏ الخاصية الى تجعلبا تستخدم فى تعبئة طلقات الاسلحة الصغيرة حيث أن الارتفاع 
التدريجى فى الضغط الناتم عن اشتعال المادة المفرقعة سيدفع الطلقة فى ماسورة 
السلاح ومنها إلى الهدف دون أن يوئر على الماسورة نفسباء وذلك لآن الضغط 
سيتوزع على سطح الماسورة الداخل كلة . 


وأكثر المواد بطيئة الانفجار انتشارآ هو المسحوق البارودى الاسود الى 
تختلف أحجام حبيباته طبقاً للغرض الذى يصنع من أجله . فكلا كيرت حبيباته 
كلا قلت سرعة اشتعاله حيث أن حجم الحبيبات يتناسب عكسيا مع سرعة 
الاشتعال فنزداد درجة اثتعماله بدرجة كبيرة كلا كانت حبيباته ناعية 
ومضغوطة . ويلاحظ أن الرطوبة تقلل من سرعة اشتعال البارود وإذا 
تعض لتأثيرها مدة طويلة فإنه يصبح غير قابل تقريبا للاشتعال » ولذلك يحب 
حفظه فى مكان جاف بعيدا عن تأتير الرطوبة . والبارود يستخدم عادة فى تعبئة 
-طلقات اللاسلحة الصغيرة والعيوات الدافعة وفى تعبئة فتيل الآمان والفتيل السريم 


لح لاهلا عل 


الاشتعال . أما الكوردايت فبو أحد مركبات النتروجاسرين والتقرو سيليولوة. 
ويوجد على شكل شراتح أو عيدان رفيعة بفية اللون وبمتاز بأن الرطوبة لا تؤثر . 
عليه إلا بعد مدة طويلة وكذلك الحرارة لذلك فهو يفوق البارود من حيث عدم 
تأثيره بالمؤثرات الجوية . 


أما المادة السريعة الانفجار فتتميز يأمها تتحول إلى الحالة الغازية الثابتة جْأة . 
وبسرعة تتراوح ما بين 7.٠٠‏ إلى ٠‏ ...م مير ف الثافية لذلك توصف بقدرتها ' 
عل الحدم والتدمير والنسف إذلك فلا يلم لها أن وجد فى محتوى 04م 05 ١)‏ 
( 4ءستقادمء عط 0غ معوط » يعكس البارود والمواد بطيئة الانفجار الى لابد من 
وضعبا فى #توى مقفل حتى يكون لا أثرها المعروف ( 6مءكآه مه نمع 0 ) ٠‏ 

كا أنه يلاحظ أن المفرقعات السريعة الانفجار إذا استخدمت فى تعبئة طلقة 
نارية أو خرطوشة مدفع فإنه ينتج عن ذلك آن تتحطى ماسورة السلاح أو المدقع , 
مع عدم دقع الطلقة أو الذانة إلى الآمام لمسافة بعيدة لذلك تستخدم المفرفعات 
البطيئة فى تعبئة الطلقة أو الخرطوثة أما القنبلة الى ستنفجر عند المدف فتعباً 
بالمفرقعات السريعة . والواقع أن المفرقعات السريعة تقسم من حيث درجة 
حساسيتها إلى ثلاثة أنواع : 

. مفرقعات قليلة الحساسية : وتستخدم يكبيات كبيرة كعبوات أساسية‎ )١( 

(ب) مفرقعات متوسطة الحساسية : وفستخدم عادة فى العبوات (كبادىء 1 
لإحداث الانفجار . 


( ج) مفرقءعات شديدة الحساسية : وتستخدم عادة ( كفجر ) فى العبواته 
أو القنابل . 

ومعظم القنايل التى يصنعبا الافراد يدويآً أو منزلياً يستخدم فى صناعتها 
المواد المفرقعة بطيئة الانفجار حيث تعبأ فى أى نوع من الحتويات . وأبسط 
مئال لذلك أن تحتوها ماسورة معدنية قصيرة لها غطاء على كل من طرفيها أو 
وضعبا داخل علية من الصفيح أو لفها جيدآ بطبقة كثيفة من الورق السميك.. 
ثم إشعالها بالفتيل الخاص بإشعال البارود . وقد يشبه التركيب السايق مايسمى 


سوا 


+( بالصاروخ النارى ) المستخدم فى لعب الأطفال ولكن على مقياس أ كبر 
وهذا النوع من العبوات يظل فى أمان طاما أن الفتيل لم يشعل ولكنه يمكن أن 
..ينفجر مجرد احتكاك أو اصطدام قطعتين من المعدن قريبا منها . 

الحاسية صلبة أو عجينة أو مسوق ( عيوه [ساسية ) » “م مفرقعات متوسطة 
*الحساسية ( بادى ) ثم مفرقعات شديدة الحساسية ( مفجر ) بالإضافة إلى وسيلة 
لإشعال تتوقف على نوع المفجر » فقد تكون سلك كبرباء و بطارية » وقد تنكون 
-فتيل أمان وكاريت ؛ وقد تشعل بما يسمى يغطاء الصدمات (همه سمتقفسموم) 
أو بإحداث [هتزازات عنيفة وسريعة ‏ ومثل هذه العبوات الناسفة أو الواد 
السريعة الإنفجار قد تهيأ وتلف جيدا وترسل فى طرود أو رسائل بريدية 
لإغتيال بعض الأشخاص » وقد تعبا وتعد للإنفجار فى وقت ممين بإستخدام 
ساعة زمنية ضابطة . 


كا أنها قد تعد بطرربقة معينة داخل أى»توى أو صندوق بحيث نحدث الانفجار 
-.مثلا بمجرد فك رياط هذا الصندوق . لذلك يجب على الخبير الجنائى عند العثور 
على عبوة أو قنبلة من مثل هذا التوع إلا يحارل فك أجزاتما إلا إذا كان 
خبيرا فعلا بالمفرقعات وأحسن ما ينصح به هو القيام باخلاء المكان فورا من 
شاغليه مم إستدعاء خبير القنابل الختص وذلك الأعمل على إزالتها من مكانها 
-بعد تأمين [تفجارها . وقد يلزم فى مثل هذه الحالات الإستعانة بالاشعة السينية 
اللكشف عن دقائق وتفاصيل تسكوين العبوة أو القنباة للمساعدة فى فك إجزاتئها 
“قبل نقلها من مكانها . 
ونذكر على سبيل المثالى حالة قنبلة من هذا النوع قد تم ضبطبا فى أحد 
“القضايا بالولابات المتحدة حيث كانت عبارة عن صندوق أبعادة د ا ١‏ عا م 
-بوصة قد جرى تغليفة وأرساله كطرد بربدى احد الاشخاص لإغتيالة والقضاء 
عليه . 
وشاءت الظروف أن يصل'الآمر إلى الخبير الجنائى الذى قام بالفحص الدقيق 


م1 - 


لحتويات هذا الطرد فوجد أن الرباط الذى إستخدم فى لفةكان مشدود بطريقة 
معينة حيثك إدخل أحد طرفيه داخل الصندوق من ثقب صغير أسفل عقدة 
“الرباط . أما داخل الصندوق تقد وجد أنه يحتوى على قسمين متساويين يفصل 
بينهما طبقة من ورق الكرتون » وقد أحتوى القسم الآول على المسحوق المفرقع 
فى حين أحتوى القسم الثانى على تركيبه عبارة عن كبسوله معينة متصل بها علبه 
من الثقاب وضعت بطريةة بحيث إذا قطع أو نزع الرباط من حول الطرد فان 
«ذلك سوف يتؤدى إلى إطلاق الكبسوله ومن ثم [شعال الثقاب فالمسحوق المفرقم 
الثشديد الإنفجار . 


خلاصة : 
من كل ما تقدم يتضح كيف أن درامة الخبير الجنانى للمفرقعات والمامة 
بيكافة أنواعبا وصورها يساعده كثيرا إذا ما دعى إلى مكان جربة استخدمت 
أو يزمع استخدام ‏ مواد مفرقعة فيهاءفهو الذى يكشف الطريق ويحل الغوامض 
.ويتعرف على الجناه ويمنع تفثى الضرر ويبطل أو يكشف تآمر المتآمرين و يضيع 
علييم غرضبم بعلله وخيرته . فالخبير بوذه المواد ستطيع مثلا من محرد دراسة 
"استطلاعية لاثاروظواهر الضر النانج فى عملية تخريبية أن يتعرف على نوع المادة 
“المفرقعة المستخدمة » حيث أن المواد بطيئة الانفجا ريا سبق أن ذكر نا تحدث عملية 
.دفع وتدمير لجدران المبانى مع أحداث [نهيار للابواب والاوافذ » يا أنها لها قدرة 
عالية على إحداث الحرائق أكثر مما تفعله المواد سريعة الانفجار الى يحدث 
عنها عادة عملية تنائر ونيف مكزه . وعليه فإذا استخدمت مثلا مادة بطيئة 
“الانفجار كاليارود الاسود فى عملية تخريبية لقضبان سه حديد وإن هذه الادة 
لن تقطم القضيب الحديدى مها كانت العبوة كبيرة ولكنها تثنيه فقط نظرا 
'لتأئيرها التدريجى من ناحية الضغط والدفع الناتم عن عملية الاشتغال بعكس 
المادة السريعة الانفجار الى إذا استخدمت فإنه يمكن تميزها من قطعها وفصلرا 
اللقضبان الخد يدية كتتيجة لعملية الانفجار المفاجئة الى السيب تركيز سر بع 
خفالقوة اللازمة لقطع أى قضيب 5 
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مستمدعسالآ بطدمءط عه التتمط5 صتقدمهوذ؟1 مط1 ,.81 .© , دمس1ذ17 
. 1962 , 1948 ..قة 1.5 

01 186098ىممقصدئ1 اسه صمتو مومموط هط" , .31 .© صمواتيد 
. 1945 مارآ 9 , 0امتلعصةم5 ,ققسمط] , عممع1910 مسعمعجتر 
0 895 [تعصعط) قصه 10165 :16لهن8 , .[ ,1 , ووللة17 
. 1940 , «ستلعن) عق #تهط .ست .[ , وموهت) وستؤممطع 

مطمتاهع مم1 لممتستع 6ه قلمامعسولمم. ,.ه .0 معفط:0 
*1956 عه .5 .لآ , #عطقتاطدط , ققسوط؟ .0 فملعقطن) 

10 طمنخهم0معاسة صق , .[ .ا ,وسطماأدة0 يع .8 ,)6 مموطتن 
٠‏ 1960 .لآ .]1 , .0ن) سفللتمساعمة8 مط , مهن وت لممتستن 

4س بردي[ سدته) .1 , غقه] ماتئنذال - مسو©ط ,1 , دممولامامة© 
.43 ,ءق ,5 .لا , .تست 

مآ .1.8.1 د 201006#مت6) عو غؤقه1 مستصو[ومعطموتط م1 
5 , .للسظ .كمن1 

-1168تاده106 , سمتموناوعجم1 فميموية؟8 , .لهاه , .5 .ل , ممطمغوق1 
.“195 مقتصة؟[وقصصءط , .من) وأممعامهاة عط , عءوممقترظ عه رصم 
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1111411011 7118415015 011 5100 ىم 


وذذا 
5151111 .2 .رط 


بطععةءدع1 .عتستهن) ع لهتعمة 4ه معغدعن) [مدمقولة عط مد غأعومدرر 


مط عه ممتغوعافد1[ة 4علتداءة 1آنم ه ترط 5متعءط /رلسؤة مط 
أذ معط" . قسعووعة؟ 4ه ممتتهءةزدمم1ه لصه دعءتاو ماع د مقط لموممع 
, متاةء 1 كتاصء10 قسعدععة؟ 1ه 41104 عط صد فممتاعاتسئا عطا 10 دومع 
ختعمدهة فط ترط عصمكل هط غمصصعه 0مد صق غقط 05م ععطاه ست عه 
مط ملنقصة لصة فعستصي ,6ه معهام عطغ سة دممتغدئنادوجمة قتط عمتمسق 
عستوءووء2م امه عومتكلهم عط طغتم فلدعل 155له رلناة عط" ,ومنهءمطه1 
7«مغةءوطع1 عاطتقعمم عط , قعقمةه 5قتطهووءة؟ ص متفقطه وعدتامع20ه فط 
برط 0110160؟ عط 10 وععصلع206م 0ع0ي صممموئهء 0سه , قممتأدستمسمم غم 
قسعوءج1 01 ماقت وستحقط 5م0111 امعسعءجمكصةه ركتهآ عطع 
.عأمعلتمه هه لمعه عند[ مط ترهس طعتطم ملتطتطعه 


وستعاههم ,عوصنلالسقط عه10 كدمتاءمماقصة عتقل 0غ مت عطغ «عومععه]8 
معءط وعقط قاتطتطعه ووزومامىء ل0صة 5صعةءءة4 2ه عستومتطة لسة 
.260 طلسصصدة جللدعتأدمتادرة لصد ل0ع0ههره1 


مذ 5ه وعصماقت0 عمتمومدععة عط1ا عوسعتفدعصد عه؟ لمطاعم 4 
منتط؟ ؤه فأفعطة عصتقت لعممتاصدعم معط وعقط , قمعلتماعف عه الوط 
. مط لإاعتمعع8 6ه 1306 فط 0غ 4عمعافة؟ ععمدم وستقاماط 

عتتتم تمصع مه ممذككدعوم لمعللمء:١مه‏ فط 4ه ممتتقسطدت مق 
5 4د )د #سرمط ده ؛صتمم مغ #رللدتعومدء 0غأمودععم قد 1656 
لاط موومطة قن غ1 . غوم) 2 طعدى مه لمعمءق 10 عمتقدءافتس سه 
طاعممعطة 5؛ لإعصمقمة) ه مقط ممع 1[ه غمم غقطا هلتقل غمعم تل 
أقطغ؛ لمجمعم مله 05 غآ . معط 5وعة غقط؛ اسقط عط ده ع010م 
قعكاومموة ‏ «المتمومةه , «ولتامم منع 5ع10ووط ر 3مءصقاأقطمة تإسفسر 
عمتسماعلعطم ذل قط طاتمر متلتدمع ععتالومم ملع 87 ر فكويته لسه 
. غ168 وووطة فط صذ لعقت غمعهومع لع عتعطملمة 


97 ل 


لسة فممتادهكتهووله قاذ ,قه39و10صكه 0سه قطسرومط 40 هدوم ط4ز7؟ 
عطةا صدمءكة ررلامتعودي , 36764و رالدعمممع ‏ عمو موستاعممو 
1606 م عمنووتاقءجمذ لدستستعه عط وماطقمة تقط؛ عمتوملصوه 
قعصدضي عط ,مولم *" ع28ول لصة صوتقهلوعة ومقتعه غقط؛ كأموئة مط 
0 88 80 0ءقق8 وط هقه ووزقماصءه زاتوم1ه؟ طوتط متماعمه طوتطم مذ 
+6 , قوناتلقه0قوهم أصماعوصصز عصرمد 0 40168 وز غذ معطم وأهدواو 
عط طتت لعندمادسلا1 1ل 765 , أعوك عضةة + 6ه وقد فط طاونتمعط) 
٠‏ 8006010565م [لأعناءعد مأوتعممعممة 


معالم النظام العقاى السوفيق 


على عاى فرمى 
باحث بالمركز القوى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


أولا - كلمة عامة : 
بحدر التفبيه إلى أن دراسة النظام العقانى السوفيتى هنا تعنى الاهتيام - بصفة 
لأساسية ‏ بدراسة النظام العقابى فى جموررية روسيا السوفيتية الاشتراكية » 
باعتبار أنها أ كبر الجهوريات بالاتحاد السوفين وعلى أساس أن القسم العام من 
عقانون العّوبات الرومى (17؟ أكترر.>ور ) «كاد يكون من الناحية الواقعية 
نموذجا للقسم العام فى قوانين العقوبات بال+روريات الاتحادية السوفيقيةا لأخرى. 


ولقد صدرت القواعد الاساسية للفشر بع الباق للاتحاد السوفييق 
فى ه؟ ديسمير ١45‏ لتكون مرشداً لللشرع فى جمبوريات الاتاد 
'الختلفة نى [صدار قوانين العقوبات الخاصة بكل منها وعلى الاخص فيا بتعلق 
بالقسم العام من هذه القوانين.مع إفساح لمجال فيا يتعلق بالقسم الخاص لتمسكس 
"الاختلافات المضارية والثقافية والاجتماعية فى الجتمعات الختافة لكل جمبورية 
-عل حدة . 


والواقع أن هذه السياسة التى أ:تهجها المشرع السوفييتى تقوم على النظر العلمى 
“الموضوعى فى حال القشريع , ذلك أنه إذا كانت الابدياوجية التى تسود الجتمع 
“السوفييق ككل واحدة ومتسقة ومتكاملة » فان ثمة إختلافات حضارية وثقافية 
ع اجتماعية فى امجتمعات التى تكون إتحاد الجبوريات الاشتراكية السوفيتية تحت 
جالضرورة وجود اختلاف عاثل فى بعض أحكام القسم الخاص من قوانين 
#لعقوبات فى كل من تلك الجووريات . 


جب عوج 


يموع علاقات الإنتاج تلك التى تؤلف البناء الاقتصادى للمجتمع » هى الاساس. 
الواقمى الذى يقوم عليه كل الابنية الفوقية القانونية والسياسية . 


فقوى الإنتاج المادية فى الجتمع ذلت أهمية وتأثير فى خلق وتاوين الانظمة. 
القانونية والسياسية وجباز القيم وبصفة عامةكل ما يمكن أن يطلق عليه البناه 
الفوق ق مجتمع ما 000. 

وعلى هذا فان للقانون فى مجتمع طبق خصائص طبقية بالضرورة طالما بحمى 
ويؤمن مصالح الطبقات المسيطرة [قتصاديا واجتاعيا © . 


أما فى امجتمع الاشتراك اللاطبق حيث تعير الدولة الاشتراكية عن إرادة 
ومصالح كل الشعب العامل وحيث لا يمكن أن تعد مصالح الجتمع متعارضة مع 
مصالح الفرد » يلعب القانون الاشتراى دورا هاما فى تدعيم حقوق الشعب وفى 
تدعيم النظام الاقتصادى والاجتماعى الذى تقوم عليه الدولة و بحمى الملكية 
الاشتراكية وحقوق وحريات المواطنين © , 


وعلى هذا تعبر المادة الاولى من القواعد الاساسية للتشريع الجناى السوفيق 
( 1904 ) عن أن الغرض من التشريع الجنائى للاتحاد السوفييق ومميع جمبوريات. 
الاتحاد هو حماية النظام الاجتماعى الوفييتى » والدولة السوفيقية » والملكية 


)١(‏ .2 .طومجهة 4ه معط أةتستتستصرهن) عط : ( قصو]8 ) دووزمك1 
.1955 , «مقهمط , .لآ قده5 عن قمووزة 
(1) على حسن فهمى ‏ الجايه الجنائية للممل فى التشريع السوفيى » لجلة الجنائية القومية » 
المجلد السادس , العدد الأول » ص 501 » مأرس 19359 . 
١ )©(‏ 286 .2 , بوآورموملتطم أقلكدتواة : (.لا ) وورمقموكم 
.1965 , 7اون13105 
وأيضاً بالتفصيل 84 18 سه 5)816 5053166 هط : ( .مر) متلق طققصدهم12 
, 19# 5093664 04 ولوكأسع سس مهصم1 ““ عد مم55 مم«مممرومامه) مط 


.0.5.5 عط 01 قعوصوقء3 06 وسعقهمع4 ,متططممسه8 عر 0مائله 
.24 , 11056077 , 20 [ 7 .مم 


-- 886 د 


«لاشترا كية ؛ وأششخاص وحقوق المواطنين والنظام والقانون الاشتراى منكل 
خعل إجراى . 


فالقانون الجنائى الاشتراكى له وظيفة مزدوجة : فهو سيف مسلط فى بد دولة 
التعمب العامل ضد أعداء النظام الاجتماعى وهو فى تفس الوقت مدرسة ترسخ 
فى إذهان المواطنين مبادىء الحياة الاجتماعية الواجب أتباعها . وعلى هذا تبر 
القانون الجناق سلاحا هاما فى ترسانة الدولة الاشتراكية بخصص لباية [حداث 
لتغريرات فى الجتمع ٠‏ 5 يعترف للعقوبة أيضا بقيمة ردعية ضصسد هرةكى 
الجرائم © . ' 


ويتعكس هذا على تبويب قوانين العقوبات بكل من الجموريات الاتحادية 
الوفيتية [ذ نجد أن القسم الخاص من هذه القوانين يتضمن الجموعات التالية من 
الجراتم : جرائم ضد الدولة » جرائم ضد المامكية الاشتراكية » جراثم ماسة 
يحيأة وسلامة وحرية وسمعة الاشخاص» جرائم متعلقة بالحقوق السياسية وحقوق 
العمل بالنسية للدواطنين » جراثم اقتصادية 3 جراثم يرتكبها موظفون فى حدود 
ولا ياتهم الوظيفية » جراتم ماسة بسير العدالة » جرائم ضد الآامن العام والنظام 
الاجتماعى والصحة العامة » جرائم عسكربة 02 


ولا تواجه كافة الانتهاكات النى تقع على العلاقات الاجتماعية بنصوص قانون 
العقوبات ؛ فان هذا الآخير يواجه الانتهاكات الآ كثر خطورة » أما الانتباكات 
“الاقل خطورة والآقل ضررا فتلق أنواعا أخرى من الاجزية » والمسألة هنا 
لا تعدو اختلافا فى درجة خطورة الفعل . وعل هذا ففضلا عن الانتباكات 
أثى بعاقب علها قانون العقوبات » يمكن القول بوجود ثلاثة بموعات رئيسية 
أخرى من الانتباكات يعاقب علها بشكل أو بآخر » فبناك مايكن أن يسمى 


69 انظر عسع 50163 غزمع8 من[ : 4مممد]1 .آل صطوز غه 304و 6م826 
.54 , قتعة2 , 105 .2 ,11 6مده1 


(0) اظر : :(.لا ) معاممطء مك1 همه (.ل ) ممقمعاتططل 
4203 .5 ءهطذ ” 8#[ غعذوو5 كه فلمأمعسمهصه1» صد يوجمط [آمستسضن 


لوت 


بالجرا اتمالادار بة وعع دوه وجتلوموتدتسلع ١‏ والخالفات التأد سيةترمومنآم ذلك 
قاس عع سلم » وامخالفات الى يعاقب عليها عن طريق مام الرفاق 
ال 
ولماكان التقسيم الثنائى أو الثلانى للجرائم غير معروف ف التشريع الجنائى 
السوفييى » فان مايسمى بالجراتم الإدارية بمكن اعتباره نظيرا للمخالفات فى 
التقنينات الجنائية الغربية وتلك المأئرة ‏ بهاء ويمكن القول أن ثمة ثلاثة معابير 
التفرقة بين الجربمة طبقا لمفبوم التشريع الجناقالسوفييتى والجريةالإدارية » أولها 
مدى جسامة الفعل وثانهيا السلطة المنوط بها الفصل فى الجريمة ؛ فالفعل الاجرامى 
المنصوص عليه فى قانون العقوبات «نظر أمام عحكة جنائية مشكلة من قاض و أثنين 
من مندوبى الشعب ورمدووووج ( وذلك طيقا للمادة ١‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية ججبورية الروسيا الاشتراكية السوفيتية ) » أما الجراتم الإدارية فيختص 
بالفصل ذها عدد كبير من الهيتات الادارية وإن كانت عام الشعب *وواوموط 
0103 تقوم بالفصل فبا فى بعض الحالات() . وثالث المعابير للتفرقة بين 
الجنائيه والجريمة الادارية هو طبيعة الجزاء الذى يوقع . 
أما الخالفات التأديبية » فتلك النى تقع انتهاكا لواجبات معينة على الخالف. 
تحتمها عليه وظيفته » وأهم مصدر تشريعى يتعلقمذا النوع من الخالفات قرار من 
اللجنة التنفيذ ية المركزية ومن مجلس قوميسارى الشعب ( مجلس الوزاء ) حول. 
مبادىه التشر بع التأدبى للاتحاد السوفييق«صادر فى م1 أ كتوير 21484 .ويغطى 
هذا القرار فى مادته الثالثة الخالفات المرتكبة إخلالا بواجبات العمل الوظيق 
فى الدولة والشروعات التعاونية وجميع المشروعات العامة , ولاينطبق هذا القرار 
على الخالفات التأديبية الواقعة م نأفرادالقوات المسلحة ورجال السجون,العاملين 
بالسكك الحديدية » والعقوبات التأديبية المتموص علها هى : الوم والتوبيخ 
والتغزيل الوظيق المؤقت والعزل ( المادة الثامنة من القرار الذكور (0) ) . 
7 (5) عدم لمجمصم© و؟تقط لمستسكن) غعتوو5 :.ق .1 موعتوطلله1 
.1964, ده0رمة - 1أمطار5 .17 .ةق ,19 .2 
)١(‏ أنظر فما يتعلق بمحام الشعب : على حنمن فهمى ء العدالة الجنائيةف النظام السوفيتق» 
ااجلة الجنائية القومية » اللجلد الأول , المدد الأول » مارس ١988‏ . 
(4) يراجع :فيلد برجءالقانون الجنائى السوفييتى»سابق الأشارة إليه » س١3‏ , ص57 ا 


ساماد 


أما الخالفات الى تعاقب بواسطة محام الرفاق ( وهى محاكم تقوم على [شراك 
مباشر لعناصر الشعب العامل فى الصراع ضد الجرية ) » فبو أمركان ممروفا منذ 
الثلائينيات فى القرى والمصانع والشروعات اللختلفة بناط بها النظر فى جميع أنواع 
الخالفات التافبة والافعال الساوكية الغير المرغوب فيا واتى لا تشكل جرمة 
طبقا لقوانين العقوبات » ولقد اختفت تلك الحا م تدريحيا من العمل » إلا أن 
قرارات الأؤمر الحادى والعشرين للحرب الشيوعى السوفيتى عام ه4١‏ أكدت 
على ضرورة وأهمية محا الرفاق » وعبر عن ذلك قرار مناللجنة المركزية للحزب 
ومجدر الوزراء السوفيتق فى ؟ مارس و0١‏ » © وجد ذلك كنه صدى فى 
مشروع قانون تحت عنوان « تقوية دور الشعب فىحاربة المخالفات ضد الشرعية 
السوفيقية وقواعد المجت.م الاشتراى » نشر فى مم أكتوبر 1969 ء بعد نشر 
القواعد الآساسية التشريع الجناق السوفيتى [ ديسمير 0م16 ) » وقبل إصدار 
قوانين العقوبات للجمبور يات المختلفة فها عدا جمبورتى أو زيكستان وقازاخاستان» 
وعلى هذا تمكن المشرع من تضمين قوانين العقوبات القواعد التى احتواها 
مشروع وهو المشار إليه . 

وينظم اختصاص وعمل محا الرفاق مبورية الروسيا السوفيقية قانونصادر 
من مجلس السوفيت الاعلى مجهورية الروسيا الاشتراكية الدوفيقية فى م يوليو 
رحولف كم تنظم المادة ١ه‏ من قانون العقّوبات الرومى الصلة بين عام الرفاق 
وقانون العقوبات . وتختص هذه الحم بالنظر فها يمسكن أن سمى بالافمال 
ذات الصبغة شبه الجنائية وبعض القضايا المدنية وعنالفات العمل - وتتحصل 
الآأجزية فى غرامة بسيطة ( ٠١‏ رويل ) واقتراح بالتنذيل الوظيق أو تخفيض 
المرتب والتوبيخ العلنى . والغرض الرئيسى من عمل محا الرفاق هو تقوية الضمير 
الاشتراى والاسبام فى التربية الاشتراكية (5) . 

() يراجم : فيلد برجءالقانون الجنائى السوفيتى » ساب قالأشارة إليه»س؟ 5 "|س47 

وأنظر : على حسن فهمى » الدولة والقانون والعقاب ‏ دراسة فى الاشتراكية العلمية 
والتطبيق » المجلة الجنائية القوميةءالمجلد التاسع عالعدد الأولعمارس 1577ءس394يس45 

ويراجم أيضا : 
35 وهاه 5ه ممتتهوكتاجدط عط ( .1.2 ) ستمعطءعه 


عمنهتا ؤمتوه5 عط صذ عملعه هسه +188 آه سمتادممدمعم عطا سد 
.98 .2 ,1960 ,2 .110 ,هوهو طا 7 ,نهل وعدم« سرملهمن) 1ه ج و10 


وو _- 


أما فا يتعلق بأغراض العقوية فيجدر أن نتناول - باختصار ‏ فى هذا 
الصدد قوانين العقوبات السوفيتية المختلفة وتطورها النارنخى الذى تعكس التطور 
الثورى للفسكر القانونى السوفييتى . فالميادىء الاساسية للتشر يع الجناتى عام 1514 
كانت تستهدف بالعقوية كلا من الردع العام والردع الخاص وكذلك إعادة تربية 
المذنب »كا أكدت المادة العاشرة منها أن العقوبة ليست مقابلا للذ:ب أو تكفيرا 
عنه . وكذلك نحد قانون العقوبات الروسى الصادر عام 5 يعيبر عن نفس 
الاتجاه » حيث تنص المادة التاسعة منه على أن أغراض العقوبة أو تداس الدفاع 
الاجتماعى كا كان يسميها هذا ااقانون هى الردع الخاص والردع العام وإعادة 
التربية ( بهذا الترتيب )؛ كا تضيف المادة المذكورة أن هذه التدابير لا تستيدف 
الجراء أو التقابل 29١(‏ . 

ويلاحظ أن لفظ م يعاقب » أعيد إلى التشريع الجنائى السوفييتى عام ١184‏ 
عند تعريف بعض الجراتم » كا يمسكن القول أن التقابل والردع العام كانا من 
بين أهداف السياسة العقابية بالنسبة لبعض الجرائم وعلى الاخص 'لك الموجمة 
ضد النظام وبعض الجراتم الاقتصادية» بِنما تستهدف العقوبة بالنسبة للجرائم 
الآقل خطورة إعادة تربية المذنب )١١(‏ . 

وتفصح المادة .© من القواعد الاساسية للقشر بع الجناق للاتحاد السوفيتى 
عن أن العقوبة لا يقصد بها سب أن تتكون جزاء لارتكاب الجريمة بل إنها 
تستهدف أيضا إصلاح وإعادة تربية احكوم علهم وتزويدم بروح الاخلاص 
للعمل ومراعاة القانون بدقة واحترام قواعد الحياة فى المجتمع الاشترااى فضلا 
عن منع ارئكاب جراءم أخرى جديدة بواسطتهم أو عن طريق آخرين » وأنه 
لا يقصد ,العقوبة الحاق أى آلام جسمية بامحتكوم علييم أوأى مساس بكرامتهم 


1١99 أنظر : فيلد برج » القانون الجناتئى السوفيبى » سابق الإشارة إليه » س‎ )٠١( 
وأنظر أيضاء 0008 .77 1 , مدو 5026 ونوقس1 هآ 86 0005 5م16‎ 


عة "نينس1 ممتخم2 1100343 ومآ عمعق .1 .2.5 .1.5 هآ 26 لودمط 
وعلدل عو قاأدنلم , 1آه2256ه عغجه1 - 1933 عجطمئء0 مه 1 
5 , وتعوط . غهلاتتمغوط 


©٠٠١س» أنظر : فيلد برجءالقانون الجنائى السوفييى»سابق الأشارة إليدوس155‎ )١١( 


- 44 
الإفسانية . وبنفس الالفاظ تقريبا أفصحت الادة ٠.‏ من قانون العقوبات 
'الروسى ( 1510 ) أأيضا عن أغراض العقوية . 


وواضح من هذا أن ثمة محاور ثلاثة تدور حوها فلسفة العقوبة فى المتمع 
السوفييق عى ؛ حماية امجتمع الاشتراكى والآسس اتى يقوم عليها وإصلاح الجانى 
وإعادة تربيته وأخيرآ الإسهام فى تسكوين الضمير الاشترااق  05(‏ 

ولقد اهتم التشريع الجنائى السوفييى بتفريد العقاب » فعلى امحاكم عند توقيع 
العقوبة أن تسترشد بالمفاهيم الاشتراكية العدالة وأن تأخذ بعين الاعتبار مدى 
خطورة الاجتماعية الجريمة» وأخلاق وسلوك المذئب وشخصيته وكذلك الظروف 
المخففة أو المشددة للجريمة » ويبين هذا الاتجاه إلى التفريد بوضوح فما يتعاق 
بالحمكم المشروط إذ توجب الفقرة الآخيرة من المادة مم من القواعد الاساسية 
للقشريع الجنائى السوفييى على المحكمة أن تراعى فى هذه الحالة جميع ظروف |أقضية 
وشخصية المذنب وما قد يكون قد قدم للمحكة من تقارير أو توصيات من 
جانب الميئات التى يعملا المذنب أو الميئات المسئولةعناعادة تربيته وإصلاحه» 
“بشأن حالة المذئب (18) . 


وتلعب اظروف الخففة والمشددة دورا بالغ الاهمية فىتفريد العقاب » حيث 
يحب عل الحكة أن تراعى مثل هذه الظروف فى اختيار العقوبة الآ كثر ملاءمة 
نوعا وكا . 


ديعتبد التشريع الجناق الوفيت من قبيل الظروف امخففة , قبام الجانى بأبحاولة 
منع الاضرار الناجمة عن الفعل الإجراى : وقيامه ‏ [ختيارا - بتعويض الضرر » 
.وكذلك إرتكاب الفعل الإجراى فى ظل ظر وف شخصية أو عائلية قاسية ؛ 
وارتكاب الفعل الإجراى تحت تأثير تبديد أو تحت إنفعال نفسى شديد نائج 


)١١(‏ أنظر تفصيلا : على حسن فهمىالدولة والقانون والعقاب ‏ دراسة فى الاشتراكية 
العلمية والتطبيق ء سابق الأشارة إليه » س4 ١١اءوس18١3‏ + 
١١)أظر‏ : 33 “2 مدمتاهافنومآ لمصنسةه) امذوه5 : (.11..آ ) 511117109 
تعليقات على القواعد الأساسية لاتميريع الجنائى السوفيتى 
.1960 , #روءقه81 , صوتخهاونعءآ لمسنستهن أعتووة 02 فلم أمعسمهده1 


سساو ة# سم 


عن أفعال غير مشروعة من جانب الجنى عليه » وارتكاب الفعل الإ راى نقيجة 
تجحاوز حدود الدفاع الشرعى » وارتكاب حدث أو سيدة حبلى للفعل الإجراى » 
وأخيرا الاعتراف بارةكاب الفعل الإجراى أو تسليم الجانى نفسه ‏ اختيارا - 
للسلطات | يراجع نص المادة بوم من القواعد الأاساسية للتشريع الجنائى السوفيق | 
كا يحوز لللحكة إذا رأت أن ثمة ظروفا عخففة غير عادية أن تعزل بالعقوبة عن. 
الحد الآدنى المنصوص عليه فى القانون أو أن توقع عقوبة أخف ( يراجع نص 
المادة بم من القواعدالاساسية ) » ويلاحظ أنالظروف الخففةالواردة بالقواعد 
الآساسية ليست على سبيل الحصر » إذ يحوز للمحكة أن تراعى أية ظروف أخرى 
كا يحو زأن تتضمنقوانينالعقوبات للجمبوريات الختلفة ظروفا عنففة أخرى (04. 
وعلى جيل امثال » يضيف قانون المقوبات جخبورية روسيا إلى الظروف الخففة 
السابق بياتها » ارتكاب الجريمة لآول مرة نقيجة تجمع عرضى لبعض الظروف 
إذا كانت الجريمة لا تمثل خطرا اجتماعيا جسما » ويمكن أن يقال أن هذا يفترض 
الإشارة إلى ظروف لا يمكن معما أن بقع الوم كله على كاهل الجانى أو ظروف 
لم يكن ملنفتا تماما إلبيا أو لم يكن فى مكته تفاديها » - وبصفة عامة ‏ فإن هذا 
الموضوع يدخبل فى صمي السلطة التقديرية للمحكمة التى تستطيع أن تقرر ما إذا 
كانت الجرية تمثل خطرا اجتماعيا جسما آم لا زه١0.‏ 


كا أن أن الفقه القانوق السوفيتى يقدم ظروفا أخرى مخففة قننتها أحكام 
القضاء » مثل المرض والشيخوخة والساوك الميد لليذنب وبخاصة فى مكان عبله » 
ونقص الذكاء والتعليم والخيرة لدى الجانى » وسيق المشماركة فى الدفاع عن الوطن 
أو ارتكاب الجرئة لدوافع غير شخصية » إلا أن للمحكمة مطاق حرية التقدير 
فى اعتبار أو عدم اعتبار مثل هذه الظروق(5١).‏ 


أما الظروف المشددة فتشمل ارتكاب الفعل الإجراى بواسطة عائد فى 


(4١)ششخيكفادز‏ وكير يشنكو » القانون الجنالى 3 من كتاب أساسيات القانون السوفيى 3 
سابق الإشارة إليه » س 210 »ءص 8١ء.‏ 

. انظر فيلديرج , القانون الجنالى » سابق الإشارة إليه ؛ س 9؟؟‎ )١١( 

88٠0 نفس الرجع السابق ,» س‎ )١17( 


7ل ل 


حالات معينة » أو ارتكابه بواسطة جمادة منظمة أو بغرض الحصول على نفع. 
شخعى بحت أو لدوافع أخرى وضيعة » كا تعتير اانتائج الخطيرة للفعل الإجراى . 
من بين الظروف الشددة » كذ لك إذا ارتكب الجربمة ضد حدث أو مسن أوأى 
شخص آخر فى حالة عجر » وكذلك استخدامحدث ف ار تكاب الجريمة » وأيضا 
اركاب الجريمة بالاستفادة من ظروف كارثة قومية ( يراجغ نص المادة :؟ من 
القواعد الاساسية ) » ويجوز أن تنضمن قوانين العقوبات للجمبوريات ظروفا. 
مشددة أخرى(17). 


كا أن ثمة ظروفا مشددة خاصة بجرعة القتل ااعمد تعددها المادة ١.‏ من 
قانون العقوباث الروسى تجعل من الجائر للحكمة أن توقع عقوية الاعدام 
أو الحرمان هن الحرية لمدة تصل إلى ١6‏ سنة ء 


وتلعب الاحكام المشروطة والافراج الشرطى دورا بالغ الآهمية فى تفريد 
العقاب وإعادة تربية احكوم عليه فى الاتحاد السوفيتى(18)» ولقد لجأ القانون 
السوفيتى فى جميع «راحل تطوره إلى استخدامالاحكام المشروطة آخذا فى الاعتبار 
القيمة التربوية للعقوبة(15) » وتجيز المادة بمم من القواعد الاساسية للتشريخ, 
الجنائىااسوفى للمحكمة عند إصدارها كا بالمرمانمنالهرية أوالع. ل الإصلاحى 
إذا رأت امتنادا إلى ظرف الدعوى وأخلاق انهم » أن «ن غير الضرورى تفيذ 
العقوية » أن تأمر بوتف تنفيذ العقوبة » على أن تذ كر بحيثيات الحم الدوافع. 
التى ألجأتها إلى ذلك . وتودف المحكدة :نف ذاامةوبة على شرط ألا بر:سكب المحكوم 


» شخيكنادز وكيريت:كو » القانون المناثى من كتاب أساسيات القانون السوفيق‎ )١0( 
. 4١8 سابق الإشارة إليه » إليه » ص‎ 

)00 م , لهصمء7 0036© وعدي 55:16 علمد26 مسرمه1م1 هآ 
معتهئه01ه1 «متدكتمدعءه' أمآ غه علهمنم مدسلمومءط 6ل. 
أنه 06 صمتاء00116© وااوجدولة - 1960 .001 27 هل .8 .1.5.1.5 
01 ح [ومو مهام[ عتمعل عل غه معةعموعاظ ممتتماكتعمآ 06. 
أومعهة معدكاة 06 دمناءعهلمعاهة عمد عوجة غه ممتاوممتل 19 قتامة 

. ككآ 60 “5 1962, متعوط *معدصصه0) لتمعل 06 قتمعممة معادمن) مة 

(15) ششيكنادز , القانوتى المنائى » .من كناب أساسيات القانون السوقيى » سابق.. 
الاشارة إليه » ص415٠‏ 


الا لم 
-عليه جرية مائلة أو جريمة فى نفس درجة ال#طورة خلال الفترة الى يحددها الحم 
-فإذا خالف المحكوم عليه ذلك » حكمت احكمة عليه بالعقوتين معا وفقا لنص 
ألمادة >م من القواعد الاساسية » وتحدد مدة الإشراف وإعادة التربية فى قوانين 
“الجبوريات » وقستأنس المكمة برأى المنظات العامة أو التعاونيات أو المصنع أو 
:“التماونيات الزراعية فى محل عمل التهم » ولا أن تعبد إلى هذه المنظات بعملية 
[عادة تربية و[صلاح امحكوم عليه بوقف تنفيذ العقوبة . 


ولا بخرج نص المادة 4 من قانون العقوباتالرومى الصادر فى ١7‏ أ كتوبر 
14 عن المادة مم من القواعد الاساسية المشار [ليها » ولقد تركت المادة عع 


أما الإفراج الشرطى قبل تنفيذ العقوبة بآ كلبا فقد نصت عليه اللادة غم 
من القواعد الآساسية بالنسبة لللحكوم علهم بالحرمان من الحرية أو العمل 
: الإصلاحى أو الإبعاد أو الانى أو الإلحاق بإحدى الكتائب العسكرية التأديبية 
فيجة حسن سساوك ا حسكوم عليه وموقفه الشريف تجاه العمل » إذا تبين للسدكة 
من ذلك أنه قد تم إصلاحه » فيجوز لها بعد انقضاء نصف مدة العقوية اكوم 
.بها عليه على الآقل أن تأمر بالإفراج شرطياً عنده أو إحلال عقوبة أخف عل 
الجزء الباق من العقوبه . أما بالنسبة للجراءم الخطيرة الموجبة ضد العدالة وبعض 
الجرائم الخطيرة الأخرى فلا يحوز الإفراج الشرطى إلا بعد انقصاء ثلثى المدة 
المحسكوم بها على الآقل . فإذا ارتتكب المفرج عنه جرمة مائلة أو فى نفس درجة 
“الخطورة خلال الفترة المفرج عنه خلالها ششرطياً فإن المحكة تح عليه وفق للمادة 
.+0 من القواعد الاساسية المثمار [ليها آ نما , على أن الإفرا اج الشرطى لا يطبق 
بالنسبة لبعض طواءئف الجرمين المعتادين الخطرين . 

ولا تكاد تختلف المادة مم من قانون العقوبات الروسى فى نصبا عن المادة 
من القواعد الآساسية للتشريع الجنائى السوفييى ‏ إلا أنها عددت الحالات 
التى يحب فيها انقضاء ثثى المدة امحكوم بها على الأقل , وهذه الحالات هى : 
“الجراثم الشديدة الخطورة الاسة بالدولة ( المواد من 2؛ إلى «لاع ٠‏ روسى ) 0 
-قطع الطريق ( المادة لاع ٠‏ روسى ) ء الحياج الجباعى ( المادة اع ٠‏ روسى)» 


ام مد 

إتلاف طرق المواصلات ووسائل النقل ( المادة 3م ع . رومى) » تزييف النقد. 
( اللادة ببموع . روسى ) » سرقة الآموال العامة والمماوكة ملكية جماعية 
على نطاق واسع ( المواد ولف لاء .خف ء روف ماء لوف برع ٠‏ روم ). 
وغير ذلك . 

ثانياً ‏ الصور الاساسية للعقوبة بالاتحاد السوفييق : 

تعدد الفقرة الاولى من المادة وما من القواعد الاساسية للقشريع الجداق.. 
السوفييى العقوبات امختلفة الى يمكن توقيعما على مرتكى الجرائم المخصوص عليها. 
فى قوانين العقوبات » و المقوبات الاصلية هى : 

. الحرمان من الحرية‎ ١ 

؟ ل الإبعاد . 

م التق . 

ع العمل الإصلاحى بدون حرمان من الحرية . 

03 الحرمان من لد منصب معين أو القيام بعمل معين . 

5 - الغرامة . 

ا اللوم العام 4 

وتضيف الفقرة الثانية من نفس المادة الإلحاق بإحدى المكتائب العسكر بة- 
التأديبية كعقوية بالنسبة للسذنبين من أفراد القوات المسلحة النظامبين . 

أما المادة بإب من القواعد الاساسية فتنص على عقوية الإعدام كند بير عقاى 
استئناق ريما يلغى » وذلك فى حالات الجرائم بالغة الخطورة مثل الخيانة. 
العظمى والتجسس والقتل العمد بسيق الإصرار مع ظروف مشددة ٠‏ 

كا أن ثمسة عقوبات تكميلية بالإضافة إلى العقوبات الاصلية السابق. 
انها هى : 

٠ المصادرة‎ )1( 


ل 


(ب) الحرمان من رتبة عسكرية أو رتبة أخرى . 

كا محوز توقيع عققوبات ألننى والإبعاد والحرمان من تةلد منصب أو ممارسة 
«قشاط معين بصفة تكيلية أو أصلية . ويمكن أيضاً النص عل عقوبات أخرى 
فى قوانين العقوبات الخاصة بالجبوريات بشرط عدم تعارضها مع نصوص القواعد 
«الأساسية للتشريع الجنانى للاتحاد السوفييتتى » وعلى ذلك لا يحوز مثلا النص 
:فى قوانين الجبوريات على أية عقوبات بدنية تخالفة ذلك لنص المادة ٠٠.‏ من 
“التقواعد الآساسية التى تدص فى فقرتها الثانية على أن العقوبة لا تستهبدف إلحاق 
أى أذى جسمانى أو مساس بالسكرامة الإذسانية لليحكوم عليه . 

ويلاحظ - بصفة عامة ‏ أن ثمة ميلا فالقشربع الجذاق السوفبيتى لإنقاص 
-عدد العقوبات المنخصوص علها » فبما عددت المبادىء الإرشادية عام ١11‏ ستة 
عشر عقوبة يمكن الحكم با وإنكانت على نحو غير جامع غير مانع بمعنى أنه كان 
. مكن للمحا ك أن تأمر بغير العقوبات الواردة بهذه المبادىء الإرشادية طبقاًللمادة 
مها » نحد أن قانون العقوبات الرومى الصادر عام ١48‏ بورد [حدى عثشرة 
عقوبة فقط ء بننها أوردت المبادىء الآساسية الصادرة عام 1484 أربعة عشر 
:عقوبة وحذت حذوها قوانين العقوبات التى صدرت بعد ذلك » ويرجع هذا 
“الميل لإنقاض عدد العقوبات إلى عدم قابلية بءض الءقوبات التى كان متصوصاً 
علها فى القوانين السابقة إلى التطبيق » وعلى هيل المثال عقوية الئى الأؤقت من 
“الاتحاد السوفيدى الى كان منصوص عليها فى الفقرة ( © من المادة ٠١‏ من قانون 
“العقوبات السوفييتى الصادر عام 29١01155‏ . 

كا عدلت القواعد الآساسية عن النص على بعض عقوبات كان منصوصاً عليها 
“قبل ذلك مثل الحم على المذنب بأنه عدو الشمعب مع المرمان من حق المواطنة 
والإبعاد خارج حدود الاتحاد السوفيتى إلى الابد أو 1-دة محدودة وكذلك 
“الحرمان من الحرية مع الحجز فى معسكرات العمل الإصلاحى(١1)‏ 


)٠١(‏ أنظر : فيلديرج ء القانون الجنائى السوفبيتى » سابق الإشارة إليه » س708 م 
(1١؟)‏ أنظر المقارنة للادة ٠؟‏ من قانون العقوبات الروسى الصادر عام ١815‏ » ترجة 
اتويلليه » باريس 1558 » سايق الإشارة إليه . 


ل 0 


ومنذ عام 87و( صار من الجائز الحم بالحرمان من الحرية لمدد طويلة 
صل إلى ه؟ عاءاً ق بعض الجرائم الخطيرة كالتجسس والتخريبء كأ صدر قانون 
من رناسة بحاس السوفييت الاعلى فى يونيو 1441 ييز توقيع عقوبه الهرمان من 
الحرية لمدة تصل إلى ه؟ عاماً لسرقة الاموال العامة مع ظروق مشددة » 
إلا أن القواعد الآساسية للنشريع الجنائى السوفيتى ‏ إنطلاقاً من المبدأ اللينينى 
الذى ؛قرر أن مدى كون عقوية ما رادعة لامكن فى شدتها بلفى استحالةالافلات 
منها - نصت على أن الحرمان من الحرية يكرن لمدة لا تزيد على عثر سنوات » 
أما فى حالات امجرمين المعتادين أو الجرائم ذات الخطورة الخاصة فيمكن أن 
تصل المدة إلى ١‏ عام إذا نصت على ذلك قوانين العقوبات .كا نصت القواعد 
«الاساسية على عدم جواز الحم بالحرمان من الخرية لمدة لا تريد على عثر 
سنئوات ‏ مهما كان نوع الجريمة إذا كان المذنب لم يبلغ الثامثة عثر من عبره 
وقت ارتكاب الفءل الإجرامى . وكقاعدة عامة فإن عمّوية الحرمان من الحرية 
يحب تنفيذها فى مؤسسة للعمل الإصلاحى فى دائرة إقامة الحنكوم عليه » حيث 
يكفل هذا سرعة عودة اكوم عليه إلى العمل الشريف تأثير ذريه وكذلك 
المنظرات ااتى تعمل فى دائرة عمله وإقامته(؟5) . 

وعلى نحو ماثل لما نصت عليه المادة ١؟‏ من القواعد الآساسية » تعدد المادة 
+ من قانون العقوبات الروسى الصادر عام 146٠‏ الصور اتختلفة للمقوبة 
على النحو الآ : 

9 - الحرمان من الخرية . 

5 الإبعاد مع التحديد الجبرى نحل الإقامة 0 

م« التحديد الجبرى محل الإقامة . 

- العمل الإصلاحى بدون حرمان من الحرية . 

م - الحرمان من الحق فى شكل وظائف معينة أو عارسة أنشطة معينة . 


(1؟) سميرنوف » التثعريم الجنائى اسوفييتى » سايق الإشارة إليه : ص75 ء ص7" ٠‏ 


ال-0 اسم 


4 - الغرامة . 
ب # التنديل من الوظيفة 

م - الإلزام بإصلاح الضرر الناجم عن الجريمة . 
- الوم الملتى . 

٠‏ مصادرة الآموال. 


1 الحرمان من ركبة عسكربة أو خاصة. 


وننص المادة الاع. رومى على أن الحقوربات الاصلية هى الحرمان من. 
الحرية والعمل الاصلاحى بدون حرمان من الحرية واللوم العننى أما المصادرة 
والحرمان من رتية عسكرية أو مدنية فلا تطبق إلا كمقوبة تسكيلية بها يمكن أن 
تسكون العقوبات الاخرى أصلية أو تكيلية . 


وتتص المادة #؟ ع رومى على أن عموية الاعدام توقع استثناء فى جرائم, 
ذات خطورة بالغة ( خيانة المجرب م 4ع - التجسس م 16ع- أعمالالارهاب 
مام لاع - قطع الطر بق م الاع- والقتل العمدالمص<وب بظروف مشددة 
م ٠9‏ ,م 14٠‏ ف مع - وفى حالات التشديد فى ظروف الحرب بالنسبة 
لبعض الجراءم المنصوص علا ) » ولا يحك بالإعدام على الذين لم يكونوا قد بلغوا 
الثامنة عشرة عند أرتكاب الجرئة أو إذا كان الفاعل سيدة حبلى وقت ارككاب 
الجريمة أو وقت النطق بالحكم ‏ كذلك لا تنفذ عقوبة الاعدام على سيدة حبل . 


يا نصت المادتان يمه ذه من قانون العقوبات الرومى على بعض ااتدابير 


ذات الطابع الطى بالنسية للمحكوم علهم من المرضى عقليا أو تفسيا . 


وستنعرض - فى شىء من التفصيل - بعض العقوبات الأساسية النى ينص علها 
التشريع الجنائى السوفيتى » وهى الحرمان من الحرية والعدل الإصلاحى بدون 
حرمان من الحرية ثم اللوم أو التوبيخ العلنى » ويلاحظ أن عقوبتى العمل 
الاصلاحى بدون حرمان من الحرية واللوم أو التوبيخ العانى من العقوبات 
الفريدة التى بتميز بها التشريع العقانى الاشتراى بصفة عامة باعتبارها من قدابير 


م 


الدفاع الاجتماعى ذات الدور التربوى الحا فى تعويد اواطنين على نظام العىل 
واحترام قواعد الحياة فى الجتمع الاشتراكى فضلا عن ضرورة إسهام الشعب 
العامل والرأى العام فى عملية إصلاح وإعادة تربية المذنب(؟2) . 


١-الحرمان‏ من الحر ية ٠‏ براعوطنة كه صمتمعتمموم 


وعقوية الحرمان من الحرية هى أقصى صور العقاب فى التشريم السوقيى » إذ1 
استبعدنا الإعدام على أساس أنه عقوبة إستثنائية يحاول المشرع السوفيتى جاهدا 
التضييق من نطاقها » وينص على عقوبة الحرمان منالحربة الصدد الجرائم الشديدة 
الخطورة » ولكل الاغراض الرئيسية المتوخاة منهذه العقوبة هىالردع الخاص 
فضلا عن إعادة تربية المذنب(24) . 


والحد الآقصى لعقوبة الحرمان من الحرية هو عشر سنوات بصفة عامة فها 
عدا حالات خاصة من الجراتم الخطيرة وحالات ارتكاب بعض الجراتم بواسطة 
عائدين خطرين فيصل الحد الاقصى إلى سنة ( تراجع المادة ؟؟ من القواءد 
الآساسية للتشريع ااجنائى السوفيى ) »كا تجد أن المادة ؛؟ من قانون العقوبات. 
الروسى تتضمن مثل هذه الحدود ماما » وباستعراض قانون العقوبات الرومي. 
نجد أن النص على ه١٠‏ سنة كد أقصى لعقوبة الحرمان من الحرية يتردد فى 
نصوص كثيرة فى باب الجراثم الموجبه ضد الدولة ( المواد ود- ود ؟/ » 
؟الاء لالاء ولاء هلم - لامع ٠‏ رومى ) ء وفى باب الجرائم الموجبة ضد 
الملكية الاشترا كية ؛ وفى بعض الجراتم ضد الاشخاص وبعض الجراثم ضد 
الملكية الشخصية وأخيرآ فى بعض الجراءم العسكرية . 


(؟؟)أظرو[هد26 وعسل6هوعم 8[ 06 قادووقق كعني 0561 ,.ل , صملاو 
لقدمط غتموط عق غه ولاءمتست) ممموزء5 36 عسوو ,عدي 0161م 
. 601 .2 ,1958 , متدمصرو) 
وير اجم أيضاً : 
يحئنا » الدولة والقانون والعقاب ‏ دراسة ف|الاشتراكية العلمية والنطبيق » سابق الاشارة 
إليه .ص .31١8‏ 
(5 ؟) فيلديزج »© _القانون النائى السوفيى » سابق الاشارةإليه » ص ٠١‏ ىءص5٠*‏ 
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كا تنص المادة ١»‏ من قانون العقوبات الروسى على ثلائة دشيور كد أدق 
تلحرمان من الحرية »؟ا بمكن الحم بالحرمان من الحرية لفترة أقل من ذلك فى 
الخالات التى يحك بالحرمان من الحرية بديلا عن العمل الاصلاحى بدون حرمان 
من الحرية إذا مارفض اكوم عليه بالعمل الإصلاحى القيام بالعمل المعبود به 
إليه على أساس [حتساب يوم واحد من عقوبة الرمان من الحرية مقابل ثلاثة 
أيام من العمل الإصلاحى ( تراج المادتان ب« » مب من قانون العقوبات 
الروسى ) . 

وثمه صور للحرمان من الحرية لفترة قصيرة جدا لاتحاوز أياما قلائل فى 
محال ما بمكن أن يسمى بالقانون الجناق الإدارى ويطلق عليبا الحجز 


«متامعاء0 (6) 


وبلاحظ أن التشريع السوفيتى كان ينص على جواز الحم بالحرمان من 
الحرية لمدة :على إلى خمس وعشرين سنة وذلك بدلامن عقوبةالإعدام التى كانت 
قد ألغيت فى الفترة من ١1407‏ إلى ٠ )550(96٠‏ 


وينص ف الحم القاضى بتوقيع عقوية الحرمان من الحرية على المكان الذى 
تنفذ فيه جزئيا أو كليا » إذ مكن تنفيذها إما فى سجن أو فى مستعمرة العمل 
الإصلاحى » وف الغالب تنفذالعقوية فالسجون بالنسبة للجراءئم شديدة الخطورة 
وبالنسبة للذنبين العائدين الخطرين . ويصفة عامة » يجوز للمحكمة أن تأمر 
بقضاء باق مدة العقوبة فى مستعمرة للعمل الإصلاحى إذا كان انحكوم عليه قد 
قضى على الآقل نصف مدة العقوبة احكوم بها عليه فى السجن وكان حميد الساوك. 
كا أن المكس أيضا جائر ؛ إذ يحوز للمحكمة إذا ما ارتكب اكوم عليه مخالفات 
صارخة لقواعد الساوك فى مستعمرة العمل الإصلاحى أن تأمر بقضائه جزء من 
مدة المقوبة المحكوم يبا عليه على ألا تزيد عن ثلاث سنوات بأحد السجون 


(0؟) فيلدبرج , المرجع السابق » ص /ا١٠٠‏ 7 
(17) المرجع السابق » س 8017 . 


5-0-0-2 
<( تراجع الفقرات من الثالثة إلى السادسة من المادة عو من القواعد الاساسية ) 8 


ولا تطبق هذه القواعد فى يال الآحداث ( أقل من ١8‏ سنة ) إذا يقضون 
مدة الدقوية بالحرمان من الحرية فى مستعمرات عمل خاصة بهم ( المادة م« فقرة 
م من القواعد الاساسية ( . 


وطبقا للفقرة الرابعة من المادة .م من القواعد الاساسية لابحوز استبدال 
حقوبة الحرمانمنالحرية بالغرامة أو بالمكس . وتستنزل مدد الخيسالاحتياطى 
عن المدة احكوم بها نما للادة .؛ من القواعد الاساسية ٠‏ كا بعتير من قبيل 
المبس الاحتياطى ‏ فى هذا الصدد ‏ المدة الى يقضها فى مؤسسة طبية عقلية 
أفحصه وتقدم تقرير طبتفسى عنه إلى المحكمة ( تراجع الفقرة الثالثة من المادة 
18 هن قانون العقوبات الروسى ) ٠‏ 


ويحوز ‏ فى حالة الحرب - أن «وقف تنفيذ عقويه الحرمان من الحرية إذا 
كان الحكوم عليه هن أفراد الرديف وأن ينخرط فى سلك التقوات العسكرية العاملة 
غإذا يت حسن ساوكه أثناء الحرب يجوز بناء على طلب من قيادته الافراج عنه 
نهائيا أو انقاص مدة العقوية امحكوم بها عليه » فإذا ارتكب جريمة أخرى جاز 
للمحكمة أن تحك عليه بالعقوبتين معا وفقا لاحكام المادة + من القواعد الآساسية 
'( يراجع فى ذلك الفقرات الآولى والثانية والثالثة من المادة وم من القواعد 
“الاساسية ) . 


ويح التنفيذ فى مال عقوبة الحرمان من الرية قواعد مستقلة عن قانون 
العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية » يتضمتها . قانون العمل الاصلاحى 
183 عسمطة1 ععتاءه ره »» الذى تطبق قواعده ‏ بخاصة فى محال عقويى 
الحرمان من الحرية والعمل الاملاحى بدون حرمان من الحرية (9؟0. 


ولقد صدر قانون العمل الاصلاحى بورية روسيا الاشتراكية السوفيقية 
عام “«م؟ ١‏ ومازل مطبقا على الرغم من أن كثيرا من نصوصه قد ألغيت أوعطلت 


(0؟) فيلدبيرج » الرجع السابق » ص 588 : 


لاه[ د 


بواسطة قوانين أخرى » كا أن ئمة مصادر أخرى لقانون العمل الاصلاحى مث 
قرارات مجلس السوفيت الاعلى للاتحاد وقرارات مجلس وزراء الاتحادالسوفيّق 
وقرارات وزارية أخرى » وهى من التكثرة بحيث يصعب الرجوع إليبا جميعباء 
إلا أنماجميعا تستندف الغالب إلى ما يسمى « قواعد مستءمرات العم لالاصلاحى. 
والسجون اوزارة الشئون الداخلية بالاتحاد السوفييى الصادرة عام ١4/١‏ »> 
155 لصه وعته0105) عتاوطة1[ عجتاءعععه)) مط ده فدمتم لمعم »» 

”.053ظ1 1ه 115518 عط 6ه وعتدلكق لدسمام1 عه بعامتدنك8 مط كم 

وتشير كتايات بعض الفقباء السوفييت ( أو تيفسى دطووهانة وأيكوفليف 
167 ماه ) عن تقنين قواعد العمل الاصلاحى » إلى أن هذه القواعد :تضمن.. 
مبادىم عامة ب تنفيذ عقوبة الحرمان من الحرية ح ‏ تنفيذ 
عقوية العمل الاصلاحى بدون حرمان من الحرية د الإفراج ه ‏ لجان. 
الإشراف والرقاية (م؟) 


أما فى جمبورية روسيا الاشتراكية السوفيقية فقد صدر قرار من رائاسة 
السوفيت الأعلى للجمبورية فى وم« أغسطس ١411‏ باصدار قا نون العمل الإصلاحى 
لروسيا وهو لا بكاد يختلف عن مبادىء قانون العمل الإصلاحى الاتحادى . 
وكا سبق أن ذكرنا يقضى المحسكوم عليه بعقوبة الحرمان من الحرية عقوبته إما 
فى سجن أو فى مستعمرة للمعل الإصلاحى وذلك طبقالما تقررة المحكمة ويحوز 
النقل من السجن [لى المستعمرة وبالعكس وفقالما تراه المحمكمة أيضاً . ولقد 
أوردت الخبرة المستحدثة بتطبيق قانون العمل الاصلاحى اروسيا الصادر عام 
أن ثمة تنويعا لمستعمرات العمل الاصلاحى ؟ عامة [هومووع » شديدة 
التحفظ عوزمؤو بالغة التحفظ مونمئع بروج ء وخاصة [وزموره . 5 أن المحكمة 
العليا للاتحاد السوفيق قد أصدرت فى ١٠‏ يونيو )145 تعليات بشأن تصنيف. 
المحكوم لتوزيعهم على أتواع مستعدرات العمل الاصلاحى الختلفة . وكقاعدة 


(50) فيلديرج“ المرجم السابق » ص 508 
الضف نقلا عن فيلدبرج ء الرجع السابق “ص 5905م 
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عامة فان انحام ترسل إلى المؤسسات العامة امحكوم عليهم بالحرمان من الحرية 
لإرتكاب الجراتم الآقل خظورة » بينها تخصص المؤسسات شديدة التحفظ لطائفة 
اكوم عليهم بالحرمان من الحرية فى الجراتم الاكثر خطورة . وتعتير الجرائم 
أكثر خطورة وفقا للمعيار المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة الرابعة من المادة وج 
من القواعد الاساسية للقش ربع الجناق السوفيى » أما المؤسسات بالغة التحفظ 
فتخصص للمحكومعليهم بالحرمان من الحرية أكثر من مرة إلا أنهم لايعتيرون من 
طائفة العائدين الخطرين » وهؤلاء الآاخيرون يقضون عقو بهم عادة فى مؤسسة 
للعمل اللاصلاحى ذات نظام خاص . ويختلف الآمر بعض الثىء بالفسبة للفساء 
ا محكوم عليبن بالحرمان من الحرمان من الحرية إذ يكتفى بارسالهن إلى مستعمرة 
تعمل الاصلاحى ذات نظام عام عدا المعتيرات من طائفة العائدات الخطيرات 
:فيرسلن إلى مستعمرة بالغة التحفظ (05) . 

ولقد أصدرت امحكمة الاتحادية العليا للإتحاد السوفيى القرار رقم ٠١‏ فى 
1" دوليو عام 1 متضمناعدة [يضاحات بشأن مستعمرات العمل الإصلاحى 
:ذات النظام بالغ التحفظ » وأشارت فى هذا الصدد إلى أن العامل الحاسم فى 
فى [رسال انحكوم عليه إلى هذا النوع من المؤسسات هوسبقتنفيذ حكم بالحرمان 
من الحرية عليه وليس مجرد صدور الحكم . (20) . 


وا محكمة هى السلطة التى تحدد ما ذا كان الحسكم بالحرمان من الحرية ينفذ 
فى سجن أو مستعمرة للعمل الإصلاحى وفى الحالة الآخيرة تحدد درجة ونوع 
مستعمرة العمل الاصلاحى » أما تجديد نوعية الموسسة العقابية فأمر يناط 
يمجالس إدارية ملحقة بوزارات الشثون الداخلية وذلك لتوزيع الحسكوم عليهم 
على المؤسسات المنوعة على ضسوء البيانات النفصيلية الواردة بالحكم » 
: وتشير المصادر المتاحة للدراسة إلى أن ثمة معايير تلتزمبا هذه امجااس فى التوزيم 
نها ضرورة إلحاق انمكوم عليه بعقوبة حرمان من الحرية فى مؤسسة بدائرة 
'الججبورية الى يعيش ويعمل بها مع مراعاة ألا يقضى الحكم فى مؤسسة فى عحيط 


(55) فيلد يرج » اخرجع السابيق ص 705 ؟ ص 581 . 
(0) فتلا عن فيلدبرج , المرجع السابق » س 508 . 


سورك 


اجتماعى غريب عنه حتى يكون فى ذلك ضمان لتيسير الاتصال المستمر بين امحسكومي 
عليه وأسرته ولنيسير إلحاقه بأكثر اللاعمال ملاءمة له بعد الآفراج عنه » ا أن. 
ثمة معيارا آخر وهو نوع العمل الذى تختص به المؤسسة ( 1©) . 


ويلاحظ. بشأن العمل السائد فى مؤسسة عقابية معينة » أن الإنتاج الصناعى, 
أو الزراعى بالمؤسسات العقابية فى الاتحاد ال.وفيتى نا هو جزم أسامى من 
الإنتاج فى الجتمع كله » ومن ثم بوجد نفسيق تام وتخطيط فىهذا امال » فالعمل. 
داخل للؤسسات الإصلاحية [متداد العمل خار يبا وهو جزء من الخطة العامة 
للاقتصاد القومى »الآمر الذىييسر عودة امحسكوم عليه الافرا عنه إلى امجتمع, 
عضوا عاملا منتجا . ( 75 ) 


ويلاحظ أن النزلاء بالسجون أو بمستعدرات العمل الإصلاحى مازمون. 
بالعمل إذاكانوا قادرين عايه ( وذلك فيا عدا امحبوسين إحتياطيا ومن لم .يصبح, 
الحسكم بعد نبائيا حيالهم ) » وينظم العمل كمشروع مستقل داخل المؤسسة 
أو يلحق النزلاء للعمل بمشروع عحلى » وفى هذه الحالة فإن عقدا جماعيا يعرم 
هع المشروع » وتطبق على عمل النزلاء جميعالنصوص الواردة بقانونالعمل وبخاصة. 
تلك المتعلقة بساعات العمل والامن الصناعى » والشروط الصحية . . ألخ ». 
ويتقاضى الازلاء عادة أجوراً أقل على وما من تلك التى يتقاضاها العمال من 
غير التزلاء ( 7 ٠)‏ 


(1؟) المرجع السابق » صس 888 ىع ص 9ه" . 

(6©) على حسن فهمى > العقوية من وجبة النظر الاشتراكية ‏ بحث غير منشور مودع 
يعكتبة الركر القوى للبحوث الاجتاعية والجنائية ( يونيو ١501‏ ) ويراجم أيضاً : 
5 6 معتمتاصعاتم6 مسرعاور5 مآ : أمطءئزة8 , 1501646 
و ” ق[عتاعة نه كسعاتمة28 82516265 د0سوعع ذمر1آ “ دمو426,8 .5 


16 صده18 .1 , رممعدون1 قتدمة : 06 دمتاءممتق و[ مدسممة7رطوط 
. 1950 , فقعوط ,آععصق ععدةة أه , مووطولا و 
(؟؟) فيلد يرج ؟:سايق الاشارة إليه ص 5ه» ٠‏ 


مم 


ويحدر الإشارة هنا إلى أنه بالإضافة إلى السجون ومستعدرات العمل 
الإصلاحى توجد مؤسسات أخرى ء مثل : 


)١(‏ مستعمرات العمل اللاحداث المنصوص عليبا فى الفقرة الثالثة من المادة 
4 من قانون العقوبات الروسى 

(ب) مؤسسات خاصة بالمشقبة فيرم والهين بإرئكاب جرائم معينة وأمر 
بحجزم بصفة مبدئية ( تراجع المادتان م » .4 منةانونالعقوبات 
الروسى ) . 


( ج ) مؤسسات إنتقالية يلدق بها النزلاء الذين يتقرر نقلهم من سجن إلى 
مستعهرة للعمل الاصلاحى وبالعكس 3 
( د ) مستشفيات طبنفسية خاصة ملحقة بوزارات الشون الداخلية . 
؟ - العمل الإصلاحى بدون حرمان من الحرية . 
جاطعطة1[ 01 سمتاوجتممء0 أسمطاتم عسوطمآ متاءعم مر 

لعل العمل الإصلاحى بدون حرمان من الحريه يمثل معلا من أبرز معالم 
النظام العقابى السوفيى وتتضح فيه فلسفة إعادة تربية الحكوم عليه عن طريق 
العمل » وأهم سمه فى هذه العقوبة هى عدم الحرمان من الحرية . 

وتتضين المادة ه” من (أقواعد الاساسية القش ربع لجنائى السوفيتى الخطوط 
العريضة لهذة العقوية » فتنص على أن «١‏ ينفذ العمل الإملاحى بدون حرمان. 
من الحرية لفترة تصل إلى عام » وينفذ المكم إما فى محل عمل امحسكوم عليه أو 
أى مكان آخر فى دائرة إقامته . وينتقص من الحسكوم عليه لصالم الدولة مبلغاً 
يحدده الحكم ولا يزيد على .م بالمائة من أجره . وتحدد تشريعات اجمبوريات 
الطريقة التى ينفذ بها الحكم بالعمل الإصلاحى بدون حرمان من الحرية » ٠‏ 


ويفرق الفقباء السوفييت بين الانتقاص من أجر ا محسكوم عليه الوارد فه 


3500-5 


المادة ه؟ من القواعد الاساسية سالفة الذكر والغرامة حيث أن العقوبة الاساسية 
فى العمل الإصلاحى بدون حرمان من الحرية هى العمل » كا أنه ينها يكون مبلغ 
الغرامة حددا على سبيل القطع » فان المبلغ الذى يننتقص من أجر امحسكوم عليه فى 
حالة الحم بالعمل الاصلاحى بدون حرمان من الحرية يختئف حسب أجر 
الحكوم عليه(؛2) . 


والعمل الاصلاحى بدون حرمان من الحرية هو العقوبة التى تطبق عادة فى 
معظم الظروق الى لا تتطلب خطورة الواقعة الإجرامية عزل المذنب عن الجتمع 
وطبقا للمادة هب من القواعد الاساسية وللفقرة الآولى من المادة 0؟ من قانون 
العقوبات الووسى فان أقل مدة يمكن الحك بها ببذه العقوبة هى شير وأقصى مدة 
هى عام . 

والصورة الآخف لتنفيذ عقوبة العمل الأصلاحى بدون حرمان من الحرية 
هى استمرار احسكوم عليه بنفس المكان الذى يعمل به عادةً » أما الصورة الثانية 
فتقتضى إسناد عمل معين له فى مؤسسة العمل الإصلاحى بدائرة موطنه » ويحدد 
تفتيش العمل الإصلاحى بوزارة الشئون الداحلية :وعية الأؤسسة التى يلحق بها 
الحكوم عليه . 


فإذا رفض اكوم عليه بالعمل الاصلاحى فى مقر عمله القيام بالعمل 
فللمحكة أن تستبدل بهذا الحم عليه بالعمل الإصلاحى بمؤسسة . فإذا رفض 
محسكوم عليه العمل مثرسسة العمل الاصلاحى »كان للمحكمة أن تغير الحكم إلى 
الحرمان من الحرية . وفى هذه الحالة يحتسب يوم العمل الإصلاحى المحكوم 
به ثلث يوم من عقوية الحزمان من الحرية ( تراجع المادة م؟ من قانون 
العقوبات الرومى ) ٠‏ 

أما بالنسبة لغير القادرين على العمل فتحكم عليهم بدلا من عقوبة العمل 
الاصلاحى بدون حرمان من الحرية بالغرامة أو التو بي العاتى أو إصلاح 


(4*) تقلا عن فيلدبرج ء سابق الإشارة إليه » س١751.‏ 


سنؤم د 


«الضرر الناتج عن ارتكاب الجريمة » وذلك طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 5 
من قانون العقوبات الروسى . 

وبحرم انحكوم عليه بعقو ب ةالعمل الإصلاحى خلالفترة قضاء العقوبةمن بعض 
'للزاياء فعلى سبيل امثال لا تحتسب فترة قضاء العقوبة فى مدة عماهاحتسبة للترقية 
أو فى اللعاش » هذا كقاعدة عامة » ومع ذلك يحوز ‏ إذا لك المحكوم عليه 
سلوكا ميد وأدى العمل خير أداء - أن تقضى الممكة بناء على طلب المنظبات 
الأجتماعية والعمالية باحقساب فترة القوبة فى مدة عمله ( تراجع الفقرتان الرابعة 
والخامسة من المادة لاوع . رومى ) . 


ويعهد إلى ما يسمى بتفاتيش العمل الاملاحى بالإشراف على تنفيذ عقوبة 
العمل الإصلاحى بدون حرمان من الحرية » وهى هيئات موزعة [قليمياً » وهى 
ملحقة باللجان التنفيذية لسوفيتات الاقاليم » وهىمسئولة عن إعادة تربيةالمحكوم 
عليهم يذه العقوبة »كا تقوم بانتقاص الفسب المقررة فى الحك.من راتب المحسكوم 
عليه ( تراجع الفقرة الآولى من المادة ب٠٠‏ من قانون العقوبات الروسى ) » كأ 
تتولى هذه الميئات ‏ بالنسبة اطائفة الحكوم علييم بالعمل الاصلاحى بدون 
“حرمان من الحرية فى غير أما كن أعمالهم - التعاقد مع مشروع أو أكثر لإلحاق 
امحكوم علييم بالعمل المشروع(0*) . 

؟ ب التوبيخ العلى ومقصصنمء8 مناطسط 

وعقو بة التوبيخ العانى فى النظامتمثل العقانى السوفيى معلا هاما» ويراديماإشراك 

الرأى العام فى عملية إعادة تربية المذنب وإخضاع هذا الاخير اضغط الرأى العام 

ولقد تضمنت المادة بم؟ من القواعد الاساسية الدص على هذه العقوبة» وهى 
عقوية كغيرها باسم المجتمع وفى علافية » ويمكن أن تلجأ امحكة إلى نطاق أكثر 
من العلافية فتذشر الحكم عن طريق الصحافة أو غيرها من الوسائل . 


20( قياد برج ء سابق الإشارة إليه . س 751 - 


سس 


ويمكن الحم بعقوية التوبيخ العانى كعقوبة أصلية فى بعض الجرائم ( تراجع, 
المادمّ ١‏ من القواعد الآساسية التشريع اناق الموفيق» وكذلك للواد .> 47 
14ل ف 19121752 ف و اورف 2 ركلف 2ل لز رسرقف لك 
بان ا ل ا ا لل ل ال ا ل 2 ا 
ف 9086١‏ ف و من قانون العقوبات الروسى ) » ويلاحظ فى هذه الجراتم 
جميعا أنها جرائم قليلة الاهمية . 


ويلاحظ أنهذه العقوبات نصت عليها لآولمةمنذ ثورة أكتوبر 117 
المادة هب من المبادىء الاساسية الصادرة عام وزورء كرأ نصت عليها المادة .» 
من قاتون العّوبات الروءى الصادر عام دلاولء 


ويلاحظ أن هذه العةوبة تعد من العقوبات الرئيسية التى تصدرها عادة. 
حا الرفاق فى الاتحاد السوفيتى » على أساس أنها تلعب دورا هاما فى الإسبام 
فى التربية الاشترا كية » ولقد أورت الخبرة أن المخالفين للقانون بخشون الرأى 
العام وعلى الاخص حم رفاقهم فى العمل » وأن نتاتج طيبة قد حققت فى هذا 
لمجال ردم . 


2 © هه 


١‏ كتفينا بإيراد بعض صور العقوبة فى النظام العقابى سوفييتى ء باعتبار 
أن هذه الصور تعبر ‏ إلى حد كبير ‏ عن فلسفة عقابية متميزة تتفق مع, 
مقومات النظرية الاشتراكية والنطبيق الاشتراكى فى أول مجتمع يقبنى الاشتراكية 
العلميةعلى الآرض » إذا استثنيا كوميونة باريس الشبيرة( 1201 )الى وإن كانت 
ل تبلغ الحدف المنشود إلا أنها كانت تجربة مارخية فذة مليئة بالدروس. 


(1) على حسن فهمى » الدولة والقانون والعقاب -- دراسة ف الاشتراكية العلميقم 
والتطبيق ‏ سايق الأشارة إليه » س 954‏ 


-17- 
كلبة ختامية: 


لعل فى هذا العرض السريع محالم النظام العقابى السوفييق ما يثير الامتيام. 
بالدراسات الجادة للأنظءة القانونية بصفة عامة فى امجتمعات الاشتراكية » 
ونعنى بالدراسات الجادة فى هذا السييل تلك الدراسات التى تقوم على فهم علمى . 
هوضوعى عمق بالفلسفة الاشتراكية والتطبيق الاشتراكى » ولا يغنى عن ذلك 
تلك الحاولات التى يقوم بها بعض الكتاب وقد تحولوا بين عشية وضحاها إلى 
ترديد بغاوى لبعض ما يكتب على نحو غير مدروس أوتلك المحاولات للكتاية: 
الى لا يراد بها غير إظبار السير فى ركب الاشترا كية ما دام الآمى ‏ فى نظر 
للؤلفين الانكشارية ‏ لا يعدو غير ترديد كللة الإشتراكية مارآ عن علم, 
وعن غير عل » حتى ولو كانوا لا يديئون بأى ولاء لغير صوالحبم الخاصة 
ولا يعمقون أى فبم لديهم إلا فهمبم لانانيتهم وفرديتهم . 


#18 ل 


5 لاذاتفع 501/111 017 81521015 50111 
1.٠١‏ سآ ,.8 مسآلآ) 741111 .11 لالم 
ب ا ال 1 
طامعدمدهم 1 [معتعوامتست مه 


-, عأقة) 6257 82 06م ق1 سمعأذوة لهصعم ؤءنوه5 4ه 07ن56 عط 

لسة معط هذ سسمتديوزقخ 1ه ومتلصماةمملسه مثو أمصسهه ع ومعتدومم أ 
15 5091617 مومواع 2ه صذ سمتادعمي [قصماهم فط #رمط هسه ,معتاعممم 
7أ830036 عطة 01 عمساعتصموومدو فط 1[ه طعتطم مه فتفقط 4ثامه فطل 
5 أسمستصده0 وطا كه صوزدقعرمءة فط؛ وووو1لة قز وم[ .06مواة 
عأتنان هذ صمتتهساتة عط , #رامومة ومو[وموله عتامتلوقمة ع صر روقوه 


فغطوكه عط وظتاعع1ممم مذ 16م أمماوومسة سه وجقام مآ . أموي تق 
. عأومعم فط 4ه 


لع ناموء ]1 لةتممعم طغتم ومتلمهءق 5ذ رقساد مط 2ه غجدم أمرز1 عط 
05 15هم0ع , قععمطةلله ؟ه وملصلط . فدمتتهامتيء1 [ومتنسى غعتومة 2ه 
و 0156006535 كه غمعصطهمطة ؤه مونكودنلمصلتجتلمز , 6245تططفتستام 


ةدوتاتقهمههء لمع ,065 هأ طتنانملهت مناه 29و28 0صه وسنادمداده 
٠‏ 8620062665 


01 مستا خصععه0011 مطة 0عتمامم]آل1 ٠د‏ , غعقم 0ممءوة عط سآ 
3م06 عط وا[تهاء0 مذ 0160ننو 6 ورأ1 .5 .5 . لآ سد اأسعسطفتستام 
"أوطط ,ه ممه جتمعل أسمطكة1 «مطصط ووتاءمى:ه , وعوط13 4ه 
أسمعسسطقتمدم 4ه و0متطا ععاه1 180 فطلا , لمقستجمم عتاطدم هسه 
لقسم قطغا ,0 وععتطمء؟ عستلسمامايه غ508 عطة 01 فسروة أتعقوجرموم 
تتقعلت غأقممد عط عراقدهتوطه - قن[ 561 فقطا رسمتهنة غوتوو85 صذ سسوادرة 
٠‏ لإطومهوهاتطم 1[مدمم أقت5عقم هط 4ه فسمتقوعتاممة 


ا 0 ا - طوعدءقمم - لدعء1 0ع ازجمز ووو , بالمدكر 
عمذ وعتلدطه [مع16 65 هلع مط هذ معتقطة معطامدع هذ براقدوتعة 
٠‏ ق3أ50016 ن1أوتلدتهممع 


عل الإجرام فى البلاد الاشترا كية 
)١(‏ عم الاجرام السوفيتقى 


المير يس 
باحث بالمركر القوى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
ارم 


هل يمكن الزعم كي يفعل بعض الباحثين اما ركسبين(1) بأن هناك علم [جرام. 
« إشتراكى » متميز بذاته عن عام الإجرم غير الإشتراى ؟ الواقع أن بحوث عم 
الإجرام فى البلاد الاثترا كية » وقد يكون أدق لوقلنا فى بلاد الكتلة الشرقية » 
مازالت فى بداياتها بعد فترة الانقطاع الطويلة التى توقفت فيها البحوث الاجتهاعية 
بوجه عام . ومن المعروف أن هذا التوقف كان نتيجة مباشرة للتفسير الدوجماطيقى 
للنظرية الماركسية الذى ساد قتره طويلة من الزمن فما يتعلق بإنكار إمكانية 
قيام علم اجتماع يحائب المادية التاريخية الى أعتبرت هى نفسها علم الاجماع 
الماركسى (؟ ). وقد أدى ذلك بالتبعية إلى توقف علوم النفس الاجرام . (6) 


(1) أنظر على سبيل الثال : 
ع8 .1 ,مسممسامو8 عن .ل ,ققطءدطاء.1 


مد ممتخواقاوه) 0صه نم1 : هذ ,كرعه[مستستء0 غفتلدنوءمة 4ه قسعاطمءط 
. 66 -1 ,عاناطديع8 عله ءمسعءط محصووه مطل : 
زفق أنظر مرجعا كلاسيكيا هذا الصدد : 
دل وتممعغط؛ هآ ,.لا رعملنقططاسو8 
ماأةتععدالة عنوه1ونه55 06 معنتد[نسمه2 امسقم معدو تءمأقتط ممسفكتلد 313:6 
5 . 1967 ,قوممعطامة فسمتغتةة : فوط 
() أنظر يصدد وضم علم:لاجرام السوفيتى عقب المرب العالية الأولى : 


.1 .لا ,8 : فتعو ,ونهو[وسنسة) 36 كندل ,.ظ1 روتاءء5 
. 41 .© ,1956 


0-7 


وقد أنيح العلوم الاجتّاعية عقب موجة التحرر السياسى والمذهي التى سادت 
“البلاد الاشترا كية بعد تهاية المر<لة الستاليفية » أن تنطاق مرة أخرى بعد فترة 
هود طويلة . ولنا آن نتوقع على ضوء ذلك » أن علم الإجرام فى هذه البلاد 
.- بالرغم مما لبءضها من تراث قديم ف العلوم الاجتماعية كبولندا على وجه 
الخصوص - يعد فى المرحلة الآولى من موه التى بجاهد فيبا فى تحديد نطاقه؛و يسعى 
لصياغة أهدافه العامة » وتنمية الموجبات المنبجية التى ستجرى البحوث الواقعية 
عل أساسها . 


وأيا ماكان الآمرء فاننا لانريد أن نستيق نتائج هذه الدراسة » ونصدر 
حكما متعجلا عن وجود علم إجرام اشتراكى متميز بذاته عنعلم الاجرام غير 
“الاشتراكى أولا . والحقيقة أن هذا السؤال جزء من سؤال أعم عن الفروق 
النى تميذ بين ما يطلق عليهالآن علم الاجتماع الماركسى الآمبيريكى وعلم الاجتهاع 
: الامبيريك غير الماركسى (4) ولا نريد ‏ حتىلا يتشعب بنا البحث ‏ أن نخوض 
غى هذا الموضوع المتعدد الجوانب بالرغم من أهميته » وقد نفرد له دراسة 


غير أن أهم ما تذبغى الاشارة إليه » هو أنه ليس من الميسور الحديث عن علم 
“الاجرام فى البلاد الاشترا كية » وذلك نظرا لندرة المراجع المنشورة باللغات 
“!افر فسية والانجايزية هذا الموضوع . وعلى ذلك فلايد أنيكونعرضنا محدودا 


(4) أنظر بهذا الصدد: 
, تلاقتطادع 1 ع ماعتوعدة88 كه ولوأمءصرة قمد8 - قم 
رهه03ء 2693560 0صمءء5 ,وععطقططد28 كدوجووع2 : بومء1105 ,آعدمدقة1 
. 144 - 141 ,1964 


ظة ,م06وتعتمسه وأدنومد]18 506101036 . [ ,أكاسصموءت52 -- 18 
تأء ققطءطعطءهج ع0 13088[16قمعاصة عدوع1 ,6اأعته35 18 اع معمصعط “نآ 
. 53 - 45 ,1966 ,1 .20 ,قعءعديتع3016ء30 وعققطاصرة 6ل 


حدمتم[] سه عتعم201ء50 18 06 مأصودوتهصم .ل ,تتومادموع2 دا 
٠‏ 152 - 149 ,1966 .مم , .قنط[ ,عسوتاة تومه 


#08 ل 


محدود ماتحت أيدينا من مراجع وهى قليلة(0) . وتثور على الفور مشكلة المنبج 
“الذى سنتبعه فى العرض ٠.‏ هل سنعرض لكل بلد على حدة » أم نحاول التأليف 
بين الافكار العامة فى هذه البلاد ورسم صورة كلية لللوقف ؟ قد يؤدى الحل 
الثانى إلى التكامل فى العرض ويكفل عدم التكرار . ولكن ميزة الطريقة اللاولى 
.هى [إعطاء صورة دقيقة وتفصيلية ما أمسكن ‏ للوضع فىكل بلد » وتكقل 
.رد الانجاهات الختلفة وءوها وتغيرها إلى سياقها التاريخى الحدذ . وعلى ذلك 
سنعرض فى هذا المقال للاوضاع الراهنة فى علم الإجرام السوفييق»على أن نعرض 
فى مقال قادم للموقف فى الجر ويوغوسلاهيا وبولندا .وإن كان العرض سيتفاوت 
عدا وتفصيلا وفق ما تحت أيدينا من مراجع وهى قليلة » لا تصلح سوى لتقديم 
مدخل عام للموضوع » وهذا هو هدفنا على أية حال من كتابة هذه المقالات . 
.وقد نستطيع بعد ذلك أن فنظر نظرة نقدية لعلم الاجرام فى ابلاد الاشتركية . 

١‏ - المشكلات النظرية والتطبيقية لدراسة الجرئمة والوقاية منها فى الانحاد 
السوفيتى : 

ستعتمد أساسا فى هذا العرض على دراستين للبزوفيسور كاريكس مدير 
:« المعبد الفيدرالى إدراسة أسباب الجناح وتنمية أساليب الوقاية منه » فى الانحاد 
السوفيى . والدراسة الآولى )١(‏ عبارة عن تقرير غير منشمور سبق له أن قدمبا 
أؤتمر الام المتحدة الثالث للوقاية من الجريمة ومعاملة المذنبين الذين عقد فى 
السويد عام ١+‏ . وهذا التقر ركان مقدرآً له أن ينشر فى العدد الخاصرقم؟ 
من « الجلة الدولية للسياسة الجنائية » الذى صدر بناسبة المؤتمر . ولكن تآخر 
وصول التقرير للسكرتارية لم يسميح بطبعه » فوزع توزيعا دودا على أعضاء 
المؤمر » واعتبر من وثائقه » وضم إلى العدد . 


(0) لم نستطم الاطلاع على الرجع الآنى بالرغم من أهميته : 
«طقة 5 ,تزع أوسنستم 6ه31وو5 02 قأءءمقة عمردو5 , .!1 ,«مسفلعه8 
. 1964 ,ععتكة5 .865 .طدط .0 .1 


مثار إليه فى قائمة المراجم الدولية عن الجرعة والجناح » جزء ؟ , عدد ؟ , مايوه537١‏ 
2 
18 لمهم أء ومتوتدمغطا قعصءاطمجم قونولاعد9 .1 .1 ,قاعمجة1 (6) 
-8,ل]آ مه وءممسومنتاء3 هآ ع0 «متدعووعم 18 أء علساغنا أسمسمععده)» 
1965٠‏ صندل 24 ,1 .7/4044 .آ/26 .كده0 /ة ,قعتدنا قممتنواة .5 .5 


ل 

أما الدراسة الثانية فبى لنفس المؤلف وقد نشرت فى مجلة العلل الجناى الفرئسية 
عام دوز ؛ وهى فى الواقع تكاد أن تنكون تلخيصا تلدراسة الأآولى (؟) وقد 
تتاول كاريقس فى دراسته عدة موضوعات نظرية وتطبيقية حاولا بذلك أن. 
يعطى صورة كلية لليوقف الراهن فى علم الاجرام السوفيق»وستحاول أن نعرض. 
هذه الصورة بثىء من التفصيل . 

؟ ‏ الجريمة فى الاتحاد السوفيتى كشكلة قومية : 

ويمكن القول أن القضاء على الجناح فى الاتحاد السوفيتى قد أصبم فى الوقت. 
الراهن مشكلة قومية . فقد حدد برنامج الحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفيق ‏ 
والذى واذق عليه المؤْتمر الثان والعشرين للحزب ‏ هدفا أساسيا هوخاق الاساس. 
الادى والتكنيى للشيوعية » وتشكيل العلافات الاجتاعية الشيوعية وتربية 
الإفسان فى الجتمع الجديد . ويعتمد تحقيق هذه الآهداف كلها على حل سلسلة من. 
الاشكلات : من أبرزها القضاء على الجناح وعلى الاسباب النى تولده . 

ويرى البروفيسو ركار يقس أن مشكلة القضاء على الجناح قد وضعت وضعا 
صحيحا ويحسما لآول مرة فى تاريخ الإنسانية . وإذا كان وضع هذه المشكلة 
قد اتخذ هذه الصورة » فذلك لآن الجناح من ناحية بعد غريبا بصورة قاطعة عن 
الاشتراكية إذا ما نظر [ليها كبناء اجتماعى » ما دام أن الجريمة لم تتولد عن 
الاشتراكية . وإما هى تحد جذورها على العسكس - ف الماضى ؛ ومن 
ناحية أخرى قد توافرت الشروط الى لا بد نها للقضاء على الجناح علبيا . وقد 
مبد لوجود هذه الظروف جماع عملية الفو الناريخى للمجتمع السوفيق ٠‏ ومن أمم 
هذه الظروف المواتهة الآن» الثورة الثقافية وارتفاع مسترى الثقافة ومستوى. 
قد اختفت من الاتحاد السوفيى » وزالت للاكية الخاصة لآادوات الإنتاج 2« 
واندثرت ضروب عدم المساواة الاجتماعية » وارتفع مستوى الحياة المادية 
والثقافية للشعب إل درجة لم يسبق لحا مثيل » فإن القضاء على الجناح قد أصبح. 
أمرآ واقءيا بمكن تحقيقه بصورة كاملة . 
د م6ا1تلمستستى 1 6 دامع6م أه علصاظ , .1 1١‏ قأممجوع1 (/) 


ب مه عضول .1 مه ,.وصهه .سم .22 .سترن .ه50 .و8 .8.5.5 ءلة 
1277-8 ,1967 رقعهالا 


ات 


وليس معنى ذلك بطبيعة الحال أن القضاء على الجناح مشكلة سهلة وأناختفاء 
الجريمة سيم بطريقة آ لية . فالجناح موجود منذ 1 لاف السنين » وهو مثله 
فى ذلك مثل بقايا الماضى النى تمتد جذورها منذ القدم فى حياة الإنسانية ‏ 
لا يمكن القضاء عليها تماما إلا بعد معارك طويلة ومضنية 5 ويرى كار يقس أنه 
قد يكون مقيدا فى هذا الصدد تذ كر الفكرة المعروفة فى الماركسية الليذينية والى 
موداها أنه فى المجتمع الاشتراكى الجديد ستبقى لفترة من الزمن آثار المجتمع 
ااقدم . ( أنظر : كارل ماركس وفردريك إنجاز» الاعمال اللكاملة » جزء ه1 
ص هم؟). 


وعلى ذلك فعلى المجتمع الجديد ‏ بعد أن أنتبى من القضاء على المستغلين 
منذ فترة طويلة ‏ أن يفرغ للصراع ضد ذوى الميول الإجرامية والجانحة . 
والحكومة السوفيتية تصدر فى ذلك عن منطق إنسانى وكريم مبناه العمل على 
إصلاح كل من تنسكب الطريق الصحيح » لكي ينضم مرة أخرى إلى صفوف 
العاملين الشرفاء » وهذا يتضمن بذاته عدم التسامح فى ارتكاب الجرائم والافعال 
اللاخلقية . فالدولة السوفيتية هى دولة الشعب كله » وكل عامل سيد » وكل 
إفسان يعلم أن مصالحة نتطابقمع مصالح الدولة . وأن كل زيادة فى قوة الدولة 
وثراتها » ستنسكس عليه فى إرتفاع مستوى معيشته . ويترتب على ذلك كله » 
أن الصراع ضد الجانحين ومثيرى الاضطراب فى سير الحياة العادية » يهتم به 
كل أعضاء المجتمع السوفيى » ومن هنا صم القول بأن القضاء على الجنا حكظاهرة 
اجتماعية » يكون مشكلة قومية . 
0 المشسكلة الر ئدسية هى الوقاية من الجراثم : 
ولماكان المجتمع السوفيى قد رفع مشكلة الجريمة إلى مصاف المشكلات القومية 
فقد استطاع أن يبتدع صورا وطرقا جديدة خاصة به الصراع ضد الجناح 0 
ونعنى بذلك الاشنراك الجبعى للمجتمعات الحلية وللتجمعات المختلفة فى كشف 
الجانحين وإعادة تربيتهم » وأهم من ذلك إسبامها فى خلق مناخ من الاستذكار 
الجماعى حيط بالجانحين . وقد حدد برتامج الخرب الشيوعى المبمة الآولى 


علا 
الآساسية فى هذا الصراع بِأنها الوقاية من الجراتم - 


واسبام التجمعات الختلفة فى الصراع ضد الجناح ليس بحرد صورة جديدة 
من صورة القضاء علية » ولا هويحث مجرد عن أساليب الصراع ضد الجرائم » 
بقدر ما هو إجراء يتطابق مع نمو الدولة الاشتراكية ومع وظائفها الى تتبض 
بها . وتنمية الدولة السوفيقية القومية » مثاوا فى ذلك مثل كل مجتمع إشترا كى » 
معتاه الانطلاق من الدولة بمفبومها العام المعروف للوصول إلى الاستقلال 
الاشتراكى الشيوعى . وهذا هو الذى جعل الحزب الشيوعى فى القرارات 
الصادرة عن مؤتمراته العشرين والوحد والعشرين يعطى أساسا نظريا لضرورة 
التحويل لتدريحى لسلسلة من الوظائف الى تحتفظ بها الدولة لنفسبا واعطائها 
للمنظمات الاجتياعية . وهذه العملية بالغة الاهمية بالنسبة لعديد من المجالات 
الحيوية فى الدولة الوفيقية ؛ وبوجه خاص بالفسبة لحفظ النظام العام والصراع 
ضد الجناح . 


وقد لعربت التجمعات 00116615308 دورا كبيرا فى الصراع ضد الظواهر 
المضادة للمجتمع وذلك بالاشتراك بطريقة نشطة فى الوقايةمنالجريمة » وكذلك 
فى إعادة تتكييف الجانحين وإعادة ترييتهم » وذلك بالتعاون الوثيق مع الشرطة 
والنياية العامة وانحام ومؤسسات إعادة التربية عن طريق العمل ٠‏ واشتراك 
العمال فى الصراع ضد الجناح كان دائما سمة من السمات البارزة للدولة السوفيقية . 
ققد أحكمت الميئات النكومية المسئولة عن الصراع ضد الجناح صلتها بالججاهيي 
لكى تتوحد القوى للقضاء على الجريمة . والنشاط الرئيسى للمنظماتوالروابط 
العمالية التى تتعاون فى القضاء على الجناح يتمثل فى إعادة التربية وف الوقاية . 
وذلك غلى أساس أنه ليس هناك أفضل من زملاء العمل من ستطيعون كف 
النوايا الاجرامية ومساعدة من يسلك سلوكا جانحا على أن يحد الطريق 


المحبح . 


وتنبغى الإشارة إلى أن صور الجناج هد تغيرت تؤبرا جذريا فى الدولة 
السوفيتة بالمقارنة بصوره فى الروسيا ما قبل الثورة ٠‏ وكذلك بصورة فى 


وم 


تأى قطر رأسمالى آخر . فلا توجد الآن فى الاتحاد السوفيتى » صور الجرئة 
امحترفة » ولااعصابات من الجانحين من أى نوع كان » وصورة مثل صور 
العصابات مدلا قد اختفت تماما تقريبا 5 وفى كثير من الحالات ترتكب 
الجرا ثم بواسطة أشخاص » تعد الجريمة بالنسبة لم شيئا عارضا » حدث 
بمحض الصدفة » أو تحت تأئير سلسلة من الظروف السيئة التى لم يستطيع من وقع 
تحت تأثيرها أن «قاومبا . وهذا ما يفسر أن هؤلاء الاشخاص يتجاوبون 
تماما مع عمليات إعادة بربيتهم » وهذا بذاته ما بجع لالاثر التربوى لنشاط 
التجمعات ناجعا بالنسبة إلييم حتى قبل أن يرتكبوا الجريمة . 

ويمكن إبراز ملاثة اعتبارات أساسية توضح الضرورة والاهمية والدلالة 
العملية لاشتراك التجمعات فى الوقاية من الجريمة ٠‏ 


(أولا) سيضع الجانح فى الاعتبار عراقب فعله أمام زملائه » وأمام الشعب - 
وهكذا يشعر الكل بأهمية إخضاع الجانح لضغط اارأى العام . 


( ثانيا ) حين يشترك المواطنون السوفيت فى عملية [عادة تربية شخص آخر» 
فهم يربون أنفسهم فى نفس الوقت . 


(ثالثاً ) حين يشترك العمال فى المحافظة على النظام العام ويسهمون فى الوقاية 
من الجريمة وف الصراع ضدها فهم يذلك فى الواقع ##تركون فى تسيين أمور 
الدولة . 


وقد نحم من التطبيق الاجتياعى صور عديدة لإسبام المنظمات فى الوقاية من 
الجريمة وأشبر هذه الصور ‏ وبغير دخول فى تفاصيل الاساليب الى تتبعها 
حى كم يل : 


3 

(1) جماعات المتطوعين الشعبيين ومززد0ج0 ٠‏ قكونت هذه الجاعات ينادم 
على مبادرة الماظمات العمالية ولاقت أعمالهاشعبي ةكبيرة 3 وقدك رست هذه الاعات. 
قانونيا فى مارس 7 بواسطة قرار صادر من الأجنة المرية للدحزب الشيوعى. 


فى الاتحاد السوفيتق » ومن يجلس وزراء الاتحاد السوفيق » وهذا القرارموضوعه. 
« إشتراك العمال فى المحافظة على النظام العام » . 


وقد بدأ هذا النظام بداية متواضعة » تمثلت فى تنظيم دوريات بغرض 
المحافظة على النظام العام تمر فى [شوارع المدن وعيرها من التجمعات السكنية . 
غير أن هذه الجاعات تحولت بعد ذلك لتصبح قوةضخمةتمار سأساسا الاساليب 
التربوية فى عملبا مع الجانحين . ونى ظل هذا النظام يلقى على عاتق كل متطوع. 
شعي ( معتففمماهم معتهلهاممم عرمطه) ( عدد من الجانحين الذين م 
القبض عليهم فى الشارع وسلوا إلى قوات الميلشيا وليس ذلك فقط بل يقغ عليه 
عبء [إعادة تربية عدد من الجانحين لكى يسلكوا الطريق الصحيح ويتسكبوا 
طريق الجريمة . ويحتاج القيام بهذا العبء إلى بجبودات ضخمة واهتيام افسانى 
كامل . 

وعدد هؤلاء المتطوعين ...ر.ه١‏ منتشرين فى كل أرجاء الاتحاد 
الدوفيق ٠‏ 

(ب) الحا الاجتماعية ( محاك الرفاق ) : 

تعد محاك الرفاق أحدى الصور الذائعة الى عن طريقبا يشارك العمال 
فى الوقاية من الجريمة . وتنتشر هذه انحا فى اأشاريع المختلفة وفى الصائع » وى 
الخولكو زات ( التعاونيات الزراعية ) ماله والسوفكوزات (المزارع 
الثوذجية التابعة للدولة ) ومدمطءه5 وكذلك فى الجتمعات السكنية. وهذه 
انح م تمارس تأئيرا تربويا فعالا على أو لك الذين يخرقون النظام وقواعد الحياة 
الاشتراكية الشتركة . ويعترف كثير من الجانحين صراحة أنه أيسر عايهم من. 
وجبة النظر الآدبية أن يحاكوا أمام محكة أعضاؤها غير معروفين لم » من أنه 


الول 


يحاكوا أمام ممكة أعضاؤهامن زملائهم فى العمل . وقد ترايدت اختصاصات 
مما كم الرفاق بالتدريج » فقد حول القانون حالات عديدة عليها » وكانت من قبل 
مناختصاص احا كوالشمعبية .وهذه الحالات تتميز بأنالخطر الاجتماعى لها ضعيف 
جدآ » ومن ثم فقد رأى المشرع أنيحيلبا على محا كالرفاق » مقدرا أن ذلك أكثر 
فعاليةبالنسبة هذه الحالات من وجبة نظر إعادة الثربيةوأيضا من زاويةالوقاية من 
الجريمة . ومن ناحية أخرى يحقق هذا الإجراء من وجبة النظر العملية تحويل 
بعض المبام الخاصة محفظ النظام العام إلى المنظات الاجتاعية . وأعضاء عحاكم 
الرفاق ينتخبون من بين الاشخاص الآ كثر احتراما ومكانة بين العال وعمليم 
الاسامى يتركز فى الوقاية من الجريمة . 


ويبلغ عدد محا الرفاق الآن .. .ر. .مو حك فى الاتحاد السوفيى . وهناك 
عدة جبات من حقبا أن تحيل على حام الرفاق الجانحين الذين ترى حاجتهم إلى 
[عادة التربية . وهذه الجبات هى الميلثميا » واانيابة العامة » وانحاكم . وبحرد نظر 
الجرائم فى اجمعيات العمومية للمال له أهمية قصوى بالنسبة للجانحين » وبجرد 
أن رفاق الجاتح يعلنون أنهم مسئولون عنه » ويلتزمون بضبان ساوكة أمام هيئات 
العدالة بحدث فق الغالب الاعم من الحاللات أثره عدم عردة الجانحين إلى الجر بمة 
مالم يكونوا من الذين يحتاجون إلى جبود أعبق لإصلاحبم . ويثبت ذلك أنه 
من بين العائدين فى عام م يعثل الجانحون الذين مثلوا أمام عام الرفاق 
سوى فسبة ٠0], ١‏ 


( ج) لجان الرقابة : 


سم المنظات أيضا مساهمة فعالة فى إدارة مؤسسات إعادة التربية عن طريق 
:العمل . فقد أنشأت اللجان التتفيذية لاسوفيتات ا محلية لنواب العمال «لجان رقابة, 
تمارس عملها لضمان احترام الشرعية فى الإصلاحيات » ولمساعدة الإدارة فى عملبا 
:الخاص بإعادة تربية وتكبيف الجانحين » وتكفل كذلك الرقابة على الاشخاص 
اللفرج عنهم وتساعدم فى الحصول على عمل . . ٠‏ إل . 


م 


( د ) لجان المراهقة : 


تبذل المنظات اهتماما كبيرا لتنظيم العمل التربوى فى صفوف الراهقين.وتقوم. 
بالعمل فى هذا الصدد لجان المراهقة التابعة للجان التنفيذية للسوفيتات المحلية لنواب. 
المال . وتعتى هذه اللجان بإبداع الجانحين الآا<داث فى دور التربية لللاطفال 
وتمارس عملها بالتعاون الوثيق مع الاباء . وهناك تعاون أيضا بين هذء !الجان 
وبين حا الاحداث وبين المبليشيا . وهذا التعاون يأخذ صورا رسمية واجتماعية 
وبمتد هذا التعاون أيضا إلى مجالس الأباء فى الدارس وف التجمعات السكنية . 
وكل هذه الجبود بالإضافة إلى جبود المؤسسات الأخرى » وأهمبها شبكة قصور 
الاطفال المنتشرة فى كل مكان » والعناية الخاصة التى تبذل لرعاية شئون الاطفال» 
كل ذلك قد أدى إلى أن فسبة جناح الاحداث إلى امجرمين بصفة عامة فى الاتحاد 
السوفيتى نسبة ليست لما دلالة . 


زه ) اللجان الداتمة لاواب انختصة بحفظ انظام العام وتطبيق ااشرعية 
الاشتركية 


وهذه اللجان تعد الصورة الخامسة من صور اشتراك العمال ف الوقاية من 
الجريمة . وهذه اللجان تمارس عللها فى إطار السوفيتات المحلية لنواب العال. 
والواقع أن هيئات المياشيا والنيابة العامة واحام التى يتركر عباها الاساسى فى 
الوقاية من الجريمة تعتمد اعتهادآ أساسيا فى عملبا على النظبات . وهناك قضاة 
شعبيون وكذلك مثلون للاتهام وامونشعبيون يسبمون بنشاط ‏ أعمال الحا م. 


ولعل العرض السابق لا يرز صور إسبام العمال والمنظات الاجتماعيةالختلفة 
فى الصراع ضد الجناح » يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الوقاية من الإجرام 
بعد عملا قوميا فى المقام الآول . ويشرف الحزب الشيوعى بتشكيلاته الختلفة 
على توجيه الجبود فى هذا الصدد . غير أن هذه الجبود التربوية الضخمة التى تبذل. 
لتربية الجانحين لا تهمل الدور الفعال الذى يقوم به قانون العقوبات والتدابيي 
الى يتضمنها وألى تطبق على الجانحين بوجه عام » وعلى الجانحين العريقين يوجه 


هر خقافت 


خاص » ويفسرذلك اهام الدولة السوفيقية بالنطوير الدائم لمحا كم ولنياية العامة 
ولغيرها من الحيئات المعنية بالوقا بة من الجريمة - 


والعقوبة فى قانون العقوبات السوفيتى ليست مجرد جزاء يوقع على المذئب 
بل هى أيضاً [صلاح وتربية له . ومن هنا فالمقوبة الجنائية والن كانت تقوم 
بدورها فى التحذير العام بأن الجرية لن يقسامح فيها» تقوم بدور وقاق وتربوى 
ف المقام الأآول . 


ويمكن تقييم نتائج هذه الجهود كلها إذا لجأنا إلى الارقام . فإذا اعتيرنا عام 
سنة اللآساس ( ٠١١‏ ./* ) فيمكن القول أن العدد الاجالى للمحكوم علييم 
كان ) ورلاه : ( وق عام .موز فرق 0( وهبطت النسبة إلى الح 1( 
فى عام 157 ٠‏ وبعبارة أخرى يمكن القول أن أحكام الإدانة انخفضت أربع 
مرات بالمقارنة مع عام 146٠‏ . وفى عام م( اتخفض عدد امحسكوم عليهم إلى 
5 /: بالمقارنة بعام 1و وءوف عام ١454‏ إلى هرو /* بالمقارنة مععام78؟1 ٠‏ 
ويوجد ف الاتحاد السوفيتى بلاد يأكملها وأحماء ومدن لم تركب فها جر يمة 
واحدة منذ زمان طويل . 


- التشريع السوفيتق ومشكلات الوقاية من الجرية : 


إنكل النشاط المتعاق بالوقاية من الجريمة وكذلك اشتراك المنظات امختلفة 
فى الصراع ضد الجتاح يتم يمنتهى الدقة داخل حدود القانون وعبلى أسأمنه )0( : 
وتنص مواد خاصة فى قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية للجمبوريات 
السوفيقية الاشتراكية على الزام هيثات التحقيق القضاى والحاكم بايضاح أسباب 
ارتكاب كل جرية وبيان الظروف الى سبلت وقوعها » وذاك حتى ,سهل اقتراح 
الآساليب الى يمكن أن تقضى عليا . ويشبد على ذلك مثلا ما هو منصوص 
عليه فى المادتين .”؟ ء ١4.‏ من قانون الإجراءات الجنائية فى الاتحاد السوفيى . 


(4) أنظر بصدد تطور قانون العقوبات السوفيتى : 
أ عنع116010 ,عدوتاء50:1 ممتست ده عدسكتعصفظ مآ .11 , ع#طسقط) 
. 112,208 1955 , لتدهك سل . 50 : منعوط , قسوتات تاوما 


م 


إذ بناء على هاتين المادتين » على الميئات المختصة ‏ بعد أن تبرز بوضوح 
أسباب ارتكاب الجريمة ‏ أن ترفع: للهيئات المختصة فى الدولة » وكذلك 
للإدارات الاقتصادية وللمنظات الاجتتاعية المختصة تقر برآبتضدن تحليلا مفصلا 
لأسباب ارتكاب الجريمة والتدابير اثى يرى ضرورة تطبيقها لضان الوقاية من 
أمثال هذه الجريمة مستقبلا . ويازم القانون السوفيتى مديرى الإدارات النى رفع 
لها التقرير أن تطبق التدابير المقترحة وعليهم أن يخطروا الجهة التى قدمت التقرير 
بما تم بهذا الصدد فى فترة لا يفبغى أن تزيد عن شهر . 

وحتى بالنسية للحالات التى تحول لمنظبات العبال وذلك لإعادة تر بيتها » فإن 
التثريع ينص عايها وينظمها . ومثل هذا الندبير » ولو أنه ليس بعقوية » إلا أن 
المشرع حرص عل تضمينه فى القانون الجناتى جنبا إلى جنب مع العقوبة » حتى 
يتضح تماما أن العمل المتمثل فى إعادة تربية الجاتحين يفبغى أن يتم على أساس 
قانونى وداخل حدود القانون . 


وينص القانون أيضاً على الحالات التى يصدر فيها حكم مع وقف التنفيذ» 
وتلزم المحكة فى نفس الوقت المنظمة التابع لها المذنئب لكى تعمل على إعادة 
تربيته وإعادة تكييفه . ويتم ذلك فى العمل عن طريق هيج من التدابير التى 
ينص عليها قانون العقوبات والتدابير الاجتاعية التى تهدف جميعا إلى التأئين 
على المذفب حتى يتم [صلاحه . 


وتنص التشربعات الجنائية على شكل وطرق الوقاية من الجريمة » وكذلك على 
الطريقة الى تمارس المنظاث عملها فى الحفاظ على النظام العام . 
والملاحظات الوجيزة السابقة تشهد من ناحية على الدور الايحاى للتشريع السوفيق 
الذى يعكس المرحلة الحالية الصراع ضد الجناح فى الدولة السوفيتية » ومن ناحية 
أخرى تيرز الاهتيام الدائم للدولة للسوفيقية بتدعي الشرعية الاشترا كية التى تحمى 
مصالح الدولة ومصالح المواطنين على السواء . 


لا 
ه ‏ دور العلم القانوتى والمبام المنوطة به الدراسة الجناح والوقاية منه : 


إن تحقيق الاهداف التى نص عليها برنامج الحزب الشيوعى السوفيتى » لن 
تم بغير دراسة كافةالعمليات والظواهرة الى توجد فى الجتمع السوفيى . ولاشك 
أنه لا يمكن القضاء كلية على ظاهر الجناح ٠‏ بغير فهم وتفسير أسباب ارتكاب 
الجريمة والظروف الى يتم فيا ذلك فى الجتمع الاشتراى » وكذلك للصور الى 
تبدو فيهاء وكل المشكلات المعقدة المرقبطة با . 


وبالرغم من أن الاسباب العامة للتجاح فى الجتمع الاشتراى تعد معروفة 
وواضحة ‏ إذا ما نظر إليها من وجبة النظر الاجتتاعية والفلسفية - إلا أنه من 
«إلضرورى الدراسة الواقعية للصور العينية للجريمة . فلا يمكن إعدادالتدا بير اللازمة 
للوقاية من الجناح على أساس المعرفة العامة بالأسباب التى تدى إلى وجود هذه 
الظاهرة . فعملية [عادة تربية الجانحين فى عختاف أنحاء البلاد يتبغى أن تدر س بطر بقة 
منبجية ووفق خطط مدروسة ؛ حتى بمكن الوصو ل إلى افسب التدابير التى كفل 
ألقضاء على ظاهرة الجناح فى الحاضر وف المستقل . وتدل الاعلورات الآخيرة فى 
محال الدراسة العلبية للجناح على أن التفسكير العلمى قد ازداد اهتتامه وتركيزه على 
هذه الظاهرة . فنى عام 1471 رزى ضرورة إعادة تنظيم معاهده البحث القانونية 
وذلك بغرض أن ترب العلم القانوقى من متطلبات الحياة هذا هو السبب 
الذى أنثىء من أجله « المعبد السوفيتى لدراسة أسباب الجناح وتنمية تدابيرالوقاية 
منه » . وكذ لك و المعهد السوفيتى للتشريع السوفيى » . ومن ناحية أخرى وسع 
معبد « الدولة والقانون , التابع لاكادمية العلوم فى الاتحاد السوفيتى دائرة أبحاثه 
العلبية . وأنثىء أيضا « المعبد السوفيتى للحفاظ عل النظام العام » . 

والواقع أن إنشاء هذه المعاهد الجديدة » وإعادة تنظيم المعاهد الموجودة » 
ليس محض [جراء تنظيمى ٠‏ بل أنه يعبر فى الواقع عن تنفيذ سياسة جديدة تعلق 
نمو وتطور العلوم القانونية الثى تلعب دورا مساعد! فى الصراع ضد الجناح . 

وقد أدت هذه التغيرات الى القت بالعلم القانوق السوفيى » وال نيعت من 
“ا حركةالتقدمية لللجتمع الس وفيت وسعيه نحو الشيوعية » إلى إنشاءفر وعقانونية جد يدة 


ل“ 


توئقت الصلة بينها وبين العلوم الاخرى التى تدرس المعلاقات الاجتتاعية. 
شتراكية » وكذإك إلى حدوث تغييرات معينة فى مناهج البحث العلمى . 
وخلال السئوات الآخيرة تطور فرع من فروع القانون مثل علم الاجرام 
السوفيتى تطورا بالغا . وقد كرس عد من العلاء السوفيت جهودم لتطوير هذا 
العلم » حتى قبليا ينشأ د المعبد السوفيتى لدراسة أسباب الجناح وتنمية أساليب 
الوقاية منه » . 


وكان من بين هؤلاء العلاء الباحثين من كانو يعملون فى معبد كشف الجريمة 
القد.م »وكذ لكعلاء كانوا يعملون على أستقلال مثل جيرتز نزو نممو ماه ع8 
وشاكاروف+ 510 .18 .ؤوكودريا فتسيف 15 روز .11 .97 وشيليا 
بوتشتكيو فووا ذمطهغومه:17©) وآخر ينغيدثم عو بعد ما أنثىءالمعيد الجد 37 انم 
تحت لوائه كل العلاء العاملين فى الميدان . أما بات العللاء الذين يعملون فى معاهد 
أخرى فبم على صلة وثيقة بالمعبد الذى يقود البحوث فى علم الاحرام . 

ويقوم الباحثون ف المعبد بالاضافة إلى ذلك بحوث متعمقة فى مشكلات 
قانون العقوبات » والاجراءات الجنائية » وكشف الجرية » وتنظم العدالة » 
والرقابة التتى تمارسها احا والنيابة العامة » وتحسين وسائل التحقيق المبدى . 
بعبارة موجزة » يركز المعبد اهتهامه على كل الفروع القانونية الاساسية التى تعد 
مثابة الحرية الموجبة فى الصراع ضد الجناح . 
ولتحقيق الاهداف السابقة قسم المعبد إلى تسعة أقسام حب الموضوعات . 
الأنية : ١‏ 

أ المناهج العامة لدراسة الجريمة والوقاية منها . 

ب دراسة أسباب جناح الاحداث واعداد التدابير الخاصة بالوقاية منه . 

ج ل دراسة أسباب الاعتداء على الملكية الاشتراكية واعداد التدابير. 
الخاصة بالوقاية متها . 


لل 


د دراسة أسياب اركاب الججراتم أثناء مارسة الوظائف الرسميفم 
والجرائم الاقتصادية وإعداد التدابير للوقاية منها ٠.‏ 

هه دراسة أسباب ارتكاب الجرتم ضد الأشخاص وضد السلامة العامة 
واعداد تداسر الوقاية منها . 

و الفتمة الجناتى ٠‏ 

ن - تنظم العدالة والرقابة القضائية . 

لات تنكنيكات أو أدوات عام الاجرام . 

وتقوم هذه الاقسام ببحوث وفق خطة بحوث عليية يضعها بجاس من. 
المتخصصين . وتعد هذه الخطة وتناقش بعد استثارات مبدئية مع رجال العمل 
والمطبقين فى النيابة العامه وانحاكم والحيئات الختصة بالحفاظ على النظام العام 
والمنظات الاجتماعيه » التى تبدى رأها فى أولويات ااشكلات الى تطلب نحليلا 
هيئات العدالة أو المتخصصين فى فروع أخرى . 

وهذا الاجراء من شأنه أن يدعم للصلة بين الباحثين من ناحية وبين رجال 
العمل من ناحية أخرى » ويقرب العلم من العمل التطبيق » ويسمح بالتحقق 
العملى من صدق التعممات العلبية . 

وبمكن ‏ على سبيل المثال ‏ ذكر عدد من الموضوعات الى تجرى بحوث 
عديدة فى ميادتها . 

أجرى بخث على طرق دراسة أسباب ارتكاب الجراتم . وأهمية هذا البحث 
ترد إلى أن القانون يلوم هيئات التحقيق والحام أن توضح ‏ وهى بصدد [صدار 
حكم جنائى ‏ الآسباب والظروف الى أدت إلى ارتكاب الجريمة . وكان يلزم منه 
“م أن وضع تحت أبدى رجال العمل طرقا معتمدة تسمح لم بتحديد ماه - 
الآسباب . وقد اعتمد البحث فى ! عداد هذه الطرق على دراسة الوثائق والاثار 


لالس لم 


'“الجنائية التى يعثر عليها فى مكان الجريمة لتحديد درجة وتكرار بعض الاسباب 
: الحددة السائدة فى ارقكاب جراءم الاحداث . 

ومن ناحية أخرى هناك أحاث عديدة فى يجال قانون العقوبات وقانون 
: الاجراءات الجنائية » والنظام القضائى . ومن بين البحوك الحامة فى هذا الصدد 
بحث عن و فعالية الحم الجناق »» وآخر عن «إصلاح النظام القضائى السوفيق 
وطيعيه بالطابع الديمقراطى » وبحث عن «١‏ نظرية الاثيات فى الاجراءات 
الجنائية السوفيقية » . و بحث عن ٠‏ المدكلات الآساسية لآدلة الاقناع فى النظرية 
والتطبيق » . 


: الاجرام السوفيى . 

1 - مضمون عل الاجرام السوفيى : 

ينبغى الاشارة أولا إلى الطابع الخاص لعل الاجرام السوفيتى » وذلك بهيان 
علاقته أولا بقانون العقوبات » ثم بكشف الجريمة وبالاجراءات الجنائية . 

إن المذهب السوفيى لايعتبر ‏ ولا يستطيع أن يعتير ‏ علم الاجرام « علم 
: العلوم » الذى يحتوى جميع فروع القانون الآخرى الى تبحث المش-كلات المتعاقة 
بالصراع ضد الجناح » وإن كان هذا لايمنى أنه لا يمترف باستقلاله فى حدود 
معينة » وعلى ذلك فعلم الاجرام السوفيتى يتميز ميا واضحا بمضمونه وكذلك 
بمناهج بحثه العلبية عن عل الاجرام كا يمارس بطريقة تقليسدية فى الدول غين 
' الاشترا كية ٠‏ 

وإذا شنا الحديث عن موضوع عل الاجرام السوفيتى بوه عام لقلنا أنه 
يدرض حالة الجناح وأسبابه وينمى الندابير الكفيلة بالوتقاية منه . بعبارة أخرى» 
فإن دراسة أسباب الجناح تنضمن أيضا درا اسة أسباب ارتكاب الفعل الاجراى 
نفسه » وكذلك شخصية الجافح » ودوافعه وغاياته » والظروف الآخرى الى 


وعم ا 

ولعل أم ميزة يقسم بها علم الاجرام السوفيتى ء أنه لا يقنع فقظ بدراسة- 
أسباب الجريمة » ولكنه يينمى فى نفس الوقتالتدابير الخاصة بالواية منها . وهو 
لذلك لايقف فى منتصف الطريق . ويشبد على ذلك أن كل الهيئات والادارات 
فى الدولة الاشترا كيةالسوفيقية تهتم أبلغالاهتيام بالتوصيات الى يقترحها الباحئون. 
وهذا الاههام لانبديه الميئات ذات الصلة الوثيقة بالصراع ضد الجريمة » ولكن 
كافة الحيئات الاخرى وفى أى فرع من فروع الاقتصاد القوى » ما دامت هذه 
التوصيات تبدو معقوليتها من وجبة النظر السياسية والاقتصادية » مما يسمح , 
بسد الطرق التى تؤدى إلى ارتسكاب الجرعة . 

والتتائج التى يتوصل إليها علم الاجرام السوفيتى » وكذلك ردود فعل هيئات 

ولعله من الناسب أن نتساءل الآن : ما هى الآسس الى ينهض علها علم. 
الاجرام السوفيى » وما هو مضمونه ؟ ماذا يبحث وكيف ببحث ؟ 

بمكن القول ‏ أن عم الاجرام السوفيتى » كعل ينقسم إلى قسمين » قسم عام . 
وقسم خاص : 

: القسم العام‎ ١ 

يدرس هذا القسمم سمات الجناح من وجبة نظر علم الاجرام » ويحدد نظريا' 
للبام التى يفبغى لعل الاجرام أن ينهض بها » ويعنى بتحديد العلاقات بين علم 
الاجرام وغيره من فروع القانون : كقانون العقوبات والاجراءات الجنائية » 
وكشف الجريمة والقانون الادارى وكذلك علاقته بالعلوم الاجتماعية الاخرى . 
ويبحث أيضاموضوعاستخدامالاحصاءات الجنائية» والاقتصادية » والديموجرافية. 
والثقافية فى البحوث الكريمونولوجية . 

ويعنى القسم العام أيضاء بتعريف وتصنيف أسباب الجناح والظروف التى 
تساعد على حدوثه , وكذلك تحديد مفبوم الوقاية وتصنيف أساليب الوقاية .. 


ب - القسم الخاص : 


أما القسم الخناص من عل الاجرام السوفيتى فيبحث المشكلات المتعلقلة- 


ا 


.بأسباب ارتسكاب بعض صور الجراتم » وأساليب الوقاية منهاء وكذلك بمناهج 

بحث الصور الختلفة للجريمة . ومن ناحية أخرى ء فالجناح لايحال فقط وفق صوره 
الخاصة » ولكن على أساس وقوعه فى الأماكن التلفة ( الم سسات » والمنظات 
-والمصانع » والخاولكوزات » والموفكوزات ) » وكذلك يدرس وفق ارتكابه 
فى الوحدات الادارية الختلفة ( المدينة والحى » والمنطقة » واجخبورية ) . 


وفى كل هذه الحالات, بحدد المدف من البحث وبرنا>ه بكل دقة وتعد 
التوصيات النحددة التى يتوصل لما البحث » التتويج الحقيق لجهود الباجثين 5 

وانطلاقا من هذا المبدأ » فإن و المعبد السوفيتى لدراسة أسبابالجريمةوتنمية 
أساليب الوقاية منها » يدرس مشكلات علم الاجرام دراسة علبية منطقا من 
الخاص إلى العام . 

فعلى سيبل المثال » درس القسم الخاص بالاعتداء على المللكية الاشراكية 
بالمعبد دوافع ارتكاب هذه الجرائم فى مؤسسات البناء» والظروف الى تسباباء 
وقد بدا البحث بتحليل للقضايا الجنائية لهذا الفط , بالتءاون مع المعاهد العلمية 
للبحث الملحقة باللجنة المسئولة عن مسائل الاسكان . وقد أدت نتائج هذا البحث 
.إلى تنمية أساليب لم تسكن فقط جيدة الصياغة من وجبة الاظر الفا'ونية » ولكنها 
كانت وهذا هو الاهم ‏ مبنيسة على أساس اقتصادى متين ء وقابلة للتنفيذ 
الفعلى . وقد وافق على نتائج هذا البحث وعل الاساليب المةتر<ة » عدد كبيرمن 
مديرى مؤسسات الاسكان , وقد ساعد على ذلك أن جزءا من هذه الاساليب 
سبق تطبيقه وأدى إلى نتنائج هامة» أدت إلى أقلال فسبة الجرائم . وقد تحقق 
أولا مدى سلامة هذه الآساليب عن طريق اختبارها تحريبيا . 

وحين يدرس الجناح فى حدود وحدة إدارية إقليمية (مدينة » حى 2 . الخ( 

“فإن التحليل يفبغى أن ينصب على المسائل الآنية : السمات الاقتصادية للاقليم 
أو المنطقسة » تنكوين السكان » حالة الجناح وتطوره » طابع القضايا الجنائيية 
-ومدى تنكرار هذا الفط أو ذاك من أنماط الجناح » الظروف الى أدت إلى 
ارتكاب الجريمة » شخصيات الجانحين وفعالية التدابير التى انخذت بشأنهم . 
يتمئل القسم الثانى من البحث فى دراسة أساليب الوقاية وتحديد حالة الصراع 


لام ل 


د الجناح . وبحلل بهذا الصدد نشاط المؤسسات الاجتاعية والمنظات النابمة 
للدولة المعنية بالوقاية من الجناح » وكذلك هيئات الحفاظ على النظام العام » 
-والنياية العامة » وهيئات التحقيق الاخرى » وانحام . ويقترح البحث أخيرا 
بالنسبة لكل هذه النقاط توصيات مينية على أساس علمى » وقابلة للتطبيق . 

ويساعد علءاء الاجرام بكل الوسائل الموظفين الذين يعماون فى اليئات المعنية 
بالصراع ضد الجرية . وقد أعدوا لهذا الغرص المناهج الى يمكن عن طريقبا 
دراسة الظروف الى تساعد على ارتكاب الجراتم » وكذلك تلك الى يمكن عن 
طريق تطبيقها اتخاذ سيل الوقاية بالنسبة لقضية جنائية محددة . وعلى ذلك فرجال 
العمل يحدون نحت أيديهم المناهج الخاصة بالدراسة اللكريموتولوجية للشخصية 
فى علاقتها بالفعل الجناق المرتكب . 


وإذا كان التحليل القانونى للجناح داخل اطار الآركان المكونة للجريمة يسمح 
حل مشكلة درجة مستولية اللذنب وجوانها الختلفة » فإن التحليل الكر يمو نو لوجى 
يسمح باتخساذ التدابير التى من شأنها الوقاية من وقوع نفس الافعال فى المستقبل 
فى ظروف مششابية »؛ وكذلك يعطى الميئات الختصة بتوقيع العقوية التوصيات 
اللازمة عن شكل وطرق العمل التربوى الذى ينبغى تطببقه على المذنب . 


ولا شك أن المعرفة الثى تتحصل لرجال العمل فى هيئات الحفاظ على النظام 
العام وكذ لك لقضاة التحقيق وللقضاة فى الحاكم » من تحليلوم للجرائم من وجبة 
النظرالكريمو نولوحية » يسم حأيضاً با كتششاف الظرو فال تسبل ارتكاب الجرائم 
مما يتيح العمل على القضاء عليها . 

ومن هنا تتضح بحلاء الاهمية القصوى فى دراسة الوقابة من الجناح بالتعاون 
الوثيق مع هيئات التحقيق والحكم بعددكل قضية جنائية واقعية . 

: مفبوم الشحص من وجبة النظز الكريمونولوجية‎ - ٠7 

لعله من المناسب أن نف وقفة قصيرة عند مفبوم الشخص من وجمة النظر 
الكر يمو نولوجية » فظرا لآن العلم السوفيتى لا يقبل التحليل الذى يؤمن به الغالبية 
:العظمى من علاء الاجرام البورجوازيين » ويمكن القول بعبارة موجزة أن 
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علماء الإجرام السوفيت لا يدرسون الشخص منتعزلا » وذلك لانه لا ينبغى أنء 
تبحث سيب الجتاح فيه 2 وإما فى علاقته مع الفعل المرتكب ٠‏ فالعلداء الذين. 
يدرسون الشخص منطلقين من مسالات بيولوجية » سواء كانوا لومبروزيين أو 
لومبدوزيين جدد » وحينا يبدون فى الكشف عن أسباب الجناح فى الشخص 
نفسه محسبانه وحدة بيولوجية » يتجاهلون الواقع الذى مؤداه أن الجريمة تكون. 
ظاهرة اجتماعية »وأن جذورها تكمن فعدم المساواة بين الآفراد » وفى الحقيقة. 
الواقعة أن ثر, وات ضخمة تتركز فى أيدى البعض » فى حين أن الشقاء وإهدار 
الحقوق هو نصيب الآخرين . ومثل هذا الاتجاه يحجب الحقيقة التى مؤداها أن 
الملكية الخاصة واستغلال الإنسان للانسان » وكذلك الابد.ولوجية الى تُكونت 
عبر قرون عديدة تحث ضغط هذه العلاقات الاجتماعية » تكون عصب الثقافة 
التى ينمو الجناح فى ظلبا . 

حقيقة ينبغى دراسة شخص الجانح » مادامت الجرعة آظبر كساوك [إفساق . 
ولذلك فعلاء الإجرام السوثيت يحلاون شخص الجانم . ولك على هد 
مبادىء متميزة » وأنطلاقا من مسلءات منهجية تختاف عن تلك التى يؤمن يها 
العلياء فى البلاد غير الاشتر!كية . 


ويرى علءاء الاجرام السوفيت أنه ليس طبيعيآ أن ينتهج مواطن سوفيتى سييل 
الجريمة » ولذاك فهم يدرسون الظروف الى تؤدى به إلى ارتكاب الجريمة » 
موضوعياً وداتيآ», ويظبر ذلك فى دراسة ظروف حياته » وعمله » وتأثير الصحبة 
عليه والجيران 3 وغير ذلك من ظروف » مثل الطبيعة الخاصة الجريمة » ومماتها. 
المميزة . بعبارة أخرى » حين يدرس الشخص فبو «درس من حيث كونه عضو] 
فى جتمع » وفى جماعة إنسانية محددة » ولذلك فالانطلاق هن السمات العميقة 
الطبيعة الانسانية من وجبة النظر البيولوجية » يتجاهل الاتجحماه العلمى الحقيق 
الذى سبق أن أشرنا [ليه . وعلى ذلك يمكن القول أن الحدف المباشر للبخنث العلمى 
فى علم الاجرام السوفيتى » هو دراسة شخصية الجافح من كافة جوانيها » وحسيا نه 
عضو ا فى مجتمع » قكاتفت عليه سلسلة من الظروف السيئة دفعت به إلى التباج. 
سبيل الجريمة . غير أن دراسة شخص الجائح لا تقف عند هذا الحد , فلا بد من 


سس لات ل 


التوصل إن توصيات تسمح ف المستقبل » بالفسبة لإنسان معين بالذات » أو 
بالنسبة للآخرين أن تقيهم من الجناح . وهكذا فتحليل شخصية الجاتح لن تتكون 
علمية إلا إذا اصطحبت بدراسة الظروف التى سبلت ارتكاب الجريمة »لان الجناح 
يفبغى أن ينظر [ليه بإعتباره ظاهرة اجتماعية » والجاتح كعضو فى مجتمع . 


وص ناحية أخرى تبدو أهمية دراسة شخص الجانح حتى يمكن توقيع عقوبة 
عليه قانونية وعادلة وفق مبادىء التفريد » أو لكى يخضع -- وفق نصوص 
القانئون ‏ إلى تدابير الا كراه الاججماعى 6 وأسنهجاده) وابغى 
كذلك معرفة سمانه المميزة حتى يمكن أن ينظم له بطر يقة عادلة العمل الاصلاحى 
وعملية إعادة الثربية بدلا من السجن . 


ويلجأ العلنا. إلى الباحثين فى عل النفس لكن يفبموا الأسباب والدوافع الى 
تامو على أساسها عند عدد من المواطنين السوفيت مات مضادة للمجتمع » وذلك 
حى يفبموا بطريقة متعمقة عمليات تشكيل هذه السيات عند فرد من الافراد . 
والاهمية القصوى الى تولى لعلم النفس بهذا الصدد » لا تعنى » ولا يمكن أن 
تعنى » فى نظر المذهب السوفيى أنه يوجد ء أو يمكن أن توجد أسباب«سيكلوجية» 
خاصة للجناح . ولذلك فالمذهب السوفيتى لايعتد بأسباب الجناح التى تنوض على 
أسين: سيكاوجية خالصة . وهذا هو السبب ف أنه فى علم الإجرام السوفيق » وى 
قانون العقوبات السوفيى » فإن دور الطب العقلى يقتصر على تحديد ما إذا كان 
إنسان ما فى قضية عحددة مسئولا أولا . 


ويذبغى على عالم الاجرام أن يعرف طبيعةكل صنوف الانحرافات النفسية » 
وأن يكون قديرا على تقدير تأثيرها على درجة وطبيعة المسئولية » ومع ذلك 
فدراسة الحالات اابائولوجية » ما فيبا الحالات الباثولوجية الجنائية مقصورة على 
الاخصائيين فى الطب العقلى » ومن العبث - فى نظر علباء الاجرام السوفيت ‏ 
البحث عن أسباب الجناح فى الحالة المرضية الفرد » وحاولة إثيات أن الجائج 
مريض نفسى . فذلك بعد انعطافا نحو الاتجاه اللومبروزى » من شأته أن يخفى 
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الآسباب الحقيقية للجناح » وينع بالثالى من تحليله ودراسته دراسة علية بحسبانه 
ظاهرة اجتماعية . 


بم تقدير الاثار الحقيقة للوقاية : 


لايقنع علداء الاجرام السوفيت ببحث أسباب الجناح والوصو ل إلى توصيات 
واقعية للوقاية منه » بل [نهم ليحاولون الاستفادة من ممتاف الفروع الاخرى » 
وذلك لتقدير قيمة الوقاية . 

ولتأخذ مثالا على ذلك قانون العقوبات . فالعلماء المشتغلين به وخاصة فى 
المعبد السوفيتى لدراسة أسباب الجناح وتنمية أساليب الوقاية منه » حاون كثيرا 
من المشكلات بطريقسة جديدة » ويستخدمون ف دراساتهم المنبجية » أحدث 
النتائج التى تتوصل إليها العلوم الاجتماعية الأخرى ٠‏ 

والعقوبة التى توقعها حكمة سوفيتية لحا قيمة وقائية . فالنظرية السوفيقية 
لعقوبة تتبض على أساس مسلمة مؤداها أن العقوبة تتكون عنصرا مساعدا 
وليست عتصرا أساسيا فى الصراع ضد الجناح ٠‏ وتم العلساء السوفيت 
بتقدير القيمة الوقائية للعقوبات المنصوص عليها فى القوانين الجنائية . 


وهم يستخدمون فى سبيل بحث ذلك مناهج جديدة للبحث . فم يطبقون 
ذا الغرض [إجراءات التحليل السوسيو لوجى والاحصائى » ولا يقنعون بمجرد 
حراسة القاعدة الجنائية فى ذاتها » وإنما أيضا طربقة تطبيقها فى العمل . 

وهذا المنبج يسمج بحل كثير من المشكلات التى ظلت بغير حل فترة طويلة 
من الزمان . وهكذا نجد أن قانون للعقوبات لم يحتويه علم الإجرام » وذلك 
لانه يحل المشكلات القانونية مستخدمانى ذلك مناهج يحثه . فإذا إنتقلنا إلى ميدان 
العقويات » وصورهااتختلفة ويساعد فى حل المشكلات المتعلقة باحلال بعض 
صور العقوبة حل الاخرى . وأخيرا فبذا المنبج بعين فى تنظم مشكلات 


وم 
'الإحلال التدريحى المقوبة بتدابير الضبط الاجتماعى والتربية . 


هذه بوجه عام هى المعالم الرئيسية لبحث أسباب الجناح والوقاية منه فى 
الاتحاد السوفيتى » كا عرضها البروفيسو ركاريتس مدير المعهد السوفيتى لدراشة 
أسباب الجناح وتنمية أساليب الوقابة منه ٠‏ ولعله قد وضح أن عل الاجرام 
السوفيتى يتميز بسمات خاصة تميزه عن عل الاجرام كا يمار سف كثير من البلاد. 
.وقد نعرض لسكل ذلك فى دراسات مقبلة . ولكن ببق قبل ذلك لك ى تستكل 
الصورة أن #عرض فى مقال قادم للوضع الراهن فى عم الاجرام فى ابجر 
بويوغوسلافيا ويولندا . 


ماع" سد 
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و 
سيكواوجية الشاهد 


ج10 0ط 57م 55م 171 
لؤلفه : آرن ونكل للمطاممع]' عصسمق 
عرض وتعليق : 
ال ركتور عز بر نا داور 
أستاذ عل النفس المساعد بكلية المعلبين ‏ جامعة عين ثهس 
بعد هذا الكتاب لأرنى ترا نكيل من بجامعة ستوكبولم من أحدث الكتب 
وأغزرها مادة فى هذا ايجال ٠‏ و طبع منهج مزيداً تمتزج فيه النظرية بالتطبيق 
معتمدا فيه على أمثلة وخبرات حية معاشة . والكتاب يتضمن ثلاثة أجزاء : 
على “لاثة فصول : الاول عن الادراك والثانى عن اإذاكرة من وجهمة نظر 
سيكلوجية الشاهد والثالث عن التحقيق كصدر للخطأ . ويعرض الجزء الثانى من 
الكناب لسيكلوجية الشاهد فى ضوء التجارب وحتوى هذا الجزء على تجحربتين 
عمليتين [حداهما بعنوان ه جرية الممثى » والآخرى بعنوان « حزمة المظاريف 
البنية » . و.يتضمن الجزءالثالث والاخير منالكتاب موضوعاً متسعاً تحت عنوان 
طرق ووسائل ليل أقوال الشاهد » ويحتوىهذا الجرء على عدة فصول :وقائع 
تجريبية فى الشبود 2 وقائع سيكاو جية من التحقيق , عل النفس العام كصدر 
للمعلومات » دلالة خصائص الفرد , دلالة عل النفس الاجتهاعى كإطار مرجعى: 
تحليل حقيقة الآقوال » تحليل البناء الشكلى ‏ التناسق مابين المناهج الختلفة » تقرير 
( خبير سيكلوجية الشاهد ) . 


ويقدم الولف لكتابه بمقدمة #رز عدة نقاط أساسية هى : 
١‏ - أن معظم الكتب الخاصة يسيكلوجية الشاهد وعدم ثبات الشاهد فى 


عع لس 


أقواله أثناء التحقق يرجع إلى أن « سيكلوجية الشاهد »كوضع هام كان ولا بزال. 
نظريا ووصفيا ولم تيرز بعد الحاجة لتنظيمه وتطبيقه ٠‏ 


8 أن علم النفس قد أصبح منذ عشرات السنين علا مفيدآ واستخدم فى 
الصناعة والجيش والإدارة ... الخ بنجاح إلا أنه لا زالت العلاقة بين علاء النفس 
وامختصين بشئون القانون والعدالة علاقة باهته فى معظم بلدان العالم . 


م ل أن الاستعانة بالخبراء السيكلوجيين فى نظم القضاء دود للغاية فى 
بعض البلدان » وغاليا ما تقتصر المساعدة على حوث خاصة بالحالات العقلية 
المج رمين والجانحين والمتهمين بصفة عامة ... ومنذ سنواتقرببة أبعد السيكلوجيون 
الأمريكيون عن هذا العمل واقتصر فقظ عل المءالجين النفسيين . 


يقبل رأى الخبراء السيكلوجيون فى ألمانيا الغربية فىالشبادات الى يقدمها 
الشبود وذلك منذ بداية هذا القرن وذلك فى ضوء بحوث عل النفس الى كانت 
تقبل فى الام باعتبارها ه شبادات » لخبراء نفسيين . 


ه - كان الوضع ف السويد مشابها لماكان قائما فى ألمانيا الغربية » ولمكن منذ 
عام سنة م144 سمح للسيكلو جيين بالعمل كخبراء فى انحا م السو يدية » وقد اقتصر 
الآمر فى مبدثه على القضايا الجنسية ولكن منذ عام سنة ,و04 يدأ اهتيام الدول 
الاسكندافية بعلم النفس يدرجة ملحوظة خصوصا بعد القضية المشبورة « قضية 
أولاند أرسون» الى نوقشت على نطاق واسع خلال أكثر من عامين وذلك 
لطابعها الخاص الميز وللشكل المعقد الذى ظبرت به وقد أدين فها امتهم فى 
المحكمة الابتدائية وح ببراءته وأطلق سراحه فى محكمة الاسئئتاف ‏ ولقد 
سببت البحوث السيكلوجية لشهود الاثبات فى هذه القضية ضجة كبرى فى صحفه 
السويد وفى دوائر انحامين. و لقد كان الدفاع فى موقف حرج وبل جاهد! ليحصل 
على النقدير المناسب لعل النفس كبنة » وقداستمر جهاده عدة سنوات حتى فو جىء. 
الرأى العام السويدى يحريمة أخرى حاول الدفاع فيها رفض ساسلة منأدلة الشبود 
ومرة أخرى استعين بالسيكولوجيين . 


00 


وبإتتهاء هاتين القضيتين لم تعدمسألة التعاونبين السيكولو جبين وماك السويد 
موضوعا جدلياء فقد أصبح القضاء فى حالة إيحابية نحو عل النفس ‏ 


وقد برز هذا الاتجاه بوضوح أكير من خلال مؤتمرين عقدا تحت رعاية 
« المجلس السويدى للعلوم الاجتماعية » وقامت و المعية السويدية للمحامين » 
واجمعية السويدية للسيكلوجيين ء بتنظم هذين المؤمرين الذين عقدا عاى 
1و ء 1154 ١‏ ونوقشت فنا العلاقة بين المحامين والسيكولوجيين فى مناخ 


صحى بناق . 


يعرض الكتاب تحت عنوان المبادىء الأاساسية لما يقوله الشاهد , ثلاثة 
جوانب هى الادراك » الذاكرة » والتحقيق وكلب١‏ مصادر للاخطاء فى 
أقوال الشهود . 

الادراك : يمتلىء العالم الخارجى بالمثيرات التىتنتقل إلينا عن طريق الحواس 
أى من خلال الاعصاب امختلفة (بصرية » سمعية » شمسية » لمسية ... الخ) قتصل 
إلى المخ فى صورة تيار كهرقى أوكماق ثم هم فى المخ باعتباره الجزء الرئيسى فى 
الجهاز العصى المركزى ‏ عملية التأويل أو الترجمة للمثيرات العصبية المدحكورة 
وهنا نتوقع أن نختلف كافراد فى ادرا كنا لكنه تلك اخيرات » فالمصاب بعمى 
الآلوان مثلا هو شخص لا يستطيع التفرقة تأو يليا ما بين الآمر والاخضرمئلا» 
كا أن هناك اختلافا فى مدى إدرا كنا للموجات الصوتية ذات الترددات المختافة ' 
فالعاملون فى مصانع الطائرات النفائة » تكون قدرتهم ععدودة فى استقبال 
الآأصوات الخافتة وكأمهم مصابون بصم جزقى ونقيس على هذا ما يسمى بخداع 
الادراك الذى يؤدى فى الافراد التلفين إلى عدم ثبات ملاحظامم » فالمسافات 
يمكن أن تدرك أنها أكبر أوأقل ما هىفى الواقع » والعربة يمكن أنتسير بسرعة 
عادية وقد يظهر الفرد أتها تسير بسرعة مذهلة ... هذا بالإضافة إلى أنالمثيرات 
فى العالم الخارجى متعددة ومتنوعة بحيث يستحيل أنتتعامل معها كلها ء فالتعامل _ 
يكون مع البعض منها » قعدسة العين م) تعرضت للضوء فإن هناك مساحة 


ع 


عحدودة هى التى يمكن ملاحطاتها بوضوح » أى أن الفرد مضطر التركيز على جزم 
عحدد بالفسبة لكل ما يحيط به . 


كذلك يشير الكاتب إلى أن الادراك كعملية مصبوغ بصبغه شخصية فى ضوء 
الاطار المرجمى للشخص وفى ضوء تتكويئه واهتاماته » فبندس الحدائق مثلا 
يلاحظ - عند دخوله حديقة ‏ مدى العناية بالمساحات وتناسقباء كذلك 
الأشجار وإصاتها » والديكورات الموجودة والسور . . . . الخ بينما قد يتم 
ضابط بالقوات المسلحة بالاماكن المناسبة فى الحديقة لإقامة خندق أو طبأ 
لتخرين السلاح أو القوين وخلافه . . ٠‏ ينها نتوفع أن ييتم الشاعرفىهذه الحديقة 
نفسبا بالهدوء الدى يحتويها » و بالاركان الشاعرية » وبانعكاس أشعة القمر على 
مسطحبا . . . بمعنى أنكل فرد - فى ضوء تتكوينه الثقافى والنفسى ‏ يختار 
التفاصيل الى تجذب انتباهه وتتمثى وتساير [هتتامانه . ويشير الاؤاف إلى قصة 
واقعية تظبر إلى أىحدى بمكن أن :سكو نملاحظات الشاهدقضية خاطتةمامادون 
أدنى قصد منه . فيحى أن عامياً مسافراً فى تا كبى » وفى أحد شوارع المدينة 
المز دحمة أضظر الت كسى للوقرف فجأة » وخلال لحظات قصيرة شاهد الحامى 
من النافذة أن السيارة الموجودة أمامة مباشرة قد وقفت هى الآخرى ولاحظ أن 
الباب الخلق لها كان مفتوحا كا لاحظ فى نفس الوقت أن رجلا مستا [ما أنه قد 
ألقى من هذة السيارة أو أنه وقع منها من الباب المفتوح . وقد رقد الرجل المسن 
فى الطريق فاقدا وعيه حيث أحاط به المارة منكل جانب . . . وقد أتم امحامى 
رحلته ولم يستطيع التوقف » وف اليوم التالى قرأ امحامى فى الصحف عن الحادث 
وقد دهش تماماً حين علم أن ملاحظاته كانت خاطتة أصلا » فالسيارة الى كانت 
أمامه حاولت أن تتفادى الاصطدام برجل مسن كان يحاول عبور الطريق دون 
أن ينتظر شارة المرور وقد صدمته السيارة أمام النا كسى . 


وهنا يتضح أن المحامى قد أدرك قط الرجل المسن ملقاً على الآرض فاقدآ 
الوعى ؛ وهناك باب مفتوح لسيارة أمامه » وبناء على هاتين العلامتين » قام ذهن 
الحامى بربطها بعملية تنميم منطقى مقبول لدى انحامى و لكنه بعيد عن الواقع 


5 


والحقيقة . وتسكثر مثل تلك الاخطاء ونحن فى حالة اضطراب وهى الحالة الى 
'نسيطر عادة على الشبود عقب الحوادث والجرائم . 

كذلك توثر اتجاهاتنا نحو الافراد فى تأويلنا لما حدث فشاجرة بين طفاين 
أحدهما مشهود له بحسن الساوك وبالتفوق الدراسى والآخر مشهور عنه الاهمال 
والتأخر الدراسى » طبيعى إذن أن الحم على الشاجرة والمسئول عنها سوف 
يغلب تبرئة الآول وإدانة الثانى فيعتبر شجار الآول من قبل الدفاع عن النفس » 
بينها بنظر ‏ عادة إلى شجار الطفل الثانى باعتبارهأنه عدواتى وهمجى . حتى ولو 
كان الطفل الآول مول أصلا عن المشاجرة . 


ومن هنا فالاتجاهات تؤثر فى توفعات الفرد وأحكامه . وتشارك وسائل 
الاءلام أيضاً فى إلقاء الضوء على أيه حادثة ما يؤدى إلى تخمينات » ويتتكون فى 
ضوء هذا رأى عام مع أو ضد الفرد موضوع الانبهام » وتحت هذه الظروف 
الضاغطة بحد الشاهد نفسه فى موقف صعب يعانى مواجبته والتعامل معه مما «ؤثر 
بالضرورة فى ملاحظاته ويشوهها وقد يتأثر برأى عام مضلل سبق سكوينه فى 
ضوء وسائل الاعلام . . . ولا يعنى هذا أن الرأى ااعام المتكون يكون دائما 
عنطئا ولكننا لا يمكننا أن تتجاهل الاحتتالية فيه ويكننا بهذا الصدد أن نرجع 
حالات التشتت التى تصيب الشهود فى ضوء عملية الادراك إلى النقاط التالية . 

- الطبيعة الانثقائية لحتوى إدرا كنا حيث تحدد لنا إطار النشاط التأويلى ف 
ضوء خيرات الفرد . 

- البناء المنطق الذى يعطى الفرد صورة خادعة فى تسلسل الأاحداث والق 
يمكن ‏ فى معظم الاحوال - - تحليلها وتصحيحبا . 

- الاتجاهات الى :ؤثر فى تأويلنا للواقائع امحسوسة تجاه توقعاتنا المسبقة والتى 
تعير عادة عن رغباتنا الشخصية وتفضيلاتنا والتى تتأثر كذلك بالرأى العام فى 
“الجماعة الى تنتمى إليها. 


جح رج حم 
الذاكرة من وجبة فظر سيكلوجية الشاهد : 


وهب الانسان القدرة علىالتذ كرء بمعنى امكانية استرجاع ملاحظات وأحداثه 
سبق أن مرت عل الفرد وذلك من خلال « صورة تذ كر ية) 65م وصرد ز#مسوصم 
و أصبح ذلك مصطلحاشائها » كذ لك شاع استخدام مصطلح ووضو حالصو رالتذ كرية» 
635 [22017مم 04 بادك ويعى المصطلح الاول مقدرة الشاهد على 
أعطاء تقرير عن ملاحظات مسبقه » كا يعنى المصطلح الثانى درجة التأكيد الى 
بمارس بها الشاهد الملاحظات والاحداث المسترجعة ٠‏ 


والحقيقة أن الصور التذكرية سريعة التطاير خصوصاً تلك الصور الى تمر 
علينا يوميآ والى لم قث اماما ء أو لم تلعب فى حياتنا دورآ ذا قيمة . فاعطاء 
تقرير عن يوم ما اختير تعسفياً منذ بضعة أسابيع يكونمنالصعوبة بمكان بالنسبة 
لاى فرد » فالزمن كفيل بإعطاء صورة باهتة عن تلك الصور وعليه يصعب بعد 
فترة معينة ‏ تختلف من فرد لآخر إسترجاع حقائق مثل التواريخ » الزمن» 
بدقة ا1-كان » . . إلا أنه وتحت ظروف معينة يمكن تنشيط ذاكرئنا وربما 
أمكن البعض أن يساعد فى ذلك عن طريق الرجوع إلى النتانج (التقوحم الشبرى 
والسترى ) مواعيد العطلات الرسمية » الاحداث السياسية » الزحلات . إل فن 
خلال ذلك يمكن استرجاع الأحداث إلى حدما . 


- يضاف إلى ذلك صعوبة كبرى منبجية فالاحداث الى تأى أولا ‏ الاحداث 
السابقة فى الاسلسل الزمنى ‏ لها تأثير تشتيىفى قدرتنا على [عادة بناء الاحداث 
المتأخرة زمنياً ويسمى هذا علبياً د بالك فالتصعيدى » هوةتطتطمة #«تاعومعم 
بمعنى الاسبق زمنياً يؤثر فى الاحدات . 

كذلك وينفس الطريقة فإنه «صعب إعادة صياغة حادثه ما بدقة إذا 
ما قنا مباشرة عقب حدوثها بتسجيل ملاحظات لاحداث أخرى مشابية ... 
بمعنى أن الاحداث الى لأنى متأخرة زمنياً تؤثر تشتيتنا فى قدرثنا على استعادة 
الاحداث الى سبقتها من الوجبة الزمنية ويسمى هذا علي , بالكف الرجعى .. 
صوتغتطتطهة معتعومئو8 سعنى الاحداثك وآ يؤثر فى الاسبق . 


ويمم ب 


وهذا الكف بنوعيه يعتبر معوقاً فى عزل ابرات ذات الطبيعة الواحدة 
والتى حدثت تقر بباً فى تقارب زمنى » ونتيجة هذه ا معوقات تتشتت صورنا 
التذ كرية وتصبح باهتة اللعالم . وفى ضوء هذا يمكن اعتبار أى عملية إنتقائية وكذا 
الحال فى عملية النسيان فهى انتقائية بالضرورة . والتأثير الآقوى فى التذكر 
أو النسيان إنما يتببع أصلا وأساسا من اتجاهاتنا التى فتضمن تحيزاتنا أوتقديرنا 
لذواتنا » والطربقة الى تتنا ولا خيراتنا الماضية غالباً ما تعر عن رواسب كامنة 
تلك النى يطلق عليها مصطلح « أحلام [شباع الرغبات » 


وما «ديب الصور التذكرية من تشتت أو تشويه أو اختفاءملاعادة ويؤئثك 
بمواد مضافة ليست موجودة أصلا فى الحادثة المسترجعة » ومثل هذه المساهمات 
المضافة تنبثق عادة من حالة الفرد الذهنية أو من حاجاته السيكولوجية »كذلك من 
وجهة نظره المنطقية بحيث يقسكون محتواً بجديدآ مقبولا ومنطقيا . وتزخر حاضر 
الشرطة بحالات كثيرة يحاول فيها أفراد شبود مساعدة الشرطة - خصوصا فى 
الحالات الانفمالية -كفقد الافراد » فكثيرا ما تأنى لدوائر الشرطة تقارير مكتوبة 
أو هاتفة من أفراد مختلفين يزعمون مشاهدتهم الشخص المفقود فى أما كن متباعدة 
تماما عن بعضها . من الحقيقة أن هناك تشابها بين الادراك والذاكرة اجاله : 


-كل منهما يتم بطريعة انتقائية . 
- يضاف إلى البقايا اللترسبة للصور النذ كريةوقائع تبدو منطقية لاكئال امحتوى 
فى تلك الصور . 
- يمكن أن يضاف لبقايا الصور النذ كرية وقائع جديدة تشبع رغبات الفرد 
وأحلامه . 


- ترتبط الصور التذكربة بعضها بالبعض الآخر وعند عحاولة استرجاع. 
00 عن ما سبقها زمنيا وما تلاها فيظهر. 
عنصر الآشتت والتشويش ٠‏ 


لوول ده 
'التحقبق كصدر للخطأ : 


ببرز المؤلف هنا ١<تهال‏ الاخطاء المنرتبة على عملية التحقيق فى المستويين » 
'التحقيق المبدثى الذى تحريه الشرطة والتحقيق الذى تحر به النيابة بعد ذلك» فيشير 
إلى أن انحقق عادة مايسأل اسئلة تتمثى مع افتراضاته الخاصة بالحادثة أو الجريمة» 
وف الجانب الآخر فإن الشاهد ‏ يسبب مشاعره الخاصة بالدونية أوالنقصإزاء 
الحقق - وسيب عدم تأ كده أيضأء يكون شديد الحرص ى يسعد المحقق 
ويكون متلثاً بالرغبة فى اعطائه انطباعاً مابتا. فى كلق ال ينصت الشاهدةويبحث 
عن غرض الحةق من السؤال » ومع كل إجابة يحاول الشماهد تحقيق غرض الحقق 
مبملا إلى حد كبير موضوعية ملاحظاته . 
كا مخطىء الحقق أيضأحين يختارتفاصيل معينة من الإجابات تدعم افتراضاته 
فى الوقت الذى يهمل أو ستبعد فيه جوانب معينه فى الإجابة تتعارض مع تلك 
الافتراضات . وعادة مايعطى الشاهد التقرير الذى سكل وأجاب عنه ليقرأه عقب 
إتهاء التحقيق و يسمح له عادة بأن يشير إلى الاخطاء التى يمكن أن يكون قد أنرلق 
فهاء وعادة لايؤدى هذا إلى تصحيح الوقائع السيمين : 
فى المقام الأاول فإن الفرد لاء-كنه بهذه الطريقة أن يكتششف القثدتت لأانه 
أصلا غير متيقظ له . 


وثانياً بحدالشاهد نفسة متحرساً فى تعديل ما كب خصوصاً بعد أنصيغ 
بألفاظ المحقق » فيجد الشاهد ‏ تفسياً ‏ أنه يصعب عليه أن ينفتقد ما كتبه 
الحارس على القانون . «ضاف إلى هذا >اولة الشاهد تذكر الصور الاشقته التى 
ذكرها فى تحقيق الشرطة »ى يذكرها مرة اخرى فى تحقيق النياية » حيث أن 
الصور التذكرية النى ظبرت فى تحقيق الشرطة سوف تفرض نفسها على الصور 
الآصلية دون أن يستطيع الشاهد القييز بينهماء ناهيك عن الضيق الشديد الذى 
٠.بعانيه‏ الشناهد حين ت#ضارب أقواله فى تحقيق التيابة عنها فىأقواله للشرطة خصوصاً 
. بالذسبة للمواطنين الذين يتقدمون للشوادة بواعز من ضمائرهمويفاجئون بالتناقض 
فى أقوالهم خصوصاً بعد حلف الدين . 


ووم ل 

وعليه بلحض املف هذه النقاط على الوجه التالى : 

9 - تؤثر افتراضات الحقق المبدئية فى صياغة اسئلة التحقيق ما مجعل ادر اكه 
انتقاٌ حين سجل ماسقوله الشاهد . 

ب« لدى الشاهد ميل اتشكييف نفسه مع اسئلة امحقق التى تعكس توقعاته . 

م« يسبل خلط الصور التذكرية الآصلية مع أو بدلا من صو رأخرى تبرز 
اثناء تتكنيك التحقيق » وهذا الخليط يمكنه أيضاً أن ينتج صوراً تذكرية ثانوية 
تظبر للشاهد وكأنها صورآ أصلية بالنسية للحادثة . 


مختصهذا الجرء من الكتابالمعنون « بسيكلوجيه الشاهد فى ضوء التجارب » 
بعرض لتجربتين يهدفان إلى تصوي كيف يمكن أن يتم الثشتت وتسود عبارات 
الشبود عدم الدقة والاختلاق مع أنهم يعايشون الحادث أو الجريمة . والتجرية 
الآولى و جريمة الممشى » أو الممر وهى تبرز العوامل السيكولوجيه والاجتاعية 
التى هىفى راى المؤلف :لعبدوراآ مسيطرآ فى انتحراف وتشتّت ملاحظات الشبود 
بحيث تبعدم كثيراً عن حقائق الظروف الموضوعية . والتجربة المذكورة واقعية 
لحادئة عخططة جيدا مثلت أمام جمع كبير من النداس ليس لديهم أية فكرة عن 
الموضوع » وقد طلب منهم بعد ذلك أن سجاوا ملاحظاتهم عن' الحادث بهدف 
دراسة مقدرةكل منهم على الملاحظة خلال أزمة طارئة ومفاجئة » كا طلب منهم 
أيضا أن يحيبوا عن بعض الاسئلة الى تتعاق بحقائق معروفة ومحددة فى الموقف . 
وقد ظبر تأثير العوامل النفسية والاجتماعية بوضوح ف استجابائهم . وتهدف 
التجر بة الثانية , حزمةالمظاريف البنية »إلىدراسة الميكانزمات اتى تنكون أحياناً 
مسئولة عن تقديم معلومات خاطته ومضللة ترسب فى ذاكرة الشبود ٠‏ وستكتق 
هنا يعرض التجربة الثانية لضيق التقام وهى و حزمة المظاريف البينة » ٠‏ 

حزمة المظاريف البنية . 


هذه التجربة مأخوذة عن قصة للكاتب الانجليزى سير جراهام » لمغامرة له 


50-7 
:فى الحند » وقد أصبحت هذه التجربة بمثابة برنامج فى التلفزيون عةب ذلك 3 


وتبدأ النجربة بمنظر للمذيع السويدى الاشبور « جورجن سيدربرج » وهو 
. يقرأ قصة لطالب جامعى ‏ وف الوقت نفسه كانت القصة تسجل فى جباز 
قسجيل اثناء قراءتها » حيث استعين بالتسجيل بعد ذلك لبحثك مدى التطابق بين 
القصة الاصلية وتسلسل اتتقال القصة من فم لأحر ‏ وقبل أن ,بدأ سيدربرج 
القراءة تهيأ الطالب ليسمع جيدا حتى لاتفوته أية تفاصيل وحين إنتهى المذيع من 
القراءة ذهب وجىء يطالب آخر من جامعة ستوكهولم وطلب منه أن يحلس 
ويركز انقباهه ليستمعللقصة من الطالب الأول . وطلب من الطالب الآول أن 
يقص القصة على زميلهي سمعبا هو من المذيع . وبعد أن ا:تهى استدعى طالب 
ثالث وجلس يستمع لاطالب الثانى وهكذا استمرت التجر بة. وكان المستمع السادس 
والآاخير فى السلسلة رجلا سويديا معروفا كديع لللاخبار وندعى و سان هوم ٠‏ 
وطلب منه أن يربط بين ما سمعه من آخرطالب وبين ماهو مسجل فى جهازالنسجيل 
( القصة الاصلية ) . وقد أعيدت التجربة مرتين أخريين عن طريق أشخاص 
مختلفين وانهت السلسلة رقم با يصحق مشهور هو « جائل هسل» واننوت السلسلة 
رقم م برسام مشهور هو ه بيل ابرج » . 
وفها يل ملخص لما كتبه الثلاثة الكبار فى ضوء استهاعبم فى نماية السلسلةرقم 
أ اميم 
د سان هوم » : تتعلق القصة برجل انجلزى كان عليه أن يقوم برحلة [لالند » 
وقبلأن يبدأ الرحلة نسل رسالة ننبئه بموته » وقد آشاءم ومع هذا فقد شد رحاله 
. إلى الهند ووصل إلى مكان ماعن طريق الهجاناة . واثناء جولة فى المسساء اصطدم 
بشحاذ ( عابر سبيل ) وكانت الصدمة شديدة القت بالرجل على الارض فساعدم 
سيرجراهامى شف وأعطاه يعض الفكة ومى أن لا نحخدث مشكلات بخصوص 
هذا الحادث . [ستمر سيرجراهام فى سيره ولكن قبل أن يبتعد كثيراً جم ع صرخة 
ورجع إلى الوراء ليجد الشحاذ ميتا . نوتف هناك ومن الامر هيهة ؛ وهنا برن 
“هرد آخر وس سيرجراهام » بموعة مظاريف وقال و خذ ه.ذه الجموعة من 
:المظاريف واعتنى بها خصوصا بالمظ_روف قبل الآخيرء. ثم عاد سين جراهام إلى 


سمو د 
الفندق وبعد فترة جاء فرد آخر وطلب منه المظروق وقد اعطاه له سيرجراهام. 
بيل أبرج :كان هناك موظف ف المند كانت لديه مأمورية يسم فيها خطاباً 
إلى موظف كبير سفير أو ما شابه ذلك يةطن مكاناً آخر » وقد سار الطريق كله 
وعير هرا وبعد فترة أدرك أنه لا يحتفظ بالخطاب معه وبحث عنه موماً فى كل 
جيويه وبعد أن وصل المكان قفل راجماً لاقطة البداية حيث خلع ملايسه وأخذ 
ببحث عن الخطاب ووجده أخيراً فى درج فى مسكنية أو فى درج مائدة الزينة . 
جائل هل : تتعلق الجكاية برجل يسمى سير جراهام يعيش فى المند 
وبالتحديد فى دلحى . وأثناء جاوسه فى غرفته بالفندق يحتسى قدحاً من الوسكى 
تسم رسالة تخبره بضرورة الذهاب بسرعة إل السفارة. فتزل [ل الشارع وسار ف الطريق 
الرئيسى ثم دلف فى شارع جانى وأصبح شاهدآ فى جرية . وقد أثرت فيه الحادثة 
لدرجة أنه قفل راجعاً لغرفته بالفندق ليتمالك نفسه بقدح آخر من الوسكى » 
وحين قام بهذا قسلم رسالة جديدة جعلت سير جراهام يحتسى قدحا ثالث من 
الويسكى وظل جامداً فى مكانه لوقت طويل وتسم رسالات كثيرةهزته م نالاعماق 
فشرب أقداحاً أخرى من الوسكى . 
وعند مقابلة هذه التقارير فإنه يبدو واضحاً أن الاحدات قد تمت فى مكان 
ما باطند » وأنها تشير إلى موظف ربعى اتجليزى وأن لديه ما يسلبه أويتسليه 35 
فقط هذه هى الجوانب المتفقة فى التقارير الثلائه . فا عدا هذا هناك تباين ففى 
التقرير الأول ا كتشف الرجل الانجليزى أن من أصطدم به قدمات»: وف التقرير 
الثانى لم تكن هناك أية إشارة للموت؛ وف النقرير الثالث أصبح الرجل الانجلينى 
شاهداً لجرعة . 
وقد ظبر [ختلاف فى الصورة الت يدأ عليها الرجل الاتجايزى فق الحالة الأولى 
كانت الاحداث تؤدى بطريقة ميكانيكية وكانت الملاحظات عخططة ومرسومة إلى 
حدما . وق الالة الثانية كان الرجل متردداً يذهب وبحىءفى نفس المنطقةويبحث 
عن الخطاب وكانت تنقص تفاصيل كثيرة . أمانى الحالة الثالثة فإن صورة الرجل 
الانجليزى تمثل الرجل المصقول الذى حب احتساء الوسكى » فبعد زءارة قصيرة 
الشارع يعود مسرعاً مكرساً نفسه لحوابته الحبية ٠‏ 


ل 
ومع أن كل سلسلة كانت تتضمن ستة أفراد إلا أن نقل القصة من فرد لآخر 
يتسبب عنه [همال واضح فى التفاصيل ثم فى الإضافات الغريبة التى لم تنكن. 
موجودة أصلا فى القصة وليس من شك فى أن التفاصيل الضافة تؤثر بالضرورة 
فى الصورة النهائية بطريقة لا يمكن السيطرة عاها . والقصة الاصلية من جهاز 
التسجيل تحسكى « أن السير جراهام كان يتتاول الشاى فى مقهى ثم م 011 4 
« ولما عاد ألسير جراهام إلى المائدة وجد عايها ورقة متسخة » ا 


وقد كانت لدى الشخص الأول الرغبة فى [إعطاء ه ضمون العيارة انطباعا 
مرئياً وبذلك تمت عملية التشويةكا يل : « بينم كان جالسا هناك يحتى الويسكى 
ويقرأ جديدة التامر » أتى أحد الخدم وسلبه مظروفاً وورقة»على صينية فضية ». 
وهناك أبعاد ثلاثة لتشوية هذا الجرء من القصة . 

١‏ لم بحصل القاصى على تفاصيل خاصة يكيفية وصول الورقة إل المنضدة» 
ومن مم فقد قدم الخادم النى سليه تلك الورقة » وهذه تتمه منطقيه للواقعه حتى 
بدمكن جعل القصة مفبومة ومتسقة . 

؟ - غير القاص كلمة ورقة إلى مظروف وقد صحم نفسه بسرعة وقال 
ورقة ولكن الفرد الثانى فى السلسلة أخذ بذلة اللسان تلك ول يأخذ بالتصحيح 
ومن ثم تحولت الورقة المنسخة إلى مظروف ٠‏ 

ع وى يجعل للقصة شكلا تصويرياً فإن القاصى أضاف التفاصيل الباقية 
عن الخادم وهو يحمل الرسالة على صيفية من الفضة » وبذلك تحول المقبى إلى 
ناد انجليزى .ونتج عن هذا الفرد الثانى فى السلسلة قال أن السير جراهام كان 
جالساً فى ناديه بينها قال الشخص الثالث فى السلسلة هذه الجلة هكذا : ١‏ وجْأة 
دخل خادمة ومعه مظروف . من هنا نصل إلى تأكيد واضح لخالات التشتت 
والتشوية غير المقصود الذى يخدف ويضيف مرتكتاً إلى تصورات ذاتية 
وانطباعات شخصية وميكانيزمات متعددة ومنطق تصورى مما يؤدى فى الهاية 
إلى تغيي ركبير وحاد فى المعلومات المتداولة والى لبعدها خطوات عديدة عن 
الواقع الموضوعى والحقائق ؟! جدئت , وذلك دون أن نتفاعل مع الفرد فتمزج, 
بشخصيته وتنتج عنها معلومات جديدة . 


هوبا د 
الجرء الثالك 


يعالم هذا الجزء الآخير من الكتاب طرق تحليل أقوال الشبود » ويقدم 
الأؤلف لهذا الجزء بقوله أن بعض الناس يظنوف أن لدىالسيكولوجيين عصاسحرية 
يكشفون بها عندوافع الناس ويقومون عنطر يقبا بتحليل واستقراء مافى بطونهم . 
وهذا وم كبير »كا يسيطر عل البعض الآخر اعتقاد خاطىء وهو أن لعالم نفس 
أو لاسيكولوجى قدرة خاصة موروثة أو مكنسبة من خلال قراءات كتب عم 
النفس » وعليه فإن أية مشكلات قائمة سوف تل أتوماتيكيا بمجرد وجود 
السيكولوجى » ومع هذا فبناك اعتقاد يسود بعض ثالث من الناس وهو عدم 
الثقة ى رجال عل النفس وكتهم وربما ينكمن وراء هذا الاعتقاد خوفا مسيطراً 
بحس به هؤلاء الناس باعتبار أنهم مبددون بالكشف عن أعباقهم وتعريتها .ومن 
هذا يتخذوا إتجاها مضادآ ويصابوا بحساشية ‏ تكاد تبلغمرحلة المرض - إزاء 
عل النفس والعاملين به . والحقيقة أن مبمة ءلم اانفس فى هذا الجال نما تكمن 
فعمليتى الكث.ف والدراسة ‏ بالنسية #النا هنا للعوامل المسئولة عن أقواله 
الشبود . 

وقائع تحر يبية فى الشبود : هناك وقائع تبين ما إذا كان الشاهد قادرآ أم لا 
على إبداء ملاحظات معينة فالمعروف مشلا أن الفرد لا يستطيع أن يرى كل 
الاتجاهات فى وقت واحد . والحاولات التى تبذل من جانب الشرطة والنيابة هى 
إعادة صياغة أو تشكيل وبناء ظروف الجريمة أو الحادثة مرة أخرى مما يسبم ف 
إعطاء فكرة عن الإدراك الاصلى لوقف وملابساته . 

وستعرض كل واحد يظهر قيمة تلك الوقائع النجريبية لتأكد من صحة 
ملاحظات الشاهد » والثل مأخوذ من « قضية أولاندارسون» فقد ذكر عدد من 
الشبود فى هذه القضية أنهم رأوا سيارة مثل الدفاع « جوران جو نسن » فى ليلة 
إطلاق النار وذلك فى التاسع من فبراير 1561 » وبمقابلة أقوال الششبود استطاع 
مثل النيابة إعادة تصوير ظروق الحادث وتحديد الوقت الذى حدث فيه إطلاق 
النار . وقد ذكر شاهد يدعى ( ج. ن. ) أنه ل يشاهد فقط سيارة مثل الدفاع 


لس كك - 


ولكنه شاهده هو شخصياً جالساً أمام عجلة القيادة لآن العرية كانت أمام شارة 
امرور ء فى الوقت الذنى كان فيه الشاهد ( ج. ن. ) راكباً سيارة والده فى اتجاه 
متقاطعم مع الشارع الذى كانت تقف فيه سيارة مثل الدفاع أمام شارة المرور . 
واستطاع الشاهد أيضاً تحديد الوقت يدقة حيث تم فيه رحيل إحدى البواخر . 
وقد نشأ جدال حاد حول ملاحظات الشاهد حيث سأل الدفاع الشاهد عما إذا 
كان قادر؟ على التحقق من شخصية السائق فى وق التقابل - عند تقاطع شارعين ‏ 
فى مسكان مظل نوعا فى الساعة ١١‏ مساء . وهتا أوضح والد الشاهد ( ج. ن. ) 
أنه كان يسوق سيارته مستخدما الكشافين الكبيرين وبحانبه إبنه يكن أن يتبح 
هذا فرصة الرئزية الواضحة لابنه وهو الشاهد (ج. ن. ) . 


وقد أعاد ممثل النياية قصوير الحادثة وعئد تقاطع الشارعين ال مذ كورين ركب 
الششاهد يحانب والده ووقفت سيارة مثل الدفاع أمام شارة المرور وبا رجل أمام 
عجلة القيادة . ثم سثل الشاهد إذا ما كان يستطيع الآن رئرية السائق » فأجاب 
و لكنى شاهدت أفضل فالمرة التى كان فيها ( ج. ج. ) مثل الدفاع . وقد التقطت 
تجموعة من الصور وفق أمن النيابة لمكان الحادث و بالإضاءة السائدة هناك واتضح 
منها إمكاانية رية سائق السيارة فعلا » بينها قام الدفاع بالنقاط صور أخرى ظبر 
منها استحالة مشاهدة السائق . 


وهنا استعين بالسيكولوجى الذى صم تحربة للاجابة على هذا السؤال هل يمكن 
التعرف علٍ السائق فى ضسوء ظروف الحادث ؟ واحتالية لك . . وقد دعى 
السيكولوجى الشاهد ( ج. ن. ) فى ليلة من ليالى ديسمير إلى حجرة مضيئة جيدآ 
وأجلس معه « أفراد من رجال الشرطة بملايسبم المدنية ولم يقابايم الشاهد من 
قبل . وظلوا مع فى الغرفة مدة ربعساعة تم خلالحا تعرف ( ج. ن. ) على الاسماء 
الستة . بعد ذلك أعطوا نصف ساعة أجازة وأعاد السيكولوجى بناء الموقف الذى 
“م فيه حادث إطلاق للنار وتعرض فيه الشامد ل ٠و‏ موقف اختيارى » فق ست 
مواقف منها كان الشاهد جالساً فى سيارة والده مضيئاً الكشافات القوية » ومن 
الناحية الآخرى جلس فى كل مرة من المرات الست أحد رجال الشرطة ‏ اللذن 
سبق وتعرف بهم ج. ن. - أمام عجلة القيادة فى سيارة مثل الدفاع أمام شارة 


لوم د 


الأرور » وتكررت المواقف الستة اللاخرى بنفس التنظيم السابق ماعدا أضواء 
الكشافات حيث كانت مطفئه . وقد استطاع الشاهد أن بميز أعضاء الشرطة الست 
المشتزكين فى جزة التجربة الأولى حين كانت الاضواء الكاشفة مسلطة » وقد مين 
ع فقط فى الجزء الثانى من التجرية حين كانت الاضواء «طفئة . وهذه النتائج من 
.وجبة النظر اللاحصائية تؤكد بدرجة عالية من الدلالة إمكانية مشاهدة السائق 
سواء كانت الآانوار مضيئة أو مظلبة ويبتعد فها عنصر التخمين فى ضوء نظررية 
:الاحتيالات12):( . 

ويهمتى أن نشير يحزم بأن التجربة لاتجيب بالمرة على السؤال ما الذى شاهده 
(ج. ن.) حقيقة من مكانه المذكور فسيارة والده ؟ فبدف التجربة فقط ينحصر 
فى إثبات [مكانية رؤية الساكق من الناحية الفنية والعلبية » ومن ثم ف رأى المحكمة 
هو الفيصل فى تقويم الششهادة . 

الوقائع السيكولوجية من التحقيق : يحاول هذا الفصل أن يظبر التباين بين 
التحقيق الذى يحربه رجل الشرطة أو مل النيابة وبين التحقيق الذى يحريه 
السيكوا لوجى . فبينا يبدف النوع الآول [لىالحصول على مملومات عن الاحداث 
كا جرت أى أن الحدف هنا خبرى » بينما يكو نتحقيق السيكولوجى جز ءا متكاملا من 
عبلية تستهدف التعرف عل سببية ‏ علية ‏ الأقوال وثياتها أى أن المدف هنا 
تقويمى . 

وهناك ثلاثة أنماط من التحقيق السيكولوجى : 

)١(‏ الاستفسار غير الرسمى أو غير الشكلى للتعرف غل خلفية الحادث 
ععلاقات وارتباطات الشاهد بأبعاد الحادث وجوانيه . 

(ب) التحقيق المنضيبط حيث يستهدف التعرف على ثيات أو عدم ثيات 
الاقوال النى أعطيت ف التحقيق المبدث . 

( ج) التكنيك فى التحقيق حيث تختير فيه الفروض الخاصة بالدافعية وراء 
سلوك المتهم والحالة المزاجية والانطباعيه للشاهد . 


ا ا ال 
)١(‏ فى الحالة الأولىلبحث احتماليةالتخمينؤالنتيجة كان ينبغى أنتتكررالتجربة 5ر5 4مرة. 
(؟) ف الخالة الثانية إبحث احتالية التخمين فى النتيجة كان ينبغى أن تتكررالتجرية ١١‏ مرة. 
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وق هذه الجوانب الثلاث بعى تحليل الحتوى اعبارات وأقوال الشبود .. 
وقياس « زمن الرجع  »‏ الزمن الذى يستغرقه الشاهد فى الاجابة عن كل, 
سؤال- كذلك يمكن قياس الارهاصات النفسية الى تعبرعن نفسها ف الانمكاسات 
الصوتية أثناء التحدث والاجابةك يشير تداعى ألفاظ الشاهد الحرة حين تستثار 
إلى نوعية الدوافع التى تحركبا ومن ثم وجب تحليابا » ويستعان يهاز تسجيل_ 
يصفة مستمرة لإعادة الاستماع إلى أقوال سبق أن قيلت بنبرات خاصة حين يراد 
إسترجاع بعض التفاصيل أو تذكرة الشاهد بما سبق أن ذكره . 

عم النفسكصدر للمعاو مات : يفيد عل النفس فى كشف أخطاءعملية الإدراك 
وخداعباما حيط الكة علءاً بالظروفامختلفة التى لها تأثير على بقاء أواسترجاع 
الصور النذكرية ويتبح الفرصة لشرح عحتوى وأصل ودوافع أقوال الشبود » 
وحتى يمكن الاستفادة من ذلك فإنه يذبغى أن ينظر لعل النفس كل تحربى فيمكن 
حينذاك مقارنة المعلومات التى حصل عليها عن طريق الشرطة والنيابة بالطر بقة 
الى بها بمارس الافسان وظائفه الختلفة العقليه والنفسية . 

وكثيراً ما تصبح أقوال الشبود مرتبطة يخيراتهم الذاتية وحين تتم عماية 
إسترجاع الصور النذ كرية يلاحظ امحققخليطاً عجيباً ومشوشا ومتناقضاً يستحيل 
معه تفبم هذا الخليط فى إرتباطه يالواقع المادى للحادئة » وفى مل هذه الحالات 
فإنه يمكن للسيكولوجى تنقية هذه الاشتات من الملاحظات والاقوال بحيثك يقل 
فها التناقض وتساعد الشاهد فى تنشيط ذاكرته والنزامه الموضوعية . 


ويبدز عل النفس أيضاً بعض الحقائقالمتعلقة بعملية التطايق الى يمارسها الفرد 
العادى بين اللآشياء ذات الحظهر المتشابهوالتى تمر على الفردق فتراتمتقاربة تحت 
ظروف متائلة أو متشابية » فسيارتين من نفس الموديل واللون بمران وبينبما 
فترة زمنية قصيرة يمكن الشخص العادى أن يتصور أنهما سيارة واحدة ذهبت 
ودارت ثم عادت مرة أخرى » وكثيراً ما يتسبب عن هذا أخطاء فى أقوال 
الشبود . 


ووم 


«يعملون فى ضوء [فتراض سائد بأن أقوال الشاهد هى تعبير صريح عن ذاته » 
حتى مدى أثقة الحكة فى أقوال الشاهد كانت تب على أساس ممحة الشاهد أصلا 
من ناحية توافر الثقة من عدمبا . والمقيقة أن هذا الكلام لا ينسحب على 
الآسوياءمن الآفراد ولءكةه يظلحقيقياً وصا حا فقط فى بعض الحالاتالثماذة . 
فعروف مثلا أن السيكوباتيين لا يمكن الاعتهاد أو الثقة فى أقوالهم بصفة دائمة . 
كذا الحال بالنسبة للآفراد الشواذ الذين ينفصلون عن الواقع ويعيشون فى 
فى عوالمهم الخاصة . 

وعليه فيبمنا فى الدرجة الآولى الششاهد العادى وهو الممثل للكثيرين الذين 
يظبرون ف الا ى ولا يمكن عدم الثقة بهم على طول الخط <ى ولو اصطبغت 
آأقوالحم وتلونت بذواتهم ٠.‏ فالثقة فى الشاهد يمكن أن تختاف من موقف لأخر » 
والامانة كسمة يز الفرد لا يمكن أن تتكون سمة مطلقة » وإنما ثرتبط بظروف 
ومواقف وبمكن المكم عل سلوك الفرد أميئاً كان أو غير أمين عند تكرار 
الظروف وتباينبا الى تظبر أماتته أو تشكك فيبا » ويمكن للآمين مثلا ‏ بصفة 
عامة - يمكن أن يعطى [نطباعات أو يذكر ملاحظات وأقوال أو يشيد إلى 
صور تذكرية ينقصبا اللكثير من الدقة ويصاب بالتشتت وذلك فى ضوء عوامل 
ليست فى إستطاعته التحكم فيها . كا يمكن أيضا أن تجد أفراد مصابون بقلق إنفعالى 
ومع ذلك تنكون أقوالحم كشبود متسمة بالدقة والنعقل والائزان . [ذن فالقول 
-بأن لكل شاهد قدر محدد ومعروف مسبقاً لدى امحسكة من الثقة الى يعتد بها 
والتى لا تخضع لتأثر بعوامل خارجية » قول ينقصه الكثير من الدقة العلبية 
ولا إزيده الواقع العملى . وعليه تصبح ظاهرة التعمبم من الظلواهر الخاطثة تام » 
ولا يعنى هذ بطبيعة الحال [همال شخصية الفرد وخصائصه الى تميزه . فكلعبارة 
تعبر عن شخصية فريدةفى نوعبا وحالا تكثيرةتلمب شخصية الفرد دور هاما 
:فى أقواله . 

« فساوكنا فىكل لحظة هو نتاج للتفاعل المستمر المتبادل بين إستعداداتنا 
«السلوكية الفردية ‏ الموروثة والمكتسبة ‏ وإمكانات البيئة المادية والاجتماعية» 
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موضوع ه سيكلوجية الشاهد , أحدهما المدخل الفردى الذى يركز على شخصية 
الشاهد ويستخرج منها فى ضوء المقابلات الشيخصية له وفى ضوء الفدوص الختافة 
الناتجة عن تطبيق بطارية إختبارات يستخرج منها ما يساعد فى بناء صورة عن. 
شخصية الشاهد ما يساعد فى تفسير أقواله حينذاك ‏ 


والمدخل الآخر هو المدخل الاجتماعى وهو مدخل كلى ويسمى أحيانا: 
بالمدخل متعدد الجوانب وهو يهدف إلى وضع المعلومات المتحصل عليها من. 
الآفراد اختلفين ومن الظروف والملابسات الى تحيط بالقضية ‏ كذلك المعلومات. 
العلاقية م علاتات الآفراد يبعضبم وعلاقائهم با موضوع » وضع كل هذهف عحتو 
واحد ما يسهم فى إعطاء الشكل والمضمون الاصلى لأقوال اأشاهد . ودراسة 
هذه العوامل مجتمعه فى علاقاتم! بعضبا بالبعض الآخر وكذلك فى علاقات ا 
يخلقياتها وبمطاعبا المستقبلية بالإضافة إلى حاضرها داخل إطار زمانى ومكانى فى 
ألوقت نفسه يؤدى كل هذا إلى [عطاء صورة أكثر شمولا وعيا ٠‏ وعمنا أن. 
فشير أنه فى هذا المدخل الاجتياعى لا تهمل الخصائص الفردية للشاهد ولكنهل 
تستخدم فى نقويم حقيق وواقعى للموقف وكذا الحال مع خصائص الآخرين. 
الذين ارتبطوا بالحادث كعناصر بطريق مباششر أو غير مباشى ويتم حينذاك النفسير 
والتأويل للجزئيات فى ظل النظام الكلى الذى يجمع هذه العوامل المتضمنة فى 

تحليل حقيقة الأقوال : يعتبر مفبوم « الصدق » صفة تخلع على ما يقال » هذ1 
إذا كان ما يقال يتفق تماما مع معتقداتنا الذاتية » ومع هذا فإن ثيات معتقداتنا. 
الذائية لا يتعدى حدود مقدرتنا على الملاحظة . كا أتها أى معتقداتنا الذائية 
تسكون محكومة أيضا بالنقص والتشتت اللذان يصيبان عملية التذكر . 


وحين يصف شاهدان حدثا معينا من وجهتى نظر ممتلفتين تماما ء فإن الحسكيم. 
على أن أحدهما كاذب لين صحيحا بالضرورة . فغالبا ما بكو نكلاالوصفينصادق 
من جبة النظر الذاتية ( ذاتية القاص نفسه ) . وعليه فإنه فى مثل تلك الحالات 
لا يكون السؤال أيهما يقول الصدق ؟ ولكن أى منهما يا ترى يصف الحدشه 


ارك 


الاصلى بدفة و,صحة أكثر ؟ ودج تى نمسك بتلابيب هذا السؤال ينبغى أن تقوم 
بدراسة الارتباطات بين الآقوال وبين اللاصل الحقيق الذنى تظامر ادام 
بوصفه + وإحدى هذه الطرق الل هذه الدراسة جلها ممكنة هو أن نال أترال 
الشاهد فى ضوء الفروض المعقولة والمرجحة . 0 
فى هذا التحليل ما يسمى ١‏ بموازين الحقيقة » وزرمئنين وؤزاووج والمقصود 
0 بالميزان » سمتهرماتين مطلب محدد ودقيق لبعى أن يوق قدره حت يمكن 
الرجوع إليه عند دراسة الظاهرة المراد التحةق منبا . وعليه فيزان الحقيقة 
لسيكلوجية الأقوال ما هو إلا مطلب محدد ‏ إذا ما استوفى فى العبارة ‏ أو 
مقولة الشاهد تضدن هذا أن هذه العبارة أو هذه المقولة إنما ترجع إلى ملاحظة 
حقيقية موضوعيا . 

والمبدأ الآسامى لبناء موازين الحقيقة يكن ,فى كون المطالب مستمدة من 
معرفتنا لكيفية أداء الجباز الافسانى لوظائفه . وبمقارنة هذه المعرفة بمتضمنات 
الصدق فى الاقوال يمكن حينذاك اجراء الآتى : 

١‏ - فى حالات معينة يمكن استبعاد الكلام غير المعقول وغير المناسب 
من الأقوال . 

؟ - فى حالات أخرى يكن أن يظبر أن تقرير الشاهد كله غير معقول 
وغير طبيعى . 

؟ - فى بعض الحالات يمكن أن يتضح أن عبارة معينة يمكن الاستناد [ليبا 
تماما ويشكل حاسم ٠‏ 3 

والفصل ملىء بالامثلة الى يمكن أن تبرز مدى مطابقة أقوال الشبود لمواذين 
الحقيقة . 

تقرير خبير سيكلوجية الشاهد : يفبغى أنيعرض القريرائهاق بحيث تكون 
له دلالة واضحة أمام امحكمة ويتطلب هذا أن يتضمن التقرير وصف المبج وذلك 
فى عبارات محددة واضحة » كذلك شرح الأسباب فى كل خطوة أساسية يعرض 


مطنقات 


لحاء وكذلك شرح النتائج التى توصل إليها الخبير باغة مفهومة خالية من التعقيد . 
كا أنه لايفبغى على الخبير أنيدلى بدلوه فا يتعلق بإذناب أوبراءة امتهم خصوصا 
فى قضايا الجنايات إذ من المفر وض أن ينتهى عمله فى الاجابة على الاسئلة المطروحة 
أمام المحكة . 


وفى السويد كثيرآ مايحدث عقب تقديم الخبير لتقريره أن تسأله النيابةوعليه 
أن يقدم [جابات وتفسيرات لبعض ما جاء فى تقريره » وقد يسبب هذا للخبير 
صدمة خصوصاً غير ادرب » فقد تعود السيكولوجى أن يقول فيسمع ,الذسية 
لمرضاه وزيائته » وقد يعتبر أسئلة امحسكمة أوالنياية بالنسبة له إهائةبالغة » ولكن 
على أية حال فإِن الخبير المدرب والذى يعرف أبعاد عمله المكلف به يقيغى عليه 
أن يلعب دوره شعة واعتداد دون خوف أو حساسية مادام هذا الاجراء يعتير 
جزءآ عاديا فى إجراءات المحاكة . 

التعليق 

ليس موضوعا جدلياً ذلك الذى يشير إلى ماحققته العلوم السلو كيسة _بصفة 
عامة » وعل النفس بصفة خاصة فى إعطاء تصور أفضل للظاهرة التى تدرس فى أى 
قطاع من قطاعات الخدمات والانتاج 5 

كا أنه لم يعد خافيا على الثقاة أن تطبيق الحقائق السيكولوبجية بطريقة منظمة 
قد بدأ خلال الحرب العالمية الآولى أىمنذ حوالى نصف قرن وذلك بعد أن أنكآ 
ُوندت 4م70 أول معمل لعل اانفس فى ليبج . 

وقد أصبح من المسلمات الآن ذلك الدور الذى ياعبه عل النفس تطبيقياً فى 
يمال الثربية والصناعة وإدارة الاعمال والطب والجرعة ... وغيرها من نجاللات. 
وعادة مايقسم ألسيكولوجيو نالساو كالاجراى من وجبة نظر الدراسةالسيكولوجية 
إلى مراحل ثلاث : 

)١(‏ الدافعية وراء ارتكاب الأفعال النافية للاخلاق والقانون والعادات 


م لم 


الاجتماعي.ة السائدة فى مجتمع ماء وارتباط الدافعية بظروف الفرد 
المادية والاجتماعية . 


<(ب) إثيات إدانة أو تيرئة امتهم ويتضمن # ذا أصلا وأساساً موضوع 
« سيكلوجية الشبود . من حيث الأاقوال » خداع الحواسش » وخداع 
الادراك » تطور الذا كرة » وعمليى التذ كر والنسيان » كذلك بعض 
التجارب والوسائل والآدوات العملية فى التحقيق الجناى . 


(ج) تقوب السلوك الاجراى وتحديد نوعية العقاب ودرجة ( الردع 
والاصلاح ) ويترك زكتابنا هذا وسيكلوجية الشاهده فى المرحلة الثانية 
من دراسة السلوك الاجرامى . 


والكتاب فى جرئه الآول والخاص بالميادىء الاساسية لما يقوله الشرود » 
ركز اهتاماً مثسكوراً حول ثلاث موضوعات هى الادراك » والذاكرة» 
والتحقيق » ياعتبارهم مصادر للخطأ » والواقع أنهأغفل موضوعات أخرى كثيرة 
لما نصيب أيضا فى الاخطاء ولابد للميكولوجى هن وضعبا فى الاعتبار حين 
التعرض لسيكلوجية الشبود ... من هذه ا موضوعات موضوع «شخصية الشاهد. 
والمقصود بالشخصية هنا من وجبة النظر الاجرائية هى أنها « مفبوم أو اصطلاح 
أو تسمية تصف الفرد من حيث كونه كلا موحداً متكاملا من أساليبساو كية 
معقدة التنظيم ء هذه الاساليب السلوكية يذ الفرد عن غيره من الناس خصوصاً 
فى المواقف الاجتماعية.. ويمكن للسيكولوجى قياس شخصية الفرد فتتحدد صفاته 
ونقصد بالصفة الشخصية أنها أيضا « مفبوم يطلق على بعض الآاساليب السلو كية 
المعيرة المبيزة فى المواقف الاجتماعية » والتى يتوقع تكرار حدوها فى مواقف 
عختلفة » مما يسبل عملية التقبو بالساوك إذا عرفنا أبعاد الموقف المميز وتقس, هذه 
الاساليب السلوكية بالثبات النسى و بالعمومية ». وتنمكس صفات الفرد الشخصية 
على أقواله وشهادته « من هنأ فالتعرق عل تلك الصفات واجب علمى تفرضه 
: الضرورة » ومقاييس الشخصية كثيرة ومتنوعة تعظى صورة واضحة لبروفيل 
النفمى اشلعد » خصوصاً حين تستخدم مقاييس الصفلت الشخصية » والقاييس 
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الاسقاطية كلرورشاخ وال .1 .ه .5 واستقراء هذا البروفيل التفسى لشاهد 
يساعد إلى حد كبير فى صياغة امئلة المحقق رفى تحليل أقوال واجابات الشاهد . 
ول يعد خافياً الكثير من المحاولات التى بذلا بعض اشمبود ليس جرد اعطاء. 
شهادة أو سرد أقوال عن حادثة أو جرية , [نا يكن وراء ذهابيي للشبادة دوافع, 
وأحاسيس خاصة تؤرق شخصياتهم - ويمكنالكشف عنها ‏ من احساس بالذنب 
أو رغبة فى إثبات الذات أو تحقيقتها » أو حتى لجرد الرغية فى أن يذ كر اسمه فى 
صحيفة كشاهد مما يدعم كيانه » وقد تصل هذه المشاعر والاجاسيس فى بعض 
الآفراد إلى الرغبة فى ارتكاب الجريمة حتى :ؤخد له صورا وهو فى قفص الاتهام 
أو إل الانتحار متخيلا وفود المشيعين لجنازته المبيبة ... و-غوص الشخصيةللشاهد 
تحدد إلى حد كبير أعماق الشاهد وتحدد حالته مابين السواء والمرض وتظبر 
ميكا نيزماته وكل هذا «فيد فى سير القضية من الناحية الموضوعية ٠‏ 


وهناك جافب آخر هام تعرض ل الكتاب فى أكثر من موضع باعتباره 
أمرآ متفقاً عليه ذلك هو ١‏ إعادة تصوير الحادثة أو الجرية أو إعادة صياغتها 
وبناءها » وعلى نفس المنوال التجارب الى بحريها السيكولوجى للتأ كد من تحقيق 
فرض معين أو لاختبارصحة أقوال فى ضوءالظروف المادية الى تمت فها الحادثة. 
ويهمنا أن نؤكد ‏ مع أن الكتاب قد أوضج ذلك بصفة عامة ‏ ضرورة فهمدور 
التجربة ودور اليناء المادى للحادثة أوللجرية » فالتجربة فى كل الاحوال لاتجيبه 
على السؤال ‏ بالنسبة للشاهد هل هو صادق فى أقواله» بمعنى هل «قول ماحدشه 
فعلا فى ضوء موازين الحقيقة المفترضة ليس للتجريب أى شأن بهذا و إنما يتحصر 
دور التجربة فى بحث إمكانية حدوث أوعدم حدوث ثىء معين من الناحيةالعلبية 
أو الفنية أوالتتكتيكية , و بعد نجاح النجربة يظل السؤال الاصلى قاتما وهو الختمن 
حقيقة ماحدث موضوعياً . .٠‏ والواقع أننا عند تصمم التجربة أو إعادتها قد 
تجح بدرجة عالية من إلكفاءة والمقدرة فى ضبط شروط التجربة ولكن 4ق 
عامل واحد يستحيل التحكم فيه أو ضبطه وهو المنصر الافسانى » بمعنى أن التحكم 
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والضبط بالنسبة لكل ظروف التجربة يكون أمراً ميسوراً ولكتنا لا نستطيع, 
أن نتحكم أو نضبط الشاهد » ولا نستطيع أن نضمن أن يكرر أثناء 
التجرية « ما تفوه بة فى الواقعة الاصلية ٠‏ ومع إيراد الكتاب لفكرة تشويه 
الصور النذ كرية والنسيان وخداع الادراك وما إلى ذلك يبق أيضاً بعد ذلك كله. 
ما حدث للشاهد بين فترة شبادته الآ ولى و الفترة اثنانية الى تت فيهاالتجرية » واللقصود 
بما حدث للشاهد من الوجبة السيكولوجية ومن التفاعلات غير المقصودة التى تم.. 
داخل أعماقه ومن تأثير الميكا نيزمات الدفاعى منها وغير الدفاعى ناهيك عنالرأى 
العام وتأئيره والضغوط الى يتعرض لها ومستوى طموح الفرد وفكرته عن ذاته . 
وناهيك عن حالته المزاجية الموْقتَة 0604م دنط فالنفس البشرية شديدة التعقيد 
وهى بمثابة متاهة يصعب سبر غورها وهى فى حركة ديناميكية مستمرة نامية 
ومتطورة » وعليه لايفيد النجريب فى[عطاء تمائل دقيق فىكل مرةك هوالحادث . 
فى العلوم . فاستجابة الفرد فى الموقف ١‏ يكون استجابة خاصة محددة يستحيل 
تكرارها فى الموقف 1" وهو بمائل تماماً الموقف ١‏ إلا فى حالات خاصة ميسطة- 
كردود الافعال المنعكسه ما ينادى بها الشرطيون ٠‏ 


يضاف إلى دلك نقطة منهجية تؤثر الاهتيام بها على [همالها وهى مر تبطة يبعض 
التقسمات الصناعية الى جاءت فى الكتاب مثل : هدق تحقيق الشرطة أو النياية . 
و خيرى » نينا هدف تحقيق السيكولوجى «١‏ تقوبمى » أو أن هناك « موازين . 
الحقيقة » ه وموازين التناسق الشكلى » فالأولى خاصة بأقوال الشاهد والثانية 
خاصة بصياغة وشكل القضية ككل . ونحن تعتير هذه الثنائية فى التقسيم عملا 
تعسفيا من جانب المؤلف » فالاقوال جزء منالقضية وتحقيق السيكولوجى مكمل 
لتحقيق الشرطة وو يضم اجميع إطار واحدمتكامل ومتفاعل . و إذا كان العلماء أحيانا 
مايرغيون فى تحزئة الموضوع الكلى فَإنما هدفون من وراء ذلك لمجرد الدراسة 
انظرية والتجديد ولكن المل النطبيق عليه أن بنظر نظرة شاملة متسقة تتفاعل 
فيها الجوانب معا فى كل متكامل مع ادراك علاقات الأثير والتأثر وهى علاقات.. 
ديناميكية بالضرورة ٠‏ 


تسد 


كذلك ثرى أن هناك بعض الادوات الى نستخدم فى التحقيقات الجنائية 
بالنسبة للتهمين ويمكن استخدامها بالفسبة للشرود مثال ذلك قسجيل حركات 
التتفس التى ترتبط باللكذب كذلك أجهزة قياس ضغط الدم الذى يرتفع فيه الضغط 
.مع حساسية الآسئلة وارتباطها بموضوع الجريمة كذا الحال مع بعض الاجبزة 
الكبر بية كالجلفانو متر الذى يسجل التغيرات الكبربية التى تحدث بسطح الجلدأثناء 
الانفعال بالاضافة إلى بعض العقاقير المخدرة التى تساعد علىالاسترخاء والتداعى 
:المر الطليق بالفسبة العاهد . 


المشكلات الاساسية لعل الاجرام الاشتراى 


بعلم جون للكسخاس ققطءقلة1 «طمل 
و: ف 
ريتثارد ماران مممساعدظ 4مقطءة8 


عرصره : قر نور فرهات 
الباحث بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


إن ما نتطلع [ليه فى جمهورية ألمانيا الديموقراطية هو أنسام الإهتهام الإنسانى. 
ببحوث علم الإجرام مساهمة جوهرية فى الحد من الإجرام . 


ونحن تعلم بداءة أنه ليس ما يدفم بالإنسان إلى السلوك اللاإنسانى مادامت 
لديه الفرصة فى أن يشبع حاجياته الاساسية بطريقة إنسانية » ومادامت حياته 
تتضمن إمكانيات تطور رغياته الفطرية .ولا يعنى القول بأن اللاإفانية والقسرة 
مازالا منتشرين فى وقتنا الحخاضر أن الحال سيظل على ما هو عليه . إننا ننظر 
إلى الإجرام على أنه ظاهرة إجتماعية تتسكون من عديد من الأفعال الفردية تلك 
الأفعال متغايرة فى توعبا وكها ويرتكياً عديد من الاشخاص . 

وبحب علينا فى تقصينا وراء هذه الظاهرة أن تقبحث أيضا قوانين الحياة 
والسلوك الافسانى » تحكمنا أساسا رغبتنافى الوصول إلى هدفنا » أو على الآقل 
الحد من الاجرام خطوة فخطوة . 

ولا شك أن علم الاجرام قد تحاوز حاليا بطريقة نسبية حدود الاعتبارات 
القانونية الصرفة وهئاك محاولات عديدة فى الوقت الحاضر تقوم بها مؤلفات 
عل الإجرام لتفسير أسباب الجريمة وإلى حد معين نيححت هذه المحاولات فى 
التوصل إلى تفسير لظاهرة الجرعة . 

إلاأننا نشارك شيلدون جلوك عامس[ج مونامرز5 رأيهفىأن كل هذهالنظريات 


سل م 
تنطوى على جوانب مبالغ فيها ولا قسرى نتائجها إلا فى حد ود معيئة . 


ومادام علم الإجرام يتتاول بالبحث الساوك الإنسانى فيجب أن يؤسس 
-على قوانين امجتمع الإنساتى . ونحن ترى أنه من العبث أن تجعل من الفرد فقط 
أساسا للبحث فى علم الإجرام »كا يوصى البعض أحيانا بذلك . وحتى يكون 
قولنا بءيدا عنكل ليس ء فإننا لا ننظر إلى الفرد على أنه فى مرتبة ثانوية بالفسبة 
للمجتمع . ولكننا نرى أنه من الممكن فبم الفرد ورحكه ومعاملته بطربقة سليمة » 
- فقط باعتباره تتاجا للمجتمع . هذا الاعتبار هو وحده الذى يسمح لنا أن ندرك 
الإنسان فى كليته الحقيقية . هو الكائن الخلاق الذى لا يقتصر فى تفاعله مع 
: الطبيعة على صياغة القبم بل إنه فى نفس الوقت يدخل فى علاقات متشابنكة 
عع غيره من البشر » وهو نفسه كنتاج للمجتمع «تطور من خلال هذه العلافات : 
..هذا هو الآساوب الذىنفهم به الإفسان كطائن تاريخى » ولد ليرتبطبمجتمع معين 
يرتبط بالاسرة . ويرتبط بالميكل الاجتماعى العام » ويرتبط بالدولة » بما يسودها 
جميعا من تقاليد تختص يها . وماأدراك الانسان إدرا كا كليا إلا وسيلة تسكن من 
النظر [ليه كنتاجسوفى نفس الوقت كخالق ‏ للبيئة السياسية والثقافية والاخلاقية 
واجالية » كواقع موجود » وكظروف إجتاعية للوجود . إن أى فصل تحكى 
للإنسان عن هذه العلاقات ينتج عنه الفشل فى فهم الإنسان فرما حقيقيا ويقتصر 
إدرا كنا له على كونه عذلوقا بيولوجيا أو كائنا يستقل بذاته استقلالا عنيدا . 
وعل ذلك فنحن نرى أن المبدا الحاسم والحيوى فى منهج الحث فى عل 
. الإجرام هو أن نبدأ بالبناء الإجتماعى للمجتمع وبقوانين تطوره وعخصائصه 
عند تحليل السلاوك الاجتماعى . 
إن أى تحليل للبناء الإجتماعى لمجتمع ما سرعان ما يكتشف أن علاقات 
الملكية والإنتاج هى التى تحدد السلوك الاجتتاعى والفردى » وتود أن نؤكد 
أننا لا نرغب ولا ندعى القول يوجود علاقات مباشرة أو غير مباشرة أو أى 
:+ 1]عتاد متبادل بين البناء الإجتماعى لبلدما وبين ظاهرة الإجرام فيبا ٠‏ 


وأبا كان الآمر فقد أظبرت دراستنا أن البناء الاجتباعى الاساسى تحددمقدما 
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الظروف الموضوعية معيشة الافراد » وهذه الظروف تشكل بدورها الداقع العام 
- أو إن شتت القول ‏ الإطار العقلى للاتجاه الإجتباعى للافراد . 


وقد أثبقت بوضوح البحوث التى أجريت فى علم النفس الاجتاعى ( مثلها 
مثل البحوث النى أجريت فى غلم النفس الفردى ) أن سلوك الفرد يتأثر دون 
وعى منه يبذه افظروف الإجتاعية الاساسية وأن إدراك هذه الظروف غالبا 
ما يوجد فى دائرة اللا شعور . 


ولا يسع علم الإجرام بدوره أن يتجاهل هذه القوانين الاساسية للحياة 
والساوك الإجتاعى . بل على العكس ؛ عليه أن يحعل مها أسسه الانهجية . إن 
الظواهر الإجتاعية والفردية ظواهر معقدة ذات طبيعة مادية وشخصية 
وايديولوجية تحكم الفرد فى سلوكه الإجتاعى ؛ وبرجع هدا التعقد أساسا 
إلى البناء الإجتماعى يا سبق أن ذكرنا ( ونحن نستبعد بالطبع الاتجاه الإجتباعى 
الذى تتح فيه الوظائف الشاذة العقل ) 

ويحضرتا الآن سؤال يصدد البحث فى علم الإجرام. أى الحددات أو الدوافع 
الأساسية للسلوك الانسان اتى تنتج من بناء إجتماعى معين ويكون من شأنها أن 
قصبح واضحة فى الاتجاهات المتعددة لفرد بعينه ؟ 

بدأ الاتجاه مندعام .40( فى ألمانيا الديموقراطية نو إجراء البحوث التعلقة 
:بالتطور التاريخى للاجرام وجوانبهِ الإجتاعية . وقد توصلت هذه البحوث بعد 
حراستها المقارنة لللاوضاع فى البلاد الاخرى إلى النتاتح التاليه : 


يكن الجوهر الاجتماعى لظاهرة الجريمة فى معارضةالفرد وثورته أومءارضة 
اجماعات وئورتهامواجهة الاوضاع السائدة وفى مواجهة ظرو ف الحياة والنظام 
'الاجتماعى . هذه الثورة والمعارضة تتجاهل قوانين الحداة وتقم بالفوضوية 
وقد تؤدى فيعض الآحيان إلى تحط الفرد لنفسه. كا يمكن جانب آخر من السلولك 
الإجرامى فى حقيقة مضموتها أنه رغر كل المميزات الؤقنة التى يتمتع بها الفرد 
إلا أنها لا تقدم حلا جذريا اشكلانه الحساسة وللصراعات النى لازمت الجذس 
'البشرى » بل إن القدر بريد من توريط الفرد فى تناقضات أخطر . 


لل 

والاثانية والفردية هما من الناحيتين الذائية ولاوضوعية اتجاهان إأساسيان. 
مسلم يهما ينحو نحوهما السلوك الإجرامى.و لكن البناء الإجتاعى للملكية الخاصة. 
هو مصدر هذه الاتجاهات الاجتماعية والنفسية . هذا البناء يعمل بطر بقة مستمرة 
ودون وعى على عزل الجار عن جاره والفرد عن بيثّة ويعتمد الفرد فقط على 
نفسه وعللى مذكه ‏ أو على حد #عبير هيجل 01ع 116‏ «ضحى شرف (افرد 
وشخصيته مستمدين من ته . إن المركز الموضوعى يدقع الفرد وامجتمع إلىدواءة 
التنافسى ‏ أو على حد تعبير هويز 5هططهةة إلى صراع الإنسان ضد الإفسان. 
وتصبح القوة هى الوسيلة الوحيدة لنوافق الفرد مع المجتمع - وعلى هذا نلاحظ فى 
البناءات الاجتماعية المؤسسة على الملكية الخاصة تطابقا بين الإتيجاهات الاساسية 
للبناء الاجتماعى وبين اتجاهات وملامح الإجرام . ويظهر الإجرام فى هذه 
البناءات الاجتماعية - فقط ‏ كتعبير متطرف عن الاتجاهات التى يتقبلها المجتمع 
عموما . وقد أثبتت ذلك بمالا يدع مجالا لشك الحقائق التجرببية الى توصل 
إليها كل علياء الاجرام فى بحوثهم . بل إن أغلب المؤلفات :تكد أن الاجرام 
والانانية المتطرفة ممتبطان إرتباطا وثيقا . وهذه الارتباطات الوثيقة استخدمت 
ف التوصل إلى معا اير لجداول التذبؤ قعاطهة عسناء لمعم ١‏ 

ومن الممكن تفسير كثير من الظواهر فى النطور الحديث الإجرام فى ضوء 
الوظيفة الاجتماعية السيكولوجية الاساسية لبناء [جتماعى . فعلى سبل المثال من 
الواضح أن البؤس أو رغد العيش لا ينتجان بمفردهما آثارا إجرامية ولكنهما قد 
يظبر أن جوانب عقتلفة للإجرام وفقا لللقومات المتنوعة ختلف الابنية الاجتيماعية . 
ويبرهن تطو رحجم ا جربمة فى البلاد الاشترا كية على ماتوصل إليه علماء الاجرام 
فى هذه البلاد. فالبناء الاجتماعى لهذه البلاد لا يقوم على الملكية الخاصة بل على 
الملكية الجماعية لوسائل الانتاج « وعلى هذاء لا تستشرى الاتجاهات السابق 
ذكرها . إن معنى الملكية الاشتراكية أو الجاعية هو الانتاج الباعى والتلك 
الجاعى » هذه الملكية الجاعية تصحبها الاتجاهات الاشتراكية التى تهدف إلى 
التعاون والاهتهام المنبادل بين الآفراد والمساعدة المشتركه والاحترام وال كيد 
على الجانب الاجتياعى للإنسان . هذا الفط الجديد لملكية أدوات الانتاجتسايرء 
أنماط جديده من الاتجاه الاجتماعى . هذه الانماط الجديدة الإنجاه تتميذ 


و0 ل 

بالتقارب والثبات من ناحية كونها فسقا مرجعيا باطنيا للقيمة الخلقية . وهى فى 
تشكيلبا لانواع السلوك تحدد وتحم فى الانجاه الاجتياءى الشامل لكل ميادين 
الحياه . وبطربقة ندريجية يحل تغيد ورى مننظم تحمل ظروراً وازدهاراً لظروف 
اجتماعية جديدة بدلا من الاتماط التقليدية اسلوك اليوى . هذا هولب العلاقة 
الداخلية الجوهرية ذات الصفة الحتمية بين الظروف الاشتراكية للاتاج من 
ناحية وبين تطور الموذج الجديد لشخصية الانسان «ن تاحية أخرى . وذح 
يشمتع إشخصية جديدة لم تعرف من قبل ويتخذ له سلوكا جديداً لم يعرف 
من قبل ٠‏ 

ومن فاحية المبدأً يستبعد هذا الفط من السلوك الحرب الى لا ممنى لها بين 
الانسان وأخيه الافسان ؟ يستبعد ثورته ضد نفسه وثورته ضد الآخرين . 
ونقيجة ذلك هى ١‏ تخفاض الاجرام . وقد أوضحت الدراسات التى أجريت على 
البلاد الاشترا كية واتى عممت نتائجها فى ١‏ الحلقة الدولية لإجرام الاحداث 
والتحكم فيه فى المجتمع الاشتراكى , أوضحت أنه من السبل ملاحظة اتجاه 
الاجر ام إلى الانخفاض ف البلاد الاشتركية (ه) 

ومن الملاحظ [حصائيا أن اتجاه الإجرام أخذ فى الانخفاض دون أن يتأثر 
تأثرآ ملحوظا بظروف التغيرات المادية كبؤس الحرب والكوارث الطبيعه من 


(*) هذا القول النظرى يستند إلى الواقع . يظهر ذلك فيما هو مقرر من أن تطور المريعة 
فى مجهورية ألمانيا الرموقراطية قد سار بالطريقة الآنية نقيجة لتغير الظروف الاججياعية للمجتمم. 


| السنة الجراتم العروفة إسنة1845--..١[|معدل‏ الرائم منسوبا إلى 
6ر١١٠‏ من السكان 
17 يكن 0 تففض 
104 104 قفن نكل 
حال ك1 5" 4 
انا تمتسن لاا كعم 
ذكوا ١‏ كلها لاثم 
نكن يقتي ذكيقنا حل 
1 المتكيلدل لقان 46 


ككذل | ١ملرم؟1‏ |ترلاك 0 


ل 
جانب وزيادة رفاهيه الفرد والمجتمع من جانب آخر. وقد وضع الاتحادالسوفيق 
هذه الملاحظات محل الاعتبار إبتداء من سئة ١419‏ كا أخذت بها بعض البلاد 
الآوربية سنة مو( . 

ولكن هذه الحتمية التى سبق الحديث عنبا ليست حتمية آلية أى تلقائية بل 
يتدخل فبها الإسهام العاقل للافسان . وحتى يتحقق الإنتاجالاشتراى للايين البشر 
فلايد أن يتم ذلك من خلال الآفعال التعاونية والشعورية للناس . ولكن ذلك لا 
يعنى إلا أن التغير فىالوضع الاجماعى للناس يؤدى فقط إلى وجود أنماط ساوكية 
مناسية لهذا التغير » وإلى هذا المدى فقط يتحدد الدور الواعى للفرد » الوعى 
بضرورة استحداث أنماطساوكية جديدة . ومنهنا يبدو أنتعلم الإنسان المشاركة 
الواعية فى الحياة الاجتماعية هو الوظيفة الآساسية للدولة وللقيادة اللماعية و[للها 
فى نفس الوقت تتجه روح قانون العقو بات الألمانى الجديد والفلسفة الاجتاعية 
لقانون ٠‏ إلا أنه من الواضح أن هناك جموعة من أنماط السلوك بق مستقرة 
لأطول فترة وهى نلك الانماط الى تشكلت واستقرت عبر آلاق السئين والق 
أثرت فها تموعة منالهالات الأخلاقية الابدية . ذلك أن البناء الاجتماعى الجديد 
لايستطيع أن يتكون مرة واحدة » ولا تقدر أتماط السلوك الجديدة الناتجة عنهذا 
البناء أن تتشكل +جأة و بطريقةآ لية لتصبح معروفة شائعة . 

ونحن نعتقد أن ذلك هو السبب الآسامى فى أن عل الإجرام مازالت له قائمة 
فى المجتمع الاشتراى . ويقدم مفبومنا ع نأسباب الجرائم ف الجتمع الاشتراكى 
الحقائق المبرهنة علرذلك . و بواسطة هذا المفبوم نتفبم موعة معقدة من الظواهر 
الاججماعية والفردية ذات الطبيعة المادية والابديولوجية والشخصية . هذا المركب 
تناقضاته الاساسية ومعارضته للعلاقات الانسانية والاشتراكية الجديدة ٠‏ تلك 
العلاقات التىتحدد صلة الفرد بالدولة وبالجتمع وبغيره منالأفراد » نما يرسم 
تلقائيا سلوكا فى حقيقته ضار بالجتمع الاشتراى وبتقدمه وببقائه المادى 
والفكرى » ساوكا بعوق أو يخرب بجرياتالمعيشة . هذا الساوك موجه بطريقة 
موضوعية ضد الجتمع وعخالف للقانون والنظام ٠‏ ونحن تسم بأن تعقد الاسباب 
المذكورة هو سبب ارتفاع الإجرام م نؤكد على أهمية اجتمع وبنائه وتطوره . 
كذلك فإننا لا نكر هذه الملامح الفردية فى الطبيعة الإفسانية والتى يرجع سبها 
إلى التركيب البيولوجى والورانى وغير ذلك من المؤثرات . هذه الملامح الفردية 
هى الوسيط الذى تتأثر من خلاله عملية التحديدات الاجتماعية . وهى تتمتع 


# لاا د 


بأهميتها النسبية كظروف ذاتية داخاية لا طبيعتها المستقلة » [ذ أنها تاعب دورا 
هاما فى تفريد العقوبة. وتبدو أهمية دراسة ومعرفة هذه الظروف الداخلية وتلك 
الى أدت [ليها عوامل ورائية فى الوقوف على بواعث السلوك الاجتهاعى . وقد 
أظبر ت حوث عم الإجرا ام أن الجراءئم المنظمة ذعستعن لمتتموعع0 وال تغير 
شكلها فى ألمانيا بعد الحرب قد اختفت تماما فى جمرورية ألمانيا الدبموقراطية . 
وكانت آخر عصابة فى برلين قدم أفرادها للبحاكة هى عصابة و جلاوو» .كذلك 
لا يوجد عل ىالإطلاق فىألمانيا قطاع طرق أولصوص عترفين أو أولئك المجرمين 
الذين يمارسون نشاطهم جبارا . وقد [نخفضت أيضا نسبة جرائم القتل إلى عدد 
قليل من الحالات ترجع أسبابها إلى ددافع مرضية أكثر مما ترجع إلى دواقم 
إجتماعية . وهكذا تنخفض الجرائم الآساسية عاما بعد عام . 


وف النهاية نود أن نثير الاهتمام إلى أن النكنيكات الاشتراكية ممع الانخراف 
سوف تمارس باستمرار فى بلادفا . وعلى ذلك فنحن نتفق تاما مع أوائك الذين 
يرون أن التغير المكبير فى ميدان عملنا يتمثل فى النظرة الواقعية التى ترى أن امجرم 
بشر قبل كل ثىء وهو شخص يحب ألا ننوء بأنفسنا بعيدا عنه » وعلى الممكس 
يحب أن نفتح له الطريق إلى الجتمع . 


صدر أخيراً : 
العدد الثاى 5-5 اليجلد الخامس «مايو 1438 2« 
ه للمجلة الاجتاعية القومية , 


ويتضمن الموضوعات التالية : 
الاتجاهات نحو الخرافات . 
' - دراسة تحليلية للتغيرات الاجتماعية الريغية . 
- مسح للعادات الخذائية والتنمية الغذائية للجماعات 
ئ واحة سيوة 3 
أساليب الرضاعة والفطام الشائعة فى الثقافة المصرية . 
مدخل للمشكلات الاساسية فى عل الاجتماع القانوق. 


دراسة جرائم الخاصة (ذوى ألياقات البيضاء) 
نحو إعادة تنظم النظرية والبحك(١)‏ 


إيريل ٠د‏ ء كويق 
عرض 
على عبر الراذىء ملى 
باحث مساعد بالمركز القوى للبحرث الاجتماعية والجنائية 


املف : 

الدكتور إيريل ر. كوي أستاذ ع الاجتماع المساعد يجامعة كنتت عل مدرسا 
فى قسم علم الاجتماع والانثرو بولوجيا فى جامعة ولاية لورنس ومديرا لبحث عن 
« الايكولوجيا الاجتماعية للجرائم والانحراف فى ليسكونجتون , . 

موضوع المفال * 

يحاول الم لف الاجابة على عدة أسئلة : ما هو نطاق مفبوم جرائم الخاصة ؟ 
وهل أصبح واسعا إلى درجة فقد معبا أهميته العلبية ؟ وهل يشتمل المفبوم على 
المجرمين ذوى الياقات البيضاء والمجرمين ذوى الياقات الزرقاء ؟ ... الم وفها 
تعلق بهذه المسائل وغيرها اقرح طريقة لتحديد وحدات متجانسة درس خلاها 
جراءم الخاصة » كا اقترحضرورة استخدام مستويات للتفسير متباينة فى كل دراسة 
مستقبلة لانحراف رجرائم المبنة . 

تذ مذ فنا 
كان سذرلاند أول من أدخل مفروم جرائم الخاصة فيعل الاجرام ويعنى بهإتهاك 

شخص ذى مكانة إجتماعية واقتصاديةعليا للقانون الجنائى خلال نشاطه المبنى . 

وأجريت عدة دراسات متنوعة فى هذا الموضوع . وترتب عل متاقشة أهمية 
موضوع جرائم الخاصة فى عل الإجرام وصلاحيته أن أهملت مسألة وضوح 
المفبوم وانعدم وجود تفسير مناسب لأانواع السلوك التى تدخل فى نطاقه ومن أمم 
الشاكل الثى صادفت مفبوم جراتم الخاصة والتى يساعد مناقشتها على وضوح 
للفبوم وإعادة تنظم النظرية والبحث : مشكلتان . 

. ؟ - مستوى التفسير‎ ٠ وحدة اتحليل‎ - ١ 


يي ل ار 
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المشكلة الأول 
وسودة التحليل 


ولتحصر هذه المشكلةفى [شتهال نسق الجرية القانونى على أنماط سلوكيةمتنوعة 
ومتباينة . ولذلك يحتمل أن لا تخضع للتفسير الشائع . والتغلب على هذه المشكاة 
حاول بعض السكتاب تحديد أنواع الساوك المتبابنة ضمن التعريف القانوقللساوك 
الاجراى ووضعوا الخالفين لاقانون فى وحدات ساوكية متجافسة . 


ولقد أشار إلى هذه المشكلة كل من أوبرت وطق » و بلوش ه810 وجيس 

هذه وأكدوا ضرورةوضع تصنيف لماذججراءم الخاصة » وأو صىجيس وزم© 
بأن تذسق جراتم الخاصة مع صور السلوك المثدابرة لها فى مظبرها وفى عناصر 
تسكوينبا» وحدد هذا المفبوم بأنة إنتهاك قوانين الشركة وبدون ذلك يقع فريسة 
لإنتقادات الدارسين . ولهذا بحب تحديد مفبوم جراثم الخاصة نفسه كا يحب 
تصنيف جرائم الخاصة فى تماذج أو أنساق . 

ذلك لآنه لما كان مفبوم جرائم الخاصة يغطى محالات واسعة ومتبابئة من 
أنواع السلوك دون تميبز بينها ؛ كان من العسير معرفة أى أنواع السلوك تكون 
هذه الجرائم . 

ويرجع هذا من ناحية إلى تعريف سذرلاند للمفبوم » ومن ناحية أخرى إلى 
فلة الدراسات والبحوث التى توضح هذا المفبوم الامر الذى لم نعد معه متأ كدين 
من : أهمية المكانة الاجتماعية للمجرم » والمعنى المضبوط للنشاط المبنى » و[مكانية 
دخول أنواع سلوكية منحرفة ولييست انتهاكات قانونية ضهن هذا المفهوم . 

المكانة الاجتماعية للمجرم : 


عندما حدد سذرلاند مفبوم جراتم الخاصة أكد أهمية. المسكانة. الاجتباعية 


الا سم 


بهدف يبان أن الاشخاص ذوى المكانة الاجتياعية العليا يرتكبون جرائم وبهذا 
يدخلون فى نطاق دراسة السلوك الاجراى ٠.‏ 


وعندما نقد نيومان سوس هن« هذا المفيوم ذهب إلى أن من ثم فى مبن 
عذالفة لين ذوى الياقات الببيضاء يرتكبون أفعالا غيد مشروعة وعلى مذا 
يعدو ن كجرى الخاصة وهذا أيضا يمكن إذا شمل المفبوم كل الاتتبا كاتا تحدث 
فى يحرى النشماط الممنى بغض النظر عن المكانة الاجماعية للمجرم أن تزداد فائدته 
العلبية » ومن الإافضل تغيير المفبوم إلى الجرائم المبنية مصاع [مممقومممه0 . 


النشاط المبنى : 


يحظى المعنى الدقيق للنشاط الى بإهتام كل من يستعرض ما كتب عن جرائم 
الخاصة وتنضمن دراسة جراثم الخاصة التعرض لأانواع من السلوك تحدث مباشرة 
خلال مجرى النشاط المرنى . ولكن دخول صور معينة مثل التهرب من دفع ضريبة 
الدخل أو إنتباك عقد الايحار أو غيرهما فى فسق الجرائم المبنية يحتاج إلى إعادة 
نظر لآن أنواع السلوك هذه لا تحدث عادة فى بحرى النشاط المبنى » إلا فى حالة 
إنتهاك عقد الايجحار وخاصة عندما يتخذ المرء من التأجير مبنة له . ولهذا يحب أن 
نفسب السلوك مباشرة إلى منتبك الفشاط الموى. 

الجريمة والسلوك اللنحرف : 

ترتب على الجدل الدائربين المعارضين لاستخدام مفهوم جراتم الخاصة لعدم 
إعتبارهم هذه الانتباكات جرائم » وبين الم دين لاستخدامه ؛ لاعتبارهم أنواع 
السلوك هذه انتها كا للقواعد والقوانين الى يوقع على منتبكبا عقوبة » أن زاد 
تموض المفبوموهذا يرجع إلى [هتهام من كتبوا عن هذا المفبوم » بأنواعالسلوك 
أتى لا يعاتب عليها القانون ولهذا يحب أن يشتمل المفبوم على أنواع السلوك الى 
يعاقب عليها القانون فقط . ويمكن الاستفادة من التركيز على الانحخرافات عن 
النشاط المبنى سواء أصبح مرتكيوها بحرمين أم لا» ولهذا يصبح إستخدام مفهوم 
الآنحراف المي ذا قيمة كبيرة . على أن ينوب هذا الفهوم عن الخروج على 


علاك_ 


المطالب الصارمة المشروعة داخل [إحدى المبن .. ويشتمل الانحراف المبنى على 
كل أوجه النشاط المبنى التى تنتهك القواعد القانونية لإحدى اهن . 

ويمكن فى ضوءهذا الاناع للمفهوم بحيث عتد وراء الحدود القانونية مناقشة 
ذلك القول الذى يذهب إلى أن انتهاك أحكام قانون العقوبات ليس بالضرورة 
إنتهاكا الأحكام الآخرى » لآنه قد توجد بعض جراتم خاصة تعتيرا نتهاكا للقواتين 
والقواعد الحديثة ولا تكون جزء! من بناء المبئة العادى . لان هذه القوانين قد 
يفرضها أفراد من خارج المهنة وليسوا منالتصرفين شونا » ولانهاقدلاتكون 
خروجا عللى أى معيار مهتى ٠.‏ 

ولهذا قد يسمح تغيير للفهوم الى الانحراف المبنى بدراسة أنواع الخروج 
الفعلية على المعايير حتى وأنلم نكن خروجا على المعابيرالقانو نية ولكن استخدام 
هذا المفبوم الجديد قد يفسم الجال اشكلات أخرى مثل العلاقة بين سن القانون 
وانتهاكة وقبول المعابيرالقانونية والعملية الى يتم بها ادماجبا فى المبنة وما الى ذلك. 


المبنية داخل اطار السلوك المبنى ‏ تجد أن هناك الى جانب الجراتم والانحرافات 
المهنية عددا من الافساق السلوكية المهنية الواضحة يضع كل نسق منها أمام 
الباحث مجموعة من المشاكل المتباينة التى يمكن دراستها . 

فهناك اذن عددا من انساق الساوك المتباينة وعلىهذا يحب أنيعمل الباحثون 
على توضيح فسق السلوك الذى يحاولون تفسيره » لآن النظرية تختاف بإختلاف 
نوع السلوك الخاص ( أو وحدة التحليل ) الشار اليه . 


وهناك أيضا فما يتعلق بالعلاقة بين المعابير القانونية والمهنية ملاحظة أخرى 
شيقة » اذ قد ينظر أشخاص من خارج المهنة الى بع أنماط السلوك المهنية على 
أنها جنائية وقد يكون هذا السلوك من وجبة نظر القائمين على أمره سلوكا شرعيا 
متمشيا مع معاييرهم الخاصة . هذا الى جانب أنهم يعتبرون انماطا سلوكية مختلفة 
كليةيا فى حالة اللمى المترقى وغيرها , انحرافات مبنية وهذه المبن غير الشرعية 


لبا ا 


النى .يتخذ منها مرتتكبوها وسيلة منظمة من وسائل العيش تدخل ضمن النشاط 
الجناق . 


وقد تصبح بءض الانحرافات المبنية بالنسبة لغالبية الاعضاء فى بض المواقف 
سلوكا قانونيا . وقد تتكون أنماط السلوك المنحرفة مشروعة فى مواقف أخرى 

ذلك لآن المبن فى عملية تير مستمرة » ورتب على ذلك تغير الانحرافات 
المبنية ويمكن أن تنذير فعملية التغيرالابنى تعريفات كل من الانحراف المبنى والجرائم 
المبنية كا تتغير بالتالى العلاقة بينهما - 


وفذا لماكان مفهوم جرائم الخاصة لابدل بالضبط على ما برغب العلباء فى 
دراسته , كان تخصيص انساقا سلوكية عتتلفة أمرا جب وهريا لتقدم النظرية 
والبحث وكان توضيح نمط السلوك الذى بدخل من مفبوم الاتحرافات المنية 
أمرا ذا قيمة أيضا بالنسبة للبحث عل أن يؤخذ فى الا المكانة القانونية 
للانحرافات الخاعة . وتعتبر مرحلة تمييز هذه الافساق السلوكية المباينة خطوة 
ضرورية نحو تحديد الوحدات السلوكية المتجانسة بغرض تفسيرها ء فلا بد اذن 
أن يعتمد مستوى النفسير على الوحدة السلوكية الخاصة موضع البحث . 


المشكلة الثانية 
مستوى التفسير 
تسبيت هذه المشكلة فى وجود حالة من البلبلة داخل علم الإجرام إذ لايرجع 


اختلاف النظرية عن الاخرى إلى أن إحداها صادقة والآخرى كاذية » وإمًا 


ولفدتحقق كرسى برووهر0 فى دراستة للاختلاس من مستويين من مستويات 
النفسير السسيولوجية للجرعة » يتناول الآول عملية التعم الاجتماعى » ومادته 
العلبية : هى [تماط ساوك اللاشخاص الخاصة والهدف هو التحقق من العملية 
الى يصبح عن طريقها الفرد بجرما » والتوغ الثانى يدرس الاحصاءات الاجتماعية 
عن الجراتم ويهدف [لى تفسير الاختلاف فى معدلات الجرائم . 


عن اللخالطة المغايرة دم6وكوموقه لدغهمم »414 على أنها تفسير للعملية التى اصح 
بها الشخص من بين مجحرمى الخاصة 8 واستخدم دارسى جرائم الخاصة مفروم 
الخالطة المغايرة على أنه تفسير للساوك » وأنلم تنجح هذه النظرية إلا فى تفسير 
الحالة الاجرامية لجرائم الخاصة . 

ورأى كلينارد فى دراسته لاسوق السوداء أن هذه النظريةقاصرة لانها لم تتمكن 
من تفسير : القضية القائلة : بأن هناك أفرادآ لا يرتكبون هذه الخالفات على 
الرغم من المامبم بوسائلها وعخالطتهم لأشخاص اعتادوا على هذه السوائل . 

وذهب إلى أن هذه النظرية لا تأخذ ف اعتيارها اختلاف أدوار الافراد 
وانخالطات المبكرة » ولا مط شخصية الفرد وهكذا ... 

وعندما عرض سذرلاند نظريته هذه عن الخالطة المغايرة ىكتابه عل الإجرام 
سنة وس( صاغها فى تسع قضيا م أدخل بعض التعديلات الظفيفة فى المصطلحات 


لاوطا 


ومن الاخطاء التفسيرية الى ذهب [لها القراء نقيجة لعدم فهمهم ما حاول 
سذرلاند أن يقوله » تخيلهم أن النظرية تتتاول فقط العملية الى يصبح الشخص 
عن طريقها مجرما . 


ولكنأ كدت بعض الدارسات أن سذرلاند يم أدرجة كبير ة بتنظم وتكامل 
المعلوماتالحقيقية عن معدلات الجر ام وها يؤيد ذلك أن سذولاندعرض مفبوم 
التتظيم الاجتماعى المغاير 01642112451011 :500141 :1141 اتم1 1718م 
كمفهوم مكل لنظريته عن انخالطةالمغايرة ليفسريه|الاختلافات فىمعدلاتالجرام . 
وكانت الاتجاهات السيسولوجيةالتقليدية والاتجاهالوظيق قدتفيوت إلىهذا التصور 
للجريمة أو الساوك المنحرف بوجه عام على أنها بنيان » وأن هناك داخل التتطم 
الاجتماعى ضغوطا على الجراتم » إذ حاول كل منهما تفسير الاختلافات فى 
معدللات الجرائم بين أو داخل النظمات الاجتماعية 5 


فيجب أن يستخدم مفهوم التنظم الاجتماعى المغاير على أنه تنظما عاماء 
وعلى ذلك يدور البحث فى اتجاه محاولة تفسير الاختلافات فق معدللات الجراثم 
بين المهن امختلفة أو بين أقسام هذه المبن ٠.‏ ويضيف إذن التتظيم الاجتماعى 
الخاص بالمهنة المشار ليها شرطا اضافيا آخر للنظرية . 


وعندما وجدت بعض الدراسات فى علم الاجرام نقصا واضحا 
فى هذا العلم يتمثل فى عدم استعمال مستوى تفسير قائم على أساس القانون الجناى 
نفسه اضطرت إلى أن تأخذ فى اعتيارها القانون الجناٌ بالاضافة إلى الساوك 
الخارج على القانون وأشار أوبرت 46188115 إلى هذه الملاحظة وإلى أنه من 
الضرورى البحث عنتفسير للمعابير نفسها لا تخالفاتها فقط لآن هذا يفتح ممالات 
فظرية جديدة . 


ولمذا تظبر الحاجة الماسة إلى يحث بأخذ فى اعتباره صفة القوانين 
الجنائية الخاصة عند تفسيره لفاذج خاصة من الجراءم وتنبة أيضا كل من 
ميشيل 1هاوة]ة وأدار 41خ إلى أهمية القانون الجناق فى دراسة الجرعة » 
أكدا أنه إذا كانت الجرعة بمثابه الساوك الذى تحرمه القانون الجنائى , فالقانون 
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الجناتى نفسه هو السيب الرسعى للجرية لانه الثىء الوحيد الذى يعطى أى ساوك 
صفته وحالته الاجرامية . لهذا كانت دراسة ظروف الجتمع الى يحملنا نصف 
اماطاً سلوكية معينة وانها جنائية أمر! هاما فى تفسير أنماط السلوك الجنائية ويحب 
أن تحظى العلاقة بين البناء الاجتماعى والقانون الجنائى والمعابير المهنية والساوك 
الجناق بأهمية كيرة . ١‏ 


على الرغى من الاهتتام الكبير بمفبرم جرائم الخاصة الا أن هناك عددا من 
المشما كل الغامضة عاقت تطور نطاق دراسة هذه الجرائم . 

فلا يزال المغبوم غيرواضح » نظرا لادخال علياء الاجرام انماطاً ساوكية 
متباينة ضمن هذا المفبوم » واختلافهم حول اهمية مكانة المجرم الاجتماعية 
واستخدامهم معانىمتباينة توضح مفبوم النشاط المهتى وعدم اتفاقهم على الصفة 
القانونية للجرائم ٠‏ 

ولهذا كان من الضرورى ديد وحدات سلوكية أكثر تحافسا بقصد تفسيرها 
على أنه عندما يؤخذ فى الاعتبار العلاقة بين الساوك الجنا والانحراف المنى 
تصبح الانساق السلوكية الأخرى أكثر وضوحا . 

وينبغى أن تستخدم مستويات تفسير متبابنة فى كل دراسة مستقبله للجرائم 
والانحرافات المبنية . 


أحكام وقضايا 


« المكالمات التليفونية » 
تعليق على حك محكة النقض 
الصادر بتاريخ ١6‏ من فقبراير سنة ١.1/‏ 


منشور بالعدد الاول من النة الثامنة عشرة من يموعة أحكام 
النتقض ( الدائرة الجنائية رقم ٠‏ صفحة م ) 


ال ركتور فسى صادو الأ رصفاوى 
أستاذ القانون الجنائى ‏ بكلية الحقوق ‏ جامعة الاسكندرية 


أصدرت محكمة التقض حك بتاريخ ١6‏ من فبرابر سئة 1451 قررت فيه 
أن «المادة ٠١+‏ من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 
موس لسئة نإو الواردة فى الباب الرابع من الكتاب الآول الخاص بالتحقيق 
بعر فة النيابة العامة على أنه د لايحوز لانياية العامة فى التحقيق الذى تجربه تفتيش 
غير المهمين أو منازل غير الممهمين أو ضبط الخطابات والرسائل فى الحالة المششار 
إلها فى الفقرة الثانية من المادة ١ه‏ الإبناء على إذن من القاضى الجر . وقد 
جرى قضاء حكمة النقض على أن مدلولكلتى الخطابات والرسائل التى أشير [ليها 
وإباحة ضبطهما فى أى مكان خارج منازل المهمين طبقا للإحالة على الفقرة الثانية 
من المادة وه يفسع فى ذاته لشمول كافة الخطابات والرسائل والطرود والرسائل 
التلغرافية » كا يتدرج تحته المكالمات التليفونية لكونمها لانعدو أن تكون من قبيل 
الرسائل الششفوية . وا كان استصدار النياية العامة الإذن بالمراقبة التليفونية من 
القاضى الجرثى بعد أن كانت قد اتصلت بمحضر التحربات وقدرت كفايتها لقسويغ 
اتخاذ الاجراء » هو عمل من أعمال التحقيق سواء قامت بتنفيذ الاذن بعد ذلك 
بنفسا أو عن طريق ندب منتراه من مأمورى الضبط القضائى لتنفيذه علا بنص 
لمادة . .ب من قانون الإجراءات الجنائية النى يحرى نصبا على أنه , سكل من 


م 


أعضاء النيابة العامة فحالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور منمأمورى 
الضبط القضائ ببعض الأعمال التى من خصائصه » . وهو نص عام مطلق يسرى 
على كافة إجراءات التحقيق ويذتج أثره القانوق بشرط أنيصدر صرحا من بمكه 
وأن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعال التحقيق - غير استجواب امتهم - 
دون أن يمتد إلىتحقيق قضية برهتها » وأن يكون ثمابتا بالكتابة إلى أحد مأمورى 
الضبط الختص مكانيا ونوعيا ‏ وهو ماجرى تطبيقه فى الدعوى المطروحة ‏ 
ومن ثم يكون ما انتهى إليه الحم المطعون فيه من رفض الدفع يبطلان الإذن 
الصادر من القاضى الجر بوضع جباز تليفون الطاعنة تحت المراقبة سديدا فى 
القانون , . 
ولنا على هذا الحمكم ملاحظات ثلاث . 


الآولى : استتدت محكمة النقض فى قضائها إلى السسادة 5.ثم؟ من قانون 
الإجراءات الجنائية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم م" لسنة ١469‏ . وشرحت 
تلك المادة وفقا لما استقر عليه قضائؤها من إدراج المكالمات التليفونية تحت حكم 
المادة ١و‏ من قانون الاجراءات لكوتها لا تعدو أن تكون من قبيل الرسائل 
الشفويه . وقد فات المحكمة وهى تعمل حم القانون على الحادثة التى وقءت فى 
"٠‏ من توفير سنة 175( ء أن اجتهادها فى التفسير لم يعد له محل بمد أن عدل 
المشرع المادة من قانون الإجراءات الجنائية بمقتضى القانون رقم ٠١/‏ 
لسنة 0+9 وأصبح نصها يحرى على الوجه التالى : لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير 
التهم أو مزل غير منزله [لا إذا [تضح من أمارات قوية أنه حائر لاشياء تتعاق 
بالجريمة . ويحوز .هما أن تضبط لدى مكاتب البزيد جميغ الخطابات والرسائل 
والجرائد والمطبوءات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب 
المحادثات السلكية واللاسلكية متى كان لذلك فائدة فى ظبور الحقيقة . ويشترط 
لاتخاذ أى من الاجراءات السابقة الحصول مقدما على إذن بذلك من القاضى 
لجز . ويصدر الإذن بعد اطلاعه على الآوراق وسماعه ‏ إن رأى لزوما 
لذك ل أقوال من يراد تفتيشه أو تفتيش منزله أو ضبط الخطابات والآاوراق 
لديه أو مرأقبة احادثات المنعلقة به . وللنياية العامة أنمتطلععلى الخطابات والرسائل 


55 6خم- 


ا ولاوراق الآخر ى المضبوطة » على أنيتم هذا إن أمكن بحضور الهم والحائر لما 
أو المرسلة [ليه » وندون ملاحظاتمم عليها » ولا حسب م! يظهر من (أفحص أن 
تأمر بضم تلك الاوراق إلى ملف الدعوى أو يردها إلى من كان حائزا لما أو ءن 
كانت مرسلة إليه.. 


اثانيسة > أجاذ ت محكمة النقض فتطبيق المادة>.؟ منقانونالاجراءات 
الجنائية ‏ إعمال حم المادة ..., منهء وأجازت ندب مأمور الضبط. القضاق 
مراقبة المحادثات التليفونية . ويقتضينا هذا النظر فى حكم القانون بالأسبة إلى 
التحقيق الذى يباشره قاضى التحقيق . 


تقضى المادة بو من قانون الاجراءات الجنائية على أن « يطلع قاضى التحقيق 
وحده على الخطابات والرسائل والاوراق الآخرى المضبوطة » على أن يم هذا 
إن أمكن يسور المنهم والائز لا أو المرسلة إليه وبدون ملاحظاتهم عليها . وله 
عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بفرز الاوراق المذ كورة وله 
حسب ما يظبر من الفحص أن يأمر بضم تلك الاوراق إلى ملف القضية أو بردها 
إلى من كان حائرآ لها أو إلى المرسلة إليه ». وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية 
لقانون الاجراءات الجنائية تعليقا على هذه المادة و أما عن الحق فى الاطلاع على 
الأوراق والمستتدات الى أمر القاضى يضبطبا نقد نصت المادة ( . . . ) على 
أن القاضى وحده حق الاطلاع عليها بحضور الحائر لها أو الرسلة إليه كلءا 
أمكن ذلك » وذلك احتراما للسرية . وتيسيراً التحقيق ولاحتال أن نكون' 
الاوراق المضبوطة كثيرة ما يستدعى فرزها شغل وقت القاضى فقد أجيز له 
عند الضرورة أن كلف أحد أعضاءالنيابة العامة بفرزها وبعدقص هذهالآوراق 
لقاضى أن يأمر يضمب إلى ملف القضية أوردها إلى صاحبها حسما يظبر من نقيجة 
الفحص . وقد جاء بتقرير لجنة الإجراءات الجنائية مجلس الشيوخ تعليقًا على الادة 
المشار إليها ه وقد أضيفت كلمة ه وحدهء فى صدر المادة بعد كلمتى « قاضى 
التحقيق » وذلك للاحتفاظ بسرية الاوراق المضبوطة » ومع ذلك فللقاضى أن 
يندب أحد أعضاء النيابة العامة لفرزها . وببين من هذا إن اتجاه المشرع هوقصر 


سدوموت- 
حق الاطلاع على امحقق » وإلا لما كان يحاجه » إلى النص عل أنه يحوز للقاضى 
ندب أحد أعضاء النيابةالمامة لفرز الآوراق [كتفاءآ بالحمك العام الوارد فى المادة 
٠‏ ٠ن‏ قانون الإجراءات الجنائية الى تنص على أن « لقاضى التحقيق أن 
يكلف أعضاء النيابة العامة أحد مأمورى الضبط القضا القيام بعمل معين أو أ كثر 
من أعبال التحقيق عدا استجواب الهم » ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل 
الساطة الى لقاضى التحقيق ». 


وإذا كان هذا هو الشأن بالنسبة إلى التحقيق الذى يحريه قاضى التحقيق » 
فإن الحسك لا بختلف ف الصورة الى تباشر فيها النيابة العامة إجراءات التحقيق 
لإنعدام وجه المغايرة أو حكة لها . فقد لصت المادة44 ومن قانون الإجراءات 
الجنائية على أنه د فبها عدا الجراتم التى بخاص قاضى التحقيق بتحقيقها تباشر النياية 
العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا للاحكام القررة لقاضى التحقيق 
مع ماعاة ماهو منصوص عليه فى امواد التالية . ويهذا يكون للنيابة العامة أن 
تطلع على الخطابات والرسائل والاوراق الاخرى الضبوط على أن يتم هذا أن 
أمكن بحضور امتهم أو الحائز لها أوالمرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها » وهذا 
إعالا للفقرة الرابعة من المادة .ثم المعدلة بالقانون رقم ٠٠١1‏ لسنة 14310 
والسالفة الإشارة إللها فى الملاحظة الآولى . ولا جوز للنيابة العامة أن تندب 
أحد مأمورى الضبط القضانٌ ذلك » وإلا اختلف الح هنا عنه فى حالة نتحقيق 
قاضى التحقيق ؛ مع وجود نص المادة ..” إجراءات جنائية اللقابل للمادة. ١/0‏ 
من القانون . 


ولاجدال فى أن مراقبة الحادئات القانونية هو فرع من الإطلاع على الرسالة 
الشفوية المضبوطة » فلقد سبق محسكمة النقض أن قررت ف بيانها لحك المادة .م 
المعدلة بالمرسوم بقانون رقم هم لسنة به»١‏ أن المكالمات التليفونية لا تعدو 
أن تكون من نوع الرسائل الشفوية . وعلى هذا يكون تدب مأمور الضبط 
القضا مراقبة الاحاديث التليفونية [حزاء باطل قانونا . 


اثثالثة : وفى صدر المحادثات التليفونية بتعين علينا أن نبين حم الدستور في 


امم - 


شأنها . تنص المادة ١١‏ هن ألدستور المصرى الصادر سنة ١48«‏ على أن , لا يحوز 
إفشاء اراق الخطابات والتلغرافات والمواصلاات انتليفو نية إلاى الاحوال المينة 
فى القانون . . ومثل همذا تص الادة ١‏ من دستور سنة .+1948 . وتنص 
المادة ؟؛ من دستور سنة 14601 على أن « حرية المراسلة وسريتها مكفولتان 
فى حدود القانون » . وقد أغفل دستور الخبورية العربية المتحدة الصادر 
سنة 1414 النص المشار إليه » الآمر الذى يدعو إلى النساؤل عن الآثر المترقب 
على ذلك . 


وأثر الوضع الدستورى الراهن يكون على أحد وجبين : الآول أن المشرع 
أراد رفع اخاية الدستورية عن المراسلات وما فى حكها تاركا تنظيمها إلى المشرع 
الداخلى » والآخر أن يضق عليها حماية مطلقة . أما بالنسبة إلى الوجه الاول 
فانه غير قائم على أساس ٠‏ ذلك لآن واضع الدستور لم يكشف عن أنه العلة فى 
إ[غفال هذا الحم ؛ الذى ورد فى دساتير ثلاثة سابقة عايه . والاغفال بهذه 
الصورة يخالف ماتجرى علية مختلف الدساتير العالمية والنص على الحاية المشار إللها . 
ولايمكن أن يتصور الدستور قد أراد أن يتقبقر ما استقرت عليه نلك 
الدساتير ., 


وأما الوجه الآخر فيؤدى إلى أن أغفال المشرع للنص المشار إليه كان عن 
عمد , قاصداً من ذلك إلى إضفاء حماية كاملة على عختاف أنواع المراسلات » 
[عمالا للقاعدة العامة التى تنس الفرد مطلق الحرية فى أن بمنع الغيد من الإطلاع 
على ما يريد أن يختص به ء ويكون كل نص مقيد لنلك الحرية عالفا للاحكام 
العامة فى الدستور . وهذا الرأى هو الذى نراه» إذ لا يمكن أن يتصور إسناد 
وجه النظر الأولى إلى واضع الدستور . 

ويؤدى هذا الرأى إلى أنكل نص ورد ف قانون من شأنه أن بقيد حرية 


الأراسلات على مختلف أنواعبا » إنكان قد صدر قبل دستور سئة 1454 » يعتبر 
قد ألغى ضنيا لتعارضه مع حك الدستور . وإذا كان القص لا حقا لهذا 


30 


ألدستور . فإنه يعتبر غير دستورى ويكون للبحاكم متى رأت أن لها الحق فى 
بحث دستورية القوانين ‏ أن تمتنع عن تطبيقه . بهذا أيضاً تكون التصوص 
الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية عن مراقبة أوضبط المراسلات على تتاف 
أنواعبا قد ألغيت ضمنا وليس هذا الرأى بمستغرب » فقد نصت المادة ١9‏ من 
دستور اجمبورية العربية الصادر فى ١64‏ ديسمير سنة +1159 على أن ١‏ لا تنبك 
سرية المراسلات » . 


دور _- 


هه موزتودعجممع 13 عل قأناط 165 ققم أموؤتلممم هم وو1ززر ‏ 1 
فقسام 5 "هم , ممفتيم ده كرزم, مهنا عملدة تسن كداءه عقه , [مرقموع 
امعصعالاء1 اق ممعسل [ ه[ غعوم ماسج ثن و5عتتاماءم ر 0 عناوم 
أمعصو 818 غ1 أه عسوولمع و[ تعفتلة6ج كنعم مم علله *يو ماجترون 
٠.‏ 6مقسقلممه ملق 

5ه 06 ممتنهن تاممة:1 6 أصقالدةة قاوله كته انهم وه[ 3 
معت معلتصمم عستومم 16 ,قوسرمم جين 68سسعلمهه 165 عند فعصتوم 
٠‏ لقمقمقع مه 6أنوة 2[ أه6 

6 5معصقفأمعة ومل ممعم همعطم هآ أمعنوتاميت دمأمتيدز ممتماو0) 
عزه7لامم صتثل 065 معصةو15ناو[ 1[ عل غته؟ 16 عدم معتل عتعتاون 


تنة1] «عادوعتره :0 أء أله عتامم 32 لمعه ,ععمم[ دمجا ممتقصدو موزل 
عملم 06 ستاستستم ع1 مرمم معمواووة 


قعناء أقهام 06 عمصافتعة ”1 معولهم عنني امعصولودية وعسوط ته ل 
.16م عتعتدوه 06 أمء تسعدممف ص ورصة*1 عل معنا منغ عمدجامم ومصلمم 
. قءصتعم 5مه تصسعدم عدهام متغتصوعم هل[ عمتععه قلمعسة:1 


6ل قمسملوم 168 «عصرعه]قهةئا أتاءم مه أمعسصرمه ق6أدووزل نه *[ 
كته لقتع16 5و [مصععه تعنواعدي 6ذوميب غه وملصعمسة وه ووعتال مأتتاوه 
علمعسة”1 عقم اأمعسعمدمكتعرمصة :1 أممموأمموع 


: وطتمعطن) عسغ نون 0 
ولصعصة”1 06 ماسلمجم 063 ممتغممستاووط 


ملسعسة” [ عل قدمنادءوطتة 145 عو[ تكتثل فمعتزممم 165 6متسهه ته ”ل 

'0 قوصتعم 065 معتراومر جه 5ه1[[تعمممم معسصروة 15 عدن 6كتامع غم 
5 06868 أوولتاط 16[ فصقل 562665مد ععاة غأدعجدعم ولمعصة 
600356 *0 يعتزمم عصصروهة جعت[ ده جح عصنتك 16 فاعديومه1 فمفل 
أهةه62 0066 قعكتاقعمم 165 ععلمعومععاص 3ق معلممتصسصدف 5م6اترمكتة 5و1 
562015 غمعمعلموة أموجتءم وه16آه : أمعسمسعوسز 16 غأه مسمتاعسبامم”ل 
لتنهجقئة 16 غصول ممعتدمدوتاعم؟ و16 أء ممت ة[ه 165 قمعم سرووة عتمم 
9 ممع قصسصره060 عدامم معتط بمرقولمعصة هه1 عتلائعدممم 8ق عأفتقهوم 


1 ققعمة وواطتصدمقم فعصوع رمعل غصوة ومعهؤزدمععك و16 غدمل ووستاعتد 
. قتطمرمه 106 


8 تنن وسمعتاماز وامتعتاتهمم عآووة ”1 أنه كك مدن 6تأاصمس ته ”ل 
عت 0826تهقموه هلله عد عصتاء؟ 15[ «معدسسه060 عدمم لععه غرمومنه 
عقعصة66 18[ 06 قنصط 065 صن غم عمستاعتد 18 06 غدءسعكتومة 1 
9 ووووكه عتوجة ده مره 1066 عثامه 6جتامعومة 1ؤ'ل .6لقتومع 
. قم6تةوصدوه مدمتاماوتع16 وهآ مسقل قدمتاقعتاممه 


اداه د 


06 أسماءومدة 88 616 سس عدورز ولأع'دي مهمد أء كتتصقي 
-تاعمعهء ماوع تلهدل 1عتلسة”1 ع0 وعصدمغ؟ قع1 ,علسعصصة'1 عمرععدمه نان 
-عقه 165 صسمتاوع06تقصمء ده ع26لمعىم 4و1 11 .قعقمءعطنامم أدمة عمجت 
أناعم 11 رعستعم 18 ع0 ممادعموة:*1 ع0 1023 ممسسملصمه 05 5ععمفتفصوء 
قها0 ستماءءهء طن فصقل علمعسرة"1 «عتردم 06 مسقم 3ق ععاأة وتمكددم 
6 «#عزمماعه تقد[ قم عه قسقل كتدعم ده رعأتصة ع0 4024 قهم صمط ؤع 
33 أمعسعنغتناس علمعسية"1[ ععزهم قهم غدعم مم 11 5زه14ههم ,ته06[1 
-قلصههت عآ .56تجتلطدة قط و[ ده ذه ععوهم 18[ ع0 واطهمفق اتدرمة 11 
01 مصصوط ع0 عناأة أء 6اتدملتع6 06 مداو نوعط ععأممد أتاعم تسد 
ص0 .قعصدعا ص دده عأتباع 06 غدهغ علمعمج:[ ع0 امءسعتهم غ1[ قمهل 
6 عط .ع86از ندل 02026 عدم ع0معمدة”1 «عتاستسرتل همه مه 5صهك غأتعم 
>0 تصئعتته”[ أتاعم 11 رعلمعمدة "1 ع0 «متأمعقيء:*1 عنلمعمعمدة 15ه1هدم أتاعم 
3 0101165مهمء6 وعن تدمأذصوعىك 163 1ع , علسعصصة ”1 عع تاستسستل جه ع1 

. امعمعو مقط متماىءه صد غوءدقتطدة 6مسسفلدم 


هه6هة5[هجد550ثلمة”1[ ع0 5عصصم؟ وه1 اغسعاصءدمممء وعءأمصعيد قم 
.0سصعمة”1 معنردم ق ممسعملمنه غ16 2106 أسقدتامم 


عطتمملن) ‏ عصنغنعزمع1 
أتاأتأقطتدة وصصصروء ع0تعصرم رآ 


غم تسع مممف ةمصع ”1 06 


6م 16 ع6متسميه 55'ل ,عتاعدم عناءه ع0 وتاأتمقطك عسغرزدزمئ 16[ فصوط 
أهة0117م مصتعم عطنا عممرمه علمعصمة :1 «تعتامز أناعم معنن أسماعمم س1 
16 عتأصمم 3[ .ءعنتدل متهتدوء ع0 أمعسعمدممفتعمم:1 06 بعنا عند 
2 © 12220213266 همة ,66تال عأغدمه ع0 وعمتعم 5عل ممرغا[طمعم 
تال أه ,قء26هقممرمه وع1[ءصتسص وعسي تدواع 163 وصقل معسسامر 
تحن قدمتستمه 163 6وممعء اه رعصغ[اطمعم عه ع0ءعءسواءمم مدآ[ ممع تلتامع 
دع تع تاده255ممء”1 06 إمععصمه م1 عتمتا6ل عسوم وعء6[سسمهغ 6ع غمه 
دمتوجتعم 18 ع0 66مه2مم2 00266 18[ عنان تو أء مجم مأعتمء 6ل 
© ,22035 ذه 06 غأقه 06583566 عجاة قهم ]ذه عم خصو رقأءءطنا 15 06 
أمعصء وغل نه عنتمةقع6 6م 5مصدء؟ ال سستتستستم 16 معتمعدوممء 31و61 
.3563ة تامع غتصعم 5ممتأدطتاقمة 163 فصقل عدسسمقدمء بل 


6نم 06 قعصتمم وع1 ععاصوه وعع50316 معدوتلتك و16 ؤمومعه نول 
: ق96تاء035 عناء0 عدة قء[عأطععصمء أصمة ع8 و16[عء“ ني صم أه موعتتك 


سدرووبت 


علمعصة"! عق ععقأسدجدد06 0صمععة ع1 «ععستوممناة غتاعم ده عع سيرم 
. عاطدععدهطددعء اأسعمعالتءة؟ كسام عماة غدعم عأتدوة "1 أمددتلةمء ده 


.ى عكتأهاوتع16 : وعمدده؟ كزمعا 565 5قصهل ه55و5ن[هسل تعناصة1 6أتمط نه ”7 
«دلتجتقصة1 ع0 «مسعقطء ع1 عدي معاسمم نه[ غأه ,وستاسعقيه ,ععتم نمز 
غأهماء عق مم32[ أفتسام ؤي ,علسعصة'1 3 إجمممه: عدم ,ممتاوفتله 
6 مستمستعادم ع1 عدة غسماءمم ومتعم عصن عستصرمه ع106:6قصمم 
أسدكعدوم مع32[ 183 دول0)د5ت[مد10«تلصد عصد غأعسيوم علاء ,مماتعسةا1 
.عاطقمتامء فتاوقطء ع0 قعءءسفافدمعمك 165 ممتاهئ06:هدمه مه ععلمعمم 


قه*[ كتأهادتع16 عن 06 غأصزمم ندل سمةدذتلهسلتستلسة”1 قة غصمس0 

-5106همه ده ععلدععم اذه ععدرّ 16 عننو ددمتادع06:عدوه 165 56ممكيهء 
2انطتدهم 16 أء مستتستستم 16 أسداتستال د غء أسملت06 ده سمتلوم 
-0همء6 أصوة فمقتاوع516صمهء 5ه عن نادم اه , وعلمعسة قعل 
مومه 1665[ غصوة وع1[ء ععادع ل ومستقاه ,ععلمع16 , 5002165 ,قعنتوتسسد 
- فتع16 16 عدن دمعترممم 165 56وممعه تقال . معتمتتدعتتدع6م مسوتاتادم ول 
168 أه قع0صعسيحج 063 أسمكصمس ع1 56 عتمم عركتترة غتمل عدمئول 
16 عدة دوزوقتء35 18 أء ,دمتتواتصسئآ علاءه «عمم0ل2م0ن ع0 5مع زم 
1 وتان أقستة ر063معميعة 065 «رتاستحممد 16 أ سرناسستستصسر 


أه دمكتسصسئا دع ع0 «متاد[تصمة:![ عممععصمء تتن عه مع قممتءفدوقتل 
معتاستستق عل ده علمعمدة:"[ قن سسدستعفم 16 ممدفوم06 6ل 6)ئ[تطتقومم 
.لطنامستمتصر 16 

رلمعصة"[ ع0 معندكتهدز دمغتدمتلمس0 تحتقمة1 عتتدمد 6ددممه ندال 
6 أقه معتاز سل بتتقصده4 م0156 «تمعدمم 15[ معنن أسمتأادمصس د 
متلمدلتعتلمة”![ 06 دمتنوءتاممة دو نصفل وقتاتأن معدز 16 عنن تسعتزامسر 
6ط معاة أتاعم 16لروأتدج علأأءه عتن ععادمم أء ععتدء لتر سمتلوة 
فصقل 1166 عناة ؛توط عازه ممصم دمتدافتعة1[ وممتماعهء كمفل 
068 معصةءموصة! امعسعلمعة عرادمم غه ,قصوتتواوتع16 5عدادو لق 
-2ه0ك تلك هن تءسقمةة «سمتاتعمم ذل وف معدز مل ممتتدة لتقم ىس عكممم 
16 عتاة غسواجمم مصتعم عدن أقء علمعصة:[ عدن مدهل غصماة مسصسدل 
.واطقمددهء م عستمسهاهم 


0082605062 كتاعم ده فاأعتوعة1 عجوم 5دعلامطط 00 2100 إززا 

56256 هه : 6مسدقصهه هل عمغعسهقصة؟ سمتككمم ها عوجة علمعسة:1 

خط ده معطت[ تمعموؤند مهسز ع1 عودمتهل 2ه ,تاعوعم صو 
.306 أصةجتامم 5أمعصعآة دعتي اآعتان أسقأاع مامه 


5 5 5 000 5 . 2 1 
86 غصنوم تدك سمتلةدتلهسل تحتفسةا1 0-0 1ت اننا 


4 
نامعو عصن1قامع1 


علدمؤم علمعصة :1 06 عمتمتامعفتدمم «تافلة؟ هآ 
, قعكاتأمهطه مهدي ده 6فتدتل اده متاعدم عنام 
عاتممطن) عمتصودط 
6لمعصة*!1 ع0 فععماصدجهة06 أه _5معداسدكق 


8 أء قمعو مأصوجة 165 ملاأتصقطه «#عتسعدم مه قصفل غأقوط تداز 
مستاعمة 600؟مصدمه عم مصتعم ملع .ع0صعمة”[ 06 ومع ماصدووو6 
عأستوااة ومستاعتنة امعميعلموعة لمععمصد عم علاء رعلاع«ممعمه فاستمئه 
قصمل ساتستقصة! ع0 «مقكتومم 18 فق نه عتععصمط”1 3 ,. 6اءوطتا 18 83 
8 70:16ترمه مم «متكتاءمقعده 505 . غ3 11 أعتيء1 دمهكل متعتائس 16 
عل عفده061 8[ نم , عللنسة؟ ده عل سلجتلتسة1 عل امسعسعمعنه1ة:1 
1 معنيو وصنلمم عصند غو6”) .لتهرهعا صوة مععتنوعجددمم عل مالتستلصة1 
د عدم متوصناوتل وه عله ,معطتطفط زه 3 مهم محعتصملم ممسفلصنمه 
ومتعم مسد غموت”ك ,566 1«تلطدى عنتاة امعسعلدوة غدمم 16له ,ك6كتلتطتدم1 
غه"1*1 06 مذو -15-3؟ عذصعم06 عسداعتاة 0216م0020ه عم ذناني عتاوتسامصووءة 
نا0م تتضءوة 06 معتتاوة عصتا أقه عصلعم عغاءه عزتمعادمه تتج وعلط 
عأته غتامم هه ,وصتوم علاءهت 06 قعوقاصدوهد06 165 تصعدط . غ114 
قمعزمكاك 1653 ععاصه ماتلوع1”6 قهم 356[ة6 06 ه وغقنارصة غده 116ء' تن 
: قعطعت 165 عتنو قتدآم 3 #تلهم 165 كناد ستماوءه غ16له صن جه ع1لله عم 
تسوج صنا عقن عستماءءه قهم 5656م سمتادء6ء'”[ غصمل وصلمم عست أومثه 
عه معتط 01 ممتأتعءمي ذصدة مأوع5 عصلعم علنمه ع0 مع 3أدمءجتامم 
عستعم ع2تا 5قهم أقعلم علمعصمم”.آ .أمءمتعسده3 مه ده ممه كإقمدجا 
3ه أنءة 6تسعقلمم عل عتدة غ726قهء صن قهم هم ع16[ه عق علأعدمممجمم 
مونوةء2م26 18 تم مقتلومع مم هلله , غمعصولوعةٌ والتسةة 55 عدة 
قتأم صمص ققم عقذم مم هلآء : لقتءعممة دمتوفوعمةء2 18 تم علدعدمممع 
. ومماأتعصة”]1 06 اسعمهددوعلمم ته 


ععاتمقطن) عسصسغتدتع12 
عصنمم 15 06 مهمد تلهد510ئلمة :1 
6 5معشأصه06537 165 062لومم50 كناءم ص5 تان 6تايومقصيه 313ل 
06 صونغهة ةلهس :ت«تلسة”1 06 عمقء سام اه أسماءأعسدوة ع1 ده علمعصسة:1 
وستماءةءهت عصد عقثله6< وعموءستدم عه 06 ممتنهء تاممة*1 عده , عستعم 198 
فسسعملههه نك ععغكسدصة صمغنومم 1 06 عأمصدهه أصمدةا ده معتاقدز 
6 أسقنوتآممة عه عصبقهم 1896 . علهمسة1 06 صوناوءة؛ 13 وصدله 


مو 


عدهتامافتع16 5ممواعمن أه معسمعتامروع دوتأماواع16 18 فمقة ممقدعيي 
1 06 «دمقوعلهم 15 06 عتون هدر معطههم ع[ متقساة أء ,وممتموسىن 
6 «معتاطه "0 0768م هنا عسصصوه عقع06نعممه و[[مسام] .ماروطز[ 
67 1اعتغتاقطتة ممتعم هنا 6[ع]زي 3 8206806 ”1 62يهم 3 6مسملوو 
تنوم 53156 غأهال[دوم26 69 أقه عتمطهم عنام عتمة061 عدامم مرقاني مي[ 
حل عستمسكصدم ه16 مرؤطخ[ 9 ,50651056 عأأوه عم 51 7 #ناءكو[وزع16 16[ 
غقه قأموطة[ 06 ممت هجعهدم 19 ,عناعل 18 06 ؛مقامممم هل 6مسمقدن 
دمتخه عتم 18 ممتقطادهه هده 16 فصول كتقصر ,هلامتطتاقطمة ممتدم عمد 
عزهم 8 ممسولممه ع1 موعتاطه:0 مورمم صن سبو غق 'م مزمطزا 6ل 
اصروة وهلاعمتستي مممتنهامزع16[ دمادعءة !]تل دما .أولممسوت:1 
. 7005م 06 83 

56 علاعهت عناة 065986000 عه 06 قكأهأ[دومع 5و1 6أزوط نه *[ 
م1 152765 أتاعم 2ه أصلمم أعنانو 3 'ناوكتاز 6أدعقتل أه ,ودوتل دز 
كن ده”[1 أ عنان 6جدمع أ ملتلانه؟؛ غته1 ه ني تساء عل 6وطزا 
«ة0معصة"1 3 عطتاقطنة 56 تدان ممعم عستا عمتسم أمعصت متمصمس:1 
هأثناة 06 106 أسسعممدوفصمصة ”1 ع0 ممتعل06 18[ ممعتمؤمه كتوم ده 
6سسسلهصوه ع1 عموتاطه:”0 معترممر صن عصسصرمء مث6ئ06تعدن غقه 16له زو متهم 
أ© 5685 06 5هم 2 5م ققه عه وصقل «متتء6ية” [ ,علمعسة "1 «عزوم 8 
8 أتاءم مط واتللته؛ غتد؟ 2 ذدي تساءه عسو ممعدم ملسم ؤوه هلله 
٠‏ م0معصدة1 عردم عنامم أمووعة هود 3 قتتامعه عتوجة امعسعمولعه1 


وااإعتنتاقطتاة صمتهجتهم هآ 06 مصتعم 16 عمسلدة 3 فردوفه ته ”ل 

ناا 06 أصتمم تس كمع ماصدجوو6ل قءة 6ومويه كه ر6اءوطئل[ 15 عل 
- #156ممة ”1 غصنمم [أعنن 3 'سومدز 6تدعكتل أه ,[قعمة أه معتمتاساتمعم 
- لالاكدمه تتامه 18 غسدوع أعصده تأ ستافممه زوه ععتمتل1قطدد أمعسعسم 
3ه 11265 ”0 06سممسصدمعع: أه ,عذامك1 ”0 ععدوترؤمدة عللعصصدمتا 
2 8 - أسمارممسة قسام ع1[ غههل ,علمعسة:1 عم دأمصمم اأسفكتامم 


7802 ُ5صوة , 4هاك:1 عدمم وكتمكهوتاطه 1توجوط 16 ؤوه - قلوة 
. مأموطتا 06 


تدز هأو]له 201265 قعدواعءني ؤ6دورعه أسعص لهس نه ”ل 

3510 صنو5 ع1[ عصتصروه ولمعصة:1 عل عتمم ععتطهم 18 36 غممالتادةج 

. ق6هتعم 468 لتتصستك سل , وجتلك26 15 عل معأوةع عسة ولتعصه"1 6ل 
...ماه معمقع 9[ عل ,ممتامتكهممم و[ 26 


وم ل 


59 تنا 0 1366 هه 85م 50201065 26 20115 ,1قهم عات "10 
1616 هه وعتاز أه عتاعدم غقه عتاطدم ع62أدتمتم ع1 عمف أمستستصت. 
عقهم 8 "م عاأطومدوء ه16 ,علمعصة:1 مممملمه 11 غه عقتاءءة ل رقمصرمة 
1 عدم عتلدعع علتقصقم ععسدمدملعه:1 : متأسوعوع ممتاعتة أمعتيعقترمه 
“0 عأتتة؛ عتمم ءن[ناتصمة عناة غتاعم 2[1دمهصمع «تاء2ناء20م 011 أتطأتأقطده 
6 18 قتتدامعل وعدورز عرتل ع0 3ه06[1 صن فمهل 101 19[ ع0 ددتغهعتاممة 
ننه عتاطدم ولغأذتستم تدك تغط ع1 عدم ,عمص0مهع ععسقهده20ه”1 06 
6 كتاعم ععمعتووقممء عهم عأسقمصو1:020 رععوامصهعم 16 تي تتاءه 
أعطه 16 عتي غتدد م0 .516ده 3تةمتورٌ غصقية "م عسسصمه 66ع106قصوهن 
وعقامنمنةا ل ء«طسمم سل عدعتكمممة 16 أده عتاطدط ومغأوتمتك8 دل 
عند5 .وحتأهمتمتصملج 6026م ناد عصدد ؤقه 6أتمتعومناف علاءه ,عتاطسط 
غنغتأقطنة ع1 عدم عسلمعع ععصقممه1:028 عدي عاطتةمتسلهصة أنه 131 روه 
عاأمه 51 أتامأناة , ع-لقه6م ء6«عامدوة عسن غذمة لقدمممع ««تامعتاممعم تل 
6 كتأوعادتستمسلج قعطه نل ععلجه عدم 165تامصة عنناة غنعم معومعاممع 
. عتتلهعم 1:8 تتي تساءه 


أ65 03156هلم عوناز سنا عدم عتتلمدع؟ علمعصسة”[ , مقط مالم متاك 
أتااتاقطتة ع1 عدم عسلمعع اذه تني علاعه عدي كتلمةة عأقدةم علمعسة مسد 
همه هلله وعم [امقعيهة عقم 603[16م كعم لوقه 'ه لوجمضمع تمععتاعمهم مل 
. ع 7نأدجعانتسمتم0ه علمعسة ”1 06 عطعمعمموع 
معناو تل هداز معتاقهم 12 عطتمقطء عه فصقل غَمعمعلدعة 56ممعه نه ل 
قصه سن 6 5ه .15اهأفتمتصلج 65غتسدم وع1 عدم 5عتلمعع قدمتوتء06 وعل 
65ممممة و16 أمعتوؤقدمء عدم غه قف[قصمم قعفنصغادوة 5ع 165[ه6- ادمع 
ته *[ < وملهصوم 5أ0معصة وه 5ه1[آع-ه5ة 65أتسرمه ومه عتهم 3ع تالمع 
مم فمهتمزء06 53م عتان 3[عدهه 29085 قتامم غأه فهماذعتي ومه 6لتادمتل 
3ه وم0معسة 165 غه 5وجتنوكتسمتسلج كدوتدهء46 5ه 5مم غدمع 


همم غه 5؟17أهوادتستصهل2ة ‏ 5ه0معصية 065 )صمة 65أتصروه ومعه عدم 
. قعلقصمم 


ععاتمقطن) عمرء هعاهن0 


5وطنوم 065 عدم عكتطتاأقطتدة _ععاة_ ة علصعسة'1 06 علتكتامة هآ 
0 5م602 عهقم عاستقطدهه 36 عمحه4 12 _قدمة .قأروطتا 04 705 وكتمم 
ل عمسن ”1 عأصووؤعمءع علتطتامج عنمن : متهت تقطنة_«متاص 06_06 


6م 6ستصوده ”1 . مملقصوم 5م0مصعسة قهل ‏ فمجتاعستأفتل 65اتلأقتيب 


اوم 
ععاتمقطن) عسرعزعزهع]" 
6 * عمسمامم عهنا 3 _صوأومسقلمهه ع[ عل ععمماومسهه مآ 


مسلءم أصماة علمعصة"1 عدي وتاتمقطه عه فصقل مموتلدمد نه *[ 
هه نه ملققصقع ده 5عصتعم وه[ أمعددوقع ندي دولوقع 195 زو[اعستستين 
ذه - 5هلاءهء غممة معسلمءمعم 12 غه معدم غ6دصرمه 8[ ممععممه ثنانو 
ة غ6هما م63 سه , 1016105315 . ملمفصسة”1 غمودمنع6 أدي فمسقسر 
فصقل 5ع06ممممة 065 صمتاهءتاممة”1 06 5معتدلمومعم هه[ «متتامسة 
وعدز 16 عتان 6و5 عل ,قدمتامءجوطهمه و1 غه وهو[مصسزة مأتامل 165 
هوة 5ه60وأ5تع16 ذعل أعدمسام هآ .قأوط06 قصدة #عصدملجه:1 عتمم 
مستومء ع1 عكتناوعممة مسمعتامرع6 ممنغوادتع16 ه1 بأءزدة ء» 3 50مءء05 
.قعل[هقممةم قعءعمقسمملجه دمل 


عناة ‏ 5مغصع له ؟اتنيوة6 غهو5ة 5ععسفصصملجه 5مه ونن عن أو 
دولك - غهمة قعلصفصسة 5ع1 غمعديوؤئفصمه عدم غه 7 ومملددمم 5معصمامعع 
عدم عوقايكن ع1 صماعة 5علقصمم 5علمعستة دعل عستسرىء هء106:6قمم 
« ملقصمم معصماصءة عمتد عدم عممدملمه ؤقه علقصمم فلمعمصة:"1 أعسديم1 
نام غه 5علقصمم 5ععسقصدول2ه0 5ع منايتلصسز معتطهمه 15[ 6أناءدتل نه ”ل 
أقه معتقسلعوم موداز ع1 عدم 6مصمل02ن لقصوم عممدمدمعلمه”1 عدن 
قصواتلمهمه و15[ غصوبية علاعءمتستي ععصمامةوة عصند عصروه 10626قمدمه. 
وعناز هنا عقوم مممملضه أقه لد :ء[اممتسىي ععمؤاموة هآ 3 5معتهددمن6م 
5عتأسوعوع ‏ 165 00465 أصدية معتدكءن0سز عاألعماسة'1 06 و«طصعمسر 
غ65 ممسدمموع020 غمه ,مامت عغاءن عل موعطسعم عسسة ممعتوددمو مم 
146 18 أنه ققتاعوم 065 فصت[ : أقدمم 65ع0جم صن فصقل سلممخ 
3 أغصوأممصدمهء أناءه أنه ثناني عتاطدم معؤافتمتم غ1 عدم عقادودمجممع 
سلمعع لفصمم وعمفمصوعلعه:1 عدو .أقدوم وعسفمموعلعه من مقلمعع 
علاومع علههمم ععمعكممة صن أقه عوسقافمد عمقتمععم عل عقتاز هنا عدم 
. معتممتلعه لقمسطكع) هن عدم عسقدوع عومعتموة هآ مدن 1116 


أتالتاوطتاة هنا عهم متقمعع علقدقم معسقهمهل1”52 ,معتمخدف تق 

ع6طعامءة عسصصروه 66ع106قممه قهم غهه "م الوم6مقع «تععتومم تل 
1ن رعخاطدط وعفممتمتا8 سل و«طصعم من عدم هلدع أنه 1د بملقمعم 
6طعهائع أقه تس[ علآء كقدمءه عتهجدمم سل عتأعدم عمد عتصووممممم 
5 5هم ألودقتتوز عم وو«طسصعم ووه غه عومعدطلكمة صوة غلطدة 


فصقل غصو1اتهو نديو عدمه 3 أممدي 105 12 عدم 5عتاوؤعم ومتأسمدع 
. معتدتاعءنلهز «متاعده1 عسد 


وم 


6اتاتطه؟[مفص"[ ع0 قاتلتطوطمعم 1ع «مع6 مجم ع1 06 ه عو مل 
. 6مممهلصمه سكل 


8أسمالدهمم قأها دم وزكتتممم وعتي[عتتن وأتتاقصس 36ممعه ‏ ثؤال 
أ«عسعتهم 16 وصمكة 16دةتامه 15 06 عستعمع ندل صمنامءتاممه"*1 عل 
لهء«مصدمء مستومم ءه معنن ممعن1[هه5 27085 قتامط أء وع0معصتة دعل 
9 ماتلدصدمقرعءم 19 06 ممتءعصضضم تته معستماممءء عأسزماغج مص 
غمه'1 وعأفصدز 065 غعدمم1ام 12 عتن #عتتوحتصوع] 3 أده 1[ . وعستعم 
«مسلتستلمة1! عل ممتعمكم ع1 أتلععادمهء 1ز أعدم ععأنه0 , نقتت 
«دمتاهع06نقصهه نه لمعم عودز 16 زه مسقم عق ,عملعم 5[ عل «سمتنغددنا 
عتلورة غه و[طومدسهه تل وءءسقافممءمق 165 4ه 6ماتلتعدموهم 1 
-1108مة 15[ 06 معسنزعوم6ع سل سوقم ت[ممة”1 , وفقط غغاءه عدة علمفصسية:[ 
تل 5كدم]له قع0 مأعمم 15 مستقعاص أء قم305هع106فقصم 165 أتتسافل نام 
. دهتأوة تلهس لتجتلصة”1 ذصهك عوداز 


6ستسقلحه سل 3مء06 ع1 عدم علسعسحة"'[ 06 «متاأعستاءء -ممم هآ - 4 

16 قهم 6ط قدي عن) : علتقلء06 عسلممم غقه ععصعامدعة ع[ عنوم10 

أءه 06 #تاوكة] ده عكته 05 . 5عستعم و5عاده”0 3 غعممم2: عدم قو 

206 تلال] 18021604 1ل عمدعهأ/عصمعا ع5 علمعصة'1 عنان أمعسسسوعة 

تل وستمسطلهدم 16 عسة م3911 معسوم6د عمست عم عصتوم 198 عل 

ده مقط 5ه5 3 616 1قدقعا 66 أمعسدممم أدامغ 3 غدعم ممسحلمف 
. قغء06 06 همه 


أ «متامءعيه عللأءنت ع0 #تاوجة4 مه دمقتستره 5ه[ 6وممكه 1ه *[ 
-صوءة تل 165 عدم عدتدم «متغقومم 18 غه ,ه1لأه عنادمه اهمد تتبن 5و1اع 
تلقل صمتئمءتاممة”1[ عنين 015ه 6[ . أوزده مه 4 فممتولوتع16 5ه 
غ6 غ1 عدم علمعسة'[ ع0 ممتاءسماعه صمم ع1 عل لمجممقع عمتعمضيم 
رقعطتءم 063 6اتلقسده23ءم 18 ععاصمه أمعسسئوعة صنا ؤأقه ممسفلهمه حل 
: قعققطم 565 40165 قصقل ع[[عمعسك مصتعم عصنا أوء علمعصتة”1[ عم 
هلاءه 06 «متاتعمعه:”1 أهة وصتعم 12 06 م6عصمصمم 16 , ععدومصر و1 
056326 106ا 02ت 120136101 08ا3510 لل مصعم أقصو ع5 مم 16ل : عستعم 
عللءنيبي غه عالاعسدمدعم ع<اة أذه0 علاعندي أملاء امه 3ق اوه : علتجك 
5 منسقكاصمه دل 5معتاأترقط و16 عدسة عق6أمءمعه مناغ 5هم أتاءم عط 
6 ؟معسوءدفتطع تمه "1 قدم أوء”م علمعصدة"[ 06 غدط 16 جم , 06685 دوو 
هه ممسعلامصمه ه16 عدد ععتعس[كمة عستقامق عصه عزهجة 5تقساماظ:1 
0604 86 ثناقو ع6 عستأم اهم ه50 06 عتصدوة عستقاءءه عصنا أنتوعتتجامع 
. مسسقلصمه صل هغء06 ع1 ونممة 6قتلد6: عماة 


و 


حدل أمممقعء ع1 عوجة , 6ات[تطهدمومدمم 06 معصمع 4ه غمملمومول 
ع1 165 عتن غدد 11 و 5ع6هلعم 065 16ت[لقسدممعم 8 06 ممتمسزوم 
16 عنن غسهامم نه 5هه05141م15 065 إسعصمعءمصرمه ‏ وهلومهم 
قعل معمههالاءصصة 15 عل غء و[مدمه هل ماطمفمومهمم مل معموئتاومم 
رصمل ملقلءممة 06134 سن عصسصرمه 06:66:فممه غقه تتصسمو0 وماعج 
تم , 8108م 1 علتته4 12 عند علصه1 هد 1)6لتطهقصومقهج و[ 
ملدزء6مة وملعم عصدكل ممتنمءتاممة'”1 عملدمتند عنمل 1ه1 ه1[ أمعسيوفددمه 

. 6سمعلدم تل علاعء 3ل عتسولدوم6لمز 


ومموتقتصدز عصدمدععم و[ عل 6)ذ[زطودهممعمع 18 عاأتدومه 16نةها توا 
علقدمم 6)ذ!تطدقصومةمع 12[ مُستسدت غه علصعمة؟] عمععمم تين فد د 
تسن عه «ه علذعك 16ذ1[تطدددممده: هه أه ,عديتلتعسز ممممديعم 19 6 
عموءستعم 16 51 عبن 6ُكتامعا فصوحة قنامم غ1 .قعلمعصة و16 عمروعص 
قعصمهمجهم و06 6لتأتطمقصمموعسة”[ ؤقه [هصعم عله سل زمممممع 
-مهمءة] لقصعم علوه ع1 فصقل فصقم ع0 قدم غم صثم لد ,قعسوتلتصسز 
6اتلتطدقمممقء غلاءء عبتامعممة عمع0مم وستعاءه 5[ ناه منوتس 
3 أةه 11 . عنوتصمدوءة عتوتاتامم 1 عل وفمعنة 16 عتاسوعمع عنامم 
امام 12 فصمكة 5عسوتسمممئءة ودمتتهواعزع16 1645 عني نان رقصوعم 
. 116[تطقفصومةعء عنام 06 قعاتصئا 5ع[ «تععداةً د ؛معلمة) 5ردم وعل 


16 عنآ : وعلصعصسة ذ5عل ؛معصعتدم غ1 قصفل 16جدل11هة و1 .3 


متنا أقع” هوه [لتتكء 034جل دل مستوغع سل عتغمدم غتة؛ عمتعسكمم ى 
عتاوغةط06 [اناعة صدثل «ععتاأجود ع0 «عتعسوعىه ناج أسمأأعصدعم متأمدجرمع 
ماعل ه01 غمقنصمم ع1 غتده؛ ( وعتاعءتقسام غصمد 115 نده 5وه 16 فصول ) 
6اتلتطهواوفصة1 06 6)تاتطوطمعم هآ ع0 معتوة معاة غدوم أذ 15 عدم اء 
© فتن أووث”ه , معصفعاء أده تدو م 5تهل8[ . ستدعلتط06 5ع صتخا عل 

. لقصقم أتمج0 ع0 قطن ع1 قصقك عنهوتأممة غقه عسدتوةج 


8 فصقل وستنهقم عه ع0 فعاوسوءه ووجهم 165 6متسدعره توال 

6 عنات139 53 ده كأثل قأمعسسسوعد و16 رقصوتاه[فتع16 مع اصععة ]تل 
أتعقتل امعمولميوه اه رومستةتصدهمم وعملوم 065 دمتلمن6ج06 ممزمسس 
8 ممسرعمعدمه تتنو مو هه 16تعدلتامه 18 06 عديت0تهدز وعطهم ول 
متعم 86 عصتصروه ع6ج06تقدوه 9[ 6ل 1:)6تطتوقمم 12 غه , وفلصفصسة 
ممم 3026 مسد نه عللمتعستمم مصتعم 12 8 عأدوزة دمانيو 
06٠‏ طعصصة"] مومانى 0626 وو زومسر نخس غعوم عه صعتط ناه عمتعم و[ 06 
عمد وطدو ول متتمدجوع عل معرمس مد غم 6صملزامة 18 فتجة سمس للق 


-خموم سه 


06 213 اأمقطءةمسه. صوق زفموقتل 6 ققم 8 انز كس 11 ثمن ؤكتامما غم 
6 6314 ووتسامه صمم ,6سسفلممه هل عمهام 18 3 علنفسة 1١‏ ممروع 
1 «عقتاقوع غده 001 فملمعسة 165 غصه[تمدومم تي وم6اتروكمة 165 
ققدم أقه لم لذ ررمكتاوعم ق ولع قكتك 6 6661 31 :تماعا0ة عدم أممسعتوم 
عتطمره وع0معصة 5ه[ «قع06 فقوو 5 0016 عم غهؤن1 .ل .واطتووممسة 
أهة15؟ 6صلدم عنان أصها مه فتهم ع5 مل ووقعطعتم ع0 مععتاوة عصند 
قناة 6116 صو8 عهبه ق أت 6سمسملصمه دك ق6غصواهم و1[ عومعدون لمر ةق 
. عستمستعاهم دمع 

6أمو مم6 ل ا ا ا ال 
1 6 أامعصعتهوم مل عاطدفدممومع غ65 "م ومتوسلعدم عدم معنن 
صمل غه هنذا مسرم 616 ه تنب 3 متكت صنا قتستصرمه 2 أنان تسساءه عتي 
ص عفسنتك يلك [نجق عاطدقههمةه؟ عرآ .وتاطماة6 666 ه 6 تازطوماته و1 
54 11 5ه 1[اعتنو ده قه0معمرة 065 امعصعلتوك وا[طدقدممقه قدم زد 
16 868ف8ستصدمل 165 عتامم عاطففصممومم أقه 11 قتقمر ممسمقدون 
16 68 اعدمسام 1[ قأهصر رقمعتمك ناز مدع 165 أه مممناد نموم 
.1م26 مأ 3 قدمتاممعىه 5متياممي غمودقتههدمممم وولقممم 


26816 عأأءه 3 قموتامءعية ”0 5مممجم8 عنمل 56ممه ته *[ 
٠‏ 226806ة '1 عتامم تعاسة 0 فلتو 16نائطهقهومةهج هآ - 1 


6 طم غ011 قناز 6سمهقضهمم 18 ع0 06 6اتلتطةقصممههع 14 - 2 
. علمفصسة ”1 متوعدمه نتيو 


دمتاممععهء عمةتسعمم 6616 عمرععصمه تدن وه ده 56ممكه نه ”ل 
فده هافتع16 15 فصفل 6)ناتطهفمومومم عتاءه 06 5عمدجه1 5مدياعدي 
ده قوع 6لتتتدره1 46 سه ذني كممتمتمه 85 16لا0350 قتتام روء6عومسرم 
6 عتمصمعم مه 06 ونوتلتصسز عتتطقط 8ه[ عستعمدوه تين ع 
5 مصعه1 مسد غومت عدن أمعلصما6ىم قفمتماممه : 6][تطدفموجومج 
د تتعامة “ل ته عل علقمدقم 6غتلتطقفمومومم 18[ 06 فعصمم1 ومغصورة )كن 
مععتمستلعه علتجونء 116 تطقفهومهمع عطنا 654”© عن أمعلممائعم دععا ناوتل 
ملتعته 6)ناتطهوهومومع عهنا أقعته معنن أمعلممأ6جم مكمه ومعاسوثل أه 
8 أسقارمم مهم هه ده غكجاهغ وم[نجك أنه ه4[1 فلك 7 ندا ان 
. مصعم عستثل ومتغدعويه:1 
عمسن لتععمسرمه نتن عت لتطققصممةه 06 معممع عه ممونانى نول 
أ© , ووستلعم وعل 6االدمدمععهم ه1 06 ووتعمتوم ‏ عه ملمامام 
3ن , قعناولاهيم كصسامهع106قدمه و16 عمتلعهمء 46 مكمتدي 6ندمزه 


وروم ل 
16 عسسةتمناء12 
ملصعصة"! عل علقدقم ععتطهم 15 عل وعدوتق مز ماملئع مور[ 


.قعكا أصقطه وسته ده عمتست أده عتاعدم ونام 
«متسوءط ععاتمقطن) 
علصعصة'! 06 6اتلوع16 1 عل عمتعجنعم مآ 

ملتووععم ععاة 6زم واأوستسى عصنوم عني غصما مه سوسوي[ 
عناة 00866020 تاعمد ع3 قهم أمعزنامم مم قل تجتلصة 195 ,زه1 15 عدم 
ععاتمقطء عه قمهل 6موتلدهة 3ع'( .16قهقم علمعصة'"![ عل ممتاومتاممة:1 
6 ومتعساعم 16؛ قدم غنلعنادهه مم مكتلمع6! ع[ عل ومتعمككم 16 عدو 
أسدكت[هد10صتلمة مه ععدز ع1 عمهه علمعسة:1 عل ممنادد تلوس 1تستلسخل 
ذا أنه معتدمصمامى فتك عزمجتامم صم غصوكتلند مه غه عمتمم مناى 
'إ”8 85م 26 ققهم كتاعم عط آذ ري 101 15 عدم كعدوقعم 5وأتصرنا 165 عدم 
٠‏ تأ أ سسنامة 


عا تمقطن) عمسسعتسنهةآ1 
علمعسة *1 06 علتلقصدوقهم 15[ هل ومتعمتكم مآ 


أ , 206عصطتة *1 3 سملغهءتاممة دده أاء معمتعسكعدم عه عأدءدتل نه *ل 
«منتوتاممة غتدلله؟ 1ذ *نيو ذمعسيتعه1 دماتسئا 15 عني أدمنه 6دممعه ”ل 
6 06 عتان 6ئأ2هم أه , علمعسة 1 موسمتععصمهء أنني م مه 
.06معصسة*1 قة دمتكهعتامم2 هده فق أمقني فدمتغمعععه ”0 مدمعنتووط ع«اكتامة 
مم6 5دمتامعوءظ 
: ألعصماءعع2 3 11ماتاة عم علمعسة”1 عردم عل 6غ[تطتودوم هآ - 1 
,علاعصدهةهمم غقه علاوءنتي وام عناوم أةو”ك ,عصلوم عصنا أنه ملممسة “بآ 
, 6قسهلدههء حنج عمتوجتامجة عجاة غزمل عللء غمسعديوؤفصمء عدم أه 
كلاق 85م صوم أ عستمستهاهم صمة عدة عملأ صمة متوحة عتمك 16للء 
2 وتصن 101 12 فصدل 1ذ لغ - ع نز 81335 .وعاتة مكل تتاءه 
6تصملدهه نل عمهام 15[ 3 علمعسة:1 عردم عل تننج عطاعةمسة تنين. 


6أممله و1 عتتة غولاء ستاعطة ده "م ولمعصة متاق أمعتيؤكصمه كدم أه 
. 6تسسملهمه ل 


5 ع6 وعدواعني فصق ومسغاطوءم عه قانهدتل نه 'ل 

: مصمعتله)1 رومتموسدع؟ ,مدمتدة فممتتهاقلع16 165 عدن 165اء؟ رقءوعدم سرون 
. م .2ه 

معقتهع نأمبزعة دسمتغواداع16 هآ فصقل ([ته5غ06 ده مغأنه5تك امعمعلوعة 1581 غأه 


لااء.ع د 


'ة وعقاتستط مع [[عصدمتامع جوم 315اءطةة 065 غصمة 3ءلصوسع ومن رون 
-عأصتء))ة*1 ع0 غهكاسومع ته 2663م ذأممع أ م6قظاصمه 16 فصقل ترمتوم 
ه00 اع وكتنوعامتستصسلع قأقعامهه 165 فصقل 5عمومعم ودمتاووتاطه و36 
1515811968م1علة 165ترملسة و6 0 لاق 1331 36 سمتاون 1 [ممع *1 

. 00101831565[ 214021165 102 58نام266 5ز890 قصود 


8 وععتوستامق15 68س 19 مُسوم6و03 2 ده امعصعلوي]ر 
ملسمع وهنا 8 11 51 عنو ؛سقمعتانهد مه ,وء[قصمم وو0موصع 
قثماسة *1 06 ممم 36 غملمم مك دعق 3ع[ مجاده معصد[طسمووور 
8 أصدمم ندل هه ,علدعسة *1 06 دمتوعتاممة "1 سوق عتماممصسم 
813 801122156 غهمة 5و1لء أت معجدم ده كمعقتع وه1اه "ني غسط مل عند 
كاه , ماتأوددمقوم و1[ 6 ومأءستعم سه غه قلتلوع16 06 وموعملوم 
5 م1[مموعهة 82م عمتتطمه 05665مصة 5ه1135لسصمه 265 عسو مك غصتمم 
6 ت[قسدمكهمم و[ عاعة*!1 ع0 ععوصمك م1 ,ولمعمية:1 عطدة ععمملروعووه 
6ه 5ع معم م1 6 «تامعتتقوط غمقلصمممه ‏ رز 1ة ر واطقودوه مل 
ذ 0216805168 5وستقاععه أمءقممسا وععتدسنامكوتل 5ع0ممصع 166 : 5ه1[ه 
عسرصرمه [ملوممة ع«تمستام ه036 ممرتو6ج صس ف مهءوتستامة أصمد تي 
' 85م غصوة مم وم1له ملقتعءمة ممتدمتسدهة ع0 سمتكواءم صخل غمؤلموعم 
56 أتاعم ممتتمء1[مصهة دع[ و 68أنستا 65ا0ة وستمادمه 8 كومس تامع 
2 غصوة هلله , قم ههه تستمرله 65أترموغمهة0 مموممر مم مرزم1 
٠‏ 2811965 أوتستسدلج قددزوأء06 ع0 عصجره1 و1[ كنامة 


:1018 165 عدم 165تو3عجم مع4موسية 165 6متستهده م ده غموص [ممك1[ 
دمتخم[ه1؟ 18[ 3 06ة؟ معتة؟ عناوم ودوتاعمود عصصردمه , قعلمعسلمممعم 
8م26 عتاع] فقول عتاع لم6 عجا008 «متتدوتاطه عدم[ عل ومعرمكك مهل 
615 تننو 5معزماته عطه 106 56 0102م عنان أقمتة رمو لاقمز 18 3 
قم ع قمع تمصدة1 ع1 عسووعصمه ذتني عه وه عزموو0 عدو[ مجزم؛ 6ل 
-ة متختوةدقوءمم «رزمووق 2056 1004 011 عنامت 12 غصووع0 وأصصوعه 
٠‏ معتأكدز 18 ع0 سمقوء ت1اممة:1 


-5.9- 


هوكم عللء , اممسععةسصمه060 علسقمول عستكوزم ع1 عن عهدة تاه: 
هلأه عتقه 29081 عمطلعه عل أصوااددمع [قصس 16[ عوج وؤتعممعممة قوم 
هل تاه أفمصة"[ نه عكقا 12[ 2015 وقعدوزوسام عل قزمكهدم متملع 
دمتاءصةة 'عصن أقه) . 0376م 286معمه م6 قهم 8م تديو عه 06 أسماددوس : 
أعقمسام 18 فصقل عقه عه 1[دعتاعدم وجممع مم05 [قته صن عأ«ممصرمه تمنو 
510116 1هعمء115082م20© سند «عأعمم ميمه غتعم 16[ء , دده دول 


023 38م عأستمعاصمه مهنا ناو 


ودواعصوة 065 ع1[هصمقم علمعصة'1 عتومتادتل عنتددمهء ه م0 
065 وقناعد 5ت 2 ده 0«مطة:0 غئا0؟ ,فعلتواء ومعتوتهمممم 
6تأصمط 2 مه أه عتيو1نلتهدز ععتطهه 15 06 عت؟ عل غمتمم سل مأمجمامز 
6ل مس 06 أستمم ندل سمتقاهتاصوع01116 على 06 قأصماادوم6 قاو]له و1[ 
6ل ه1لمه غه ملسعصة"1[ ع0 صمقغدعتاممة'1 عملسفصمعل 8 صمنامةزر 
و06 هنم 06 أستمم تك ,ق3ا1626مة 5ععقسصسه0 سه عم0ستصمل. 
غ66اصة - موقسده0 06 أوزطه'1 غه ملسعصة'[ عل أورزطه'1 نه وعتاهوم 
15 06 «دمتغهمةوء0 12 نه دنه" سناعقطك «عتلة0”69 مميغتسدمم 13 نه 
مع ةصدممه 16 0112م 608605 01 206عمة؟"1[ عناوم عتاوصمه عسسروع 
أ م0معصدة'! غأسمعووتو6: تنبي 5مآعغ 05 عن" 06 غستمم نل ناه أقعمام1 
. أ#ع6غخصة - وعدسموك 16 
هنا أوع© عتاقو 6معتاصمة , «متاتكتاوءع 5[ 1ه0643 غتسقب ع م0 
أ5ه”6 , عصتعه م أصقغ1ادد6 [هم حل غقعقاصة - وعقسصمل عل عاجرمة 
6 26 تتنانو م0دعصة *1 ع0 عمسومسناوتل عو ه1له 'تني لءه عتمم 
ده كمسسعاصمه هده أهم تق عكتة1 قفتهصس أمعسعئودمسسه060 19 قوم 
135 وعم[ . عمتمستعاهم صوة 06 عصتمرهة مستمايع عست غصمعت مامه 
سل ؛امعصماة صن عسصوه 5ثمع06تفدمه غدعسعلوعة غصمة ممعتمءن0لسز 
وعقسدده060 هلله عه وئعذا قسام 16 قدعة صوة فصفك ؛معصسععةستسه060 ٠‏ 
6 معنن ولاممتسي صمتاعة ”1 قصهة 65فصعم06 فتدء؟ وهل نماك '1 
- 101 18 2 ممتقدهه ماعة '1 عمددكتامصرمءءة وه فكصقه 2 ممسقلمده 
, ملقهمم ع0صمصة *1 عل مدعمتافتل عه عله *نيو ذالم عتمم اوه 0 ٠‏ 
واستمافة و06 علقهمم ملممسة "1 مدعمتافتل غأمعمسعلوو قصوجة فدولط 
. ملقدمم عفمقآه 15 ع0 عدن أكمتقة 
«متاعموة 8[ 06 عألدممم ملصصسة ”1 6معمةافتل عتتتدمء 3 ه02 
8 موتاءعمةوتل ‏ 55 أسممع ناسود مه , ع«تمامتستسلة معتمتستاعمط, 
“8 1تكد كسمتم 30 قأمطدمه ه36 سمتابه6جه”1 ذمقل لعدامء عل 6اتلقدهم. 


لامج سد 


- 368 سوموع 0 101 16 عدم اصدية ومعتدكن0سز وأصعص6[م "3 
ماأستعائج ماعمم والاعمتسنسي دمتأعسقة 18[ عمسن دم ممه ,عن صولدومء 0م 
فصقل 5ه ممقهه 1[ممة صم مدي غصدع لذ ,وه [امه0تعتهمة وماروطة[ عدينة 
مس أمعمعلدم6 غمة؟ 1غ ؛ عأسققصوم06مة 6أتمقمة عمد ”0 متم وو 
غ63 مه 31 : لهصمم 0083جم صن فصق 06موم كزمة مودواصيةو و[ 
متوتاطدم صمتامة عسثة ول0مقصمق 19 عدة مسلدمع أقه هلاه زه تومت 
همة 3 أه 50616 19 6 ندممه ننه عتاطدم عمغأفعستم 12 عدم 66و 1نامد 

٠‏ 6أمصدمه 


ملسقصعل 101 18 ذه و[امسمتنسفي غقه ملمعصة:1 معقائي عه مولوع 
. ملاعمتسقضي معصاصة مسمخل ممتامتى ممعم 12[ 


5 7321665 5 وععأنة 065 ملمعصة؟"![ فدوستائتل مأتتفد وتوا 
أموسصعتوم ع1 «لتصدمء أصتمم نا غدسه تدن وعئتةتستءمم فسمتاءصدة 
أ صمقلأهوقكهمه 8ه[ عدن ووللء؛ ر تصعوجة:0 وستصردد ممتمايه ممدحق 
مللعصتمةءة ولمعسة*0 ومصسره؟ ووعاتة أه صوتاوءدز كدوه م ملممسة:[ 
«56تطهم هده[ 8 أصقتو 6أته0 06 «تامعتووط أصووة[صمة تنن 
غ65 ميغ تسودم 8[ , ولمء415 6م8٠‏ , وااعصدمةعمممعم ملمعصسة 1 
سل مكتلتجة[ عجالوطسوى 6 أقه غتاط 16 غدمل علاعمتسقي عمتمم عمد 
علا'يين واء تتامم أقعثه ‏ , عاعنال1 متدع عل كزهة وه ع ماطفمس» 
260011 ه لت ممصو ع[ عل مومامعمجدامم متمليه مد وأدوممموج 
هع ممع وصتسره060 16 ققم و9158 مم ه1للء ,عقتله6 ه كثتو متمع مل ده 
ة ماأمتعلاة 8 0216م مم 161015نا0ا مع ماصع وعدوم 06 . وستامتو و[ 6ل 
. 2360156 58 

قسقل وومماك 46 أده ختبو فممتستره 168 51ما6 مه 6ومميه نه ' 
18 قعصه - ومني أعمعو : وأموقة علصعصة ”1 06 معناو نلتجدز وتتطوم 3[ 
هل قعنسهة , لتو غمعسعئمس م0600 سه وستسمه أمععن10ودم 
غصععة10قصمه 18 وعصة :0 , مكحتم علمعسسة ذهن عمتسم أمومقل زود 
18 سذكادة و5عنام05 , ووتأدنوزستصسلة «متأعمدة مص مستصرم 
. علهقه115؟ ممتاعمدة عصنا عسصروه غأمعوةل تقصمه 


هع علمهنوة 5 علسعصة'! 06 سمتامءزعتلمدو 12 3 تصدمو ساعممه كو:ل 

6 «متأعطدة عصد أوءته نه [لعمتصستي ممتاعموة عصه أممع06 :فده 13 
01م , ماع ستورء دامع 6 عذهجامم لق [مءة اأسدككتدهز ,كواظ”! عدم 
ا أسمقسوءءصمه 5عدوتقصسز وواوقع 063 ممتدممعره'1[ «تاممجوع 
وكتز 16 ,103 8[ عدم عدجمقعم أوء «متاعمدة مناه .111 "[ 06 لمموق 
أكقصس ه16 376 06 ستمقوط هذه29 قصقة وممقصر - قن[ 06 أتيندمجم 13 


00-7 


مكسعاء ممص ممللعندي عمعصقل ع1 عوجة غمعتهملمعتجدمه نسي ممجملممممم 


عتناقه 25[ عاتن[ 8 أله كط ل[قصكم ع00هه مك أوزميم ع[ 
ها تمه ,قصمتاصء جوطئهمه 165 وسقق 5عسلمعع 5م0معسة و04 عموتلكصمز 
هده؟7ه قدمه رقءعنةصروع11ء وممتامء ومعادمه 063 عنامتلتصسز مرسامم 
م6 :هدم غقه ع1[ء*ديو كسملقء06 ص ععتطهم عثاءه مواتسزا ل مزووقء 
0 عدم غ1[طدةةتطتنام ه69هجاأنتمتمم20 صمتامء اهمه وستسرو 
. 13233765ستدلة 3دمتاعسود 


عتاتمقطن)_عسغنوزهع1 


وصوتاءمةة وععاتة و16 غء وااعستستى علمعسة *1 عاص ممتاأعسطناوزط 


ل تمن ع«ددمم 5عأقتعسز و06 قتودده 163 اموععمصسم متتمقطك 06 
5 065 “اعتاعستادتك 18 «تامم عنن أقستة ,علودعم علمعصة [١‏ 1 
. علمعسة *0 قعسره] 

هل 3 إمعسعلهمصة؟ تكتمطة 5هم غصه "م كتوودهء قأمععع/]ز وع) 
1015 1م غده 115 قثهم ,هممتاعم 0353 ع0 501104 وققط عصد0 سمتامءمجعم 
]تأ ستدمعممة دنمؤاته قعني اعد أء وععتلسة 5عسولعتدي عتارمددهع أته1 
6 عفااعستسك ععدطهه 12 عل عأءءجدوءة0 هل[ ة :2106 أممعدمم أننو 
6328 وعقأت نا «عأمعقع2م 06 عدم دمم 3 عتزوذوه 3ه'ل .ع0معسة 17 
هلاءه : ملصعصسة "1 عل والاءستستت ععتطهم ع1 ععسونامة "ل عاط 
أصقاء وومتوم 3ع1 روه [[عسمتستي وعملتعم 165 تصصوم ممع510دمه أصماء 
.”7 8620601ناز قهدة عدزلوم عل كو“ عرعمتهدم ننه تامأ هنع[ 83 5عءقتسنامة 
«متاعسوة 19[ ؤوء وااعستسقيه مل0صعصة '[ هتين ع2تل أدعم سه 
مأوستسضي أهه ممعدز سد عدم مأتودمجم عجاة أذه0 تسن ممتمتهتهمغم 


- 33ج صمعق ب معلموءمصرمه 0034 أمصتصسى أمعسوعسز عنآ 
: فأمعمملة دعل 


خلناز عنامهت فصن عم ععصعادةة هل ع0 «دمتامتم5عيم هآ (1 
و 6181156 

. لقدقم ذؤءممم هنا فصقل ععطعامعة 12 ع0 «متأمقيووعمم 18 (2 

غهمة معنم ن0دز عنامهء مسد ”ق عأتوكمعم ععاة غ03 ععصاصءه دا 
6للءستستى وعسلمعمعم 6 علو ع1 قمعل 6مك أنه «متانومهسده 18 
6 وناأة اذه غنوه عله .كسقائامصوء ع1 103 عأناة أنه1ا نه 


0 


8لءسمتستعه ‏ دمأ غو[فتوة16 165 وصفق وع0صوصيع وه[ أسومروعيمم 
فلالعسمتستي مغتلهي وو ؛ممكناوم 


6م00 أه0ة فدمقطسة جدعلهوه 163 فصول 5و0معسة 1649 عدي - زوك[ 
معللءسمتستي ومدمتاعصوة 063 مستسرمم 


214ل دل وت«معط؛ 12 086مىه 83[ ممتأقعدي عه 2ه معلمممةع متتوط 
65 ععأصه عمأءممصمه انناو دمتاءسةغوتل هل غء , كتغممتمنصقه لدممم 
8ل : 2515م ماده 0 ,قمسقي 1645 مه غعهم عصدثق فصوتاص قاضو 
أستدص, مل عسدوة!11 قماعة 065 عسصرم مم06 تكممه أصداة وومعتسميم 
9 عدم ومستدوفم غصود 115 أسعدو6قمم» عدم و كنوع قتستسرلج عمو عل 
٠‏ 2800763اوتستسلة وممتأعصوع 


أ قأتوقط) عللمن وعادوه 1665نا0ة مموتاضه 9[ 36ممكده زوقيدة نوا 
0 قتاعقم عصنا 2 2 لتثتي 56 85م 17083اوم عط قتامط عنان صو ةا تامع 
-618ممة 8 انا0 ]68 معناو 1أسنا ع36للقلو6مة أقه تتاو لقمؤم 006 
اوم تناو 6ه 5 لتأوعاوتصتسلة هأقعقامز و16[ عوعم6امهم 2 أمعصوز 
قعطعصوءط ومتعتممام ده أدممم عغ0مه هل ممتتاعوممم و[ عممدوتامءده 
واطمتعتله زمعم 8 ألهعه5 اناي مه , ماسة"! عل عمدخ1 فمتسدملمدعم06م1 
تل . لمهم 6 هل قأنصد"[ مجمة منيلمني ده أتمروستهم , غأه 
فصول قاوتاصة «قعاصمهء دعل علمعصع"1[ عل دمأومع وو[ ملتتقهه 6وممعه 
8 ملممصة"1 غسوعفل نمدم تنه 5م6عةمصرمه وممتنهلوتع16 ومدواعتي 
عن 5ه1[ه؟ و 276تانتستس0ه «متاعموة عصنا عستسر كصوتأموجو مادو 
تدز ققسط . ولصمصسو1لع أ 50916606 ,ووه أومعدمئز دمتكهاوتع6! وا 
00006 غ8 ملصوصية'[ وول[عدي 5 16[ قصقة فمصمم؟ فول موومره 
ر مدع تاع11 ممقهاقتع16 12 فصهل وموتاوماقتمتم20 صمتاءمدة عسسرو 
م 9قعلصوه 005 ولمعصة"[ 06 وولووج 165 6وومية زه ”ل غنم 
سل غورزمهم ول 5 عنان أقصتة عممعتامرع6 «دمتنو[وتع16 ول دصدق 
م200 6 006 تاوعجتامم هل غوزمعم 16 غه لقممم عله نوع جتامم 
. مالعمتستين 


168 أمعم6عمةهت سععدم6ة مأوزميم دول ووه عني فنا تدصوع توا 

068 533 ؛أمعتاؤسط0139 و19 )أ كوستيه ومعاصة 045 5ممتأممجو عادو 

عدمم ‏ قهم60116 أهوة تنب وه[امه 06 5منصوئة 0141 أنه ,فده وواوةج 
٠‏ كع متعه 165 


عأطوءة 61م أقهمة 11 *نن أمدمئخ[همة مه ,تممه فموتاتي نع ”7 
6 1 85ه0 5فصصته دو وستصروه كدوتامو جو ممه 5و1 عوع06زقدوم 
5 أه ووجتاءءزطه ووأع6: 068 دم أسددومةاوتل 165 ده غده1 رلقمعي 


لاهء.ع هم 


عتمم فاأمتعو6كهد ومع 1تولعم دستقادع مقتلو6ع سمناوء 1كتلامدو ماه 

8 و0ممصة*! «م2تاسمة 06 ععتازمم ع1[ غتصصتصم4 مآ[ عده عن +[ 

معمأمةة 2 عنالن 37225 .6سممولممء نل وعء06 06 قم بده مممتأمقط 
ى 063196 عدمعوع0 أزموة 


6 ععتكمم 18 أمعكتلعئاصمه تتانيو كممتستره وعه مُدوتاضس تحال 
ة أممسسعنتاونسن 7336 تدن أه وااءمتسى ممتاعمدة عسسصسى علمعسرة :1 
أو "0 غنتاط عن) . ع[طهمنامء تال عستمستعادم نل علممسة"!1 «معتاسسوة 
, عاطوصتهه تل دوعق غ1 ووعمة مكتلهمع عماء غدعم عم غه 621136 فهر 
6 قهم 35[ة26 عم 5معتأتعقط 365 عدة علمعصة'!1 04 سمكتن م6 ”1 عدن 
دع صن”! فتانو وعذل 85م أتاعم 56 مه معسصرمء : سمتاعموة 19[ عل قغتط 
صن أقء أوللء أمه , ه215 مل اموسعووتط تعمه'1 ذه معلصعصة”1 06 قغتط 
.(50 مه مآده؟ قهم سمه أء قعزوقوء200 ]118نة26 


علصععصة'! اأسمدعوعههه وعءممأفصوءمك ووستهقاروه , مني وتمى ول 
عسواعني د أاتصاقل تنين مملادء تل[ميي علاءه ع0 وققط 2[ 4 غصمة 
عملممع أغتمة معسقادوة 15 عنن 65جمة علامسمتستي 6از1[هسين 55 قارمة 
.5196ل ه06 
1 3966 جمم22 أصه ‏ ومءصةأفممعمتهت وعهت 06 و5وستماجع) 
عسصوك أهعاة علصعصسة'! 36 عصتمم هل ع0 عنوتعماقتط غسعمومم10!ء 08 
عاامستستي مصتعم وهنا قوجهاة وم 65أت0 قصحل ققم أتماء"م عللو'دنو 
أتهاة ولله ,وومقاة ووه عل ومستقايءه وصفل قتقصس ر ععدولاءعذة عمم 


865 ستمه060 06 معزممد صن غه معتأفدز 5[ #تآطو4ة”0 سعتزمف ست 
. و6قموم6 ومعتم نهسز فتفنظ 65ل غهاة 1 


أعرطه1 6 معتامه 8[ عهجة أرممجقع أده 5ععمقأفدوععك و5ععادو"8 

م د ده غ0 أمعوعة*. مسصدوة 9[ معتل قوت , ملمعسو"ا ع0 
111 ستنتي نه , مأسة سند ملتجتلمة سكل دمذووتسفمهعا ع[ 
ع0 غعزطه”1 عتان أنه4 مآ . صمتأدءةده صوة فصول عتأتتج صن ععوأممسعع 
و 18 كله ع6أدامزة أقه تنين غموع و0 عسصدوة عست ؤوء علسعصة 1 
ه أه ملاممتسي ماتلمي ذه ععتاطده 2 عتمتفافتية1 16 ممتفاصس 


.عق سل ومومعطعكه 5[ أمووت؟ قعاوة 5ع ععتدمدةئم 


عسه أقء ع0صعصة "1 مني دكن 11جامة د ده ,دمتقساعدمه عسسصسم) 
1[ هل فأمعصؤاة 165 قده؛ غصدرة مدمء[اعوعة عدم وااءمتسضه ممتاممدة 
لع 1689 ,6وممعىه 6 نصوجة دده * عنبي ولاأممة عتده «متاعسمة 


ايع 


عط 0م065 عدن غقععامة[ عنن عع«دومم عصه عمكتافصمه وااممتصستي 
6ل عطءععطعوم 2ل , 6ه نا .متتسصدم غ6ج6 كسد صا غوه عسمنو[متعم1 
6 06 عطقم معدطهم ع1[ ق غته0همه قنامم أقجمتهز غعه 06 مستكقم 

. لدعملاذ 


غ56 4تاءو[طه عتم 06 أصلدم ندل عستي ع1 عدي غصعزه؟ رووئئهع:2 
ب ف 11[عوستست ممتاعسةة 18 غأهدم لق - موتاعموة عات ممه أمول مغنوخ1 
* 3001616 18 عوع016جم ده أناوم مم 


9 80851 ه58 أنان فعدوتات وم[ أ كععقائيه وم عأدو قت أوال 
اعنام هأف1ل 3 513قنا6ج قهم غهمم قأتادي 6وبامط ته ”ل غه , عنه وعاضون 
6 يعدم أن ع نوع 1116 69 21565 063 قعستهه و16 معد جتاءن زطه 
5 وم 1اعستستى 5قانسةة و16 «منوسةافتل 3 3وقنا6ع 55م أصمثم 
عهنا قهم 8 نز كص أذ , سن مه شق سل غقه ععطءة أن . قصوتاءهوة وعجايو 
أ مسلىه 06 5أممدغتافهوه مامعصملة و16 معاد و[إمتامدةوطتة ععصورة 121ل 
ه اام 11 . عنوعة11ة 565أناة 065 قأسقناطتاقممه. فاأمعممل6 وو[ 
٠.‏ قأسعمع1ة قعه ععامه عوموم6) كت وسناعسع عمو 


ستماءءه غتقتمطء ذني عدمنو[قتع6! يلق ملدوة 6غمم[هم 9[ غدو 

متقو 50215 06 عااءمتستيه ممتاءمامعم عمد مصصمق عدو[ غه مأنجمامز 

كيت لك أمة 66]5اصة وعه امغطعده؛ كني عموع11]6ز وماوج و16 
. قعتصلده 063 اصقن تاقهو؟ عمستصروه 


نمق [وزع16 سل 506ة'1 عدن غمقلممممه معموجمصوعم 3ق اوه 11١‏ 
116 ل أه وصصءة 16 صماوة متعدم مماء2 065 صوتكومتستومز:1 مرووي 
1 9 أ واسقعامه 165 عدم أعمه سه 6وموس[كمز زمه 1 
ملأعدوة1 قمعل 30616 12[ 6 5 1لتدههوءة أن 50013165 , فمديتا تامهم 
. عتاموة 11 


ععاتمقط) مغ نسده2 
م1 6 36و نلضدز مماتهه أكتلمسيو _عنآ 


قوأقعتاز 65مو1[منو 06 «ومتمزمه:1 عجممعا هه واتمقط مه قموط 
«متاعصةة عسصدموه ممرملزودون +65 علصعمسة"[ 51 عدي إمعتم؟ ادي 
,رهوتهتعصمهمعم 1 غه ممقهمس و1[ : دموهاة عدم 165 قصقة علاممتستن 
, عكذقةء06 أسعتكمل معمعامعة و1[ عدي قغرمة قاتلهنو ملام عدم واه 
0266 مهنا ناه ى قستقاومه 06 قصم مع واتعت ععصومي مصند أووت 
٠.‏ 3565 065 عنم حبق ل وأوعقة ومصومي ب عه مستصرمه 


م لم 4 اسم 


ك1 8 0 أموصرءوقععلمم صمدى ر,و[طومنامن دل صوأوقمرممة 
62 و مأسعاؤممدمه قاترملية *1 , عه عد5 . ملقكمة متو و[ وموق 
هلهمعمم 6ه و «متاعمدة عمتمايوه مهن ق واطديدمه ع1 عممفأعسيوو 
- تام 6 وم6عسقأفهمومك و19 غه 106[ دمدمقهم 12[ دمقامر06 موه ده 
ع[ أء مستي صل لعتمم6امسر أمعصقاة ”1 غموصم1لمءة قدم صمم غه قن 
. عا#ممصدمه 11 لدي عووممل 

«دمناعم 0151 13 فصفل وكفتلتان دوعقلي 165 مأتتاقصه 6وممعه 2 م0 
3 دمتأعصدة ع0 5عصسعمغ؟ ومعادة 065 ول[عمتمتي ممتاعصدة 15[ 6 


دما ةستممم 18[ وموعدف تصن عه ده واعصيم؛ مميقائي 145 .1 

16 , ممتهالوتع16 2[ دمهق ومموام هه , ممتاوموة 9[ ول 

16 6 327088 قتامم : قطمتاءعهوة وهللمة ع0 معقدمم 3 مأدعاؤوم سو 
. 26ة تمه 063 عتأدمه 300199665 أدو5 عد ثنان قعدوتاتن 


دمأأءصنةة03 128 غمط عتامم كمه تدي ذكناءة[طه قعمقاني وم[ .2 

تناو صملاعه'1 أء ,عسل صن عأصوءومدمم تدي صمتاءة”1 معنص عوتاءوزطه 

ععتاهم ه1 عد ق5م6عأنه؛ «وققط 56 35385 رقتطتيه سنا 55م 6تاتأقدمه مم 
* ؟ناء2ط00م 353565 غدمق وعمقازجه 063 . «متاءموة 19[ 6ل 


ذ0-كناءه :أعقتااهم مستي يتل 11066 عتاة غمعقوط عه فسن - قعتواعيي 
056مم85”0 331 عنان مصاع هنا عسنتافدمه مص ماعة'[ عدي أمعميغ0 تقد 
. 5061616 18 فصقل 28[1مم ععلمه:1[ عوجع 


0 021206 لتنا متاأتأؤررمهت مم عأنج'[ مني أسعئ0أقدوه غمعهة :2 
. [هههة #ععصمل0 ستوامقء صن فأموومجمهع لنثة 


1 عم واطقذقتصتام ماعة'1[ غقه وصستين 16 عنن أسعزه؟ ,قععاسة”18 
35 غ118 تممه عزه067 صتد 6ُجتقعادهء عتوجة عتمم «دعتهلونع16 
. قدمتاعده؟ مهو مل 6[طسوقص؟'1 


ع 6010136 اتاوطمه أقت أتي ماع12[ عنان أصعذه؟ رستكص ,وععية"10 
ده كه علاممتسقي 15ق20 ممصن 3 عاستعائة عصط لمععمصمه مستي 
, عصو8 .هآاممتسقي صمم عاأوغ عمد 3 مأمتةءأ 2 مهنا 5مسعة مسرقمر 
أه أهعمسعندوتمت «سدع1116 5ماءة 163 عناص «6غمم غزمك سمتاءمتاكتل 
أ قعمتتىت و06 أسمماتاماهه عسصدنه 106265قصهه غصمة تمدن 5ماءة و16 
3 أ«مممقم عهم عمدع16!ة ومصء) عستقم ده 106:65قصمه أهمة أتن 
قعسقضه و1 عناده صمتاءسناوتل ع1 وصدل 35م همه غه قاتمعل مم ندعل 
. كنتووة11ذ 26165 5معاسع ه16 غه أثل غمعسععممجم 


هوتاءهوة ممصت صمتأوعتاممة"1 مدي أمعه؟ ومأقتعدز مستمامعن) 


المع ده 


قم وء6سوتاوجة وممتهم 5ع غصوة وه1اءستسي ودملؤغعصدة مع[ .1 
م ع1 أوه”0 روه عناق .1زق3ق22مء2 عزهعتاوم 16 088806م نني غماكظ"1 
ده «عدوتلدعروج [دعه 3ه تدين - 6غ16ءمة 18 06 أصمادمومجمءم 
1 :211650 قصودة مصتعم ع19011 06 صملغمءتاممة 1 ممتعسصضصم 
6 غقعم6اصة [دعة ع1 عدمم غته؟ أنه أععه عق رعسلوذم 15 06 ماأستمام 
. 1 0111م ده 6دممصناة أقه "5ه اتاد أء أهاظ 1 


قعممه 501616 12 06 «متاعدمع 5[ أقه و1اعستسي ممتاءعمةة 12 .2 
معتل 3 اوه تك , أعستسضه عدم 06 إستمم سق م6ت1لاة عاأعة سند 
علاعمتسي «دمتاعصةة 2[ .عستى هنا مسعدمه 310626ه0 634 تان غأعة سنا 
وه © و,قعلهقع16 5قصمتاأعصدة 3ع مقتوووع صقل فساآم 15 «ممتاءعصوة 12 أده 
عستت 16 ععاصمهء «متاعومع عمسن عتكتاقدمه علآء *دن غمللء انه 8 
6أع تل 5ماع3 065 6هنا ”1 عمدصدمه تنام صمة 3ق 3106266همه أقه آنان 
0 501020356 أقت ممتأعصهة عثاءه ,عه 502 .56معجمع مه كسام 19[ 
15 ,أم16 00960 85م ,235 أتاعم عر م0 .مأتلوع16 ع0 عمتعستعوم 
أهامة5 عط عاتأسقت4 13 أه عوؤمةه ”1 4م10 مصماعم مسن 3 مس0191مة سس 
أعلل1ه ”0 ,ومتعستهم مه رقهم كمه "م و1035 ذمنآ .101 15 فصقل وممقأك قوم 
. كأأعوها16 


فتدعع صن ”0 ععع020 صن عغصوووءمعع و1أءعمتستي ممقعموة 18 .3 
ذ ههه «و1أمعءناعدم أتدظ 3 أنه 


لةدمم عدم 06 اصتمم مل عاطفتتم غولك صتدج ممتاوءتاممة هه5 (8 
وقد تنآ ملتجتلمة ”1 عنة «66جمم عدوم علآء عق ,لعدمم«مه أه 
ضعاط و16 عتاى نه ,و [اعصدمومعم 6غعطئا 18 عدة مرعادمم كدعم م1آء مستصسوه 
ل «عصمأعصمعا ع5 غتاعم ه1أء ,ققء #عتممع0 6ه قصهك مصعم غه 
. 6أععط1! ع0 76مهجتعم عسلوم عستا 


ع قهمللدأهج عسة #استمناج عجوم سمتغمء1[ممع هوك (ط 


1ن لصة 1 عتادمه عماستكدمء ععقدعممر عصن عمأمووة؟مه2 أت مل توتلسةة1 عل 
.ء6ستصعءغ06 مالعستسقعه «متاعموة مسد ذة 6مسحقلموه 3زْ6ل 616 2 أدن 


*1 06 صمع507 نا من ععتهة1 56 غتاعم عم سمتكهعت[ممة مم5 (ه 

تن 3ع020060115 5عستواعمه 3 وقتسردوة أده 16لع ,ععتدء01ن( 6)لمامة 
. عااعمتسقي معسغامهةد عسد عهم ومغتصوومعم وعأة أموجزم0 

قط 065 ععقتلومء 3 عقت ولاعمنسةأى ممتاعسوة ه1 .4 


ناه لآق 2 صمتدموجمم 18 كهم و95 مم ولله , 5]زدقععمه2 
ها موز« عه 1آأه6 815 عستاءزم 9و[ 06 صمتأافدصومصسهو ‏ 19 


50 1 


غصهاأة علسعسة :1 ,وعنوتسوصموة وزو[ 36 متامعتوفط 06 صمتمع 1 ناسرومم 
3 أء «مسامممع 3 6ث6تممجممة كسام 8 ممصم 18 عصسصرمه وممملزقوون 
عت أنمم ده ”1 أ 265 تسمصودة قعسلي 06 دوع مووط ووفدورلوم 
صمتغهقاقتع16 12 5صمل ع0دعسة :1 36 عأصءد6م «متاعدمم2 1١‏ 6ع 1مس 
أت أسعصولتمقع عممواء06 عه ولنعر صوة عممعتامررية علودهم 

د أمعصرة[[عتستاهو 


عتامة عن تسوعط 


علععسخة”! ع0 عمبنلتصس[ وممخولز م1 


: قععأتأمقطء 9 مك 3365ولل أقه عناجدم عموتسعمم ملام 
ععاتمقطن)_ ععتممعم 


5 سصنسه) وممتاعمو5 وهر[ 


ها 06 وعهووقة”1 «مغتسئل 06 مرهذوه 1ه[ وذتوفط مه وصو©ط 
عتكة قممتاأعصوة ووعانة 169 عوعة ممكهاعم هد غه فللمستستىي ممتاعسدد 


#علتتصمه؟ أنامم مه وو[[عدية16[ عدة فوفوط 165 معلامم عتمجوم ولق 
116 ستستى ولدعصة"! معام عأسماوتيه ممتاماوم 1[ عبد موقطاممرط عصد 
' 81565أطتاعام وعستعم وععاسج و16[ أه 


: قط86 عتاعل ق2ه7 قيتعت كوه لمج6مقع ده ولوع16 «دمتاعصوة مآ 

وستصمه علهع11168 صمتاعة'1 عدم وتستصروه لهم مل سمقدهدم6 هآ .1 
أذهدة ل كدمتغوامم 165 أمدددزي6 وممتاعصهة 165 غأه ووملمم 165 ومدق 
. 6لتمم 

7 8 تتان تأتآاءه 2 مم3 تطصطهق تادعتانامهم ستثلق سملم تاممة:1 .2 
85 أصودقتع 6 5دمتاأعصوة 165 ومقل عستصرمه عدوتلتمسز اعم 1 
لقس 16 :3م 35م أنه عض ص0 . ستتستصمه غتمعق مل 3دم تاماه 
٠١‏ آقم ع1 عدم [همم ننه ععلصمم6 غدع ده قتوصر 


«دمتأاعصهة 19 06 وصمتاتمة064 وعسمتقام عكته عتومجة ومرمم 
© , تاضصعكهمه صرمة 06 , مصوحمك؟ 52 06 عن؟ 06 غمتمم نيل ع 1[ءمتسكين 
أ نال أجتلصة! معاد ممتكواءع 19 ع0 ؛سمغلدوة6 غه1قه”1 06 نه غطاط ترود 
15 أه 5ستتصطصرمه كأاصتمم 168[ 6وممه 51ل[ , غهاظ:1 
أء رقممتاعهةة 5وعادة و16 غه وااعستستيت دمأأعصدة 18[ معاد قوأسممافتءده 
فاعتاصوودهء قأموعصعاة 165 قاتستا غمعسعلدسة 
عأسوجتدة دوعق 18[ عل ع[اعمتستي 


«ممتاعموه 19 ع0 


سااء[ج سم 


تنب م , علق0ة غه عتوتسمممءة متو 12 06 أمعسيعممه1ه3467 مآ ,92 
عسي هل كن [اءجدمم دعصده1 065 ععاتهم ععقد؟ ع0 غملأه عدامم أن 
31565ةتطناء6م 5عصتعم 5ع 1016م 15 أته0سفسيعل صوزددءجمعع 18 غم0 


6لصعصصمة '1 أموسعلوعة علتاطصومءم 18 قصفقلقل 36ممعه 1ه 'ل 
عع - دءرمالآ ننه *تن أقصته ,وعمطعتعسة كدممتأدمتلتجك وعمتماءم وصحل 
65 تمعمم 165 وصهل 063 أتقادتكه عسمتعم مأأءه عدي «ععاسمسمل عتمم 
8 مه © معنن 26ء7تا0ع 78لاء1تة 5ستوامرءه ,رقدام 1(6 .قممتكوفتلتجته 
. متمقسعط "1 ذصصمه عدي فصلوم ع0 عسعه؟ ممفتسومم 


ناه مأمء2ج مصرمه؟ 53 كصهل مصتعم هملعت 18نه033 1ه *ل 
دمتاوفتلتوك 2[ مسمدمه كدمتاغددتأ[تكك 5مستماععءء ‏ كصقل عمتهعممسءاصدوهن 
عأمرعظا *1 معنن مُعاسمصدف0 5ه”32 كلامم غه عسمعءمع مأمبرع]8 1١‏ 6 
وسقصهلاهء عق عأمةءء6 عصوه1 58 50115 عصلعم علاءهت ترم 
206هء00 قصعة ه16 0325 6488 لتنا عم6428 عغاعه 3 غاتقمغتاأقممه 
أء 011601168م ‏ 5صمن1فمة 065 ذز06 غتهدةتهصممه ه1[ء 2ه غمسر 
. 0663 سقجة 1283 وء[مأسمعسع ست جتامع 


)هوم رمه ع1 ع0 عناهو 03ت[ معدطهم و1 غدومعلمعة فأدودتل نه ”7 
أمءسهه لم68 37005 كنامم رعلمعصة:”1 ع0 ع«غتموعدم ممرحه؟ مني أصدا ده 
فم أوقه ”ص هلآ ,عصتوم عست قهم أقع "م صماتوممصمه ع1 عتن 6أصمسر 
ر6ه20065 عناوتلتعدز دمعو 16 فمقل غعجمامر عع 2سسصرمل عست ؛معمرولمعة 
همه أقه ه1أهء غه «متأوعدم6 18 06 عطومعممهم هه ع1له 5تهمط 
نطتعا 55 06 نه مستاعتم ع1 ع0 غأمسعسععممهعم ع0 216مة معنا عسسرمن 
٠.‏ أعستسضه هل عععصم عد ع0 أتمعك دمو عل 


علدعصصة”1 ع0 امعسوممهاء067 16 زققتة 4دععممرمه فلتتطسصسومعم مآ 

8 06 وتتعع6ك[ت 621006م 12 قصهك عصمعتمرعة ممتو[فتع16 15[ قممق 
6 138 صوق غه 5ممرءلوصد وممتهلميع16 065 دمتمع[نتسرومعم 
غصوة ع1 6وعءقطه قصموجة كنول .ممقدع[تتمدمعم ملأءه 2 ممتعتيؤومم 
,1883 غصدمة عستمتم 2016 صنا ناه أسدرة ,عستمم عتاى ومماءولكه ه *نان 
وسمتاصة جد نادمه و16 غه قأتاءل 165 تمصدم ولمتائصة عمتمم عصد غدمتوه0 6116 


.1883 ده تعقممة ,لقمعم 0064© #متصوعم سل دمتامع[تصمعم 1 63جمة 


عءكة علمسمسة'1 ع0 وه1أوم وه[ أتومءء 1883 06 [هصعم 06م مبآ 
.ءأمنروظ هه 21025 '1180ز عتاصصمه قهم غتقجق 'م ولآء 'دي 16]6أ6م عمسن 


8 265م8 غتامامتد .عد[ه7ة6 8 21028 مد ومعصسصدهه؟ مءسقاءومسة مم5 


جود 


. أقاظ ”1 06 200768 نلق دوتسممجمم هآ 4 


00 مم2 هده غته1 ج وااعومتستي وصنمم عني أصم) ده ولمعسة .1 
5 قعتن10امم وقغاتسه 065 16مانة وه[ عنان مجتاذعهم 3 أه عد1 ند 
علتتاكتامهت 19 عهقم 210665 , أه - علآعه عديذد10 اه دعؤسمسصلالة غصمد 
أسه 11 هه 055ز05ممرمك عمنا عقوم مآ عنامم كتاعء لله عأثم صن أموعتاه 
أقسته غسوموتاطه ه إموددتهعمع دل تي مولعم 195 أه غسداصمس صمد 
6هعْمه ه]اآ . «عاممءعة3 '1 3 مستاءتم؟ 15[ أه ععتردم 12 ذ واطدمدف 16 
عدة1ط ع0 عاطومهمء ته أصدعنعلسفوصعل دعديواأتامم وغأتمن 165 قمصرم 
ناه 058زوممصرمه 15 3 عتى10[قصة متصصصرم5ة عل0ممءءة ممت عمروم 
؟نع1 ممه غمماة , كه - هلاءهت ع0 غسقكدمم 1١‏ عمج عقترممئممة 
ماأعة "1 يدم أستعلكم ‏ +علجه*1 عتطاطوام6ع «تامم صمتاسء مامز 
مده 12 وأمءةم6جمءم , غماظ ”1 3 66م , مسصدوة ملامن) . [متستي 
*1 ع0 ومماة و«قتصوعم علاءن) . ملاعسمتسىي علمعسة *1 06 معدقتصهممم 
17 فلاعنيداآ خصملق ع0ممءوة عست عدم عتجتدد غقاصفتط غنت ملسعسة 
, فاطومتوه ع1 عدم 766هم عسستصدة 19[ عأده) غتوتدممعومة 9 أماظ 
أقدناصة - معوسسصرمل «فلسمفمسعل 3خ ”تن كسام أسدترج "م عستاعار 


- صدوه 5[ 06 صطمتأةسصحم]قصدن 18 متي ععتل أدعم مه *[1 )1 

1 نه أمعتمدمم تتة اأمسعسواعوي 0ممموععمه ع0معصة د مسمتاذومم 

ملدءة ه16اء ذه ,عااممتسي ععتاقدز 1[ 06 ععترمعة يل تتدمصة *و أماكظ 

07 +6ضعتنو0056© كتامم أده لوعن) . كزقوعم26 عزمحدمم م1 استاعل 

تتععقاه”0 عمدوزوستة 6167665 قنا1آم ده فتآم 06 3ع0سعسة 5عل عمو تاكس 

85 208 أ هذ معنن امتوع0 صتمع غ1 عم ممتكوعناممة "0 «مسقطه همه 
. همزوقععمم 15 


متدفصووط :0 ممذام 18 ومدععه ع0معسسة ”1 عدي هلم عتامم اوه 0 
- صقم ممتاساهجمع 1 ذ *موقدز مصتعم عل قعصعه؟ وععاتة 165 تحدم 
17 06 معسماءممصة "1 وعتمىه06 غته ومفتدعمةء؟ «متأه[ه67 هآ .متمدو 
- ووقدم 5وملوم 165 85عم3 ,مهام 0همءوة عه دفقدم 16أكآ . علمعسة 
هم ولمفصسة "1 أه عرقتج وعسك مم أعمه فنهل8 “6أموطتا عل وهو 
هل كتاأتمم علهوءوة ع1[ ع0 غسط06 عند ,وقتع1]6تجتعدم معقام 55 غتدودده 
. 6اء16ة 11716 

قعتواعة؟ عتعل ذخ شل غقه اأمعمصه جتووع ع 


1 وممتوم 065 دونه تاومة *1 06 قنصه3ته[م06 805غ11د65: 165 .1 
. ومسل عأعدوه 06 و5عصامم 165 أدماعدة مأعوطة1 عل 


1ه 


78115 15 لطاللكلاقة نآ 
ع6تتمسرمه متاك 


# عمتمتاسمعءاتصدعم عدعلدم أه عيونتل تهسز عسسخوال 


01071 - ,81 5313111 ,لا 


وعدتوم 16 تمسعدم ممقلع16تجلعم ععدآم عسن عمتاععه علممسة ل 
تن ه؟ فتنام مه فسآم 06 غتمعععة *5 ععسفاءومصة مم5 . 5ه 1اعستستين 
قتام ع1 اع عأقدن206 كسام 1 عصتعم ع1[ أعهم فصن ”0 عتمءومجممع ه1له 
عتهممة ععامم 06 فعستك وعتعتفسام 06 ممنودممممع 1ه مقتعمجممة 
5 تمدمموءة عستي 165 ,كنتدعقة, وعسستيه 165 عدي ملهو ,عستوعممسع كسمه 
: اتامطم لومتعصكم 16 غده أمع1116 ستقع 16 غأمه عستع مايه أناه أه 
«معاتصوم مستوةع 16[ قصل أسقأءممصة علنع صن عدوز 16اء أعدم عجامة:0 
. لقنا 

8 8 لط أعزمة [عا عنانقو سدم أصعاء اه ,ععسه)2ومصة صمة دكا 
مانا ععاء”0 عموتل أنه 11 ,3)63هتاز 2035 عدم 013ما6 أمعسصسددة ]كه 6غ6 
د متاو نهنا عتتاكهه 18 «عسمتصسمما06 ده ”0 76روق3قه ته *[ . سزمة عوج 
توستة , ملمعسة *1 06 عدوتلتعسز معتطهم ع1 عل تدع ع1 قاءك]ه 165 
. فكتقتأسصوغتموم عتاعلة؟ 55 عتن 

صد ”0 2:6660665م 5مم1أعدم و5تمعا مه أوزده 16 039386 21 *ز ,عه نانك 
. فلتاطسوميم 


عل سطسروئعط 


عنا؟ 06 أصتمم مك علممسة *1 قأتهما ته *ز , عاسطصسوعمجم 16 ومو[ 
وعااعدوةء1! عدم وعفقطم قمغموئة أكتل 165 أسدعاصمصة6 ,عسيضصمافتط 
: فلقصوم صمزووععمه 18 3536م 

. ( ولامسةتجتقمهة ) وحتعم عوسدمعودم 15 عل مققطم هآ - 1 

2 - ق6كتقاهه01؟ 035113005مصرمه 065 مققطم هآ‎ ٠. 

. قعلقع16 قههة 3وومصدمه 065 وفقطم هآ - 3 


مخلمعة؟ ذلاه قأتء3ع2م غوجمئء040 ع0 وقغطا 18 06 مقسددهك 8‏ 
٠.‏ ( عجنهن) تل .عتملآ ) غتمعة سل 


- وك -- 


ده داع مه) 


متعه10 همع 063 ه[طسعفصة'0 عتم علامه نأومنة وممستسية؛ دسولز 
دمتامم 18 ومأموومعم 06 مرزووده 8 0ه واأعنان12 06 قجنوه تع 
5 هق معتة أن وستاستسرون 6 18 «معامن111 عدوم غممسمائدت هل 
قصونغواء: دمبآ . وه1اء:0 8 له أت أمعسعصو ام ومو نام نوم 
تناع عمو امعاصوومعم عكتاقستستصدده 12 اه فموقسط1كمز 165[ وعاده 
: قأهوءة] 11 5أءممقد 

6ناةستتسرصمه 18 أ كصمتأد نادم وه1 معاد مممنهامع وم[ .قم 
ل 

65 تتاعتآتس 16 أ قصمتامطتافمز و16 مامه كممتلواهم وم[ .8 
. قأسقدومة061 فعصدوز 

8 مهنا وستاسصرمه مذ« 18 فصقل مجدمعا عو أأومقة ممتصووم مآ 
ده 16 12 «عطءع ةا كة'0 غوه غسط ع1 غممق فممتامنتاممة قعل عسمت مام 
م0 * متتعتعقاءه'1 عل واهتعمة مأتعدعؤة 12 3 ممتتطتاممة[ 06 ومتامع 
أعسهمقجمم 16 عوكة أعمادوه ع1 فصقل أمعمقة مسغتدده0 16 مزه غممم 
. عقتك -081م ع1 عم 1 1لقعه؟ ع0 غطط عناوم أسدرة دمسعتصدوره و16 


415 سد 


5 2 دوتأومروطة11امء 165 هذه7نامتدمجم 3 ,مسحم4مة عتناطدم 16 
5 06 م2اتاعه له #فققطد 18 6ل غه أسعصووة1[طواة"1 عل 
-0”626 قأصقعة وع1 ع؟ ه405 وستلعمهه 06 وعمسمعع 1653 ماأدعاتاني أقستة 
. (42) ” قسماآعطءة 0137625 ته سمتاتت 

ده أغقسزتل»ههه ع3 قللتءفهمه 063 [اطقاءة 8 ده تمل -215اظ عدسدةق 
ف تووسة برلاوئامء8 نه ممتأدستلعممه عل لتءقدمه «عتسعدم 16 عسرصرو 
... 8أملءسنلة 3 يكاعملا "ه81 3 ر,ةماءووسق دمآ 3 , مءدعقصدع! صوه 
5 0656 16لوتاعة”1[ «#عمم0200هه ع0 غوه غتاط 16 غصمل - .ناه 
دل «وسفطه 16 قصقق 6أتعءتامسل 12 «ءستسناة”0 أه ووأسمافتره 5مم وترم 
.(43) .انوعد 


8 تاطس ععتددوءء6م إمعسس[امقطة ؤقء صمتغهستلعممه 12 نوستق 
0 7219665 8موتأتاتافمة 165 أ 5ع1816مع2عم2ع7تامع 13010985 افص 
.10685065 -كاناء 3965م 663 3وجع3 وع1 ععأدء ني عطقم 


6عسقمصص 0613 12[ عدد منصد-قتهة11 و06 علوسمتاهم ععموى زمه (42) 
.0 - 69 .م ,1954 سمإاعسنطفة17 ملتسم جتال 

ء متوكاء؟7 لدنه50 0غ موتةاءسلمعامآ1 - «عءلسوللعتء؟ +1916 (43) 
.602 .م 1955 , ع03165ء «#عصسساظ أرعطده8 


6[ ل 


و1 معام مأسصدفة أيه «متافصتلهه0ه 06 قدم مأوتدمثم لدي موقم 
معلتهةعسز ععسمدوستا06 12 36 أصعممء306 قدي ناقاءمة وممدمتصمورم 
همل 8 ومو توممة و16 أء ومسوتاطدام وممزووة 165[ معاد ممق ثم 
ماقم عسغاطمجم 6 . ملقتعمة عزو و[ «منتلو 06 أقه عباط 16 

. كستسوده ععاقرل 


: د35ةم203ممه ه1 06 عصنزاطمعم 16 11 


6أناةقستتتطصرمه 12 فهفلق تتتمتعمة وووتويوة وه1 مدني عثماآه ؤوه 11 
أعسقسصيومة 061 12 6 دمتاصه6جم 12 ذمدل غسماءومصسة امع سنا أمعدوز 
8 2910653عة 169 ناد موتلدوعمموه 18 أمسوعدمم م26 .ملتد6جدل 
علتاهة 06 6ققط عصن عه وؤقتلو6م وجاة 0036 ومدوتاطدم دمعتسممة أن 
عتمم قاأعسمهتامعععءهة ومعترمم 36 ووموقتل غماظث1 . هوتوصتلجمم 
6 أقء غتاط 16 غصه وعتتافمصم 065 ممتاهمتلعممه 8ه[ «موتسدوره 
معتل -ق -أقه ”0 ,فأممدومتا06 ومصتعرز 165[ عدمم فلمتعمة مذو هل[ «وكتلمم1 
'ةاتص6 عه[ ععسددومقا36 12 06 «متاموجقعم 06 5ماءوعتلمة وععتوعم 165 
غقتدة تنو اوه عننهلن06 ع مستلها[ عسوتعفسة:!1 ع0 51065 علر0 مآ 
: 20943085قتستدوءمع 865 وصقل 
وعاة قدم اناعم عم علتصن جنال ععسمدمومتا06 12 عل عصدةاطمعم عر[ “ 
و أمتتوتنامم أوء”ب) .كأقاط*1[ 06 سمتدووممامة1 عدم اأمعصعنيو تمن اموق 
«صمتاقةتلهعامةء ع0 غهء لممفمعقع عاؤطادهء عل وأمع دل معتلسزمعم قسدة 
6أتعتاعة”1 ععمةجداوعدة :0 نهنا غتسسسة ير 11 رأماك”1 ق غمعتاعدممة تنو 
هلالءه عوجة 6اذكتاعة علاءه معستلعممه عل غه وومجلعم فممتاننتاممة دعل 
.(40) ” غهاظ”[ ع0 امسعسماءععتل غدءوقاءع ندي ددمت تطتادمة 005 
فهر ع1 أه غمسعن0-صوره88 سل 5علدط0:6 ملعي 16 مسقم و 
-سدمءه 065 6كتامعممة مه أووتع0 -عسرة م01 أه عتمة ”ل 065 0:8 
1 3062 0034 أ«عسوصوجسمع 6[ ” ومتعملفصة كم605و1سفصر 
ععسصمافلومة”[ غه معموكدة'1 06 ممأععامعم و1 فممل 7665لعم كقدصوتاد32850 
هلله غه , معسدفتوغصءتط 06 5506165 مه[ عنتي تفمتة .والتسع 12 8 
ل غه وع6ولمم قموقكقودمة وعك ‏ قاروأل 065 مسمتتهمتلجممه 19 8 
. ([4) . 162165 6رصدمه 311101165 
165 ذجتاعة هه[ دماحو ““ عبن عتكتمهلة عمسعة) عم د «متتهمتليدمه مل 
تتصد6ع ف , فأسوادتية ومعتلووة وغل 6أتموء23قه '[ عأزووعة 3 أمعكلد 
تتدمة 3 رعطءعطءةع 18 ومعتدسعدوم 3 غه أتد؟ 06 سدمأمامعصسدء00 عستا 


.م .13اء .«مواخة "511 (مد) 
.71 .م .17كه .وذ اهش]1 |51 (41) 


ووه 


ل دمتاصءم6معم هآ أه امعسعاتدئ ع1 «مات[تة؟ عدامم قمسحه؟ وعمدعتمساي 
(ق1تعستامه و'معرتاتك) *”مسعرمغاك قعل قلتءقهمن) 5مآ'“ عجتام «0 .مسرت 
, قتعرمةن) ده قموماك 065 و3ل[تعقدمه 165 عصتصدمه , قتدلآا - قأمواظ عسسة 
68 ““ 31551 1209085 8نهو]1 .. عأه ... وم[أوعصق 5م[ , علعملا-مرولا 
غده[لنهجدءا نيبي (فاتعصسصمه معدكهء؟1) “لدتومة وعاة - سعلط ع0 ولتعفقدم» 
مءسقملتتع ل0لتطن)“* : قءعفعصععة 065 ع56ة وعصقكدة'[ ع0 ووسقطء 16 فمول 
68 أققتتج 2 7 1[ (38) *” .ماه . . . . ومتعصوقة وصتعهام للتطه ,عتستك 
,خ4ن)لالا ) 2965م 385020055 , معسددته/معاط 06 8006165 
. 219665م قلاملأتطاتاقططة و16 أه ( . عغأه . . . سمتغوعى 6 ع0 ومعمعءعومة 

8 «صمتادفتلو6ع 12 3 أمعقلم وععتمأن 2ستاسصرمه 5ممسمتصوومه 5مبآ 
: فأسوواتتاة قغأتاط 


ذ وعومع معقعلكلله لمكمه ماق - معتط 16 مودتلومع . م 
0160[605٠‏ 311 عتسعناه؟ عنصدأقتوقة”1 

8[ عدمم] فلتجكه 5جملكهء 065 ممتنووعمممه 18 «معقجتامعد .8 
٠‏ لتالتصرمه عماق ب مقط 


8 51266 1تقم02 165 عتانقو أقصتلة معتل غتدم م0 

65 «ه)#مممدة 06 16ه10ه70 12 فملتعتقصة 5ه[ معط غصعءممماءم6ل 

دملغهام26502 هل 2 0دممةعجيهه قتي مه , 5ولهقتءهة 465ت[تطةقمممومع 
* فأسقديمنا6ل وعستعرز 5ه06- 


ه210 16ص ناه عستتهدوتع6ع علدغة0 5ماعتزه 165 5نام؟ عنوده8 
أتسماءممتصة عأثن صن أمعتامرز عسقك50 ومع وعد 163 عنن أئره155ةدطممممع 


-051م ععصقأقتوقهة”1 وصفل غه «متاصءومجم 06 5عسسوععمعم 165 فصقل 
عنان صعاط 1551 ععاءع061 06 غمعااع ممعم ومو 1ورهة وعر) .مجتقتادعاتمعم 


قدو 06 5منزومهة ذم.ر] .قوأم08هصد فأمدكدة و16 #اعتوص0م26 06 
5 ع0 صسمأمهء26م 18 قصقهل أسقغرممصة وأمم صنت عدوز فعلوزلتسة1 
.(39) ععسقتوصتا06 
اعستسعده 0 علساة ععامم 06 معلفقه 16 قصهك عآطتودومم قعم غههم 11 
كاناهقته50 و5عماقتصموعه 165 عتي أقهتة مون زومهة ع0 «عصمم؟ و16 65أنه1؟ 
,5 أ طقتنان طذ06[1 5عصدعز عسسة علقمة متو 8[ عمأتلعج؟ عل غوه غسط 16 أدمقل 


616 صنت عتامز 506381 ممدعتسدععه عتتوقطء فتن معتل كناءم ده قتحسر 
-6005306 ده عقلمعدم غسدة 11 . قتلمعع معن توموة 165 صماوة غدوء6 0111 


,266 مم ماله .مه ... عقصء1لقطن) عط1 ٠‏ مقسعمتعء8 > ورعنوء1' (38 
. 623 ,596 


3 .م .كك .ره .., .]1 .لآ ع0 وقعومهه0 ممتصسوءط (39) 


- لزع - 


. (35) أتأدعءمععم عدم ع0 أصنلمم مك 004 ناك ,كجتاعستهم عع 


ععمهكمظا”1 ع دمتاءعاممم عل أه ععقدمعغهم علدر180 موزده تسصره0 14 
نأوععس! غدط فقهقة ده55أهتء2550 عصنا 3 معمحذفتهم 6صصوك ه معسوتياء8 د 
عتالتعدععم هل ناوه غسط ع1 غدمل ”غسوكمط“1 ع0 «دمتوستصدمم06 12 قدمد 
عناءه 3 أمعصرمعةجتامعمه”0 عتلدم 06 ععططتناوتل ع0 غه ققسه4 وه 
ده 5أهقكمه عتناج قتتقدءم ومن3مه3 165 فصهل 5قتاعمتأقتل أهدة ه56 تمن 
. (36) غمملجمع 165 تدنو عبعه 8 


6 وصهل أسقاءممصة غ1أةم صط أمعتامز 5ععتدكص7010 5عءسصوأزوقة دمل 
معمماوزدقة*1 عتانيو تقصتة غمعمسعموعامة”0 5ممتتطتاكمز 065 مستفسرمل 
16 عدن غسه؟ لذ فتهلاة . دوالنسة قعده1 3 اه ومومطئا عسة عتصصسه1 
عدها 06 وعقغطوة 18 عكتستا أ فدماعصه؟ ضعده[ مقلءؤعم عدامغو[دك16 
[عصدموععم ع1 عوعة ممتكوءوطه11هه ع0 معتزمم 16 عدي تقستة معمعاوممرمه 
. ععناء -أومم دل 6موعقكء 


- تعماعم وعمسقغاطهم دعل همهم ععنه - غدمم دل دمتادفتسدععمي1 
٠.‏ 3) :عسوم 

معتط ده , 65ع6طة[ عسة 66ومصصسذ عللة - غتمل ‏ معسمافلومة[ (1 
« «وقدء: و[ عل وععطتا غدمة 1ه - عه 

- أنه ”. ” وعونرووع““ قعل وقع6طتا 165 عتامم عمتطتافصة 11 - غسدذ! (2 
مرة متماممه صن عددقدم أمعتدعتوم قلد دو كصمتلهاتطقط 5ه معتل - 8 
معلمودمةءع ع6 أسدحة اأمعسعص متتل دمتأمطنقمة 1 عل عتاأجمة عده1 8 
قندام ععتاكأه؟ هنا ادوع عمدقمد ألاعت هتامم فل أه ,معتةستلمه عه 18 
+ لمم ععلعمم 6ل غتدمتعة عدها 51 0هها 

مت اوه علتمؤجحدز معسقدومتا6ل0 ها عدب ععتد عل عاع6كتكة اوه 11 
8 لطعم 3أههم قد6 01107 6 هام جدمم ,مكنامستستصروه ه[ عل عمسقاطمعم 


مم وعلوأدع سمس تتامع وموتووة 15[ 36 دمتاوستلجدمه هآ (35 
. «مكمآ : ومغلسقة 7 فوكتاعسته ووأصممومتاء ه16 عل مأدععسدلهعا لع 
6 .م 1962 عمد[ ,19 ”2 ,وعتلوط لممتستعت كه نوو 


.5 - 51 .م مأك ٠٠.٠.0605.‏ دمكتاطتعلدمه ع عنأعامعو1[ 186 (36 


قسام فلهجقممع اا ل يل 
.414 - 413 .م ٠‏ .أك .مه ... قتع - اأمكقطتط © تأمعدو8 - عذه؟ :لمم 


لماوع 7 


61115٠‏ 1ه م أمعص حتقداعه امعععدفدمه مى وولله معنم ' أعومياي 
6 نا غه96نا50 28562 غصمكم 2001165 عتلة غمعي دقدمه مه تمي و16[ه0ء 
- 0986م عوسهاوزوقة *1 06 مم6دمتصدوه [٠‏ .(33) و[مصتتدمم 6ازوتاعع 
8م وتءمسروءهمم وعع11ه 65 عدم ع16مءق6جترءع أقه معتهتامما تدهم 
وعسوتاطنام قعوتويهة 06 وووتقطه قتهمس . عتاطدم موتغوعاوتصتصلو:1 
ناوم ,عتلة)]_مكا -ههعدوهلوسة مم2 ع0 ومدمووة م06 ققه 16 عسوم 
01165 وو[ ) ” تعتاطدم تامظ *“ و16[وممة 5مصيدتهدومه 169 فموجتامة 
عني 6انامتاة 8 معتلدا1 لدمةم 0006 مل 149 واعتاعذننآ . ( قمموتاطمدم 
”6م ةدمعلوط 06 و[تعقصون*“ و6 أعزطه'1 غقع م6ممء5مم جد ععدع وم مرو قل 
ان 06م ممم ء متمقتمده) تصعم مأمعسعمزلمه:"1 ““ عل عوزمدم 16 دتهمر 
قلعودهو “* 06 صرمم 16[ 0 20056119 جتاج عمدو جه ” فصو 
هنا عتطتوصكةء ميفممعلوط عصرم عل .(34) ” ولهتعمة ووسهامزودو"[ 6ل 
هن . عاطقأمقط معان 3 و6ععدكه ممتاءمامعم ع0 أعصدمتائلهء أمععدم. 
مكلأءه 22765 08 أمعصع ]1 [عتامعووه غتاط عناوم عممل 33806 اسعصروع مفطن 
. والتسة؟ عنه1 6 تساءه علغة وقعوطئا دول غتعموه:1 08 موزممم مسر 
عتغتصقم مسد ”0 مممتامماتمهم - 0856م ممسصفاكتوفة” 1‏ مه262[35 تتنامم 
6567م 00 كمع 0039 معتلتد نل مه ل[عتامدعأقتدقة 5ومرم, وه1 ,وعوه 5ه قسام 
6 من مهمأة 5ق عصن عتمصدم؟ 04 دمومفطه و6غتصرمء 06 موصرمء وتاوو 

. 6565ط1! قع0 لتوجدمة ع1 عماتلكنه؟ هل اوه غسط 16 أممق 


#تاعملم 063 ممتاءوماووم لقدمغهم اتعقدوه 16 ,وستامعععيمق من 

6 5116ومء6م 198 وعلتاعمدمت 5مصروتمووعه: أعءوممة”1 لصوم 
16 أه فأمدلتوتلمة وكتاءه1امه موصموده 065 ومن تويوة هن1 ممسدملجوون. 
6 قعمونعن:1[ “ تاطقاة 8 مه غنط مه قصدق8 .قممجلمم ومرجتوه 
نم 165 ومناممع ذناي عمدمتهدوره ,”مناممتم وه عوموأزووق:1 
ده غصمغ متعم1ه106 07 ده صمتعوتامع «متاعسمةفتق قصوة , معمواعم. 
06" له قمنان تأقتر6أع هعم كأزون 16 أء وتلسامصوغنة عداو[ أسماءعووووع 
قالمع 8ه صمتام ممه 19 ممستففة "0 غه رومترو ع1 وق 


. 413 . م . أكه ٠. 05 ٠‏ . . قاتوءل ل لمنممتط ‏ غومدو8 (33 


غم 03 ممعء55ة8 - «زول؟ :*” ملهنهه5 ماتة خق تاوتهدم© »“ (34 
لل ا ل 0 0م أعدتهدم تلدع 


ولع 


لطامت 2265006 أمعصمه31هعا يك علهسة1 عرهاة عست مأسو دوجو 
6506 18 قصققة ولمع همك مددرز 11 هصهدي ملمءتةمم معصهافتقوع '[ 
٠‏ سدقلدمتع عأد0غ لق معتوددوءقم ععصووه لو حدمه 06 


1 تناع اوستسيوده ”0 معتدووءءكمم غوه لذ ,مذو[ ماله" أسوحق 
أمعصء معامة ”0 قسمتمتافمة وه[ منص ممتهامع 12 دمفك ماسماعممسة 
ذ متتل قؤاأوه "© ,وعناه-056م 0101 كعتتهقلووة ومن ووه 165[ أهم 


16 15 عهاتلتهة1 ع0 ؤوه غقط ع1 أهه0 965ليم وممتوروة و1 - 1 
قأسقنتيوصتا06 5عصدعرز 5ع1 عتاوم معتمأه دستتسصون 


21 وه[ ععاص مم6ومتلءممهء 18 ع0 عصكاطمءم .1 - 11 
. 21765م و9166موة 165 أن مونوتاطمام 
: 2965م 5م5291 وعل -- 1 


#طعقا 12 غ6 0[0023ا10 2 اللعسعمموامز - غووم 36 عوسهاوزوقة د[ 
أناءم 05 . قكتاعستم 065 5عصرة[طمعم كسهة 65دمم6امة دوءموتهدوده 65ل 
: أثناة عستصردم م35)زوومصرمه عده1 صواوة 5مسركتهدعمه دمه «مدمداه 


صققط ع0 ع6نةأقتستمر : ووةأقتستم سحثل ععتويعة ننه صوزوتوتك (1) 
. عتاعولهقسة 6ع6افتستسس ناه [ق30 مجاة 


. 3615 6أفتمتمدعامة أصءمماء تاه وممسكتموع02 (2) 


8 9115531 غصوة ذه 15أع 3 6)ةتستسمعاس1 5 )3( 
. 217668م قعلاتاعه 163 


عأ جداوم) فأعهمةاءتلتعه زععاسة غه ود[معةامتستسعامز ومسمسكتمدوع0 (4) 
. (معتدتك تلاز عتمجعدمم أه عتأدء 6م 


: أمدمقتصدقع مهأتأعدمتغ 5عمسقتصدع02 (5) 
, 5كتأتاءعده قعطوعره 165 - 24 
ى لمعنه 103از 5 :| 


نه الوم6مقع ولفأعوعمه 06 وو6جتدم ومجوتوه وه1 0 
. 6فتلمتعممة 


6م ودمتكهلهو3قج 365 عطءة ه1 أوه معته قوم 16 روعمةء؟ صلا 
5 8ن . ”وم قطوطدم 06 5016165“ 06 صدمه ع1 قتاوة قعتالتطوت. 
قا .وعقدمهدم ع6 50616165 063 ومتستثآ 06 صلعة نج 5مومتامعع أصوفق 


عد لها 


55م 5ستماءه0 . (31) ” وعمتوطعن أه وعلمجنتم فدمتعم6ع 5ع[ فصقل 16ئوةا 
6 050 «دمتأووتكهاة مستقارءهت عصنا وجه7 عوصفلمء) عست غمه 
32 لتجق 16 سل غءج 06 ع1 نه ععصوءظ مه عتتصرمه ععتن ١أدمم‏ 
عمد[ غممق فموكعم 063 [قك50 معتورمة صنل ممتنوؤىي 18 تاطماة + 
معدم قتصعاعل 5ع أمعصودقواءمع 16 عمنتاتعة؟ عل اوه وعطعة) و5عل 
كتاج ععمهاتممة0 [8أسعمهأهدم36] عنتمسوهء صن غه , سقتاوموطة[ عدولا 
18 أنه ععدصوطدم 16 عدي واطدىت 66م ىه 11 5ته31 (32) ومعمطتا 
«مهتلههه 3 5ع2396م 5ممتاهتء2850 اه 5016165 065 عمطعا6ممرمه 
ععطمأهةمقة” !1 06 عتتاهم هآ . غماط'!1 عدم موتعتل أه 16معاصمه عداة ”0 
معاة 56ذه 03-ه1[ءه عدن عع3نه قأسقديمة06[1 ووصتءز عله عتمحنده1 

.اعت ]0 عمغأعوعقه قصدة 5766م 7ه تاتسل ععجدقه عطنا 


عتاعد2 ع0ممعع5 
305 5ه5 أه عنتنان- ووم 011 115قل500 5عتاقعلم 5م[ 


أدعصمعء مععاصة ”0 كصمتاداتافمة و16 عمجم 


16 فصقل ءقطعه5ط3 قهم ؤقه'م دمتأوء :266 19[ عدن متماءوه أوه 11 

6 18[ اسقلدعءم فاسمنيوستا06 065 أعس0:كجتلمة امعسمائم 
'اناة 562666 طوتاعة عصن عدم 1646[مصدمء أنه عتساءن) .أسمعسعصئءغمثل 
6 وورلمصة *.[ .13662635 063 معتادهة 06 عمحدعه عست غه وه1[[تمو؟ و16 
أسعصرةصمامة ”1 06 مقعم ع1 غسقلمعم غسمديوصتا06 هل 6غت[هدمقيعم 12 
. دمتاهاتلتطقط6 هه أقه غتاط ع1 غهه مم62 متغتسوععم عست نوه 
1 065 أه وعصتعو1 063 عاأوصروه غأمعلهمم عد ومأاقتلوتء6مة ومنآ 
6603# غه ومصتعول[ ونه «عاطصرمه ذق غأمعطوععطه أه غسقدوستا06 تل 
أ 215قنايومت[06 قعصتعرز 1653 «زدعأنامة ع0 ممتاعهنآ . قأتتولمل دع 


«متاصء 2:65 هآ فصقل عاك : 1197 ععصمة 22 زء .5 | 144 |51 (31) 
مه .لآ .لآ 068 ققعودهن) مغتسووعم مل - ملتد6 بم عوسقدوستا26 15 6ل 
5أسقتيستا06 ذعل أسعصعغزوة 06 غه عستي مل «دمتامعجوءط 06 ومغ همس 
. 52 .م 8 - 84817 .ء5| ١|504‏ 15 .1955 وغد6 

-مستستى 06 غه لقصعم ؛زمعل 06 غ6اتدع1" - ل[وغهمام ع8 أوعناه8 (32 
. 412 .م . 1963 قتعدم ,1 عمده1 متعه1 


عد ال 


035805 5108قتتطصادهمر) 5018عصمتا8 طخدولآ 9[ , مأمسعع:0 من 3 
قطوذةة تصصصرمه 065 ع662يه 3 2106 2 تمن ممتادءجممم ع0 ععتهمة سمخل 
: قوأسقاتداة 165 أددة قصوتاطتطازج وه[ غصمل وددعصتورٌ 5[ ع فعلدء15 
أ «متاأوستل١ممههء‏ , 6اتجتاءء1[امهت 12 قصول ممتفعس 60‏ , عطءععطءمع 
1 677612160065 , قأمةأدتدهء ‏ 5م16رعء5 065 امعصرءع02 1م12 
16 عندي أصعلج67 غده 11 .(29) 65ام1ثم - انو زجوم عل عمصصه1 قتامد 
م0017 عنده--05م تال وعتاتاقممم و16 أه اأمعصية)1مع1 جل عسسوجومجم 
اخل12 عتنامم مموتاهاة دمتةقتسيصروه علدءة عصد عدم و6[سصسده؟ مماق 
-تلنطقطمء 15 غصدوته عءمو1لءجمدد هل أه ومعتجرعة 065 «دمقغدمتلرموء ول 
ماءع7© 16 ممقتهم علاءه عسو (50) فأسحديمتا06 و5عصدورز 5ه سمتكها 
16 عتن 06سقستصسمءه م غدعن0-عسغطءظ :0 غه عتمةنل فملساظ ل 
دمقمءوععم 12 عدوم ومأمععتلمة ومعدوعم قعل وعلمععم غمءعتمل فأماظ 
دمعم1'500 أموعتعه موعددمم 5ه . علتممجمل معهمفصومت[06 5[ عل 
مللنسمة 06 عتم 15 عه0تادقدمه 2ه غمدمتة علهمممتتهم عسوتانادم عسحكل 
ومعرومصم وه[ عدم أعةه ه أعمدهاتههءا , اممطغاده معلهه همه فصقل 
: قأمفاتتاة 


16 وعنه1 06 أممتاعصهمم وأعتم6أهم و5معتزمس وهل أ0جه0 ب 
: قأهءوءو30016 166[ ه مأسوكمده و16 قتدما ع 5أعتامءوةه و5سزموءط عدت 
وعتكت10 اأمعمسعموتعءقصه ,قكصدد ,أمعمعىه1 , تدعسو للتطقط , ععماأتسصسمم 
عمفأعهمف دل ممتتهمسمه1 أه 

وعقعع ملقومة 6أتناء56ة 06 وصغادرة صخل لعثم عدد 356ل - 
دده أمممد و1 , مووء[[ئمت؟ 18 , عتلقلقم 15 , ممفضسقط 16 أعدوسة 
8 م01 فلم أدمعتدهمم [نوجه 06 عأمعسقمومعم 6اتعوم معدا 
. 16265565مذة 168 «تامم ‏ وهقنع22فو065 


. تتتاععتم 5ع «متهاتمامده مغدم عل صوقاء لهام[ - 


-عهلامه 19 فك علمووة ممتغووتمموعه”!1 6 عدج ده عجتاعة علتق - 


: قأدونوصتا6 علتصوجد[ ؟ه غسعهنووعا' - تل منط لظ علدظ8 .34 (29) 
5ه #أذومءعتمنآ زعه1مومة ه غسعمسعورء8 عط مغ 0مغصعوعدم فتفقط]" 
.91 .م , 1954 رلسز ماأمذعصدنة8 


+دممء8 : ممعقلتطهت #معمومتاءل وصتحكءة قو ناكما (30) 

وهام امه سمتامءسل؟1 بطتلده11 6ه غمعصساعدمء2 .10.5 برط لعجدمءجم 

كمتستة1 كه ومتكدعوددة لمممقدآ “* عط طاتم «متتهعومهمه صذ 
” . 19 .م ” ومتمععة فلتمعجسل لسة فلدمطعة 


-1#5 سم 


عدم 656 تسدتعءوه قكأههأةز383 165 14ظوم نامجع تلوءجتاط صلآ (2) 
عدماءع ع1 3ق فأسفدوصة061 قعصتعرز 065 ممتكهجمءقطه1 3 مجتوددءء مم 
8 765ع1تامة وعصرة[طمعم 5ع1 ععلنامو6 3 210628 و16 11 : عنه معطم 
. أنةتقعا سه غه عاأوءة”1 3 , «مقتمقمم هل 

83 «دمتغهعوم56 12 ع0 تاه أجمم و1[ م0 ,قاع عدوم 06 35قه هآ (3) 
(عصده]] -معزده"1) عه107 مهنا فصقل 1266م عماة غذه0 «جتعستم 16 ,قأمعهدم 
0 120768 نا 10815 ,501 2ط أتاط لتنا ععاة ققم 0034 عم ك عتساةغ)» 
(26) .50316 6ذ؟ 12 عدوم ممأغمروممجم 

6 تلآطهقا6ة ع غهاط'1 , قدودع0-ك وكتاءوزطه وه1 عم5ت[هة عتتمط 
571665 165 «تمجناه؟ ع0 هوه غتاط ع1 غصمل عردولءممة 5عمددتمدعه 
8 قصمك كتسقديمة[06 ” معصدعز 065 «متاأومعمامزقع 15 3 ومعتددوءءمم 
علتس6حدل عاالعسسمتاءععع؟مه , 6أمنسسد 1 ذتملآ-قاةظ1 عسة . 6أمتعم5 
: 06 صذكة 1941 مه عتاطماة 606 2 ( أ#مطامة ممناءععرمه طلتتملآ ) 

ذ قكأسمديومت[06 قعمدعز 5ع0ل كمم6تدمموتل 165 #عستصوعا06 .4 
. ملقاءهة مذ« 12 ق «عستماعع 

8 3 غه أمعصسم نهنا ننه 5عتلووقع60م 5عجتاقعمم 165 وجلصوءط ‏ .8 
. قأسمقناومتا06 وعصدعرز 65ل دمنه)ئ[تطقطمعر 

5 ألعتطواتهن م1 صقل معوتدد 3 علمطاقم 12 عل عمللءء28 .) 
(27) . 6أدوطتآ م قأسمدوستا06 وعستول 

ونصلآ-قأهاكظ ننه مني أآمم اممسوموعة[ 66 2 مسكتمدعع0 اع 
(28) . عتسوستية 6و[ 12 ععدوعم 16 عستسرمه. 

.1943 ( دمةةنتسسره) طتسصملآا مغها5 ) : سدعتطء8141 

.4 ( مونةةتستسره)) سمتأوومءقمه) طغدصملآ ) : 12مفعسستالا 

.7 ( صصونتهتجتل قععتومء5 طغتدملآ ) : ستقصمه713؟ 

. 1948 ( 0ئده8 ومن1وه5 طغدملا ) : فاغمفسطء 813555 

. 1949 ( لتعستده) اأمعدمماءوو2 طغدولا ) : 21 


هسه 5ه0ه311جه 017‏ [قسمتطتامم1 - عالعتوه11 سسعطوءطة (326) 
-دمتكوطوع لوععلع'1 .و[تموجدال 0عالتستصرمه ع4 ععتوروة آه راتاستامهمه 
. 46 .م ,1946 طءعدالا 

)20 .كك .ره معأهة ... الاعصطوعع1' [هوو5 - ومدولآا مستلصوط‎ 6٠ 

4 #وو1مستسضء صة مسمخضصمط #وول8 ل وممامه1 ع8 وعسرو8 (28) 
. 808 ٠م‏ .1955 «م5نلككا 


حب هسب 


معط ]1 50115 5قللط عا ]00(1 أسمدوستل06 عصدورٌ مآ (3) 
مهم ع1 قصهل علتسلصمء هه عه [فعاصمء عتوجدوم ع0 متكة و [طتوتعمة: 
(24) .تمعتماءه . 


1 «عاذلكة؟ 06 2وزطه عتنامم غسوترع كعديتاطوط ومء95رهة 1.65 111 
: 8أتتهنومتاعل 5عصتاوز و14 عدمم +1[و50 عتو 


تمن 5م9162جمة 165[ غهوة وأوتاني : 101 «#ء0سقصعل مه أتمم م0 
5 01 7116 68 061120113015 5عتتاعز عناة قأمجناه1 ععاأة أدعوزمل 
16 فتن أندة سسعقطن) 7 مُتتتقسمتاصتصروه 12 كصدك «دمتدعوئقاصة عسو[ 06 


وعصتوز 165 ع06ته”0 أنه وأعتع ]له صمم غه ذاعك15ه 5معتووة وهل غسط 
6 فته مظ . 50501606 198 قصوك ععدام مص «مستامجاعع 3 كأمقتومتا06 


165 أه 5أمعصسدء40 وه1 كاسقتيوصتا[6 عسة «معدءممم 6زه0 سه ذهَاءه 
مل , عمعصوععه1 صه «معددقة عدو[ , فععتدددءءقم عكغمه 0:10 كممغام. 
سه كقتعممعممه أه 5وأطودعء ودف أمعصواأة؟ 065 عتصدمء نه[ راتهودما 
'تنامم 2666553565 20685 165 عي أقصتة دووتدة 15 3 غه غمستك 
تني م06مئءعمقم 15 أمفقموم «مأكتوطنه عدمم غه ممتهمتادمل 83 #موصة 
سات دصو م216وة مآ (25).«دمتاوعطط1][ 12 اأمعصء متلق سس غتسة 
-: وأسصةرتناة قأسعصملة 165 عتدعكدهه غذمل غمعصره[طممعكدمه ف6قتصدوه 
سدور مل واتسهدهه هنآ . عمالتسدع ع[ ععوة ممتكودجهممه هآ (1) 
هل ؛هدددتع6ج صمناتةهمه عآنمة 2[ وعاة قدم غتمل مص غمفدومت[06 
زه ده كتهقممد , لقتلتسة؟ ممتلتس صمة فصقل عدماعم دود 06 صوتقء06 
دوه آذ علامدية1 فمقك ماعتلتسة؟ ععقطمومصغة”1 عني عمعتدقه'ة أدقتاة. 
واطفمعجممه ,عمتوة ممقطمةمصطة عمس غوة مملدءؤط1][ هه قمعم متصسلة 
. 66ممعممة أء 


- مناءة ه0611 مممتعموووعم ه متعدتعدغتصدم مامعسعمنتلع0 (24) 
.240-57 .0 و.أك .مه بععه .. تلد قل وموءدمد1 : علتتوستم دمعتي ٠.‏ 
5 أمعسعاتةع) 16 عدمم موستمتم وماوغم 5ع والمسوممظ (25) 
6 118ه0 مناوللد8 - وه5 واه 7 مع سحدمءمم أه قتتدمأ6 . 
6 قعلساة:0 عفاور تمفدد عزه17 138 .م 1959 ومصعق . سأي عل 
95 الوسعاتدع 16 غه مستت دل دمتكصوووعط 12 عدة غدعت0 -دوره14 
. 46 .2 , 3 و«عطسمهء26 , معنة0 مآ - فاسقدومتا06 . 


-194- 


- 0806 16 7655 76910-86امم ‏ تلق غعت3غوة 18 عصتصرمه عتودعجم 
وأعوعتل ع1اواتط 15 قدمة , 6غ62ط3[-تصوعة نه أمعمرمعءو1م عآ .سمعتمماءء 

6 صعومم أمعلاعءىء سن أنه , سمتكغوعه0”60 امعصودتاطهاة”1 06 

(22 .5061616 د عت 15[ 06 ععددفتاصعمممة”1 3 عستم 16 «ععدمؤعمم 

-وعهام عه عقتدمم معاة غزمك ملقتعءممة دمتغأمع اج عصن أمنيونامم أو6) 

16 جعطء «وءممماء069 ع0 غتاط عتنامم ع1[[عتين12 غقأءوطةا-تصوة نه أمعمسر 

عمده؟ 1[ «عمتافعمم تدا عل غه ُلتلتطدقهومدمم 12 عل ذدوة 16 أوزدد 

:«ةقدممقء2 565 «موععده 3 6اوممة وجوه لذ وااعدهودا قصعل 6اروطتا 06 
(23) .قعآهكمة 1165[أط 


قدمتاطتاقمذ 5ع أععمقة'*! غده 6أروطتا-تمسوة عل وعوروه2 و16 أفسمتة 
ذهو[ 15 فتقصس , و5عسوتلتعدز قاوكاهء قعنه1 كدمغ عوكة امعسعءسععاس تل 
كلاق ععأأعمم جوم عل «زهعدامم 16 وجعرم40 وعه ع0 وجتافاععئ01 كسة عمدمل 
:تزه نل 5«مطعل مه ممسكناوز 12 ع عئتاأعوم عستا ع«عققدم 064 65مرعكمة 
هآ . ءعمتمةا06 معتعط مصنا 3 #ممصعدماءم عل مسمتنوعتاطه'1 موجه 
6 18 عوعة أعععتل أعقاصمه صد عأمووؤعمءم مأموطتا- تمءة ع0 ع100جعم 
دمقدامة20”! عل ووم 1اءءية عدم معدععرة مستختيو أقصتد علقتعمة 
. اسقتاوطذ[06 نل علهقتومة 


عصنعة 1 أسمسوعدهه 1960 عل ذه[ 5[ عل أوزمعم غ1 , مثلةغ1 مط 
«مأنه؟ أممكاعم د 6لرعطذ[-تسعه ع0 5عوره؟ و16 غتاطماة معتهتامعفتمةم 
ب: وعأمووندد وعاتطز1 165 5زه1 


:034 (نتصةتاع تمه 1 ونتلنمع ) سمتادء6يء:0 وعدز 16 (1) 
.107625 3عه فصوك مم[دعمة”! ع0 دمتوقتصله'1 «عسدملعه عمسقصتدط 

-6ممدمه فصن أنه 6اموطت1-تسوة ع0 عمسنتومم نل ممتكتدوعدة1 (2) 
أسقتاوصت061 عموفطك 5ع [اعدووء1 ذسممل كممتأداتاقمة1 5عستماءءه 06 معمء1 
58 «#عسد0:0500 أسدجة ( وققه ععم 0ققه ) 162 1[تاعتاعدم مه مستصدره أده 
- 6أدعطة[ ده عقتمد 


15 ع0 ودتمففتط”1 8 ممتغسطتئمه) - .15 16 11اوءو1[ء8 (22) 
.50 - 418 .م , 1949 : عدوتعاءظ مه تمدكدة"آ1 عل دمتاءعامعم 


:168 58335 820213811 كناة #عصصمل 3 وصذه5 - عوء'ق طط10 (23) 
-506616 18 ع0 صناءللاظ : مأروطتا عدهط! 06 ؛كمءسعئتونة دك عمجترم 
.7 .م . 1961 عقسسق , عتعه[مسمتسيك عل ع1هدمتأقسمعاسة 


سس ع 7ع ملا 


-1315 002026169206 عناع1 رسمق5اعده1 جنع[ أمعطعةة عداع 165 20038 عدي . 
ع1 عنأسهء صمت3غمقسزل0هه هآ (18) . فأسددوصتل06 ومصدورز مه وتودق 
37012 أتاعم عم عماقتسدوعه قأصوعة6 01 165 أه صمت تكتاممة”[ 06 [تدووط 
قتصسحهع قاءمكله 165 أه [تدجوط ع1 لمععمصرمه 508616 19[ زه فتان توزل 
معصؤةوزوقع "1 06 مستقمده 16 ومهل عتجلعءمة 5أصوؤفزوقة 165 عدم 
مأناها 06 وصرةاطمعم 16 3[ غؤوه”) . فأسمديصتا06 5وسمعرز عتاة عتموتاه1 
. (09 .[قعمهقع ده عسقاعوة ومن 1هة أه عنتوزعوف- قطتلكه رعمصمقممم 
عوكة_وممتكماوع 5عمدع1ا أه ماأءوطتل - نموو5 ع0 5م80 مم1 - 11 

أمدائاوة قاأسمدوصتل06 و5عمدعز 3ع1 عدي 6كدمعم 2 ععمعتمممعم1 

أدءاتامعمة6 عقدز +1 عدم 65عهام 616 امعتدجة 115 ناه أممعكمة صخل 
«ماتلتعة؟ 06 عدم ملا . علدتعهة متم ه1[ فق جمغمه0ه*5 3 165لدم ةق كتة 065 
06 غ10 وعتامتفس[م قأسمتدومة[ 06‏ 5وعصدعز 5ع 0‏ صمتكهام م1:20 
وعستاءز 168 عزوووعع2 عناوم امعصعلمء6م5 وؤقت 646 غده 6أعوطن] -تسعو 
5ء) (20) . لقتاتنسة؟ تعتلئدس عدع1[ 06 ومعدممّة معاة أمءجزهك تتاو 
أقه”0) .1أد16 0613 ل[قتلتسوء داعتلتس نحه دقتطتدطدة ععاة غموجتمق وععر10؟ 
, 5عآقستتصسصرمه وعآوءة 163 أمعأسعمين 16 تتتاعمتم 165 عنانو أفستة 
-تاعتاعهوم 065 مط عع353تغمععممة ندع[ أمعدغعورك هده وه 1[م عاق تلص 
تتاعمتم 16 اتتقصم قاعوطة[-تصوة 06 ععتماتفقصدءا عمستعمم مآ . وهنا 
+65 لتاوطتمد سك عغتدل4صههت 18 عتين25مآ ( 21 ) . وأمعاصنء»ءكاءة ننه 
تتاعصصوط ”0 دمتاءمة ع1 فصقل ععءق5هم ع0 أسماكأعصدعءم تن[ رعاسدمتهة ]فتاوه 
أقه 16عهطد! 12 7628 8556م عصتد عتلمععم 3 «ممم تمعد "1 أزمل جه 


عط دردهوء؟ «دمنأتاتاعم1 لهمممتاعوسه0)0 عط جح عامو8 .آ برطاءو1 (18 
عط عمسنلسمةأقمعلسه مذ 5ععسوعلق4ة : روعمععة [3هه5 4ه غصلمم علد 


,1950 ,دمتاهقءودقق وامعد2 عق دمتغخوطوء [هدمتنولا عط" - عملم 1ه 
. 93 .م 


لقدمقماءمهه عط 4ه «قطقمه6ه86[1 حك [جقدممنة وماعقط (19 
. 109 .م مأك .مه 28ق[خ - ووتأعمووم راتستتسصدن 0غ ددا تطكتاقم1 
. 195 .م يأك .مه ح .ل أوغومتط (20 


ععصدكدة1'! 06 «متاءوامعط : قاروطتاعتصوة 6 ووصسمط 195 (21 
. 58 .م 3 .ه21 1952 , عسوتعاءظ8 , ععتامدل هل 06 ععغاكتمتال.. 


]+ حب 


02 5أهالمومم 163 «#عستصرهسدء عتمم مناوتسه م5تقوءعع0 ممه أوه عتم 
. أدء تسعساء ناس 0 قه0 تالتاقم و16 فصقل أمعسعاتوى 


1 


1 18 *لاة 0356 3 39088 2018 6ن عن #عستموء1 06 أسوعم 

' غصماسج عن ااأعمجدم 06 متكه وصمتاتةتاقمة 163 وصفل عع تمان 2 ستاسصسرم 
16 «مستسددعءه وصدموء0 قدامم - فلدتلتسد1 ممسعتطصة"1 و[طتقووم عدي 
: لتوجوط م0 غصط عط .قتاقوء200م ع6 قطقل كاتتهك80 3ع ترر2ءو و06 وأثمر 
1 موجه قممتلواءم وده[ فسقلق عأصددي متا36 165 عه10ع*0 ؤده ‏ [قنمو 
غساط عدامم غسوتية ل[دقء0ة5 غصواوتومج *[ ع0 لتوجدءا م[ (14) . 0616مهم 
6متعأسة مسومطه ع0 و16لءملتستلصة و5ععسفافقصوءعنه 165 «عمتسسوده :0 
(15) .قامءط1[ د عققمط 53 ع0 1025 2106 ده عتمء7 تنآ 06 مكعم 
م5 له وقتممد عناة - أماءم عانتو30 36291663 0635 06م ووم س1 
غقه 7 ”م ولق30 عءسوأقتوقة ”1 نه 1148116 وستصرم 5تزهم صنت قصسقل 
عتنا أمععادممم كنامم 1958 ع0 5عتوتافتاهزة ذعنلآ .ععممم1عء469 5ثْجا 5هم 
تاق 1001035 عتتهلء50 وعع8629316 و16 وصفل مأصعطدمجة سمتغمامءصسعتع 
(16) . (1956 ده 9080 ععاصمء 1958 مه 8949 ) . قأصقتييم0611 5عصتوز 
-و ععقع3]آه أعقاصمء صن وعاأأعصدعم [مكمة أسفامتدوة”1[ عل اتدجوط عآ 
تاعتاتس 16 غه 6اتستامدء د 736 18 معاص ,16[نعاممه أمعسرعني تصطعة) 
35 1109م 0011م عسة عمع0معمعم آذ أعنتومل صتعة ننه 1دزعمة 
صمناةسنصسة1"616 عدم عوغطتا سل علقتعمة مسمتنوام 26502 18 «عاتائعة؟ عسمم 
سحل ده مستصعءغ06 لقتاتسة؟ دعتلتس صدخ معمغعمستستىي وعدمنعد] و0 
2 وتنا “اءقتله26 عسو (17) .2ء تامعتاعهم لقتعمه معتاتمس 
غقة02نده؟1 11 , قصهأأدغتاأكمة دع[ أء تتتتوعمد ومن 3ر362 مع[ ععاس عاتمئة 


, 1949 بعاعملا 1216# ,لإعسعنوصتاء8 علتصوجه1 حت صوممه1 [تنوط (14 
.349 .م 


.م اذه .ره عد .8 وتللآن1 21 (15 

مع تهومتاء0 06115 عمدمتقصس ممعم ع متعقتدمعاتهعم مأمعسعحستلع0 (16 
عتعنامدة©) تل مجمأكتمنلل-تممتعمعاتدء8 تلصنة ذل هموءدمدظ : علتسمصتلة 
. 49 .م 1950 مأومعةف- متاعسآة ,11 .عمة1 ,]1 مصم4ق .قتهم0 ٠‏ 

حت مممعتله1 معتهتامعءغتصمقم «متكومتموعءه ”1 ع0 وموممك6ع هآ 17 


-+2طه0)4 , 4 *2 ,11 ,مدسصقف مفعتسئله هنعه1مستسضص تل تسععلمني 
. 425 .م ,1960 معطمدوء101 


مك الاج شبد 


56291668 165 تزتامم عصتعول 6 غطنا غ376 كلعجتعمة قكأسمدومرز[6ل 
ععءسماءومطة”1 عل عمغاطمعم ه1 عءوغ1دمة مه 1 (10) قعمتمان وستسسو 
مكتء سدع انهم تل مقتوتصطءء؛ 165 اه 116 دستتسصم 18 معاد كدمتاماءم و06 
6 ممعته61 عتصعءا 86 قهم 0014 عه أصدموصتئ[06 نل #معسوعاتدط عبآ 
6 5نعءجمة عموتاطدم تق علدطتلغه”1 غولء ما .مسوتاطدم ممتصنمه:1 
 )11(:‏ عُاتلتأقمط *0 أء ععمععة01116هز ”0 ع06م3غة عسه أده قممتأسكتادمة 
دوتو 6عممة *1 وصدل كأسداءممصة 016 صن عدمز عتاوتاطدسم ممتمزرمهثي1 
حل 8وصسقطء 163 قصقل قتاصعاطه قلهغ[دومع وه[ غأء قتصده؟ فاأرمكلقء 5عل 
عصسغاطمعم ع ععلندهة6 غدعم م0 .كأسمنوست[غ0 5دعسددوز 063 غمسعمواتدما 
و غ6 20عمعاء5معع : قمملأمصطعمطلصز "0 وععدذعمد وأمعىة] 01 عله ومنعع 
: .لا .1 أه م1801 عدم سمتقد0114 أء عاتاتمصعدوز ع1 عدم لمتنهسدمكم 
“عمته1ه6 أمعكتاعم تني ر ...عاء .. وءلمتأتسة؟ وممتلدت3550 رقءمدكتمدىعه 
32163 وعء0وطاغطم 5ء1 أء قدمتلنأتادمد و06 أتوجقما 16 عدة مسمستاطدم 16 

.قأسقتومز061 فعسعرز و06 اأمعسسعأتهوط م1 تدمع 


8 0ع ده هذ 18 ععلمعع ع0 6زدددهء أده 165ماتنة ذمن] 

ولمتلنسة؟ عزو 12 ع0 واطتوومم عطعوعم فقسام هآ كأسمدوستاة0 قعصتعرز 
6ل أء 5ع72زمانء261 063 115أقعععتاة فأصعصة[6 163 أسمستعمسة د 
68سدوز 165 عتناى 16و612م أع1آه تنا أمعتهجة أني رقعزه62 ملسمجع 
5 أأسماءموصة قدم أقه ثم ومتامعع و وذو 2آ (12) .قأسقتومت[06 
65طتاوز 0469 «تامتمروه. هه 36 19 أققتنة 1 لد فتقمد ,رقطم أ تطتاومة وهل 
متمام مه عتم هنآ (13) .606 مه قامعصومصرةهء 165 فمهل كأسددوصت[فل 


150 مهتصره نلهد0 : ممم ع ماعط لسة سمتامعاء0 مد مععل1تط) (310 
2 .م , 1954 , ععوءممع11 .11 


أقصوة تكتاقمة عط؛ مه مدستصسء5 صمولاط معسصعطءئ1 سمتممعدظ (11 
- «وطمعامء5 , 27 مممعتآ] : وعملصعككه عاأتمعجمل 1ه أسعسومما 
. 35 .م ,1954 عطمان0 


ب وموتعتهم قلاعم تعتتوعملمت تامعسمونمة ح هلءء8 مأممعظ (12 
. 1958 متوعططء1 , 7[ مممكق . عدوتعمعسلعك تل عددوتعوموظه : 8[منعة 
. 15 .م ,3 *284 


:6321086 ه160 03 عتسمع تومه .ومسمه 3ل هاذلآ جح ملوع8 مكقدعة (13 
. 50 .م 7 ”!28 ,1957 مناوسآ ,كآ ممسف 


--خ45 لد 


هه أو صمأتطتادمة1[ ع0 عوسعقتطصة'! 3 ممتتهمامد1'20 عنن ععتاعدمه» 
. 500616 12 ع0 وم1أع28 عتتة «سمتزقامهلع'1 ع0 معنهمة 


عتمق4ة0 ق وممععطءععطه قدامم عتاموط ممغتموءع ممصن "0 قعممه تخ 


قصولآ .)سعسرعمععاصة ”0 قسمتامغتافسة و06 عرطهاء80 68 1)متاء6أعوعده و16 
ل 8ومم *" ا قعتتاذعمم 163 6871538650085 0105م عتأجوظ 8600806 فصت 


. قأسقتوصت[06 قعصتاعز عع ومعنوتاممة ”مجتان 


عتاعو عجر تسروعط 
10 مم1 065 عدنولء50 _وعديتاأمتمم6اك وجوه دعي 
3 مع مصعم غ1 ص 


قو تاناكما 065 عتلولء50 قاأءءم35 063 3ق16اتع00010ط614م ع0نط6 بآ 
: 5أظة1ناة 90615 015عا 065 طعمسقعء”1 عوأىء أمعتسعسرعامتل 


6ط نمع اس ةل 5ممتانأتأقسة 163 قصهل 2556 ستاسرصدمه عتم ه1 - 1 


ا عوحة قصمقوامع كعتهل غه مأموطتلك_ تصوة 06 وجهرم, وم1ة - 11 
٠.‏ 501616 

عواتلتمه؟ 06 عطءة) عتامم أصهرة 5عتيت[طدام وء2736ه3 وه1 ل 111 
. فأسقتاوستا06 و5مستاءز عسج علدكه5 عتو 


أدء تمع صم امل وممناس تدصر وه[ مسقل ععتهأ 1 وستاتسصرمه عتم 14 - 1 
غناط 'تتامم غهه أمعصواتهها دل 5عتوتسطءةء) 163 عناني 71 5صمكج قتاول] 
قعتوتسطءةا وم) .5001616 18 فصقل غممسومذ[06 س0 ؛معمسعسيووسة1 
6 76 128 «عأسوعقصمه فق و6ممامة 063 «متدعدمغعم 8[ غمعئتءره 
عناوز تفص[ فسصهل ء6لء50قة 76 هلآ .6أعوطتاآ مه وقتم دعا قنجمة 
.ة6ططعاصة 063 «متلهعوم26م 18 ع0 قتاققءء0عم 16 قصفل /زوتء06 016 صن 
وأسدعقهمم ععمعد [كمة"] معادمه هل تجتلصة”]1 مدع 06م 1ذهك دمتاتختافمة “بآ 
”و1[معامه امه *“ 06 كعمتاأهادء) و36 قصفل «1'98:06 ,878063توه 568 06 
عسدملعه0 عد عسه «معوطا0*6 5ه37غهاهما 865 3 3605 صن ممصمل غ6 
اق تتاصتصدوه 18 معاد سمتغدعوطول[[هه 2آ(366.)9معمصدمءئءة غه عا[طتقومم 
قعمدوز 15 عقه غأأومأ6 28562 هئاة غ003 5علتدة ناز قممتتتطكتقصة وه! أه. 


.5 .م و أك .ره -ت [أطء891448 مععو1ة (9 


2 


فلذ أماقه امه 3 و ممتاسغتادمة ”1 غمماغتدي نمي كتممنوصتا06 فمصيوز 
فلصوعجع 06 13 أتماة 'ب) .لمدمم- :مم معلمه:0 دمن وود دعل تآطقاة أده 
ك ع نداءه 85 , معتمتامعاتد6م امعسمائمنة 16 فمفل عاأمعسوئمقط 
أن تاس[ : معتدتامواتدعم 16 طمة ‏ 25تامزياه 1‏ اذولجمع 
5 قصذوةءط عتتاج عمتستدومجم صمة ععأم0:202 مرقمع أتموموللء:*5ة عم 
أه سمتأدغتاممة"ا1 3 عمام 5:20 3 اأمعتمسسقكهمه معدبدء .فامممومتاة0 
68 8 66 أمعمواوةج ه5ة 3 معمصم دوه جه 3ق ,ومستسمجوممم ممه 3 
وتصسحصط”1 عتنو تتصصمء معتط أرعمعصمهء صد "0 غعمفأاعدط (6) .ق6تمجمم 
رعأعله50 18 3 6أم02هسة أوزنة عد أقء ممتأسطتافمز مه معصتر قة ماوممة 
أعسدمتاسطتافمة دعتلتس ع1 ذمهل عدي «مموتلنوة 06 ععتددوءءكمم أتوعدم [ز 
«متأومع6اصزمم 12 نأدط أناءة ننا أن أدمثم دعصعامز دمن لزممة 169 قده1 
د عاأموتل 5 غهماووموعع مه غده) ملدتعهة متو 12[ وصهل عسممدوستا06 دل 
5 أصةر6358 ده أه 6اتلتطةقدومةةع 06 كمعة همة غصدومم10ه067 ده 

* ه5أهو6لء26 55 3 مععتووةءءمم 5ع0مطامقم 165 


عمدكل هللءه اق ممتاتطتاممذ '1 06 ومأمدتطسح *[ عدن لمعنمعم م0 

835 06 , 2052365 16م20م رمه عل 00166 عأسقلدعم06مز 6ا50516 
... و28886ة1 563م0م 565 06 ,كم55 هع تستتصتصدمه ع0 5معلزممط ووعممجم 
علقئعه «متاوفتهقوه عستثل وعفقطم ممقتصعمم 5[ عطتافدمه هلله ,عام 
6 مه لصفني 81838 . علاعمتسي ”عليه عذدوة“ عمن أمفترع 
8 فغاستءرمصة ”1 10[025 8 ده رء6ستمعء06 ومسقتطسة عمست فمفل 
أه ” واتلقدمدهم قتط 04 فته ©“ 6أتلوصدومءم وجممجم هه ع0 قأئو 
تقم ,ذ5 (7) عتعة”0 أء عتامهة عل ,رعددوم عل علمطئقم دو أمعموملومجم 
عدة تاطقاة 5هم أوه "م ومسقتطصع - فل تجتقمة عروممهم 16 أمعنيمددم 
6 قأأوصمقة قستوارءهت أصورء0 25تاهوزناوع) ع5 نه ,ء[قصعمم عقوط فصتا 
عمه قسمجتامم فصو]8 (8) ”6ات[وءمة قود“ *[ عل جاه ,ردمتخهام مهسا 


5 أعسصمتساتادمة امعسواتدء؛ 06 «ممقسطهجظ ع ,82 عتقاعمزة (6 
بواء 02 02 [قمعد10 ممتققههن) فط : فأسقدومذ061 فعصدوز 
1 .2 , 1961 تدز , 2 23 , 3 . 01كا 
سقتطءةو2 ه همتستاه هنعو [ومتسى تل أمتعمقط ع .8 متللدة 21 (2 
1 .م ,1960 وصسمظ : وومعده8 وها 
© متمقووعمف مأمصتطسة 611 متقنة5 - .لق تططهع© : عتملا (8 


مأمعتطسق “ : مكسصام له علمعطتتصاة مدوتعة دنه لأ0 , 
. 1958 مسملنالة ,و6اكسة0 .80 ” متجمجععجم) 


35 0- 


أده [قأعه5 دوتلتده عه أمددوصت[06 سك دمنام 6204 هآ *قعمتمتامعاتصهم 
عصوق أتمعاتده؟ 11 . 5ء[اعس10جئ4قمة وممقماءم ومه 3 1165 قتدامله) 
ع0 تمعنته 50616 18 عتان أطءسدستاقدم مؤأموة غممدوصتا06 16 مدنو 
0 . ملقعمة 96 18[ فق عدماعم صمد عل عر ده املك وستقاعمه قتا 
أمعسطتعائة عسقومة 5عتعه[مطع نردوم 195[ غأه 5مدع 550515 165 فتن انود 
مم ” تاعتاتد سل عأمعلاع ““ أمءءصهه نه هوزدلء06 عنسطمارومصسة مسن 
متي عه أمعتوه0 غأسقكص".[ . غمدكص "1 ع0 ممنغووتلقومة 18[ «عمسوتامي 


:(5) تدآ ع0 أمعلصعلاة قعناسة وه[ 


صقل غدكدوصتا06 ع1 ه210 ؤزه 5501616 ع1[ عتي وآمعه «تامم غؤوه *) 
«هماعه[ه+ شق أمعقتم تسن وعءستاأمتاتمز قعل رعاقتره أتمل 31 أء ,قاءدم ]له ومو 
لد نتن و قصوجة قنه]1 .6أتلدم6ع 12[ عل م0صممصر ع1 فصفل تسدعغ6ل ول 
أو 11 01ئن:تامم أقمه ‏ ار أسعطصطعاتدطة ع1 عدامم قأءععوقة قأصعءة ]11ل 8 
: قعأسووتدة قصوتأدعني دح عدلدمم6م 06 معتهوقءوم6م 


« مجتمتامعاتصهم علو 16[ فصقل أمعسواتدة سك غسط ه1 غده [عن0) 
أمعمعاتهنا دل 1ت وئة الئل كأسدمومة[06 5عسدورز 06 امعصوائدم مآ 
« [ومسمع 5دهة تله 


5عصتءز 065 أمعص 1 زهجا برد دوعتوةوءء6ه 5ومدزة 163 أصوة 5آعن0) 
7 3نا200655م عه ذمهل 506146 19 06 هلمع 16 أقء آعتين أه قفأسقديوصت[06 
أصقناوصتا06 وصتاعز دل عدي ذوصقح م6ا[دتلد:”1 06 أمعصواتمما مآ 
امع سسععغفصة[ غباط عنامم غصه2ة قعسصوتصطءء؛ 065 ممنغوتآ تكد[ دع ماأمتقهمه 
. كن - قخسطاءه 06 «متوعسلمم6ع 1 غه 500616 18 فمقل ؛سمقتدوصتا06 تل 
ده فاأعسصهقمهم غه ذكتاءء11هه قامده1/ه*0 «متوعوطقلامه 9[ عهتده لع 
وكاة -0011 اأمعسعفتدع عن[ . علمهمة «ممتهامع650 15 وماتلاعة؟ 06 عر 
. 6موطت[ مه مدتم هآ مغعمة أه قصمتاأداتاقمة 165 فسهل تمتتده1 
5عسدعرز عاسة عتصححه4؟ 506ه:1 مل عأتتاقنه فدمعو عدم قدول1 
.16«ءطتط ده عقتصد 165 وقعمة "نان قوتعدتادة تدم فممنادتاممة وه[ قمقل 
غهه00 صمعة؟ هآ مده 1066 عسصن «عمده ع0 و5توأعادهغ علقت أمه 11 
.كتلدء2660 معزمص من أسعتوع0 قأممسىمز061 فعصدور 069 غ,معسعممم صا 


: اقعدلء16 م2076 عتتنصدوه غم سعمرععمز بآ 


65 8021 تلل 226066765 أتامأهتة غأصمة ع5 5مأقتع10مستستي ومنل 


. 21 .م ته .وه - أووتدطة] (5) 


موب 


عنا؟ ع3 أصتمم هآ (2) .سصممضممع هآ[ «عمتلو6م ؛ه عمعممق 16 ععمستدرزل 
«مقلصةة ع1 وده 1[قصسة'0 غتاط عنامم م أمعسعاتهها 16 رعسوتعه[مستستن 
قعناء1 «عمصمتاعه/معم عل , فاسقدوم:ز061 كملق و5ه[أمهدمتاءة6 وى 
وعده1 0166م عل اء 5م805هنامم وعيو1 «واوجدموععم عل * معلتطتامع 
(8) *وملساتاقو 

و[ 06 غتسلمعم ع1 ععتل-ق 2غومت”ه , [هتعوة عجاة صن أقء عسسسوط1[ 
, د01*6اة 065 5أهعم2ءع8از 065 قطأمطط ناه فلم غهأل[دومم 16[ أه 550616 
16 ععاص «متاءستاقتق و1 ممتصسعه)6 + 500166 18 آمسوننامن أووت 
عناوز ق[عتتتاءه 06 أمعدواتوعا 16 رز أمقدومتا06-دمم ع1 أه غممدومتافل 
كدعم ده عمم8 . م6غ5016 18 غه قد[ معاد معتمتلمسعمامذ عام سند 
نتصء064 طنا ة «ععصصمك 3 مأكتقدهه أمعمووكتدء 16 عتي أسعصسء[مسه معتل 
. عتهووءعع سل اأتممتسة اتأتان ممتأهمسعه؟ دآ 


-نهما عل 5ممععلمم وعل0طامط 165 عتوتصطءع) عتم ع0 غستمم نآ 

ص أمعصعاتهعا 16 : واأععمقة وأدعع01/16 505 كتتهصمه أصوة أمعصرما 
1[ . عتتعندمم ع1 أن مأروطتا[-تصود مه , همتاستاكمذ مه روعطتا ممتاتم 
-مطفمم و16 عدن غته؟ 16 «مقه106قصوه ده ععلموعم عل علتاد وغط أنه 
«مدمهء كتامم قعأصودة؟ كدده ععاأة أغمعءجتمل 5مأسمادتده 5معتقتاس عتمم 68ل 
مع قتزوهم وه( فصقل اتماعدة 55606 19 فصقل 6اتلدمتسمه 18 ععاغوط 
. قمتقعتعة وروم 065 أعدمسام 15[ عستصدهه غمعصدوممماء06 عل وزومو 
٠م8408‏ 6ل منهمووط 16نهه0 قمدة كمعتوجة 5ء«تقادعاتصمم 065 مطاممر قعبل 
وماة ذوؤقصه أصمة وه1[آن فاعدووه1[ فصهق لهوه5 دمتلتس سه 165 
ده عتطممعملئطم 18[ «ووتاوقم هدم غتمعلس مم 11 (4) قمدوتاممة 
5ل وطامم 36 عملم ها عونوؤعممة*0 غتعة*ه 11 لممدي علقدةم ممقققسس 


7 بأسقدوستا6 حل أعسل تعنلمة أمعسعنغتوط 16 حت .)) اورسطء (2) 


معطمغء0 12 - 10 ,وعتامطفدع5 رعتوه[امستسته 6 قتقوصدء1 وننعدم) 
. 2 .م 1963 


عذعه1[م»50 “* دمناءه1[ه0) , عتوماوستستت ع[ ع- مووز [امنقطاط (3) 
. 187 .م . 1960 متعوط قسط *لعدوزتجل 
ان 16 عمسن فصمك ععتدتأمعكتم6م امعسصماتهم عآ (4) 


ورم نه غه عنعماء[ومق دة «ممتلومع ق دعسسعهومعم قعل وملصاظ ) 


.59 . 2 ,1 هلآ فوط .لهمع2 غتوء2 ع3 .مط .5و8 ( فملله© 6ل 
2 - 20 .م 


ع سا 


ذ 1 5ط 1111181 11011 خماظ8 ذا 
4101 01111 رآ 151 15 الماك 00111 


2. 20 87 


«معاتموم عصستومم دل عسدمكمقع 15 ,وعدتلتكك وتههم و16 قتاه) قصول1 
5م وعط .عأسمارممصذز «عاط صسمتأومدءء560م مسن أو عجتونا 
-1'88315 ع0 عن 06 هتامم 1ه امه - , عمتومرهل عه قصدقل و6فت[ة6 
-ستآ06 وعصدعل دعل غه وع116س0ة 3ع مأتصدوءؤة ه[ 06 تتاءه قنتي معسةا 
اعتادووةء غنط ع1 عمو عسررملمع ملام 06 وقفقط 18 3 أدمة - وأمقتان 
. نم6039 اك ستمامءر26م 15[ أوء 


لأعتاهوةةء فاأمعصعَلةَ عتعل 5ه1 غصمة 6أسداءؤة 2[ أه معسقافادقة 1 

ف امتادعوةه غتععدم 11 (1) .أسدسوسصتا06 بل اعمسةلتحتلمة امعصعاتهدما سل 
عنعمة[ م1 . ” أامعصعاتوم ““ وصصم) 16 عتص06 ع0 ومعمممم مه 
5 طتع0”3 عمنف[صمم قسن : غوه ” أسمصوئاتوما و[ ©“ مأسوجتاوه 
دع #نامم 22213036 عصنا ععأغكوطصروه 06 ع«غتسهم عصنا جه , ستثميولاعتي 


تلاق أتممروستهمامء'(1 ممءعتقق معدأدة «عتسوعط : ععم6عكهه 0‏ * 
, ” وه1أمعونال 5أسقدومت[26 وع 0‏ لأعصصهتصطتادم1 أمعصسئتما ع1 “ 
.4 .0614 10 - غره5 عه 1 معنه0 4.آ 


9 أهوة عمتوتعو1[مصقم 6لتلقتعة:"! 06 قعتماءوزمجم ومآ (1) 
آني ” عمدمعع 06 [تقعوض ““* ه11[ء6مم83 صمثتن عن عتة تسط 0تتامزتة 
ذ أسمدومتا06 هل اعسقةتصستلمة غممسيعاتوى 1 عوقتلمقع هة عاأدتقدم 
و حت صتمنية0) دواتقطن) : عته]آ ) .وقمسسهلم0ه 06 ممنامجع سنا قروومما 
,”عستلاءقسدهه «سمعع ““ عل غتل ععتمتامعاتدوم اأمعسعغتدم عل علمطغمسر 
- 19653 ,2 .110 77,6 مسصق . معتستكهء وتعو[مستسض 01 أمعلددي 
أمعسعاتدعا 16 «عاممة أنمجتتامم «تامانؤدن6[1د0) . 39[ .م ..تاو83 
-عأنه ؛مدم 16 ذتهص , علاعملتستلسة عتمدععط4مطعتروم ” [عمةاجتلمة 
691162 20101 120013692 نا أمنتدن؟ أعء ععأتاعم 2204 صنا أوه أمكسر 
6 ومموتمطعما قعطكدمم 065 عدم 16[ع6 امعصعاتدما 6ل وع106 
6 قعصعه7 حت تطعه1غة8 مععدة1 : عتما ) .وءمعوطعلة أمعصه [مسة غه 
* 268082165 غ«وسصمله50 «متاعستم ع1 عتمم أعدلتستلمة اسمسماتدا 
٠‏ ء8هم 10 .ولق 1963 , معدوتمدعسلهء تل عءدمعتروموكظ 
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دوو ناعط عت دعطوجعمده 1 


عاأتأممجمال عه!1 وعاجناة سمتأه لمج حى 
.5 عل .لآ هد وععتوره5 [ودمغطتامم] 


لصة قزةز[دسف دمتكدجتاع4 ممنبولة 


. طععدعوم 1‏ لمعذعه1مسنستع) ص سمننوعتاممق داز 


٠‏ .ا . ظهتقأهء 1 1تاصه10 وسصوعءة؟ ده تاد ةق 
. . تصطوأقتر5 [همءط 509366 01 قأعمعمقق وصره5م 
. . . ومأعأسنه)) غفتلمنءه5 ص برعه[مستستين 

: 1685وعو8 _عاموظ 
. . . . الاإعه1[مطءتزوهم 55عصنتكرلآ 
108مستسص) أقتالهةءه5 كه وصرءاطمعم عتفدظ 
عمطت عد10ه) مأتطم ؤآه 560037 4 

: و2016 

. . .ا .ا . . . 5مهتمممعل0وعجومظط 
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: لعقو8 عط 1ه قتدءطمرعا1 
2ط تمطق .ذ0ل8 طعلتعطك مقسطع]] -[06طق4ة عوطة0 .1 


سملة061-5طق .31 .11 5387 11 مدذفقق .22 

1ن ثانا ماع82 همق .82 .11 

ستطعآ -1ءلط4 0مسسطعة8 لوععم0 طأامكا موططق لمتعد 0 
(طقعطعع1181 ستعدوة8 اعلطهق .ال مددمد8 .11 طانه1511 لطخ .لز 
تقسة] جمغطاه]1 .رط لعسطفة تلخ أكامآ .رلا 


15 11آ1111114) 01 8111517 :2141101181 1111 
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أعتطه - صذء 10366 
17 110111181 .1 


50160 أسماقزدق4 
4 لعسقطوكة .8 


5855 381ه15016 4ه مهاعد 


أتقطمعة؟ عدو[ .81 تمعتلنة1 - 81 سددوط 
صمتام تعووطه5 لقسدمق 36 واعدنة 
1117 وو ا نكت ا 


جاتقعلا وعسقا' معط ل0عدده1 
#وطتدع710 - ولد ع طنجو]ةة 


/الاع الام 871011 عبر 
5 561511015 801111141 ع0 2 


اط لونوو] 
عه «مادمت) [هده نو[ مال 
لءتع10هسنسةقعن) لصه [منومة 
أآ1.ق.ءلا بطععوهوهم1 


ملتسمسهر عها روسصد5 مملنمس لم87 - 
آءة.نآا هذ دععتكره5 ل[مدمناس نتافم 

هذ قتورلمعة صمنغأووتاعة ومعدولة ب 

1 .طععفدقه1 لومتمتعة ‏ , 

ههه ه106 قسعموعةق ده رلهاو ى - 

أقهمم غمتوه5 04 فاءعوقق وصرو5 - 
٠‏ 8578]623 

.168 غصنامه 136 1هن506 مذ روه [اوم نمت - 

٠‏ "ا08أمطءزوم كومما171 ب 

٠.‏ 5 سامم 199765020 ب 

لقدم نعم ه:0ن) دممووط متطقه35ة801 - 
غتسسسمرمه اسه قدمتنس ناكمل 


١ 89 |] 20.2 رلدر‎ 8 7 11 


8 ا 8 
ا لجلة المنامية | 


00 يعشمرها 
اراز نقرى تجوت الاتماود وابزائيل 
مرج العرستية ا متحرة 


الامجاهات الحديثة فى قانون العقوبات . 
الجوانب العملية فى التحقيق الجنالى . 
ب النشل عند الاحداث . 
الدفاع الاجتماعى وخطط التنمية . 
الشهادة فى القضايا الجنائية . 
س القسمم بالترينتين ٠‏ 
البنتوثال كصل للحقيقة . 

- 


0 |[ 2 المدد اثالث نوفير 20154 الجلد المادى عشر 


رئيس مجلس الادارة 
السيد | ضياء الدين داود 
0 وزير الشتون الاجماعية 
اعضاء مجلس الادارة : - 
دكتور جابر عبد الرحن »' دكتور حسن الساعاتى ء الأستاذ حسين عوض ريق 
اللواء عباس قطب الفايش , الأستاذ عبد التناح مود حسن » الأستاذ لطنى 
على أحمد ء الأستاذ د أبو زهرة » الأستاذ ع عبد السلام » الأستاذ عمد قتحى 
اللواء مود عبد الرحيم » الأستاذ عبد العم المفربى ء الدكتور مغتار ‏ +زة . 


. 00 ١ أ ماع مم‎ .. ١ 
نلا‎ 98 9 8 
ميدان ابن خلدون عدينة الأوقاف  بريد المزيرة‎ 
رئيس التحرير : دكقؤن #تار مزة‎ 


ساعد رئيس التحرير : دكتور تمد إبراهيم زيد 
سكرتيرا التحرير : _عصام الليجى ‏ محمد نور فرحات 


ترجو هيئة تحرير الجلة أن يراعى فيما 
برس لاليها من مقالات الاعتبارات الآتية : 
١‏ أن يذكرعنوان المقال موجزاء ويتبع 
باسم كانبه ومؤهلاته الملمية وخيراته 
ومؤلفاته فى ميدان المقال أومايتصل 4 
» - أن يورد فى صدر المقال عرض موجز 
لرؤوسالموضوعات الكبيرة الى عوجت 
قية. 
ان يكون الشكل العام للمقال : 
مقدمة للتعريف بالمشكلة » وعرض 
موجز للدراسات السابقه. 


يلد النعير : الناشر , الطبعة » سئة 
النشر . الصفحات . 

لاقالات من مجلات . اسم الؤلف . 
عنوان المقال . اسم الجلة ( مختصرا  )‏ 
المنة » المجلد , الصفحة . 

للمقالات من الموسوعات : اسم المؤلف »> 
عنوان المقال (اسم الموسوعة). تاريخ النعسر. 
وتئبت الصاهر فى لهاية القال مرتبة 
حسب الترتيب الهجاتلى لأسماء المؤلفين 
وتورد الإحالات إلى الصار فى التن 
فى صورة : ( اسم الؤلف » الرقم 


5 8 الما الوارد ق نباية 
خطة الج اسل للمصير الوارد فى نهار 
خطة البحث أو الدراسة . القال : المتحات) . 
عرض البيانات الى توافرت من ١‏ أن يرسل القال إلى سكرتارية تحرير 
البعن المجلة منوخا على الآلة الكانة من 
- ان يكون اثبات الصادر على النعو ١‏ اصل وصورتت على ورق ذولكاب 
اعالى : مراعاة ترك هامشين جانيين عريضين 
الكتب : اسم المؤلف اسم الكتاب 2 وصافة مزدوجة بين الطور . 
ثمن المدد تصدر تلاث مرات ف العام 2 الاشتراك عن سنة ( ثلاثة اعداد » 
عصمرون قرشا مارس.ء يوليوا» نوقير خمسون قرغا 


البلةاجناثية القومية 


دراسات ومقالات : 


الاجاهات المديثة فى قانون العقوبات : د. تود تمود مصطى ‏ 4807 
الجوانب العملية فى التحقيق الجناتى : د. حسن صادق للرصفاوى .هه 
يحث النشل عند الأحداث فى مدينة القاهرة : د. سيد عويس ...9م 
الدفاع الاجماعى وخطط التنمية : د. تمد إبراهيم زيد ‏ السيد يس مه 
الشهادة فى القضايا الجنائية : السيد يس لوقف اه مرا ف كم 


أحكام وفضايا 9 


رضًا الزوج مقدما بالزنا : د . إدوارد الدهى 7 7 7 07 دن 


مقالات بالافرحية : 


أثر البنتوثال كمصل لاحقيقة : د. أحمد الشريف ‏ د. يحبى طاهر 
د. حمد نفر الاسلام - د . بجت علام ا م ووو للهقة 
التسمم بالترينتين : د. محى شريف - د . عايدة جرجس ٠‏ . 56 


المدد الثالك نوقير كوا الجلر الحادى عشر 


الانجاهات الحديثة فى قانون العقوبات 


للدكتور تُود كرد مصطفى 
أستاذ ورئيس قسم قانون العقوبات-كلية الحقوق جامءة القاهرة 


« تفضل الاستاذ الدكتور مود ود مصطق بإلةق-اءمحاضرة فى 
فى المركز القوى للبحوث الاجتماعية والجنائية بناء على دعوة من 
وحدة العقوية والتدابير الاصلاحية وذلك للتعبير عن انطباعاته تجاه 
«شروعقانون العقو باتو إذ تشكرالوحدة سيادته فإننا نفشراحاضرة 
فى هذا العدد حتى تكون الاستفادة عامة لا جاء بها من ملاحظات 
قيمةواتجاهات يجب وضعبا فالاعتبار» 0 


أيها الزملاء ». 

عندما دعيت للتحدث إلى أبنانى من خيراء وباحثى هذا المركز » فهمت أننى 
سوف أتحدث محرد حديث ليس إلا ء ولذلك لم أعد محاضرة مكتوبة و لماكل 
ماطلبت من الاخ الدكتور زيد أن يذكر أن الحديث سوف يدورحول مشروع 
قانون العقوبات » هذا حتى يكون لدينا موضوع ندور حوله . 

لقد أردت أن أتحدث فى أمورشتىء: وربما آدى هذا الحديث إلى برد تخطيط 
لعدد من المحاضرات كل منها يتملق بأحد الموضوعات الى .شيرها تعديل قانون 
العقوبات . 

وفعلا منذ أن انتهت اللجنة الفرعية من إعداد ه-ذا المشروع وأنا أفكر فى 
كتابة عدد من المقالات والموضوعات الحامة النىتناوها هذا المشروع » ومنذستين. 
وإلى الآن وأنا أعمل , فالمشروع قد ثم فى يوليو سنة 1475 » وقد أعددت عددآ 
من المحاضرات فى عدد .من الموضوعات تنشر الآن فى مجلة الشرق الاوسط الى 


9ع لد 


#صدرها كلية الحقوق فى جامعة بيروت باللغتين العربية والفرفسية ٠‏ وربما كانت 
الفكرة فىكتابة عدد من المقالات ليس فقط أتناكنا نتوقع أن يصدر هذا 
المشروع » و إنما أيضاً لى تنسنى الناقثشات التى دارت ف اللجنة الفرعية بالنسبة 

وعندما عللت أخيراً أن المشروع لن يقدر له الصدور هذا العام سررت يهذا 
جدا لآن تنقيى فى هذا المشروع بعد الانتباء منه » عرفنى يأن هناك قصور فىهذا 
المشروع وأنه يحتاج إلى كثير من البحث والتروى . 


هذا الشروع تم على ما أعتقد فى خلال أربعة شبور » ولا يمسكن أن تكون 
هذه المدة كافية لإعداد قانون كقانون العقوبات » وهذ! يعيد بى الذكرى إلى كل 
المشروعات السابقة وكل الاجتهاد الذى حصل بالنسبة لتعديل قانون العقوبات » 
ولعل ما أقوله هنا يكون مفيدآ بالنسبة للجبات السئولة ٠‏ 


كا تعلمون بدأ النظر فى تعديل قائون العقوبات فىخلال الحرب الءالمية الآ ولى 
وأءد على أثر ذنك مشروع قانون كان فيه اجتهاد كبير وهو مشروع جرونيوت 
الذى نشمر باللغتين الإنجليزية والفرنسية ولللاسف ليست له ترجمة عربية . 


هذا المشروع استقكثيرا من أحكامه من مشروع قانون العقوبات السوسرى 
الذى نشر فى ذلك الحين سنة م141 والذى أصبح قانونا فيا بعد فى سنة بعرو » 
وهو مشروع قي » وأنا شخصيا لم كن قد قرأته حتى سنين قريبة واضطررت أن 
أحصل عليه فى مناسبة خاصة » حيث كنت مكلفا بكنابة مذكرة فى [حدى القضارا 
الجنائية الكبرى الخاصة بالرشوة والاختلاس » وكنت أعلم أن نصوص الرشوة 
والاختلاس أستقيت من مشروع «السيد مصطؤ» الذى أنجرة سئة بهو ء وأن 
مشروع السيد مصطق استق أحكام الرشوة والاختلاس من مشروع جروفيوت 
كان لابد من تلع هذه المشارريع وأعمالها التحضيرية . وللا/سف ذهيت إلى 
وزارة العدل وساعدنى كثيرا السيد مدير [دارة التشريع وهو الاستاذ سعد الدين 
عطيه , فلم نمجد مشروع جرونيوت فى وزارة المدل مما اضطرق إلى أن أحصل 
عليه من أحد الزملاء بصفة خاصة . 


ل 


المشروع نفسه غير موجود فى وزارة العدل » ولعل من المفيد أن أذ كر بعد 
«ذلك أن وججدت تعليقات عل مشروع جر و نيوت فى كتاب. جورب « القانون الجناق. 

هذا الكناب كتاب قي » وبعدتعيينعيدآ لكلية الحقوق . حاولت أنأحث 
عن الكتب الموجودة فى المكتبة والتى كانت تطبعها الجامعة » فوجدت عدد ا ضخما 
من هذا الكتاب فوزعته مانا . هذا الكتاب هو الوحيد الدى يمكن الرجوع 
.إلبه فى أهم نصوص مشروع جرو نيوت . 

ماذا أتكلم عن هذه المشاريع ؟ 

اننى أتكلم عنها لاننى أشفق على كل من سيتعرض إلى شرح مشروع أى قافون 
يصدر فى ج . ع .م . لآن جميع المشاريع كا سوف أذ كرها الآن » كلما استقيت 
من بعضبا وأخذت من بعضبا » جددت أحياناً » واقتدست ممن سيقبا أحياناً 
أخرى .ولى تفسر أى نص لايد من أن نتتبع أصوله فى المشماريع كلباء وأنا أقول 
هذا وأرجو كا قلت أن يكون مفيدآ لكل من يشتغل بالتشريع . 

بعد مشروع جر و نبوت جاءت لجنة سيد مصطق وعمدات جبوداً كبيراً » 
وأخرجت مشروعا » هذا المشروع أيضاً للائسف غير موجود فى وزارة العدل 
وغير منشور » والفضل يحمد للا“ستاذ مود ابراهي اسماعيل الذى كان عضواً فى 
اللجنة ‏ إذ أنه نشى القسم العام فى كتايه د الاحكام العامة » وهذا كل مانستطيع 
.أن نصل [ليه بالنسبة لمشروع سيد مصطق . 

وأنا شخصيا لدى نسغة منقولة بخط اليد تفضل على أحدهم بباء وكانت دائماً 
معى عند نظر هذا المشروع الآخير . 

لقد احتجت فى هذه القضية النى ذكرتها إلى أن أعرف الأعمال التحضيرية 
البعض نصوص الاختلاس والرشوة فى مشروع سيد «صطف الى نقلت إلى قانون 
العقوبات قتضى القانون + لسنة «+.( فم أجدهاء وإما استطعت بمعاونة 
.الاستاذ مود ايراهيم اسماعيل أن أجد مسوده خطية منه عنده فى هذا الجزء 
بالذات فأعارنى إيأها مشكورا . 
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الموحد الذى فشر والحد لله » وهذا عمل طيب أن يطبع وينشر مشروع القانون 
الموحد مع تعليقات عليه حتى يمسكن الرجوع [ليه . 


هذا المشروع مشروع القانون الموحد بحثته وزارة العدل وعدلت فيه 
تعديلات كثيرة م قدم للجنة ألتى قدمت ال مشروع الآاخير » نسخا على الآلة 
الكائية ليست بالضبط هى لمشروع القانون الموحد وما نسخا معدلة » ولاأعتقد 
أن النسخ النى قدمت للجنة تعديل قانون الءقوبات موجودة الآن . ثم بعد ذلك 
قولت اللجئة الاخيرة وطبعا كا تعليون كانت هناك لجنة عليا تضم عدداً أكير 
من الاشخاص ولت اللجنة الآخيرة الفرعية المشكلة من أربعة أشخاص » السيد 
رئيس النقض والنائب العام وأنا والدكتور على راشد العمل فى هذا المشروع . 


بدأ انظر فى إعداد هذا المشروع فى أوائل مابو سنة >+و و ء واتهى فى 
حوإلى منتصف يونيو » وهذه فى كل المدة التى استغرقبا [عداده . وهى مدة 
بداهة غير كافية . حقيقة كان أمامبا عمل » ولا شك أن اللجنة بذلت يبودا 
ملحوظا فى كثير من النظم وخصوصا الالتجاء إلى حدما للقانون المقارن» ولاشك 
أيضًا أن المشروع تقدم فى كثير من المواضع عن المشاريع السابقة وطبعا عنقانون 
العقويات . ولكن ‏ كا ذكرت ‏ ما زال فى حاجة إلى بحث كبير جدآ » 
فثلا أى موضوع من الموضوعات ربما أمكن الوصول فيه إلى نتائج سليمة 
ف النظم المستحدثة التى أدخلتها فى مشروع قانون العقوبات » ولكن أنا شخصيا 
أصف هذا بأنه أنى عرضا وليس عن بحث عميق ودقيق . وأنا شخصيا كا تشبد 
الحاضر وضعت مذكرات كثيرة فى بعض الموضوعات » ولكن ما هو الوقت. 
الذى استغرقه وضع هذه المذكرات ؟ لا يحاوز بضع ساعات » مثلا مذكرة فى 
المساهمة الجنائية وعلى أساسها وضعت نصوص المشروع »ورمما كان هذا ا موضوع. 
سبلا » لآن المساهمة الجنائية بحثت عندنا كثيرا وحضرنا المؤتمرات الدولية 
الخاصة بها وربما تنكون الآفكار الخاصة بها حاضرة » ولكن فى غير هذا 
الموضوع فإن الأمس كان يقتضى شيئاً كثير! من التروى والتؤدة » صحيح وصلنا 
إلى نتائج لا بأس بها فى التعدد » تعدد الجرائم وتعدد العقونات . ولكن ما الذى. 


- ١ع‏ ب 
كنا نفعله ؟ أذا شخصيا عندما كنت أعد مذكرة فى موضوع منالموضوعات كنت 
أستأ فس بعدد من القوانين الحديثة على أساس أن كل قأانون ححديث يستفيد من 
سابقة » وهذا فى اعتقادى لا يؤدى دائماً إلى نتائجسليمة » فأحدث القوانين يصح 
أن يكون فها عيوبا » وقد ظبر لى هذا النتقص وهذا القصورا قلت عندما كنت 
أتعمق فى موضوع من هذه الموضوعات . 


إن الآمى فى التشريع يحتاج إلى إمكانيات ضخمة جدآ » وكثيرا ما نسمع عن 
مشروعات القوانين الى تعمل فى الخارج ويأخذ المشروع الواحد منها عشرات 
المنين وبعدها يطرح على الرأى العام » وعندما يبدأ النظر فى المتروع ٠‏ يبوزع 
الموضوع على كل شخص ليبحثه » [ذ أنه لا يتسنى لشخص واحد أو لشخضين 
أو ثلاثة أن يقوموا بحث مشروع كبذا » وإنما كل موضوع يحتاج إلى بضعة 
شهور من العمل الدائب المتفرغ وهذا غير قائم أو متوفر لدينا . 

وإنصافا للجنة الأآخيرة التى وضءت هذا المشروع وال كانت أكثر ججدية من 
كل اللجان التى عاصرتها » فإنتى هنا أذكر فى لجنة تعديل قانون الإجراءات 
الجنائية » أنه لم يكن أمامنا عادة سوى قانون الإجراءات الحالى وعلى الاكثر 
مشر وع قانون الإجراءات الموحد » وكنا نناقش النص بغير الاهتداء لا إنششي ربع 
أجنى ولا بأى ثىء آخر . 

طبعا هذه ليست طريقة سليمة أبداء فالطريقة السليمة للقشريع فى نظرى أنه 
لا يوضع نص إلا إذا عرف مصدره فى كل التشريعات » وهذا م أقوم به فعلا 
عندما أكتب المقال» أن أنقل النصوص المقابلة فى التشريعات كلبا وأصنفها 
.وأحارل أن استقرىء لماذا هذا التشريع خالف الآخر وماهو الاحدث وماهو 
الآقدم » ثم بعد ذلك أستأنس برأى الفقه حول النص لآنه قد يوضع نص » 
ومع ذلك الفقة ينتقده , ذلا بد إذن من عمل كبذا أن تتستى الإمكانيات الى 
توصلا [ليه بواسطة سكرنارية فنية ضخمة . 

أن النى أعيبه على المشروعات عادة » أنالاعمال التحضيرية كلها نكاد تكون 
غير موجودة وغير قائمة » كذلك من ملاحظاقى ‏ وقد أيديتها فى بعض الماسبات 


عع 


خصوصا فى مناقشة الرسائل ‏ أن الذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون لاتمثل. 
إرادة واضعية أبدا » وَإنئما هى اجتهاد حض من كتب هذه المذكرة » وكان من 
الافضل أن كل عضو ف اللجنة يتولى كنتابة جزء من المذكرة الإيضاحية وأن 
يرجع أساسا إلى محاضر الجلدات لمسذا المشروع وهى محاضر قيمة جدآً » 
وأنا أخشى بعد فترة من الوقت ألانجد منها أى نسخة » فبذه امحاضر لايوجدمنها 
سوى يضع نسخ فقط لدى أعضاء اللجنة وربما نسخةأوائتتين فى وزارة ‏ العدل» 
مع أن الآساس فى هذا المشروع هو إرادة واضعية التى سوف تكون إرادة 
المشروع فيا بعد وهذه موجودة فى هذه الحاضر . 

المشرع فيه تجديد وفيه تقدم وفيه أيضا نقص وفيه عيوب » وكا قلت 
لا أريد أن أل محاضرة لآنكل موضوع من هذه الموضوعات يحتاج إلىحاضرة. 
وأكثرء بل من الممكن أن يكون للتعليق على هذا المشروع ‏ مشروع قانون. 
العقوبات ‏ موضوعا كاملا مع التعمق فى كلية الحقوق . وكل ما هنالك أننا 
نستعرض فقط بعض المسائل الى عنى بها هذا المشروع . فثلا من من المسائل 
التى جد فيهاهذا المشروع أنه قسم الجرائم إلى جنايات وجنحوأخرج الخالفات. 
فالمخالفة طبقا لهذا المشروع لا تعد جريمة وهذه وجهة نظر أخذت بها بعض 
التشريعات » فبناك تشربعات قليلة تخرج المخالفات من عداد الجرائم » ولكن, 
هل هذا كان يكنى للبت فى استبقاء المخخالفة كجريمة أو اسقبعادها » أو كان يحب أن 
بيتطرق البحث إلى تقسيم الجرائم ؟ هذه فكرة ربما طرأت لى بعد أن انتبينا من 
هذا المشروع . وهناك الآن تفسكير فى تقسيم الجراتم » هل يكون التقسيم ثلاث 
أو يكون ثنائى أو هناك جرية لا تقسم . هذا ليس تفكير فقبى وإنما تفكير 
له صدى فى التشريعات ولم تبحثه الاجنة على الأطلاق . ربما دار فى ذهنها الفرق 
بين التقسيم الثلاق والتقسيم الثناى لآن هذا معروف والقانون الإيطالى منذ 
سنة .وو وهو يأخذ بالتقسيم . تقسيم الجرائم إلى جتح وخالفات . فالتقسيم 
التتالى موجود منذ مدة طويلة » ولكن فى شلال هذا التقسيم بالذات هل تقسم 
الجراثم إلى جنايات وعخالفات مثلا مثل القانون المجرى , أم تقسم الجرائم إلى 
جننح وعنالفات مثل القانون الإيطالى » أمأن النقسيم الثلاثى أفضل وهو جنايات 
وجنح وعخالفات » أم الاحدث فى التشربعات الآن وخصوصا اللشريع الثبيوعى 
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والتشريعات الاشترا كية وهو عدم التقسيم » فهم يتكامون عن الجريمة فقط » 
والجرعة فى نظر هذه التشريعات الاشتراكية جناية وجنح وليست المخالفة لان 
النشريع الاشتراكى يسير نحو استبعاد المخالفات من عداد الجرائم كا هو الال فى 
روسيا ويوغوسلافيا وبولندا ويتكلمون غن مطلق الجريمة . 


هذا طبعا صدى للنةد الذى وجه إلى تقسيم الجراتم إلى جئايات وجنح » 
فبعضهم يقول بأن الفارق بين الجناية والجنحة غير واضح ولابوجد هناك ضابط 
محدد للتفرقة » فبذا من عمل المشرع » لآن المشرع هو الذى بحدد ما إذا كانت 
الجريمة جناية أو جنحة . وإذا أدى إلى عاهة مستديمة فبو جناية » فبمجرد أن 
الضررحدث دون أن يقصده الجانى» فإن هذا يؤدى إلى أعتباره جناية . والسرقة 
تظل بسيطة حتى مع اجتماع عدد من الظروف » ثم إذا حصل شىء من العنف ولو 
بالقاء التراب تعد جناية » ولذلك قال بعضهم تمعل الجنادات عمدبة والجنح غير 
عمدية . وكان الرد بالنق لآن هناك جرائم تنكون عمدية ومع ذلكتكون بسيطة 
وخلصت التشريعات الشبيوعية كلبا من هذا بأن اعتيرت أن كلها جرائم والتفرقة 
بينها هى تفرقة فى العقوبة ليس إلا ٠‏ 


مثلا القانون اليوغوسلافى .ول : الحوس والحيس الشديد » والحيس الشديد 
إذا ترجمناه بلغة القانون المصرى نقول حيس شديد كناية عن عقوبة جنائية . 


هذا بحث قي لم تنطرق [ليه اللجنة ؛ وكانالمفروض عليبا أن تطرق هذا 
البحث حتى لو أنها لم تأخذ به وتلتهى إلى تقسيم الجراتم إلى جنايات وجنح » حتى 
تكون هناك أعمال تحضيرية دسمة يرى منها الدناس أن ماوصلت [إليه الاجدة كانه 
خلاصة فكر وخلاصة اجتهاد كبير . 

لقد انتهت اللجنة أخيرآ إلى تقسبم الجرائم إلى جنايات وجنح . وأخرجت 
١تخالفات‏ وأنا شخصيا لم أكن موافق على هذا » ليس بالطبع اننى غير موافق على 
الميدأ » أبدا » من فاحية المبدأء يصح أن يكون المبدأ سلما أن الجريمة تقسم إلى 
جناية وجنحة وتخرج الخالفة » على أساس الاتجاه الحديث على خطورة » وكا 
تقول المذكرة الإبضاحية أن الخالفة ليس فيها معنى البغى والعدوان» أوكا هو 
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الخال فى ألمانيا الغربية التى بدأت فى تقسم الجراتم . وقانون المقوبات الآلماقى 
مازال يحتفظ بانخالقات » ولكنه بدأ فى حذفها تدريحيا » و إ[نما منذ سنة 00و 
وضع قانون الخالفات الذى سحب من قانون العقوبات كثير من الخالفات » 
ومشروع قانون العقوبات الآلمانى المعروض الآن على الاستفتاء . هذا المشروع 
أخرج كلية الخالفات منالجراتم على أساس أن الخالفات كثيرة جداء وأن هنا لك 
نزعة إلى إدخالكثير من الافعال والامتناءات ضمن الجرائم ويعاقب عليها 
بعقوبات بسيطة » فليكن » أن يكون هذا داخلا فى المخالفات بحيث تبق لقانون 
العقوبات صفة الثبات والاستمرار وهذه هى الفكرة . 

ففصل الخالفات عن الجرائم موجود فى يوغوسلافيا وموجود فى روسيا وى 
أغلب الدول الشبيوعيةكا قات : وهذه نرعة حديئة » ولك نكان يحب أن يسبقبا 
استعداد » فالناس قد ألفوا أن الخالفة جريمة » ولازال القانون المصرى ينص على 
أن الغالبيه العظمى من الاحكام العامة بالنسبة للجنحة والجناية قسرى على امخالفة . 
كذلك كان بحب أن يسبق هذا حت فى هل من المصلحة أن يوضع قانون خاص 
بانخالقات » وأقصد بقانون خاص ليس المخالفات الخاصة وإنما قانون خاص 
بالاحكام العامة للمخالفات بعيدآ عن قانون العقوبات » فربما كان هذا أسم من 
الناحية الفنية بدلا من وضع باب من أبواب القسم العام فى مشروع قانون 
العقوبات . لقد كان هذا حلا وسطا ف الفترة الى تلغى فها المخالفة من عداد 
الجرائم وقب ل أن نستعد لما بقانون خاص له أحكام خاصة » يحسنكحل وسط أن 
أن نضع الأحكام العامة النى نغير فيها المخالفات » الجنايات والجنح ضمن القسم 
العام .كذلك أيضا كان يحب أن ينظر بعين الاعتبار بدرجة أ كثر إلى تذسيق 
أحكام المخالفات فى قانون العقوبات مع الاحكام المةابلة فى قانون الإجراءات 
طبعا حصل اجتهاد ووضع باب خاص بالإجراءات الخاصة بالمخالفات فى قانون 
الإجراءات ولكن لم يلق من العناية مايحب ء لان المخالفة متى لم قصبح جريمة 
أصبحت عنالفة إدارية فاهى الجهة التى تنظرها وما هى الجبة التى تتحرى عنبا 
وتحققها إذا لزم التحقيق وتنولى الحاكة ؟ هل هى جبة قضسائية ٠‏ القضاء الجناىق 
مثلا ؟ ما الذى فعاناه إذن؟. 

أخذت اللجنة يحل وبغير الرجوع إلى القانون المقارن بأن النيابة تصدر 
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'الآوامس الجنائية » ونفس النياية هى النى تصدر الاوامر الجنائية البسيطة » طبعا 
المخالفة تثير لغطا كثيرا بالنسبة لطبيعة الجزاءات أو التدابير المقررة لليخالفات 
التى لابمسكن الفول بأنها عقوبات » لآن الذى يحدد صفة الفعل أو| الامتناع الذى 
هو جرعة » إذاكان الجزاء المقرر له عقوبة » فلابد أن نقرر أنها ليست عقوبة » 
وللكن ماهى طبيعتها » فبذه الطبيعة تحدد مسائل كثيرة فى الإجراءات ٠‏ لذلك أنا 
شخصيا كنت أرىأن المخالفات يوضع لما قانون خاص يتضمنأحكامها الموضوعية 
وآحكامها الاجرائية وأحكام التنفيذ لكى :تكون بعيدة كل البعد عن جموءى 
القانون الجناى . 

هذه مسألة تحتاج للبحث ورغ أننى اجتهدت واتهيت م نكتابة مقال فى 
المخالفات » وحاولت اجتهاد؟ أن أحدد الآثار النى تقرقب على تطبيق الاحكام 
الخاصة بها » وما مازال الكثير من المسائل يحتاج إلى تفكير . 


هذا من ضمن الموضوعات الى استحدث مشروع قانون العقوبات شيدًا فيه . 


من الموضوعات أيضاً النى استحدث مشروع الإجراءات الجنائية ثيئا فيهء 
وهذا مشروع أعتقد آنه عمل شيئا يذكرله وهوتأثير الظروف المشددة والمخففة 
على الشيخص والأاسباب النافية للسئولية وأسباب الإباحة فيا يتعلق بالجبل والعلم 
سواء كان الشخص وحده أو كان هناك تعدد فى الاشخاص ف حالة المساهمة 
الجنائية . 

اللجنة حاولت أن تضع قواعد حاسمة » وإن اختلفت مع بعض التشريعات 
المقارنة مثل الانون الإيطالى مثلا » ولكن على أى حال لما ما ببررها . 


فثلا جرت اللجنة على خطة بأنكل مايفيد مرتكب الفعل ال مكون للجرعة 
يستفيد به ولوكان يحبله , وهذا مثلاكا يقال أن الشخص يصمح أنه يحبل وجود 
سبب إباحة فلا يحب أن بحرم من الاستفادة به » التى كان السبب مفيدا , فلاعبرة 
إطلاقا بجهل الشخص بقيام هذا السبب » وهذه قاعدة وقياسا عليها فى حالة ما إذا 
:كان الظرف عتففا إذا وجد ظرق عتفف يستوى إذا كان الشخخض يحبله أو يعليه. 
بالنسبة للظروف المشددة سواء فى حالة المساهمة أو فى حالة الشخص الواحد» 
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قاللجنة لاتسأل الشخص » طبعا المقصود هنا بالظرف المشددء الظرف المشده 
المادى إلا إذا كان يعلم الظرف » فشخص تحمل سلاحا فى سرقة وهو يحبل أنه 
تحمل سلاحا لايصح أبدآ مؤاخذته على الظرف المشدد ء قياسا على حالة أركان 
الجريمة » وهذ! من ضمنالتجديدات القيمة التى أخذت بها اللجنة فى عموم المشروع: 
كله ء كذلك من ضمن المسائل التى تذكر باللحد لهذا المشروع فما يتعاق بتحديد 
سن المسئولية بالنسبة للحدث » هناك نص بأن لامستولية على من لايحاو زالخامسق 
عشرة من عمره حين ارتكاية للفعل المكون للجرعة . 

هذا نص عظيم ولو أنه لم يسبقه بحث دقيق وجاء عرضا . لقد كتبت علىهذا 
النص مقالا » هو تحديد سن المسئو لية بالنسبة للحدث » ووجدت أن الخلاصة الى 
وصلت إليبا اللجنة كانت من أحسن مايمكن أن يصل [لية أى تشريع . 

أولا : من حيث السن » حسب القانون المقارن أن سن الخامسة عشرة كاد 
يكون الغالب فى التشريعات الحديثة » بعضها يقول ؟١‏ سنة مثل القانون الإيطالى 
و بعضها يول سنة كالقانون اليوغوسلافى . إن سن الخامسة عشرة معقول 
جدا بالنسبة للمقارنة مع التشريعات الحديثة » ولكن الآم من هذا صيغة الاأص 
تفسه ( لا مسئولية على من لايحاوز الخامسة عشرة وتتبع فى شأنه الاحكام 
المخصوص عليها فى قانون الاحداث ) . ومشروع قانون الآحداث قد أعدته 
اللجنة أضا عقب هذا المدروع » وهذا قضى عل خلاف هام جدا موجود عندنا . 

تطبيقا لتقانون العقوبات الحالى , نيحد أن القانون ينص عل أن الحدث الذى 
يرتكب جر بمة بين سن اثانية عشرة والخامسة عشرة تطبق عليه فقط الت.داسر 
المقررة للا“حداث وهى التسليم والارسال إلى دور التربية والتوبيخ أحيانآ . النخ. 

ثار نزاع وصل إلى محكمة النقض ء هل هذه التدابير تعتبر عقوبات » إذا 
اعتيرت فعنى هذا أن الصغير مسئول منذ سن السابعة حيث 7 بق هذه التداير 
هن سن السابعة حتى الثانية عشرة » وعلى هذا فبو يكون مسئولا . 

أم هل لانعتبر هذه الندابيرعقو بات وإنما قد بيرتربوبة ووقاية وتعلم وتهذيب 
ومن ثم يكون سن امستولية من الثانية عشرة ؟ 


7ع لد 
هذا تزاع ثار فى محكة النقض وقد قضت فيه بقضائين عتتافين متعارضين . 


مرة قالت أن هذه التدابير ليست دقوبات » و,التالى لابجو زالطعن بالنقض _ 
فى الأحكام الصادرة بالإرسال إلى دور التربية على أساس أن الطعن لابكون إلا 
فى الاحكام الصادرة بالعقوبات . 


ثم عدلت بعد ذلك عن هذا القضاء وقاات لا ٠‏ هذه التدابير عةوبات وكل 
مامنالك أنها لم ترد فى المكان العادى للعقوبات الذى يششمل من المادة التاسعة وما 
بعدها ء وَزنما وردت فى موضع آخر من قانون العةوبات » وهذا لارفع عنهاصفة 
العو بة » وبناء عليه قبات الطءن بالنقض فى كل الاحكام الصادرة بهذه التدابير 
إلا إذا منعبا القانون طبعا . 


المشروع حسم هذه النقطة فنص على ( لامسئولية ) منى أنه رغم أنه سوف 
تطق تدابير بالنسبة للحدث من من السابعة حتى الخامسة عشرة وقد اعتيرت كلها 
مرحلة واجدة وليس فيبا تفرقةكا هو الشأن فى القانون الحال , إلا أنه ليست 
هناك مسئولية . 


معنى هذا آن هذه التدابير ليست عقوبات وأن الحدث حتى سنالخامسة عشرة 
لايكون مسئ ولا طالما .يجوز توقيع العقاب عليه . 
فالاص فى خلاصته ومن حيث النقيجة من أحسن النصوص . 


المساهمة الجنائية فبها تقدم كبير جدآ وكا قلت ربا يرجع ذلك إلىأن الافكار 
الحديئة فى المساهمة الجنائية كانت حاضرة فى أذهاننا » قبناك «ؤمر عظم عقد فى 
أثينا سنة بو .هو وعالج هذا الموضوع علاجا مستفيضا » وطبعا عندنا فى السكاية 
عنينا بهذا الوضوع وبعض الزملاء كتب فيه الكتب وتوقشت فيه رسائل » 
لذلك كانت أفكاره حاضرة وعليه فالنصوص التى وردت عن المساهمة الجنائية 
لا غبار علها . وقد كتبت مقالا فى انجلة فى هذا ووصلت إلى هذه النتائم النى 
وصلت [لها اللجنة »كانت نتائج سليمة ( يعد فاعلا من يحقق بسلوكه عتاصر 
الجريمة ) وهو الفاعل الاصلٍ العادى » ثم الفقرة الثانية ( يعد فاعلا 


لمع سد 


بالواسطة . وهو الفاعل المعنوى ‏ من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذا غير 
مسئول) » وهو أما غير مسئول لجنون أو لعته أو لآاى سبب من الاسباب الى 
تمنع من المسئولية . ثم الفقرة اثالثة ‏ يعد فاعلين من يقومون معا بقصد 
مشترك ‏ وهذه حصل تعليق عليها من لجنة الجامعات التى علقت عل المشروع. 
فعلقت على قصد مشترك على أساس أن هذه هى الصورة العادية للمساهمة دون 
أن تتطرق اللجنة إلى الدخول ‏ فبل يتصور الاشتراك فى الجرائم غير العمدية ؟ 


الفقرة #قول ( بعد فاعلين من يقومون بقصد مشترك فى الاعمال المنفذة 
للجرعة أو الى تؤدى مباشرة لارتكام! ) وهو مقياس الشروع حسب ماأخذ به 
مؤير أثينا) . 

طبعا كانت هناك مسائل لا يمسكن أن يكون فيها خلاف ف الآراء وليس هذا 
عيبا » والمسائل الثى يكون فييا خلاف ف الآراء لاعيب أن يصدر النص على 
أساس رأى معين » والميم ألا يصدر النص أيدآ ونه خطأ أو عذالنا للاجماع 
المنعارف عليه فى الفقه والقانون المقارن . 


فثلا فى صور المساعدة وصور الاشتراك , اسقبقت اللجنة الصور التقليدية 
وهى الاتفاق والتحريض والمساعدة وأن كان فى رأنى ‏ لآن مؤتمر أثينا 
نفسه الذى بحث مسألة الاشتراك اسقبعد الاتفاق من وسائل الاشتراك » 
وقد استبء.د حى التحريض لاه اعتسين المحريض مسامم أصلى , 
واعتسير المساهم ليس فقط فاعل أصلى وشريك وإنما معهم المحرض 
أيضا كان من رأنى استبقاء التحريض كوسيله من وسائل الاشتراك مع 
المساعدة » لآن المساعدة فى القانون المقارن هى وسيلة الاشتراك الوحيدة وإلغاء 
الاتفاق لسبب واضح وهو أن الشريك بالاتفاق إذا اقتصر اتفاقه على بحرد 
الاتفاق دون التحريض أو المساعدة فلا اجتهاد له و لاتأثير له على الجربمة. شخص 
تفاهم واتفق مع فاعل أصلى علىارتكاب جريمقدون أن يبدرمنه تحريض أومساعدة 
فالجريمة فى الواقع ثمرة خالصة يجبود الفاعل الاصل » فو رأ أن الاتفاق لابعتير 
سيا من الآسباب النى أدت إلى وقوع الجربمة » وهذه هى فكرة القانون المقارن 
فليس الاتفاق وسيلة من وسائل الاشتراك ف القانون الف رفسى » ونحن عندما 
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وضعنا قانون سنة ه14 لم يكن الاتفاق صورة من صور الاشتراك » وإنما كان 

هناك شبه صاح بين أعضاء اللجنة » لانتى حملت حملة شديدة على الاتفاق الجن » 
وكا تعرفون أن هذا الندص وضع فى ظروق خاصة لم تتمكن فهها الساطات من أن 
تدين أشخاصا اتفقوا جنائيا دون أن يكون بينهم وبين الفاعل جرعة اتفاق فى 
سنة 141٠‏ فوضع النص . وهذا النص محكمة النقض علقت عليه مارآ بأنه نص 
فيه خروج شديد عل القواعد العامة وفيه افتئات على الاحكام العامة » وأهابت 
بالنيابة إلا تطبقه إلا فى الجرائم الخطيرة لآنه من غير المعقول أن مجرد اتفاق 
شخصين على سسرقة قبل الشروع فيها » عاقب على مجرد الاتفاق الجناق . 


اللجنة وافقت على إلغاء الاتفاق الجناى العام واذلك لا آثر له فى هذا 
المشروع » ومقايل هذا اكت بالمعاقبة على الاتفاق الجنائى فى الجرائم الخطيرة 
وهذا لمعا بيره» فاللجنة لمترى [لغاء الاثفاق كوسيلة من وسائ ل الاشتراك وهذه من 
المسائل التى يحب أن يعاد النظر فها » أنما فيا عدا هذا فالنصوص سليمة » 
والنصوص ف غاية البساطة » وهذا من ضمن محاسن بعض أجزاء المشروع . ولكننا 
ما زلنا نجحد فيه تعقيدا وتطويلا » ولو كان الآمر بيدى لاختصرت نصوص 
المشروع إلى نصفبا» ففيه نصوص كثيرة معقدة ولاقيمة لها » ومقابل هذا 
هناك تيسيط فى بعض المواضع كا سأبين فيا بعد . 


إن نصوص الاشثراك جاءت مبسطة جدا وخصوصا فما يتعلق بسريان 
الظروف ين الفاعلين . بين الفاعل والشريك الى وردت عندنا فى المادة ٠٠‏ 
١‏ » 49 » م4 ء وهذهكلها بسطت جداء بمعتى أن التصوص وطبعا هناك نص 
( إذا اختلف قصدمسام فى الجريمة أوكيفية عليه بها عن قصد غيره من المساهمين 
وكيفية علهم » عوقب كل منهم بحسب قصده وكيفية عله ) . 

هذا نص مستخرج من الاحكام الموجودة » ولكن فيه كثير من الوضوح 
والتبسيط والمهم أن يستفيد جميع المساهمين من الظروف المادية اتختلفة ولو لم يعلم 
بها المساهم ولا يسأل عن الظاروف امادية اللشددة الامن علم بهاء شأنها فى ذلك 
شأن الركن تماماء وبعد ذلك لانأثير للاحوال وللظروف الشخصية إلابالنسبة ان.. 
توافرت إديه مواد كانت نافية أو مشدة أوعتففة للمسثولية أومانعه من العقاب . 


سام ىع سم 


هذه النصوص عظيمة جدا وجاءت نقيجة للبحث . إن التشريعات لا تصدر 
:على وثيرة واحدة وخصوصا فيا يتعلق بالتفرقةبين الظروف الشخصية والظروقف 
الشخصية البحتة فبعد بحث طويل وعندنا رسالة فى هذا الموضوع » لم ييصل أحيد 
إلى التفرقة بينالظرف الشخصى والشخصى البحت أبدا » لتلك وجدنا اختصارا 
لهذا »لآن جميع الظروف الشخصية لا يتأئريها الامن وجد بها » وما دام يصعب 
أو يتعذر التفرقة بين ابفيع » فيسكون ابميع لا يتأثرون إلا بظر وفهم سواء كانت 
-شخصية مثل صفه الخادم فى السرقة أوشخصية حته كا يقال فحالة العود أوالقرابه 
بالنسبة للاعفاء » كاعفاء الروجه من إخفاء أدلة الجريمة . كلبا سواء وإنها تؤئر 
تشديدا وتخفيفا بالنسبة لما وجد به » وبالطبع هذا حل عظيم جدا بالنسبة للفقه 
المقارن فى أنه يحب أن تنتهى من نظرية الاستعاره بين الشريك والقاعل والتبعية» 
ولا نريط حظ الشريك يحظ الفاعل ء فكل منهم مسثول عن نفسه . أما نظرية 
“التبعية والاستعاره فبى نظربة منتقده الآن فى الفقه » وتخفيفا لحده هذه التبعية 
والاستعاره » يلجأ إلى مثل هذه النصوص إلى عل كل شخص مستقل بظروهه 
:الخاصة . 


تأقى بعد ذاك إلى موضوع أنا مشتذل بالاطلاع فيه » وهو موضوع 
العقوبات والندابير والدفاع الاجتهاعى : وأنا شخصيا أنظر إلى أن هذا 
الجزء من المشروع هو أسواً ما فى المشروع كله . وأنا مف شهبر وأنا 
:أقرأ فى هذا الموضوع لإعداد تقرير خاص بالتدابير الاحسترازية الذى 
طلبه الجلس الاعلى للفنون والآداب . وأول ما قرأت » قرأت بجموعة المقالات 
التى نثشرت ف هذا المركز وهى مقالات كلبا قيمة » وكل كاتب تناول زاوية 
أو فاحية ‏ فليس هناك تكرار كل متهم تناول زاوية وعالجبا » ولكن 
اقلت لبعض الزملاء أن هناك أعمال لم تقراً ٠‏ ربما كان لما أث كبيرفى الوصول 
- إلى رأى سلم » هى التدابير هل تدابير أمن أم تدابير إحرازية أو تدا بير وقائية ؟ 
هذا الجزء من الشروع منقول وليس اجتهادآ لاعضاء اللجئة » هو متقول عن 
قانون العقوبات الموحد الذى وضعه الاستادُ علام والاجنة الى وضعت مشروع 
-قانون العقوبات نقلته عن المشروع السورى والقانون السورى :قله عن القانون 
“اللبنانى » واللبنانى أتى .به من القانون البلجيكى والقانون السويسرى . الجزء منقول 


[هع مه 


كا هو , طبع كان هناك بعض التعديل ولكته كان تعديل اجتهادلم يبنى على 
أساس علمى إطلاقا . 


هذا الموضوع كانت إدى أفكار بصدده عندما دخلت اللجنة وكنت أقول 
أفكارى وكنت أقاومه وقد ذكر كل هذا فى المحاضر . وكان رأبى مبدئيا أن 
“قانون العقوبات لا يتعرض أبدا للشخص إلا إذا ارتكب جرية » ولا يذكر 
فيه ثىء أبدا عن رد فعل امجتيع إلا إذا وجدت جرمة . قانون المقوبات قانون 
جرام وعقوبات » فن رأ مبدئيا إلا نتعرض للمجنون إذا ثبت حب أنه كان 
وقت ارتكاب الجريمة مجنونا أو ذا عاهه عقلية لا تتعرض له . هناك فعل مكون 
للجريمة ولليست هناك جريمة » وأقصى ما بمكن كا هو متكور الآن فى قانون 
الإجراءات الجتائية أن القاضى عندما يتبين أن الشخص كان مجنونا أو ادا 
لقواه العقلية وقت ارتكابه الجرية » يأمى بإرساله إلى امحل المعد إذلك » هذا 
كل ما يحب أن يكون لآن القانون خاص بالجراتم وهذه ليست جرية وبعباره 
أخرى لا نتعرض أبدا للعبارة الى تتردد كثيرا ولا يحب ألا تتردد وهى غبارة 
الخظورة الإجرامية . شخص يظن بأته سيرتكب جرية » أن لديه خطورة 
إجرامية كافية دون أن يرتكب جريمة »كيف فستطيع أننتبين أن عنده خطورة 
إجرامية قبل أن يرتكب جريمة ؟ الجريمة هى الدليل أو القرينة » ليست قرينة 
قاطعه بأن هئاك خطورة لان هناك جراءم تحصل بالصدفه ‏ وقد يكون قليل من 
الثاس جدا الذى لا يرتتكب جرعة على الآقل مثلا جريمة نقد الى لا سل منها 
كثير من الناس وهذه لاتدل على خطورة ولكن على أىحال القريئةعلى الخطورة 
'هى ارتكاب الجرعة . فإذا جاء المشرع ليحمى الجتمع من خطوره خاصة 5 هو 
الشأن فى حالة التشرد والاشتباه ‏ فينئىء أو يقبم تشريعا خارجا عن قانون 
العقوبات 5 هو الشأن فى القانون الحالى » وهذا كان رأنى ورأى السيد رئيس 
“النقض الذى كان رئيسا للجنة الفرعية وهذا الرأى مسجل ف المحاضر فبذه مسألة 
بحب البحث والامعان فبها . هل قانون العقوبات يتعرض لحالة خطورة ليست 
ها جرية » أنا شخصيا أميل إلى وضع انقط فوق الحروف ؛ لآن المسائل 
القانونية) وتطبيقاتها لا يصح أن يكون فيها اجتهاد » يحب أن أن يعرف الشيخص 
-هل القانون ينطيق أو لا ينطيق بقواعد حاسمة ليست فها أى مرونة تؤدى إلى 


لمع -- 
طيلة الآفكار أو اختلاف الاراء » فيجب أن تمكون نصوصنا حاسمة فى هذه 
المسائل » وأنا عندما قرأت فى هذا الموضوع خصوصا بعد اننباء بحث المشروع 
وجدت الأى : 


مؤتمر روما سنة ه4١‏ كان يبحث توحيد العقوبات والتديين الوقان ثم 
تأق نحن فى سنة دوو أو سئة مو( ونقول أن هناك عقوبات ويجانها 
تدابير ‏ هل هذا معقول ؟ 

وهنا أحب أن أقول أن الاستاذ جرافين عندما كتب تقريره لمؤتمر روما 
وفى سويسرا بلده عندمم عقوبات وعدد قليل من التدابير ونفس الثىء موجود 
فى يوغوسلافيا حيث يوجد + تدابير فقط ‏ سمى هذا النظام نظام الآزدواج 
فى رد فعل امجتمغ بين العقوبات وبين التدابير » وهو نفسه فى يباية المقال يذكر 
أن هذا نظام تحت التجربة ولا يعرف هل سيقدر له البقاء وهل ينجح» أم أن 
مصيره الزوال» ويقول أنه على كل حال فإن مؤتمر روما سوف يبحث هذا 
الموضوع وسيتولى كتابه التقرير العام الآستاذ جرسيينى وهو من أسس المدرسة 
الوضعية . ولا شك أن تقريره العام سوف بنير الطريق أمام الفقباء ٠‏ 

هذا يمنى أن عندمم شك فى نجاح هذا النظام » ونفس جرافين وهو يتكلم 
عن التدابير يقول ‏ أنا لا أعرف عندنا تدابير فى قانون العقوبات السويسرى 
وهو فى كثير من الدول عبارة عنعقوبات فرعية » وقد تكون عقوبات أصلية» 
فنحن فى حاجة إلى من يرشدنا عن الفرق أو الضابط بين العقوبة والتديير . 

لقد قرأت أخيرا فقط وبثىء من التأنى ؛ المناقشات التىدارت ف القسم الذى 
كان ببحث فى توحيد العقوية مع التدبير » قرأت أولا تقرير جرسييئى وهذا 
التقرير قال فيه « أنا لا أستطيع أن أحدد الفرق بين العقوبة والتدبير فكلاهما 
فيه معنى الألم وكلاهما يكون بصدد ارتكاب جرية » وعدد كثيرا من أوجه 
الشبه بنبما وم يستطع أن يحدد الفرق . 

رأس هذا القسم سنة مهم الاستاذ كورنيل الذى كان رئيساً للجمعية 
الدولية قبل جرافين وأول ما فتحت المناقشة قال أننا سوف نفتح المناقشة 
فى موضوع هام وهو التفرقه بين التديير والعقوية ٠‏ 


م ولع 


لقد أغذت المناقشه ثلاث جلسات فى القسم وكل جلسة استغرقت حوالىأريع 
ساعاتولم يستطيع أحدا أن يحددما هو الفرق بين العقوبه والتديير. 


ا تأخذ مثلا معتاد الاجرام الثى يتخذ إزاوه تدبير» وهو [رعاله إلى 
[صلاحية عمل ليبق فبها مدة لما حد أدنى وحد أقصى . 

ما هو الفارق بينهذ! التدبير وبين إرسال شخص إلى السجن ؟ إن هناكتحول 
كبير أو إتجاه عام نحو إفسانية العقوبة ومعاملة المسجونين معاملة طيبة ونفس 
الأفكار التى تقال بالنسبة للعقوبة تقال بالنسبة للتدبير فا هو الفارق إذن بين 
[رسال شخص إلى إصلاحية معتادىالإجرام كان النظام عندنا طبقا لقانون 
سنة 14.4 حتى سنة 1479 وما هو الفرق بين [صلاحية الرجال الى ' يوضع فبها 
هولاء الاشخاص وبين أى سجن من السجون ولو كان تجنا عاما وليس 
بالضرورة نيان ؟ 

لقد تحدئوا طويلا فى هذا الموضوع . ثم قام أخيرآ أحد أسائذة قانون 
العقوبات فى أمريكا اللاتينية وطلب من الاستاذ كورنيل قائلا : 


لقد تحدئنا ثلاث جلسات فىنقطة واحدة والمفروض أن القسم لايجتمع أكثر 
من أريع جلسات . هذه النقطة هى الفرق بين العقوبة والتدبير ‏ ولم تصل فيها إلى 
ثىء ولعل السيد رئيس القسم يكون اديه من الخبرة والمعاومات مايضع به نا 
معياراً للتفرقة بين العقوبة والتدبير ٠‏ 

فكان رد الاستاذ كورنيل عليه : « تتتقل بعد ذلك إلى مسألة توحيد العقوبة 
والتدبير ‏ ولم بعط ردا . 

فالواقع أنه لا يوجد فرق بين العقوبة والتدبير بالمعنى المعروف ٠‏ 


جاءت اللجنة وتيذت مسأل التدابير الواقية » والتدابيرالواقية قال عنها الاستاذ 


464 سد 


مارك آفسيل فى كتابه الآخير » أن التدابير الواقية فى نظره عبارة عن الندا بيرائق 
توضع لصنفين من الناس . الشواذ والصنف الآخر هم معتادى الإجرام » بمعى أنها 
تداير سالبة للحرية بالنسبة لهاتين الفتتين فقط ء ولكن ما النى يقال بالنسية 
للتوسع فق عدد التدا بير ٠.‏ 


عندنا فى الشروع عدد لا يحصى من التدابير الواقية ججزء كبير جداً تبدأ من 
الدفاع الاجتماعى ثم اعتياد الاجرام ثم الخطورة الاجرامية ثم بعد ذلكالعقويات 
الاصلية وهى العقوبات التقليدية الممروفة ثم المقوبات الفرعية م الندابير الجنائية 
مثل حظر أرتياد الحانات ومنع الإقامة فىمكان معين » المراقية » الاختيار القضاق 
الإلزام بالعمل » الإبعاد المصادرة وإغلاق المحل ثم التدابير الاجتماعية وهى 
تختلط أيضاً بالتدابير الجنائية » فالمراقبة فها مشتركة بين الاثنين وعدد كبير جدآ 
م تعريف كل من هذه . وفى كثير من هذه التدابير نيحد أنه لايمكن أن تطبق 
إلا على جرعة واحدة أو اثنتين فثلا عندما يقال حظر الإقامة على احسكوم عليه 
فى مكان معين أو نشر الحم فأين يحصل هذا ؟ 


حظر الإقامة عندنا غير قائم إلا فى حالة واحدة هى بالنسبة الشخص الذى 
تنقضى مدة العقوبة بالتقادم فى العقوبة الشديدة فيحظر عليه الإقامة بالنسبة لقتل 
والشروع فيه والضرب المفضى إلى الموت » فى مكان ارتكاب الجريمة » خشية 
إثارة ايجنى عليه أو أهله وإلا ارتتكب جرية عقوبتها الحبس لمدة سنة » إلا إذا 
آذ إذنا من المحافظ . 


الاجراءات ‏ والغت هذا النتص وقالت أن هذا جزاء فا دامت العقوبة شقطت 
بمرور المدة فإنه لا محل لهذا الجراء . 


كذلك نشرالحك موجود عندنا فى قوانين خاصة مثل القوين وتحد بدالاسعار 


م0 مده 


.وى حالات ضيقة جدا » فكان يصح أن يكتق بذ كرها فىمعرضى الحالات الخاصة 
لآن المقوبة والتديير يحب أن تنكون له صفة العموم إلى حد ما . 


المسألة الشائئكة جداً فى الفقه هى » ماهو الفرق بينهذه التدا بير كلها والمراقبة 
-واغلاق المحل وحظر الإقامة ... الخ وبين العقوبات الفرعية . 


ما هو الفرق بين العقوبة الفرعية والتدبير الوقائى ؟ 


لقد قصدت بكل هذا العرض أنهذا اللوضوع بالذات يحتاج إلى عناية فائقة 
-وأحسن ماقرأته فىهذا الموضوع هو قانون العقوبات الروسى الصادر سنة19. 

قانون العقوبات الروسى الصادر سنة ١59+‏ كان يأخذ بأفكار المدرسة 
الوضعية الإيطالية فم يذكر كلمة عقوبات وإما ذكر تدابير» تدابير الدفاع 
الاجتماعى وأغذ تماما بتعالبم المدرسة الوضعية. والاساتذة كلبم عندما يعلقون على 
القانون الرومى سنة 1485 يقولون أن روسيا وجدت ف النظرية الوضعية منفذا 
لما سكي تتسلط الدولة على الناس و لكى نؤمن نظام العال والفلاحين . 

ما هو الدفاع الاجتماعى ؟ 


المقصود به بالصورة المعروفةالآن هوالدفاع عن المجتمعضد الجريمة » ولكن 
:الآساتذة كلبم يقولون أن روسيا قصدت يبذا الدفاع ‏ النظام ‏ أى أنه لغاية 
سياسية وليس لغاية اجتماعية . 

طبعا الروس تحسنوا جداط خصوصا بعد موت ستالين » والمادىء 
إلطيبة التى وضعت سنة مهو( وعلى أساسها وضع قانون العقوبات الرومى سنة 
-141 > الذى عاد إلى العقوبة » فالعقوبات جاءت عنوانا الفصل » ثم قسم 
العقوبات إلى ملامة أقسام وليس هناك تدابير . 


فبناك قسم للعقوبات الاصلية ولا تكون إلا أصلية وهناك عقوبات قد 
تمكون أصلية وقد تكون فرعية بالتبعية وهذه هى العقوبات الواردة عندنا نحت 
اسم التدابير وليس هناك سوى عقوبتين فقط لايصح أن تنكون أصلية وإنما لابد 


هع - 


أن تسكون فرعية هى المصادرة والتجريد من الرتب العسكرية أو النياشين وهذم. 
الى تنكون تابعة لعقوبة أصلية . 


والقانون الرومى اعتبر كل هذه الجزاءات عقوبات » لآن المشرع الروسى 
لم يصل إلى وضع ضابط بحدد ما هو !لفرق بين العقوية والتدبير » وهذا أحدث 
ها وضع فى التشربعات وه وأحسن نظام » وأنا شخصيا أميل إلى هذا ءأنه لا فرق 
بين العقوبة والتدبير أبدآ » وإما إذا رقى فى حالة ممتاد الاجرام كا كان 
الشأن طبقا لقانون سنة .م .1 بمكتنا أن نضع - أنه يحوز للمحكه بدلا منتوقيع 
عقوبه الاشغال الشاقه عليه » أن يرسل إلى إصلاحيه . ومن ااغريب جدآ أن 
المشروع يضع هذا المعتاد بين الاجراء الذى اتخذ معه » تدبير اجتياعى وليس 
تدبير جنائى رغم أنه ينصفى موضع آخر على أن هذه العقوبة فى كثير م نأحكامبا 
أو هذا التدبير فى كثير من أحكامه تسرى عليه الآحكام العامه . 


هذا من الموضوءات الى تحتاج إلى [عادة نظر » طبعا المشروغ بعض ذلك فى 
بعض المواضع كان متقدما وعن عناية فائقة بموضوع تحديد الموظف العام وهذامن 
أحسن المسائل التىعولجت ف المشروع ء [عطاء صفة الموظف العام لها ذاتية خاصة 
فى قانون العقوبات عن أى قانون آخر . لانزاع فى هذا » إنه سوى الموظفين 
العاملين فى القطاع العام هذا من أحسن المسائل لآانه لايوجد ماييرر أن الموظف 
يتراخذ على جرية رشوة نما العامل فالقطاع العام لايؤاخذ. 


كذلك من المسائل التى عالجبا المشروع وتحتاج إلى وقت طويل » وهى وضع. 
أحكام عامة للجرا”م الاقتصادية ويحمد لواضع المشروع وخصوصا اللجنة العليا » 
انها حاولت بقدرالامكان أن الاحكام العامة فى الجرائم الاقتصادية لاخر جكثيرا 
عن الا حكام العامة فى القانون العام. حتى الوزير وقد كان رئيسا للجنة كان فى بعض 
الأحيان يرفض أى استتنامخاص بالجرائم الاقتصادية لأنه لايحد ميررا لهء وأنا 
شخصيا ء وقد كنت رغم أننى الذى وضعت مشروع هذه المسائل » كنت أرحب. 
كثيراجدا بالغاء أى حك استثنانى بالنسبة للجراتم الاقتصادية عن الجرام الأآخرى. 
فلا يزخذ بأحكام خاصة بها إلا فى حالة الضرورة القصوى ٠‏ 


ح باومغع#- 


هذا بالنسبة للقسم العام فى المشروع . أما القسم الخاص فقد كان فيه تقدمكبين 
جدا أيضاء لكن النيارات أحيانا أو التأثيرات الى تحدث فى هذه الحالات كانت 
تؤدى فى أغلب الآحيان إلى [نجاح هذه المسائل . 


مثلا فى الرشوة والاختلاس حصل فها بحث أثناء وضع هذه التصوص » 
واللجنة أخذت بكثيرمنالافكارالحديثة لكنها لم تصل [لىماكان يحب أنتصل إليه. 


مثلا عندما نبحث فى الرشوة فى القانون المقارن , نحد أن اللجنة آخذت بدا 
عظيم جدا فى الرشوة وهوالتفرقة مابين الرشوة فىعملحق والرشوة ففصم ل غيرحق. 

الكثير من الخالفات المدنية أوالمسائل الى كان لايمكن أن تؤدى إلا إلى جرد 
تعويضات مدنية . أوأدخلبا فعداد الجرائم وهىالغش فتنفيذ عقود المقاولات 
أو عدم تنفيذهاء فاللجنة أصلحت الكثير من هذا وحاولت أن تضع ضابطا ولو 
تق ريبيا بين نطاق الجزاء المدنى ونطاقالجزاء الجناثى » لآن المشرع الجناى لايصح 
أن يتدخل إلا فى الحالات الخطيرة » [نما مجرد تنفيذ عقد من العقود أو حتى 
الغش فيه » هذا يكتق أن يكون بصدده جزاء مدنى . 


تسكلمت اللجنة فى هذه المسائلكثيرا وألغت النصوص الى أدخات سنة وجور. 


كذلك من ضمن المسائل التى تذكر لهذا المشروع فى القسم الخاص بصرف النظر 
عن الجراثم الاقتصادية الخاصة التوعمات بعناية» لآنه أملا فى إلغاء قانون الرقاية 
على الصرف وضع نص واحد » بأن التبريب ف النقد لايتكون جريمة ويكون 
جناية إذا زادت قيمة المبلغ المبربعن عشرة آلاف جنيه حسب التشر بعالمقارن. 
وعندما يستقر النقد عندنا وحالتنا الاقتصادية تمكون ف المستوى المطاوب عند لذ 
لا نمتاج إلى عقاب على إخراج التقد إلا إذا كان بكية ترق إلى مصاف القول بأن 
هناك تهريب فى روس الأموال وهذه منضمنالجراثم الاقتصادية الى وضعت 
واكتفاء ها فى المستقبل وإلغاء قانون الرقابة على النقد الصادر سنة 1941 . 


ومن ضمن النبسيط الذى تم » تبسيط كبير جدا فى كثير من النصوص مثل 
الحريق العمد » بكل النصوص الواردة فى قانون العقوبات الحالى فى شأن الحريق 


حممع- 


العيد من المادقوو؟ حى المادة هب كلبا أدمجت ف نص شامل واحدا, قبدل 
من الكلام عن حريق الما كن ثم حريق المسكن من المالك ثم حريق الإاجران 
وحريق القش كلها وضعت فونص واحد فى غاية الوضوح بالنسبة للحريق العمد 
وهكذا عن قب [التيسيط . 


هكذا امتد التبسيط إلى كل نصوص القسم الخاص . 


وعلى أى حال فى تباية هذا الحديثك فالشروع فى تقدم بلاشك ولكنه غير 
كاف لآن يصدركقانون » فلابد من فترة كافية لإعادة النظر فيه على ضوء هذه 


الملحوظات وشكرا . 


الجوانب العملية 
ف 
التحقيق الجناق 
للدحكتور 
مسق صادوء الر صققاوى 
أستاذ بكلية الحقوق - جامعة الإسكندرية 
لاقسرءرّ 

إذا وقع فعل مما بعده القانون جريمة فإنه يترتب عليه الإخلال بأمن ال 
وتظامه بما وجب تدخل الدولة فى سبيل ملاحقة صاحب هذا الفعل لتباشر قبله 
الإجراء المناسب الذى يتفق مع القانون . وه-ذا الآمر عل الوجه الف البيان 
قد يبدو يسيرا » ولسكن الوصول إليه فى الواقع يحتاج إلى جهسد كبير » ذلك أنه 
يتعين بداءة تعرف حقيقة وقوع الفعل وأنه يشكل جرية فى القانون ‏ أوبالاقل 
يرجح تكوينه لجرمة ‏ وبعد هذا تأق مرحلة تعرف مرتكب الجريمة وإسنادها 
إليه » والآدلة على مقارنته لحا ء والعلم بكافة الظروف الحيطة بها ء كل هذا تمبيدآ 
لتقديممه إلى الحاكة ليلق الجزاء عن الجرعة التى اقترفها . 

وعلى هذا تكون الغابة من التحقيق الجنائى بوجه عام تعرف حقيقة الفعل 
و تكوبنه لجريمة قسند إلى شخص معين ليحام عنها ء والغاية من التحقيق الجناق 
العملى هى إعمال القواعد التى أوردها التحقيق الجناتئى النظرى فى الحقيقة والواقع 
وعلى سبيل المثال إذا كانت قواعد التحقيق النظرى توجب الانتقال لإثيات الحالة 
فإن قراعد التحقيق العملى ترسم كيفية إثبات الحالة . 

وهناك فرق بين التحقيق الجنائى العملى والبوليس الفنى الذى يشمل مختلفه 


بام ها 
الاجراءات الى تعين فى تعرف الحقيقة بالنسبة إلى جرية معينة » و لكنها فى هذا 
تستند إلى نواح علبية تحتاج إلى خيرة معينة . 
ومن هذا القبيل رفع بصمات الاصابع وآثار الآقدام لاضاهاتها والتحفظ على 
البقع الدموية لتحليلبا ومقارتتها وهكذا . 
يشم لكلامنا أربعة مباحث : 
المبحث الآول . الحقق . 
٠‏ الاتى : القواعد العامة فى التحقيق . 
٠‏ آثالت : إجراءات التحقيق . 
ه الرابم : التصرف ف الاوراق . 
البعثُ الول 
المحقق 
الخاصية الآولى الى يفبغى أن يتحلى بها ا محقق عند مباشرته للتحقيق هىالحيدة 
بمعنى أنه يتحرى الحق أينيا كان سواء أدى إلى إقامة دليل قبل المهم أو إلى فق 
اتهام يقع على عائقه » فلا صالح له فى الدعوى ولا مساءلة تقوم قبله ‏ لامنالناحية 
الإدارية ولا من الناحية الادبية ‏ لولم يتنه الآمر برفع الدعوى على المنهم 
أو إدانته . 
وحتى يستطيع احقق القيام برسالته يحب أن تنوافر فيه صفات معيئة » وأن 
يتوافرله قدر منالمعلومات الخاصة . وأخيرا أن تتحدد علاقاته بغيره من يتعاون 
معه عل إظبار الحقيقة . 
أولا : صفات المحقق 
يراد بالصفات الخاصة الى تتوافر فى الحقق ذلك الجانب من أخلاقه وطباعه 
وتصرفاته الذى يتصل بالمهمة الملة-اة على عانقه » ومن ثم مخرج منها كل مايتعاق 


(0ع ل 


بالصفات العادية الخاصة بهكأحد أفراد الجتمع » وإنكانت طبيعة الآمور تجعل 
كل من الجانبين ينكس على الآخر . 


١‏ - والشرط الاسامى فى نتجاح الحقق فى أداء رسالته هو إيمانه بها ٠‏ أى أن 
يكون اعتقاده الذى عتلىء به ضميرة هو أن الوصول إلى الحقيقة أعمال للعدالة » 
والعدالة من صفات الله سبحانه وتعالى » فإن آمن بها احقق فإنه لن يخل بواجباته 
مبما لاق فى سبيلبا مى صعوبات . 


وإيمان امحقق برسالته يقتضية ابتداء أن يحرد نفسه ص كل تأثير بقع عليه من 
جراء الحادث الذى قوم على تحقيقه . وعليه أن يباشر [جراءاته على أساس أنه 
خالى الذهن عن أى عل سابق على أول [جراء يبدأ به ء ثم يسير فى طريقه متجبا 
إلى سبيل الحق . فلايحوز للحقق أن يستمع إلى أى رواية غن الحادث فى غير 
جلسة التحقيق » خشية أن يقع عليه تأثير غير مباشر بتصور معين للحادث يسيرقى 
إجراءاته على هداه دون أن يشعر هو بذلك .كا ينبغى عليه لاسما بالنسية إلى 
القضايا الحامة ‏ أن لايجعل لم يحتمل اطلاعه عليه من الصحف أى تأثير فىتصوير 
بجحريات الاحداث . وأهم من هذا كاه ألا باتمس فى نفسه اتجاها معينا فى التحقيق 
اعتقادا منه أنه بهذا يرضىطرفا فى الدعوى » فا دام يعمل العدالة عن إيمان برسالته 
فلن يحد من تحاول النيل منه منفذا يستطيع عن طريقه المساس بيتصرفانه . 


؟ - وعندما يقوم الحقق بتحقيق واقعة ماء فانه يحد الاشخاص الذين يقابلوم 
فى حياته العادية وقد أصبحت لم طبيعة خاصة غير تلك التى ألف أن يرام عليبا 
ويرجع هذا فى الحقيقة إلى أن موقف التحقيق هو من المواقف غير العادية فىحياة 
الفرد فضلا عما يسم به من طابع الرهبة . فهو غير عادى لآن الإفسان لم يألفه 
ولابدرى بمعقباته ولا ماقد ينتهى إليه أمره . ثم هو بحوى طابع الرهبة ا طبع 
فى نفوس الناس عن سلطات الثمابة العامة . ولما بدل مباشرتها للتحقيق من خطورة 
الآمر . ثم إن مكان التحقيق ومظاهره لما أثر فعال فى نفوس للمتصلين به ٠‏ 


ولهذا ليس بغروب أن بلاحظ انحةق بعض التصرفات تقبدو غير عادية من 
الأشخاص الماثلين أمامه » يستوى فى هذا أن يكون ذلك الشخص هو الينى عليه 


أوالتهم أوأحد الشبود إئيانا أونفيا . فقد يلحظ الاضطراب أو التلعمم أوالسكوته 
المطلق أو ضبط الاعصاب أو توترها الشديد » 


وهذه التصرفات غير العادية تضع على عاتق الحقّق عيئًا أ كير هو أن يضبط. 
أعصابه وبعود نفسه عل لالهدوء وتأق هذابآن و من بأن كل مأ يلحظه من تصرفات 
قبدو غير عادية نما ترجع إلى موقف التحقيق وأنها فى حقيقة الحال تعتير طبيعية 
وعلى هذا لاينبغى [طلاقا أن تسكون ذات تأثير عليه فى تصرفاته أو مباشرته. 
نجربات التحقيق . 


ويرجب هدوء اللحقق عليه أن يتحلى بالصبر بمعنى أن لايتعجل أى تصرف. 
فإذا كان يستجوب متهما أو يسأل شاهدا لايصيبه الضجرإن تأنى فى إجابانه أو 
تلكأ فها ومبها طال به وقت التحقيق أو جهده لايحاول أن يضع حدا له . على, 
أنه متى رأى أن الواقعسة قد انجنت أو أن أية إجراءات أخرى لايقصد با إلا” 
المماطلة فان له أن ينها » هذا مادام تصرفه ليس عن ضجر أوعدم صير . 


اس وتشميز الإجراءات الجنائية بطايع بخاص هو السرعه فيها . وسرعة 
تصرف الحقق كون من ناحيتين الآ ولى منهما أن ينهى من إجراءات السير فى 
الدعوى أمامة فى أقصروقت ممكن . أما الناحية اللاخرى فبى الخاصة بالسرعة فى 
التصرف بالنسبة إلى كل إجراء من إجراءات التحقيق على حدة . ذلك أن هناك 
من الإجراءات مالم تنفذ فورا تضيع الفائدة من مباششرتها . ولهذا وذاك ينبغى أن 
لابتردد امحقق فى مباشرة الإجراء الذى يراه سلجا فيكون سريعا وحازما فى قراره 
فلا ان عرض عليه المنهم مقبوضا عليه وجب البت فى الال بعد استجوابه فها 
إذا كان يصدر أمراً بإطلاق سراحه أو تحبسه احتياطيا : 

على أنه يشبغى التنييه إلى مسألة على جانب كبير من الاهمية » هى أن لانتكون 
فى سرعة المحققأى [هدارلحقوق الخصوم أومساس بالعدالة . فتلاحرية الشخص. 
أو حرمة مسكنه ليست من المسائل التى يبون الاعتداء علها جرد بعض الظواهر 
الى قد نكون خادعة . 

ع ولاشك فى أن مايساعد امحقق فى الوصول [لى الحقيقة هوقوة ملاحظته. 
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وتأنى هذا من أن يركز انقباهه بقوة متساوية إلى كل مايتعاق بالتحقيق من وقائع., 
وأشخاص . فكثيرا ماتنكون لبعض الوقائع أو الآثار المادية من الدلالة الى 
لابرق [ليبا الك مانخالف الصورة المرسومة للحادث أو مارساعد على تأكيدتلك . 
الصورة بشكل قاطع كا أن ملاحظة الاشخاص بذاتهم أثناء مثو لهم للتحقيق قد يتقل. 

وأم بحال تظبر فيه قوة الملاحظة هو المعاينة . فبى قد تكشف عن بعض.. 
الآثار المادية التى تنىء عن معنى مءين لايحتمل إلا تفسيراً واحدا يفيد فى تعرف 
الحقيقة ؛ وقوة ملاحظة المحقق تفيد فى أن [ل امه بكل وقائع الدعوى والتحقيق . 
تجعله يتعرق على مدى أهمية كل دليل يطرح عليه . 


وقوة ملاحظة المحةّق لابد أن ترتبط بسرعة خاطره , إذ أن مابلحظه لايد 
وأن تترتب عليه نتاتج معينة » وتساعده سرعة الخاطر على ذلك . فا قد يلحظه 
من جروح حديثة بوجه امتهم ويبادر إلى ؤاله عنها قد تدفعه إلى الإقرار بالفعل 
المسند إليه . ويككئل قوة الملاحظة وسرعة الخاطر قوة الذاكرة » فبذه الآءور 
الثلاثة مرتيطة ببعضبا أشد الارتباط . وقوة ذاكرة المحقق تفيد فى قضية معيئة 
بالذات . كا تفيد فى أقضايا المتعددة . ذإذا طال التحقيق فى واقعة معينة وتعددت 
صفحاته . فلاشك أن قوة ذاكرة المحقق تساعد على [تمام إجراءاته دون أن 
ينقطمع حبل تفكيره بتقليب أوراق الملف الذى أمامه .كا أنه فى الصورة الى تتعدد 
فيبا القضايا تفيد الذاكرة القوية فى إمكان الريط بين الاحداث الختلفة لاسا حين 
يكون الهم واحدا . 

ه- بحصل أحيانا أن يتحدث المدقق عن واقعة معينة يباشر إجراءاتها 5: 
وذلك إما لاهمية خاصة لها أو لطرافة فيها . وقد ركون حديثه إلى زميل له أو 
إلى أى فرد آخر أثناء معمل أو بعد ذلك . ولاجدال فى أن مثل هذا الحديثه 
لايدف به التحدث إلى إفشاء سر التحقيق ؛ ومح هذا فقد تثرتب عليه مضار 
كثيرة فبناك احتمال لآن يتتقل الحديث ‏ وما أسرع اتتقاله ‏ إلى من قد يستفيد 
بما به من معاومات » بل إنه يسعى إلى ذلك - وعلى أساسها يرسم لما فيه مصاحة,ى. 


ع0 لد 


سواء تعلقت بإثبات الاتهام قبل المنهم أواولة دفع النهمة عنه ولاشك أنه علىأى 
الصورتين تضيع الحقيقة . 

على أن هناك ناحية أخرى [نسانية فى الموضوع ٠‏ فتوجيه الاتم-ام إلى قرد 
لابعنى أبدآ أنه المرتكب الجرة فبو عملا بالقاعدة العامة يعتيز بريئا حتى تثبت 
إدانته بحم نهاتى وانتقال توجيه الاتهام [ليه قد بمسه فى سمعته بل قد يضير بعض 
مصالحه , حتى أنه ليصبح من غير اليسير علاجبا فيا بعد . 


ومن أجل هذا كله يكون من واجب المحقق أن يقصر المعلومات الى يتلقاها 
خلال عمله على نفسه وحدة » وإن دعت الحاجة إلى الاستئناس برأى بعض 
زملاثه فى شأن واقعة معينة فن الآفضل أن يحرص على عدم الكشف عن 
الاشخاص المتصلين بها ؛ بمعنى أن #قتصر التساول عل الناحية الموضوعية دون 
الشخصية ؛ والآمرف طبيعته متروك لحسن سياسة المحةق ف الحديث عنالواقعة . 

ثانيا : معلومات المحقق : 

بمثل القانون الجناتق بوجه عام صورة حية لجانب منجوائب الحياة البشرية 
بما فيها من خير ومافبها من شرء فإذا كان المحةق بطبيعة عمله يتصل بهذا الجانب 
فإنه حتى يؤدى رسالة القانون فى شأنه ينبغى أن بحيط بما فيه فتقسع معاوماته 
بشكل عام فى نطاق دائرة تضم كل مانتصل بظاهرة الجريمة ؛ فيجب أن يُكون على 
علم تام بأ<سكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية » وعلى دراية بالعلوم 
المساعدة للتانون الجنائى . وعلى جانب كبير من الثقافة العامة 


فبالنسبة إلى قانون العقوبات ينبغى أن يلم المحقق [لماماكافيا بالقواعد العامة 
الى تحكمه لاسا ماتعلق منبا بأركان الجرائم » قادام بباشر عمله ى نطاق واقعسه 
جنائية معينة لزمه أن يدرى يجحميع شروطها العامة . 

وإذا كانت وظيفة المحقق هى التحقيق أوجب هذا أن يلم إلماما كاملا 
بالاحكام التى وردت فى قانون الإجراءات الجنائية » لاسا ماكان منها خاصا 
بمرحلة التحقيق الاتدانى ذلك لآن طابع لك الإجراءات هوالسرعة وقد لايتيسر 
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له مراجعة أحكام القانون فى بعض الاحيان فالمعلومات التى يتزود بها تساعده على 
أداء مبمته 


ولما كانت الجريمة قعد ظاهرة اجتماعية وقعرف حقيقتها يقتضى بالضرورة 
تمرف الاحوال والظروف المحيطة بها » وكان هدف القانون الجناى مكافة 
الجريمة » فقسد قامت إلى جواره عدة علوم حديئة ‏ تعاون فى الوصول إلى ذلك 
المدف بيدأت معرفتها فى القرن الداسع عشر ولاشك فى أن إحاطة المحقق بهذه 
العلوم المستحدثة تساعده فى حل كثير من الصعوبات الى تعترضه وتعينه على 
تفسير بعض الغموض الذى يصادفه . 


ومن أمم العلوم المستحدثة التى يفبغى على أنمحقق أن يكون على دراية بها عل 
الإجرام وعل العقاب . فعلم الإجرام هيدف إلى تقصى أسباب الجريمة ابتغاء 
مكالختها . سواء تعلقت تلك الأسباب بطبيعة تنكوين الجانى أو نفسيته أو اجتمع 
الذى يعيش فيه . ومن ثم يدخل فيه علم الطبائع الجنائية ويتناول دراسة الفروق 
من ناحية تسكو ينه الجثمانى لمعرفة أثر هذا التسكوين فى قيام أسباب الجريمة . و 
النفس الجناى ويدرس تلك الآسبابمن ناحية نفسية امجرم وعواطفه وانفعالاته. 
وعلم الاجتماع الجنائي ويتناول أسباب الجرمة من ححديث تعلقبا بامجتمع الذى 
يوجد فيه الفرد . ويبحث علم العقاب فى أنواع المقوبات وما يحقق غايتها بأقل 
قدر ممكن منها . وهو يشهمل أيضا وسائل الآمن والتدابير الاحترازية الى تتخذ 
حيال من تثبت خطورتهم على امجتمع ولا تطبق علهم العقوبة » أو من يبدو 
خطرمم عملا على منع الجريمة قبل وقوعها ٠‏ 

ولما كانت الجريمة ظاهرة اجتماعية فإن من يسعى إلى تعرف حقيقتها لا بد. 
وأن يكون مليا ب.ختاف الظروف امحيطة بالجتمع: وأن يكو نعلىدراية بالمعاومات 
العامة التى تنصل ,بالواقعة التى يقوم بتحقيق,! . ويتوصل المحقق إلى هذا بتوسيع 
دائرة إطلاعه » فلا يقصر قرائاته على التواحى القانونية » بل ينوع فيه بقدر 
ما يسعه الوقت ء إِذْ أن هذا يؤدى إلى اتساع مداركه والإلمام بأطراف كل 
مو ضوع يعرض عليه ٠‏ 


]ع ع- 


وامشاهد فى حياتا العملية ‏ و بعيدا عن الوقائع الجنائية أنه كلءا ازدادت 
“ثقافة الشخخص وتنوعت إطلاعاته كليا صادف نحاحا أوفق فى حيانه ومستقبله . 
وأشد الناس حاجة إلى هذه الثقافة العامة هم الحققون يسيب ما يقابلونه كل يوم 
-من ممتلف الاحداث التى تتصل بالحياة البشرية على معختلف صورها وطبائعبا . 


ثالث : معاونوالمحقق: 


إذاكانت المبمة الاساسية لعضو النياية هى التحقيق ٠‏ ألا أنه فى مباشرتها 
.يحتاج إلى أن يكون على صلة بحبات متعددة » فق نطاق عمله يتصل بقلم الكتاب 
وبرجال القضاء وفى خارج هذا النطاقهو علىصلة بأفراد الضبطالإدارى والقضائٌ 
وباحامى و بغيرم من الجبات الآخرى ؛ كالطب الشرعى والمصالح الحسكومية 
الختلفة . 


- فأداء انمق لعمله يكمله عمل قلم الكتاب » الامر الذى يقتضى توافر 
أمرين . أوهما أن يكون على دراية كاملة بالاعمال الى ' يباشرها موظفوذلك القلم 
كا يلزم الإشراف الفعلى على تنفيذ أوامر المحقق بمتابعة السؤال عما ثم فيها 
والأطلاع على الإجراء الذى اتخذ والامر الآخر هو العلاقة التى يحب أن تنكون 
بين موظف قلم الكتاب وبين أعضاء النياية العامة وبحب أن تيع بدوح من 
: التفاهم لما فيه صالح العمل » على أن يتوافر الحزم اللازم عند الضرورة : 
؟ - وقد تولى القانون تحديد اختصاص كل من القاضى والنيابة العامة 
ولكن دوام التآلف وحسن سير العمل يقتضى من عضو النيابة العامة أن ينظر 
.إلى بعض الاصرفات القانونية الى تصدر عن القاضى نظرة موضوعية » فلا يمل 
لها أثرا على يحريات عمله » ولا على العلاقة القائمة على أساس من الود والتفاهم 
بينه وبين القاضى . وأوضم الامثلة الالة النى يرفض فبها القاضى مد حيس المنهم 
لإحتياطيا رغم طلب النياية العامة . 


م - الغاية الى هيدف [لها كل من عضو الضبط القضائى وامحقق واحدة» 
:.هى الوصول إلى الحقيقة » على أن هناك مسألة بالغة الأهمية توجب على الحقق 
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أن يكون حريصا أشد الحرص » فلا تخدءة بعض ظواهر الواقعة الجنائية . ذلك 
أن عضو الضبط القضانئى قد يتأثر بالصفة الاخرى الى له وهى كوته أحد 
“الآفراد المستولين عن الآمن ‏ بما حعله يسير وراء اعتقاد قد يكون خاطتاعن 
شخص مرتكب الجرعة . على أنهذا الام رلا يعنى أبدا فقدان الثقة فى المعلومات 
التى يتقدم بها أولئك الاشخاص » وإنما هو نوع من التحرز تقتضيه المدالة فى 
عض الاحوال وفق ما استشفه الحقق من طبيعةالدعوى والاتهام فيباوما توصله 
.ليه خيرته فى مثل تلك الحالات . 


فإن ساور اللحقق بعض الشك حول حيدة المعلومات التى يتلقاها تعين 
عليه أن يمحصها بدقة » فإن إراد استبعادها وعدم الاعتهاد عليها كد ليل ف الدعوى» 
عليه أن يكون لبقا فى تصرفه بما لا يمس الجبد الذى بذله عضو الضبظ القضائى » 


3 من الطبيعى أن يلتجأ امتهم إلى من يعينه فى دفاعه عن تفسهء أى إلى 
أنحاى فعمل انحانى هو معاونة العدالة على أظبار الحقيقة بالوقوف إلى جائب 
المتيم ٠‏ وعبل هذا يتعين على المحقق أن يعينه ىكل ما يؤذى إلى أثبات براءة 
انهم . فا حانى بوصفه وكيلا عن امتهم قد يتقدم ببعض الطلبات الى يبغى تحقيقها 
أثناء السير فى التحقيق . ويفبغى عل المحقق فى تعرفه بالنسبة [ليها أن يراعى 
عدم تعطيل سير الدعوى الجنائية من فاحية وتحقيق العدالة من ناحية أخرى » 
ويتعين ألايثت فى خلده أن احاى [نما يسعى إلى تيرثة موكله أو[ضعاف دليل 
الاتهام بصفة دائمة فكثيرا ما يكون موقف الاتمام راجعا [لىشبات وظنون تحيط 
بالشخص دون أن يكون له أى دخل فها . 


ه ‏ كثيرا ما يحتاج امحقق لامام نحقيق الدعوى الى بين يديه إلى الاتصال 
يحبات متعددة يستعين يخبراتها أو بمعاوماتها . وهذا .يقتضيه أن يلم .بوجه عام 
بالجبات الى قد تفيده فى ميأشرته لعمله وباختصاص كل جبة » حتى بوجه 
اإجراءاته فى الوجبة الصحيحة فلا يضيع من وقته ما قد يؤدى إلى المساس بالادلة 
القائمة فى الدعوى على أن الإحاطة بنشاط مختلف الاجبزة القائمة فى الدرلة .يكاد 
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يكون أمرا مستحيلا » ومن ثم فبو يصدد كل واقعة على حدة يستطيع الاستعانة 
فى توجيه [جراءاته بمعلومات الجبة للتى تقدمت ببلاغبا عن الجريمة . ولا شك فى. 
أنه فى كثير م نالأ حوال يكون الانصال الشخصى والمباشر أيجدىف سسرعةالوصول 
إلى النفيجة من بحرد المراسلات الإدارية الى تقوم دين النياية العامة وتلك الجبات. 


وفى ختام هذا الكلام تقول بأن إداء امحقق لواجبه على أكل وجه يتوقف 
على أمرين هامين » الأول منهما تعرفه لحدود حقوقه وواجباته والغاية منها حى 
يكون استخدامها فى الغرض الذى وضعت له. والامر الآخر هو التفاهم المستمر 
بين انحقق وكل من تتكون له صلة بالتحقيق فى سييل الوصول إلى غاية واحدةهى 
أعمال العدالة . 


الى المالى 
القواعد العامة فى التحقيق 

نحن بصدد الجوانب العملية للتحقيق الجنائى :تناول الناحية الخاصة بعلانية . 
التحقيق واأناحية المتعلقة بتدوين التحقيق . 

أولا : علانية التحقيق : 

إن العلانية تعنى حق الخصوم فى الحضور أثناء مباشرة إجراءات التحقيق 
وهذا الآمر قد نظمه قانون الإجراءات الجنائية . على أن هناك بعض المسائل الى 
تتصل به لها أهمية عملية خاصة » هى اختيار مكان التحقيق وحضور الخصوم 
أثناء التحقيق والقواعد التى تفبغى مراعاتها فى معاملتهم الخصوم . 

و والاصل أن يباشر المحقق إجراءات التحقيق فى مكان عمله » أى فى 
ديوان النيابة التى يعمل بها ء وهذا الأآمر الطبيعى لا يثير أى تساول فى النفس 
أو بحث خاص ولسكن من الناحية العملية تباشر الإجراءات فى أعظم القضايا 
خطرا فى غير مقر النيابة الغادى . وتبدو أهمية هذا اللآمر لو تخيلنا واقمة قتل 
أنتقل عضو النيابة العامة إلى مكان مقارفتهاء فإن الانظار كلما تتجه [ليه ترقب 


ع 


حركاته . ولا يققف الام عند هذا الحدء بل أن نفسية الجبور تنكون بإزاء 
الحادث ذات حساسية مرهفة » فتفسر كل تصرف ولو غير مقصود عل ما يرضئ 
ما لديها من هوى أو ميل » ثم ما قد يترتب على هذا من أقاوريل قد تتجسم بشكل 
يصور فقدان الحيدة لدى عضو النيابة الحقق , بما يصيب العدالة فى الصميم . 
ولاشك فى أن من بين ما يكون محل اعتبار ال+بور ومن بينه الخصوم هوالمكان 
الذى ختاره الحقق لمباشرة التحقيق . : 


وتبدو أهمية هذا الآس على وجه الخصوص ف الريف حين ينتقل الحقق عل 
أثر إبلاغه بالحادث إلى مكانه . والحال لايخلو من عدة فروض - أولما أن يكون 
هناك مقر لاشرطة ف البلدة أو الناحية الى وقع فبها الحادث ٠‏ وفيه يتعين على 
عضو النيابة مباشرة التحقيق إبعادآ لكل مظنة . ولانه المقر الرسمى لسلطة الامن 
فى المنطقة . ولكن الصورة الغالبة فى العمل هو عدم وجود مثل ذلك المكان» 
عل أنه قد يوجد بالبلدة مقر لعمدة البلدة أو أحد الرجال المسثولين عن الحنظ 
فهاء وفى هذه الصورة يتخذ الحقق هذا المكان مقرأ للتحقيق . ومع همذا فى 
الحالة النى يكون فيها لصاحب المكان أية صلة بطرف من أطراف الدعوى 
الجنائية يفبغى على الحقق ‏ درء! لكل شبهة ‏ أن لا يتخذه مقراً للتحقيق . 
ولا مفر فى هذه لحالة من اختيار أى مكان يراه المحقق مناسيا » ولو كان منزل 
أحد الاهلين , على أن ينبغى انتفاء صلته على أى وه بكل من تتناوله الواقعة 
الجنائية . 


واستكالا لعناصر الموضوع يفبغى أن نتعرض لنقطة ذات أهمية خاصة 
ولم يتناولها الكثيرون دفعا للحرج -- وإن أشير إلييا أحيانا علمرصورة الطرائف 
التى تمر فى حياتنا القضائية . وهذه الم.ألة خاصة ببعض مجاملات الضيافة الى قد 
تقتضيها العادات والتقاليد عندنا فى الريف » لا سما حين يطول وقت التحقيق : 
وترجع أهمية المسألة إلى حساسية نفسية الجهور وقت الحادث بما يجمله يدقق 
الملاحظة فى كل تصرف ويبنى عليه ما يشاء من الاستفتاجات التى ترضى هواه . 
وفى رأينا أنه يحب على امحقق أن ينأى بنفسه عنهما وأن لم تصادف ارتياحا لدى 
مقدمها » فالحال لا تعلق بمثل هذا الرضاء ونا هو عمل ورسالة خاصة بالعدالة 
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وإن دعت الضرورة إلى قبوطا فبالقدر وبالصورة التى لا يتطرق يسوها شلك إلى 
خفسية الجبور . 


ب من حق امتهم أن يكون على علم بكل يحريات التحقيق حتى يستطيع أن 
يدقع الاتهام المسند إليه . وكا بحضر انهم يحضر معه اميه . فإذا كان للمتهم 
أكثر من محام جاز حضورم جميعاء فليس ف القانون قيد فى هذا الخصوص ء 
ولن يفسد تعدد الحامين عمل الحقق , لأنه فضلا عن قيامهم يواجب معاونة 
العدالة فإ نكلامهم وطلباتهم أثناء التحقيق تسكون بإذن منه . 


على أن ضرورات التحقيق قد تدعو فى بعض الاحيان إلى إبعاد المنهم عن 
غرفة التحقيق . فإزاء موقف الاتهام الذى إلوجوك فية الشبغص ده ,ضطرب. 
وقد لا يستطيع التحم فى تصرفاته » فيةاطع الشبود مناقشها » أو يرسل التعليقات 
مستنكرا ء بما قد يؤدى إلى نشتت ذهن انحةق والبعد عن الوصول [للالحقيقة. 
وق حالة أخرى قد يكون للمتهم من النفوذ ما بخثى معه أن : بقع تأثيره على من 
يتناولهم التحقيق » وفى هذا أيضا يقوم احثمال عدم تعرف لتيقة بالنسبة إلى 
الجرية . فنى هاتين الصورتين يكون لامحقق أن يأمر بإبعاد المنهم عن غرفة 
التحقيق بصفة وقتية » بمعنى أن يتخذ هذا الإجراء بالقدر الذى تتحقق به 
الحكمة منه . 


وللمدعى بالحق المدتى ‏ سواء أكان مجنيا عليه أم لم يكن أنيحذ رإجراءات 
التحقيق بوصفه خصما فى الدعوى » ولا يحوز حرمانه من هذا الحق نير نص ى 
القانونكا أن له حق الحضور وله أن يستعين بمحام » بل يحوز للاحاى الموكل عنه 
أن يحضر بمفرده فى أثناء مباشرة تلك الإجراءات . أما الى عليه فيطبق بالنسبة 
إليه فما يتعلق بحضوره وإ[خراجه نفس الآاحكام الخاصة بالشبود . وفضلا عن 
هذا فإنه إن وجد إحتيال تأثيره على بجحريات التحقيق بسيب نفوده مثلا ‏ 5 هو 
الال بالنسبة إلى امتهم - جاز لللحقق أن يبعده عن غرفة التقحيق ٠‏ 


وأم ما يثار ويدعو النساؤل هو حضور مأمورى الضبط القضاق أو رجال 
الآمن أثناء مباشرة التحقيق . لاشك فى اتصال مأمورى الضبط القضاى بالدعرى 
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'الجنائية ويعاونهم فى هذا بعض رجال الضبط الإدارى » وم فى تأديتهم لواجبات 
وظيفتهم يساعدون النيابة العامة فى تعرق الحقيقة » وهم كذلك يعتيرون تابمين 
للنيابة العامة فى هذا الصدد » ومن ثم فإنه لا جدال فى صحة حضورمم من الناحية 
القافونية . على أن يترك الحسن تقدير امحقق م نيسمح له بالحضور أثناء التحقيق » 
لا يكون هذا إلا فى نطاق الواقع وما قد تقتضيه ضرورات التحقيق . ويفبغى 
على امحقق أن يكون قوى الملاحظة بالنسبة إلى معاونى مأمورى اضبط ااقضاىمن 
. رجال الضبط الإدارى ‏ حيما يكونون من أهل البلدة - لاحتيال تعدد دخو 
.إلى غرفة التحقيق أو خروجبم منها بما يغثل خطورة على التحقيق يتناول مايتم فيهأ 
.من إجراءات . 

واستيفاء للوضوع بتعين علينا أن نتعرض الحضور أو عدم حضور رجال 
الصحافة أثنا التحقيق أو ترددهم على مكانه ٠.‏ والقاعدة المقررة هى أن العلانية فى 
النحقيق الابتدائ علانية نسبية ‏ أى قاصرة على الخصوم وحدمم - وهو أمر 
ينتهى بنا إلى القول بأته يعتنع وصقة مطلقة عن افق أن يسمع يحضور مندوق 
الصحف أثناء التحقيق ٠‏ 

تن موقف الاتهام يضع الاضطراب غَاليا فى نفسية الفرد بل إن وقوع 
الجرية فى حد ذاته من شأنه أن يؤثر فى نفسية الجهور وحمل متلبفا إلى تعرف 
تفاصيله ودقائقه » بل إنه يذهب فى تفسير الحادث مذاهب شتى غالبها فق مم 
حيل كل فرد وهواه . 


هذه الحالة النفسية الثى تصاحب الجهور بوجه عام والخصوم على وه 

«الخصوص يفيغى الانفوت احقق فى جميع تصرفاته » فيشمعر بأن عيون ابجميع 
مصوبه إليه حتى تستشف منه ماقروم معرفته لراحتها النفسية . 

والقاعدة الى يلتزم بها الحقى بالنسبة إلى الحضور هى المساواة فى المعاملة » 

حتى بالنسبة [لىالمتهم المائل أمامه » لآنه يعتيربريئاً حتى تثبت إدانته يحم قضاق . 

حلى أن عبارة المساواة فى المماملة تحتاج إلى إيضاح يتأتى بفرض الصورة فى واقعبا 


#مسلى . 


ل[ اع لم 


وأول الصور الى تعرض هى مثول امتهم وانجنى عليه أمام الحقق » ويتبغ. 
عليه أن يسوى بينهما فى المعاملة » بمدنى أن لايصدر منه أى تصرف قد ستشف. 
منه تحيزه لواحد منبما على الآخر » سواء أكان المجنى عليه أم الهم . وإذا أردنا: 
أن نسترشد بأحكام الشريعة الإسلامية » لوجدنا أنه قد روى عن الرسول صلى 
القه عليه وسلم أنه قال د سو » بين الخصمين ق الحظك و لفظك . وكتب عمررضى 
الله عنه إلى أبى مومى الاشعرى يقول له ه آس بين الناس فى وجبك وعلسك. 
وعدلك » حى لا يطمع شريف فى حيفك ولا بيأس ضعيف من عدلك »كا روى 
أن يهوديا خاصم على بن أنى طالب إلى عير بن الخطاب » فقال لهعمر قم ياأيا: 
الحسن وأجلس أمام خصمك و لكن مع تأثيرلاح علروجرة » فلما إتتبت الخصومة 
قال عم رأ كرهت يا على أن تجلس أمام خصمك » فقا لكلا » ولك ىكرهت أنك 
لم تلحظ المساوأة بيننا يقولك يا بأ الحسن ( إذ الكنية تشير إلى التعظيم ) . 

وينبغى على ا محقق أن لا بميز فى المعاملة بين المنهم والمجنى عليه سواء أكان 
التمييز متناولا هذا أو ذاك لما له من مركز خاص ف البيئة الاجتماعية . على أن 
هناك من التصرفات التى تمليها الانسانية ولا يمكن أن تعد تمييزا لاى الخصوم . 
والمسألة متروكه لحسن تقدير الحةق وفقا لكل حالةءتمبيزاعلى سبيل المثال لامانع, 
منأن يحلس المجنى عليه أو الممهم دون الآخر إذاكان مصابا أو مجبدا أو مريضا 
أو كبير الدن » لآن هذه الآسباب الخاصة لا تحملى أبدا على أنها نوع من, 
القبييز . 

ثانيا : تدوين التسقيق . 

تقضى القواعد العامة فى الإجراءا ت الجنائية بوجوب تدوين التحقيق » ذلك. 
باعتبارة ضمانا ألخصوم » فيستطيع كلل متهم الرجوع إلى ماجرى فيه ليتى دفاءه 
على أساسه وإذاكنا نتناول التحقيق العمل فنحن تكلم على التدو ين من الناحية 
العملية » ونقنصر هنا على الإجراءات الآوليه » باعتبار أن باقى الإجراءات 
المنعلقة بالتحقيق يحرى إثباتها على حقيقتها . 

١‏ - قد يكون لما ثنيت فى افتتاحيه الحضر أهمية بالنسبة فى تقدير الدليل 
الذى يستخاض من الآوراق ولذا ينبغى العناية بها عناية فامقة وهى تتناول عدة. 
سانات :وردها فما يلى . 


الاج ب 


“(أ) أول ما يجب العناية بإثياته هو تاريخ افتتاح انحر ووقت افتتاحه . 
-ويشبت التارين فيه أى أيام الأسبوع قد جرى التحقيق فيبا » واليوم والشبر 
والسنة بالمتتوعين الميلادى والمجرى وهذا التاريخ الآخير كثيرا ما يفيد فى 
تعرف حالة الضوء ف الليالى القمرية إذا كان الحادث قد وقع ليلا . وأخيرآ 
يحب إثبات ساعة إفتتاح امحضر » ذلك لان حساب الزمن الفاصل بين فتح ا حضر 
-والتبليغلاول قد يكون له أثر ه فى تسكوينعقيدة القاضى عن احتيال العبث بالدليل. 
وأخيرا يحب ذكر مكان تحرير الحضر فكثيرآ ما يفيد الخصوم من تعرف مكان 
التحقيق سب الاحوأل بين ماذا كان التحقيق يحرى فى دار انياية أو فى السجن 
أو قسم الشرطة أو دار الممدة وهكذا . 


(ب) ويت المحقق سمه وصفته » وأهمية هذا البيان تبدو فى تحديد ما إذا 
كان للمحقق حق مباشرة التحقيق من عدمه . فعاون النيابة لا تجوز له مباشيرته 
بغير ندب إذلك . ثم أن صفة الحقق تبين ماذا كان عختصا مكانيا من عدمه. وبتلو 
بيان [مم الحقق بيان [سم كاتب التحقيق » سواء أ كان من كناب النياية العامة 
أو اخر التدبه المحقق بعد حلف الوين . 


(ج) ونعقب هذا إثبات جميع الإجراءات السابقة على بدء مباشرة عضو 
النيابة لإجراءات النحقيق . من تلقيه للبلاغ وانتقاله إن انتقل » ومضمون عحضر 
'الاستدلالات إن وجد . 


فيجب على المحقق أن يثبت ابلاغ الذى تلقاه عن الحادث على الصورة التى 
وردت إليه فكثيرا ما يستند إلى الإشارة الآونى للحادث فى الاستدلال على 
لإسناده إلى المنهم . وبحدث هذا فى الصورة التى لايتهم الجنى عليه فيها أحد بإقتراف 
الجريمة ثم [سنادها بعد ذلك إلى فرد معين أو أن يذكر بالبلاغ أن عدد الاعيرة 
الى أطلقت ثلاثة ثم يثبت من المعاينة أنها أكثر أو أقل وهكذا . فقد تطمن 
المحكمة فى تكوينها لرأيها إلى ما جاء بالبلاغ الآول لانتفاء مظنة العبث يه . 
على أنه إن وجد خلاف بين البلاغ وبين ما ثبت فى الاوراق يتعين على المحقق 
"العناية باستجلاء سيب ذلك الخلاف . وما بشيغى على المحقق مراعاته وجوب 


علا لد 


إثبات ساعة وصول اللاغ إليهوتأشيره يذلك عليهءلآن الوقت الفاصل بين وقوج. 
الحادث والتبليغوبدء التحقيق ‏ على ماسبق أ نأشرنا ‏ له أثر كبير ىتقدير الدليل . 

وإذا انتقل امحقق إلى مكأن الحادث تعين عليه إثيات أسماء وصفات من 
وجدم هناك . فإِذا قدم [ليه عحضر الاستدلالات المحرر بمعرفة مأمور الضبط 
القضاى وجب إثبات ما ورد به بأوراق التحقيق . عل أنه إذا كان مأمور الضبط 
ما زال قائما بتحرير المحضر فإن هذا لا بنع المحقق من البدء فى التحقيق على أن 
يبت «ضمون المحضر عند تقديعه [ليه . 

» - ويحرى تحرير عر التحقيق بعرفة الكاتب الختص » ولكن ضحت 
إشراف المحقق. والاصل فالمحضر أن إيكون صورة صادقة لما بم من [جراءات: 
بمعنى أن يستبر عمل الكاتب مثابة المسجل لكل ما يدور فى مكان التحقيق . 
هذا ما تقضى به الفواعد العامة . ولكن هل «تيسر [عمالما فى الناحية العملية 6 

كثيرا ما يستدع المحقق إلى مل أقوال الشخص المائل أمامه ‏ سواء أكان 
شاهداً أو متهما ‏ ليحيط علا بالواقعة ثم يبدأ فى إثيات أقواله . وليس ثمة 
ما يمنع من هذا ما دام ما دون بعد ذلك يتضمن فعلا ما صدر من الشخص من. 
أقوال ؛ بمعنى أن لا يغفل المحقق بعض الاقوال التى سمعبا . 

ومن أدق المسائل تعرف لغة الحديث الى يحرى بها [ثبات التحقيق بمعنى هل 
يحرى الإثثبات باللغة العر بية أم باللخة العامية ؟ وهل يحوز تغيير الاسلوب الذى 
أدلى ببا الفرد أمام المحقق ؟ والاجابة على هذا السؤال يسيرة من تعرف حكمه 
تدوين التحقيق . وهى تقدير أقوال من سمعت معاوماتهم أمام المحقق . وقد 
كون للجبة أو الاسلوب الذى قبل معان معينة تختلف عن المعانى الى تستفاد من . 
اللغة العربية إذا وضع القول بها . لا سما أن هناك من الالفاظ الواحدة ذات 
المدلول المتعدد وفقا لاختلاف اللرجات واتقاليد ءن مكان لآخر وهذا يؤدى 
إلى وجوب إثبات كل قول على الصورة أتى قبل بها ٠‏ 

على أنه إذا كان الشخص الذى يسأله المحقق لا يعرف اللغة العر بيةء فإنه 
بحوز لللحقق أن يستعين عند اضرورة ‏ إن لم يستطع هو نفسه ‏ باجم 
يحلف الهين على أداء عمله بالدقة والصدق . وحينئذ تثبت الاسئلة والإجاية. 
علها باللغة العربية . 


ولع 
امبعثُ المَالتُ 
إجراءات التحقيق 


تتناول فيا بلى الإجراءات الختافة الى يستطيع المحقق مباشرتها مم مراعاة 
القرتهب الطبيعى للا“مور فى واقع الحياة » من وقت تاق البلاخ عن الجريمة حتى 
النتصرف ف الاوراق على أنه كا هى القاعدة العامة لايازم الحقق بالسير فى 
التدقيق على وجه مين ثابت » إنما قد مختاف الآمر من جريمة إلى أخرى » بل 
من حادثة إلى حادثة والمسألة رهينة بحسن تقديره وخيرته لما يحسن البدء بمباشرته 
من إجراءات التحقيق . 

أولا- تلق ابلاغ : 

لا يستطيع محةق النيابة أن بباشر التحقيق فى جر مة معينة إلا إذا عل بهاء 
وهذا العام يتأن من تبليغ يصل [ليه فى شأتها . وقد يكون التبليغ مقدما من أحد 
أفراد الجبور يستوى فى هذا أنيكون الحنى عليه أوغيره » وهذا قد يكون بطريق 
شفبى أوكتانى » وحيتئف يقبغى على المحقق أن يتقبل ابلاغ فل ستطيع رفضه » فإن 
كان شفبيا قام بإئياته فى محضر » و إن كان كتابيا تلقاه من المبلغ . 

وقد يكون التبليغ من أحد مأءورى الضبط القضاقى وهو على صورة من إثنتين 
إما إشارة مكتوبة تبلغ إلى المحقق » أو أن يتاق البلاغ عن طريق التايفون . وهو 
هنا كذلك لايستطيع إلا أن يتاق البلاغ ٠‏ فانكان شفبيا تعين إثبات مضمونه فى 
محضر » ولايختاف الوضع إذاكان المبلغ أحد الموظفين أو الجبات الحكومية أو 
غيرها » فلاشك فى حقبم فى الإبلاغ » وواجب عل النيابة أنتتاقالبلاغ لتوجيهه 
الوجبة الى تراها . 

ومتى تاق المحةق بلاغا عن الحادث - على أى صورة كانت - وجب عليه 
التصرف عل أساسه فالواقعة [ما أن تكون جتاية أو جنحة ذات أهمية خاصة أو 
أن تكون جنحة بسيطة أو خالفة أوأمرآ لاجرعة فيه . فاذاكانت من انوعالآوله 
تعين على المحقق بنفسه مباشرة الإجراءات » وأما فى النوع الآخر فتستطيع أنه 
بحيل الششكوى إلى الشرطة لفحصها ليتصرف هو على ضوء ذلك . 
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ولكن متى يحب على المحقق أن يقوم هو بنفسه بالتحقيق ؟ ترشد تعليات 
أنيابة أعضاء الثيابة إلى مايفبغى إتباعه فى هذه الصورة » وهى تتمثى مع فكرة 
عامة مقتضاها أنه كلما كانت الجريمة ذات أهمية خاصة سواء بالنسبة إلى امهم فها 
أو انجنى عليه أو إلى موضوعبا تعين على النياية مباشرة التدقيق . وكذلك العسآن 
بالنسبة إلى نوع معين من الجرائم بحتاج إلى خيرة خاصة ء أو حينما تقشمكك النيابة 
فى حقيقة الصورة النى وقع ذا الحادث خلاا لا ورد ف البلاغ . 


ثمانيا ‏ المعاينة : 


يطلق على الممانة عادة عبسارة إثبات الحالة » والمراد بهذا إئيات حالة 
الاشخاص والآشياء والامكنة ذات الصلة بالحادث . 


وللمعاينة أهمية بالفة فى أدلة الدعوى وف اقتناع المحكمة ويبدو هذا فى أن 
ماديات الواقعة يكون من العسير غالبا العبث بها . ونادرا ماتخق الحقائق خلانا 
لاقوال الشوود الذين قد يتأثئرون يدوافم معينة فيكذ بون عن عمد أو يخطئون فى 
التقدير فتضيع الحقيقة نقيجة لذلك . وفى كثير من الحوادث لاسيا تلك النى تعلق 
بسبل المواصلات تكون امعاينة هى الدليل الاسامى ما لم يكن الوحيد فى الدعوى 
وبقدر دفتها والمناية بمباشرتها يكون الوصول إلى الحقيقة . 


ويستطيع المحقق أن يباشر المعايئة فى أى وقت من مراحل التحقيق » أى أنه 
قد يبدأ اجراءاته بالمعاينة » أو قد يباشرها فى منتصف التحقيق أومتى أشرف على 
نهابته . والمقياس الذى يبتدى به فى اختيار الوقت الملائم لمباشرتها هو القدر الذى 
يفيد به من ننانج المعاينة للسير فى [جراءات التحقيق » وهذا أعس يختلف باختلاف 
الوقائع الجنانية فثلا إذا كانت الواقعة المبلغ عنها هى وضع النار فى أموال معينة 
كانت المبادرة إلى المعاينة أججدى إذ قد تكشف عنالصورة الى وقعت بها الجريمة ' 
وتبعا للكشف عنبها بالتحقيق » هذا [لا إذا كان من غير الميسور إجراء تلك المعاينة 
كا إذاكاقت السماء مطرة أو كان الوقت ليلا . وفى جريمة شروع فى قتل - إذا كان 
انجنى عليه قد تقل إلى المستشئ » قد تكون مباشرة التحقيق أسبق من إجراء 
للعابنة . 


ا 


وفى الوفائغ الى يسند فيها اتهام إلى شخص معين يبدأ أولا بسؤاله عن التهمة 
ثم استجوابه تفصيلا وفورا ان اعترف أو بعد فتّرة فى حالة الانكار » فول يكون 
من الآوفر مباشرةالمعاينة قبل السؤال ؟ فى هذا الفرص يفبغى التفرقة بين حا لتين؛ 
'الآولى إنكار الهم لما يستد [ليه عند سؤاله » وحينئذ على المحقق مباشرة المعابنة 
ابتداء مادامت تفيسده أثناء السير فى التحقيق لآن تأخير استجوابه لن يؤدى إلى 
أى مضار . بل أن مواجمته بنتيجة المعاينة قد تعود بالفائدة لإظبار الحقيقة . أما 
فى الحالة الاخرى التى يعترف فيها المتهم فيحسن أن يبادر المحقق إلى استجوايه » 
:ذلك لاآنه على اللاصح سوف يؤكد النتائئج النى قد تسفر عنها المعاينة . ومن ناحية 
أخرى قد يؤدى تأخيراستجوابه إلى العدول عن اعترافه؛ وإنكار ماهومسئد إليه. 


وإذا أراد المحقق مباشرة المعاينة فعليه أن يضع فى اعتباره أن عمله يقتصرعلى 
بحرد نقل صورة صحيحة وكاملة لللحل الذى يقوم بمعاينته بمعنى أنه يعتبر بمثابة 
المسجل الذىلابملك إضافة ولاحذفا بالتسبة إلى مايصل [ليه . وعلى هذا الآساس 
يمتنع على المحقق أن يضمن محضر المعاينة أى استنتاج لما يعتقده خاصا بالمعايئة 
النى باشر ها و[نما يرك هذا إلى حين مناقشة من يقوم !الهم أو عند المرافعة 
أمام الممكة . 

وعملية المعايئة ذاتها تختلف من واقعة إلى أخرى » وعلى هذا الآساس لام-كن 
وضع قاعدة عامة يهتدى بهاء وإنما يحب أن يكون ف ذهن المحقق أثناء المعابنة 
صورة احتهاليه لوقوع الجريمة تبين منها أركانها الختلفة حتى يعنى بإثبات كل مايتصل 
ما ء إذ لوخانه بعض منها أو لم يثيت بدقة فانه قد يتعذر بعد هذا تحقيق الدليل 
مما يؤدى إلى ضياع الحقيقة سواء لمصلحة امتهم أو ضد مصلحته ٠‏ 


وإذا أخذنا جريمة قتل على سبيل المثال » فإنه تحب العناية بذ كر الالة الى 
وجدت علها الجثة من ناحية وضعبا الخاص على وجهبا أوعلى ظبرها وموقعبا 
-بالنسبة إلى المكان الذى وجدت به بالقياس الى الجبات الآصلية . ثم وصف 
تفصيل لا يبدو على الجئة من آآثار دون المساس يها واولة تيبان الإصابات الى 
:أدت إليبا » ثم الحالة العامة لللكان الذى توجد يه الجثة من ناحية بعثرة بعض 


دك 


محتويانه أو وجودها مرتبة وفتحات المكان من نوافذ وأبواب وحالةكل منها » 
وهكذا . 


على أنه يفبغى على المحقق أن حتاط لامرين . الآول منها عدم المساس ببعض. 
الاشياء التى قد :وجد بها آ ثثار تتم عن الجاتق » كبصمات أصابع أو آثار أقدام أو 
ملابس خاصة » وترك رفعبا جميعا الى المعنيين الختصين مع الإشارة الى ذلك فى 
المحضر . والآامر الآخر أن لايقطع المحةق بوصف معين لامر شاهده يكون هناك 
احتهال لوجه آخر له . وسبدو هذا على سبيل الثال إذا كان ١‏ كتشاف جرعة اقتل 
بعد فترة من وقوعبا وكانت الجثة متعفنة « فقد يصعب عل المحقق قبين الإصايات 
الموجودة بالجثة وما بها من آثمار لسوائل هل هى دماء أو افرازات ٠ن‏ الجئة . 
ومكذا. 

ويجحب على المحقق أن يرفع حضر المعابنة برسم تخطيطى للسكان الذى قام 
بمعاينته » وهو بهذا يرفع أى شك حول دقة [ثيات ماديات الواقمسة » ويبين ف 
هذا الرسم مكان الحادث وما وجد به والمسافات امختلفة له أو يتعلق با وجد به 
آثار » مع بيان الجبات الآصلية فى أسفل الرسم حتى تكون الصورة واضحة لمن 
يطلع عليها . واذا تيسر المحقق أن يرفع الرسم المشار اليه والمعاينة ببعض الصور 
الفوتوغرافية كان هذا أوفى بالغرض ٠‏ 

ويحدث فى بعض الاحوال أن يبدى المتهم أو الشبود أوانجنى عليه ملاحظات. 
خاصة أثناء مباشرة المحقق للمعابنة وحيفئذ يتعين إفيات تملك الملاحظات ؟! قيلت 
مع اسنادها الى هن قاها » وعلى سيل المثال أن يذكر أحد الشبود أنه كان قادما: 
مع امجنى عليه من طريق جانى حينها فوجىء لصوت العيار النسارى وسقوط الى 
عليه الى جواره » واذا دعا الحال زيادة فى الإيضاح الى بيان المكان الذى يشير. 
أليه الششاهد فى أقواله فى الرسم يكون من الآفضل اثبات ذلك ٠‏ 

والآصل أن تم المعاينة مرة واحدة ء ومغ هذا فقد تدعو ظروف الحال الى. 
إعادة مباشرتها » وليس ف القانون مايمنع المحقق من ذلك » فثلا قد تباشرالمعاشة. 
ليلا فى بدء التحقيق ويسكون الافضل اعادتها على ضوء الهارء أو قد يظبر أثنام 


ولع ل 
المناقشة أن المعاينة قد أغفلت بعض التقاط التى مارت أهميتها عند المناقشة خينئذ 
يقوم المحقق بإعادة المعاينه استيفاء لاوبه النقص فهاء وإنكانت إعادة المعايئة- 
قد بوشرت فى وقت لاحق للعاءنة الآولى فإنه يكون من الآوفق أن نباشر فى. 
نفس ظروف ووقت مباشرة المعاينة الآولى» مثلا وقت معين من الليل أوالنهار . 

ويتصل بالمعاينة [عادة تمثيل كيفية وقوع الحادث . فإذا كانت المعاينة عبارة. 
عن نقل صورة صامتة لمكان الحادث فان اعادة تمثيل وقوعه تمثل نقل صورة 
متحركة لهء وهذا أمر مختاف بقدراختلاف الوقائع الجنائية . ويكون ف الاحوال 
البى يستفاد منها تتبيان صدق المنهم أو كذبه بالنسية الى الجنى عليه أو الشبود . 


الت سوال المتهم واستجوابه: 


[ ذا مثل امتهم أمام المحقق تعين أن يسأله عن اسمه ورشبت شخصيته . ويحب 
بقدر الإمكان أن يكون الاسم ثلاثيا دفعا لكل لبس . أما إثبات الشخصية 
قي*ضون أمرين ١‏ الاول اثيات المعلومات الخاصة بالمتهم » آى سته» وصناعته » 
ومحل ميلادة » وحل إقامته » ويبذا يمكن التعرف عليه . أما الآمر الآخر فبو 
إثبات الحسالة النى عايها امتهم » وذلك بوصف إجمالى لميئته وما فيها علامات 
ظاهرة » ثم ملابس الممهم وما بها من آثار أو عدم وجودآثار بهاء وذلك وفقاً 
لاهمية هدا الآ حسب اختلاف أنواع الوادث . وإذا دعا الال يحرى 
فحص جسم الهم لا<تمال وجود آثار به تفيد فى تعرف حقيقة الحادث » مثلا 
فى قضايا المثشاجرات أو القتل وحالات الدفاع الشرعى وهكذا . 


ويسقدم هذا فى غالب الاحوال تفتيش الهم وإثيات مأ قد يوجد معه فى 
محضر التحقيق » فقد قفر دقة التفتيش عن وجود أثار بملابس التهم أو معه 
ثايت أو تن صلته بالجرعة . 


ويبداً الحقق بستؤال التهم عن الهمة المسنده [ليه » وما يعبر عنه القانون. 


بقوله يحيطه علا بالتهمة الممندة إليه . ويتم هذا بتعريفه بالاتهام المسند إليه 
إجمالا وسماع دفاعه يحملا كذلك عنه . مثلا هل قتلت فلاناً » أو هل سرقت ماله. 
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-فلان وهكذا . وأهرية هذا السؤال هو أنه قد يؤدى إلى توجيه الهقق لطريق من 
ائنين وفقاً لإنكار امهم لما أسند إليه أو اعترافه به . 


فإن أنسكر انهم ما أسند إليه سار امحقق فى إجراءات التحقيق » مع العناية 
بإثيات دفاع الهم إن أيداه » أو إثبات أسماء الششبود الذين يستند علييم فى افكار 
الانهام » لآن الآفوال الآولى الى تيدى فى هذه المر<لة تكون ذات أثر كبيد فى 
تكوين ال-كمة لرأيها فى الدعوى إِدًا طرحت عليها أما إذا اعرف انهم بالجريمة 
المسندة إليه » فإنه تعين على المّق أن «بادر إلى استجوابه » وذلك خشية من أن 
يؤدى التريث فى مبائرة هذا الإجراء إلى عدول الهم من اعارافه . 


والاستجواب على ما هر معروف عبارة عن مناقدة الوم 5 الآدلة 
الموجودة فى الدعوى مناقشة تفصيلية قد تؤدى إلى قوله ما ليس فى صالحه . 
وهرى هذا يختلف عن برد السؤال ويعتّبر من آخر إجراءات التحقيق لآانه قد 
بحر إلى اعتراق أو بالآقل إلى اضطراب الممهم فى دفاعه بما قد يسىء إليه وبق 
أدلة الإتهام قائمة قبله . 


ومناقشة الحقق للمتهم يحب أن تقدم بالمنطق وبالترتهب الطبيعى للآمور بمعنى 
أن يرتب الحقق فى ذهنه وقائع الحادث ترتيآ فعلياً وواقعيا» ثم يأخذ فى مناقشة 
المتهم عنها الواحدة تاو الاخرى . بهذا لا يصيب الهم أى اضطراب فى أفكاره 
ويسبل على من يطالع أوراق الدعوى أن يتقبع وقائعها بكل مبسط لا يؤدى 
إلى الخلط وإلى ضياع الحقيقة . وترتيب المناقشة من شأنه أن يسبل عمل الحقق 
ذاته » إذ أنه بإنتهائه من [<دى النقاط يستطيع أن نتقل إلى غيرها وهكذا 
فلا يستوفى بعضب!ا ويشوب الغموض أو النقص البعض الآخر . 
وليست هناك أنواعاً معيئة من اللأسلة لتزمها الهّق » ولسكن تقديرها وطريقة 
توجيهها متروك الحسن :صرف الحقق . على أنه من الافضل أن نكون الاسئلة 
. بسيطة ومقصورة وبأسلوب سبل الغبم على المستجوب . فالاسئلة المطولة قد 
تدخل الخاط فى ذهن الممهم أو حتى فى ذهن القارىء » على أن لايصل قصر السؤال 
إلى حالة من الابتسار . 


-م14- 


ويستوى أن تتكون الآسئلة مباشرة أو غير مباشرة » أى أن نكون منصبة ٠‏ 
على واقعة معيئة بالذات أم أسئلة توصل فى اللهاية إلى :عرف الحقيقة عن أصس 
معين . واختيار أى من النوعين متروك لتقدير المحقق . وإذا أراد الحةق أن 
يواجه امتهم بأقوال سايقة له أو بأقوال بعض الشهود عليه أن يشير للتهم وفى 
الحضر إلى مكان تلك الآقوال» مثلا إذا كانت فى محضر الاستدلالات الذى 
أجراه مأمور ااضبط القضاقٌ أو أمام امحقق نفسه فى جلسة أخرى وهكذا . 


وينبغى على المحقق أن لايلجأ فى الاستجواب إلى وسائل غير مشروعة؛ مثلا 
يعد امتهم بتخفيف المسثولية عنه أو يلجأ إلى النبديد والوعيد بالحيس أو طلب 
العقوبة الشديدة . ويستوى أن يتم أى الآمرين بطريقة صريحة أو بوسيلة منية. 
ولا بصم للمحةق أن باجأ فى تحقيقه واستجواباته للمتهم إلى استخدام الاسئلة 
الإبقاعية والآسئلة الإيحائية . وصورة ذلك أن يزعم له كذباً أن أحد المهمين 
قد اعترف بارةكابه للجربمة » أو أن شاهدا معينا قد شبد بالواقعة على صورة 
معينة . أو أن يذ كر أمام المتهم أن من يعترف بأنه كان فى حالة دفاع شرعى 
لا مسئولية عليه وهكذا . 

ويمتنع على الحقق أن يلجأ إلى تعذيب الهم من الناحية النفسية » وأبرذ 
ما بتمثل هذا الآمى فى الاستجواب المطول ‏ فليس هناك قدر محدد من الوقت . 
أو عدد معينا من الاسئلة يمكن توجيهها للمتهمءعلى أن للملاقة البشرية فى كل شأن 
حدآ معينا لا يمكن تيحاوزه فوقف الانهام من شأنه أن يوقع الرهبة فى القلب » 
فإذا كان الإنسان مضطرب الاعصاب زاد طول استجوابه من اضطرابه » وإن 
كان هادى. الاعصاب فد لا يتأثر بالاستجواب مبما طالت مدته . وعلى هذا 
يحب أن بلاحظ الحةق الحالة النى عليها ال1نهم فإذا وجده على حالة من الاضطراب 
والإعياء تعين عليه وقف إجراءات الاستجواب حتى يعود إليه هدوءه أو 
يسترد قوته ٠.‏ ويهذا يكون من المستحيل وضع قاعدة عامة فى شأن الاستجواب 
المطول الذى يعد نوعاً من العقوبات النفسية » وإبما ترك المسآلة لتقدير المحمكة 
الى تعرض عليبا الدعوى ٠‏ 

وإذا اءترف المهم بارتكابه لاجرية فإنه يحب على انحقق أن يطمن إلى تمثيله- 


-- مغ سد 


“للحقيقه وذلك بأن يسير فى استجواب النهم وسؤاله تفصيلا فى وقائع الدعوى » 
ليتبين ما إذا هناك ترابط بين وقائمها » أم إن الاءنراف يأنى جردا بغير دليل 
يتيده . وهو فى هذا السبيل يحاول أن يصل[كى الآدلة المادية الى يرشد إليها المتهم 

فى اعترافه » ذلك بأن مثل تلك الآدلة من شأتها تقوية ذلك الاءتراف » وعلى 

-سييل التحقيق لبحث الدوافع النى حدت بالمتهم إلى ارتكابه الجريمة » ذلك لانها 
فى بعض الاحوال قد يكون لها. أثر فى ارتكاب الجريمة و بالاقل لها أثر فى تقدير 
العقوبة » وهى فضلاعن هذا تضع الاطمئئان فى قلب القاضى إلى صحة الاءتراف. 


- بشبود الحادث » ومدى علاقتهم به وسيب وجودهم مكانه » والقدر من الوقائع 
الذى تتصب شبادتهم عليه » ثم سؤال هؤلاء الشبود تفصيلا لا<تمال أن يسكون 
«الاعتراف الصادر من المهم متفقآ عليه بينهم - 


فإذا اعترف الهم بارتكابه للحادث و للك أردفه ببءض الاحفظات » مثلا أنه 
حين مقارفته لجريمة كان فى حالة ذفاع شرعى 5 وجب تقيق ه-ذا الدفاع لآن 
إثبات هذه الحالة قد يترتب عليها رفع المساءلة الجنائية بعكس ما لو لم يقم عايها 
الدليل - وإن كان لللحكمة أن تأخذ بالاعتراف وتستبعد قيام حالة الدفاع 
الشرعى » فان هذا لا يخنى عن تحقيق قيام هذه الحالة . 


وقد يتضمن اعتراف امتهم أحيانا القول بأنه لم يكن بمفرده حرن مقارفته 
للجرئة » وتعتير هذه الصورة من أدق الحالات التى تستحق من الحقق عناية 
خاصة ذلك لآن الهم إذا ما شعر أنه قد وقع فى قبضة العدالة وضاق الختاقعليه 
يحاول أن يوقع بغيره . وكذلك فى الصورة الى ينكر هوفيها إرتكاب الجريمة 
ويسند إلى غيره الانببام . وعلى المحقق أن يتتبع كل دليل فى الدعوى ويرد فى 
أقوال المنهم المعترف التحقق من صحته ويطمان [ليه أو يطرحه . 


وترد الصورة التى يعترف فيها المنهم بعد اثكار أو شكر بعد الاءثراف » 
“مثلا شكر ارتكابه الجريمة فى عحضر جمع الاستدلالات ويعترف أمام الحقق أو 
محدث العكس » ويدعو هذا الموقف إلى تحقيق سبب العدول عما اتخذه النهم 


م 


والباعث عليه » وذلك لاحتهال أن يكون خاضعاً مؤثر خارجى » لا سما فى 
#لصورة الآولى » فإن ادعى أن اعترافه كان تحت تأثير ظرف خخاص وجب على 
لمق العناية بتحقيقه [ذ قد يتضح صدقه فلا تواجبه المحكمة فيا بعد باءترافه » 
أو يتض كذبه فتطمن الحكمة إلى الاعتراف وتبتى حم الإدانة عليه . فإن أدعى 
أنه وقع تحت تأثير تعذيب مادى وجب التحقن من وجود آثار يحسمه أو عدم 
:وجود أى أثر . وإن قال أنه كان خاضماً فى اعترافه لنهديد من أى نوع كان فانه 
يسأل عن الدليل ااؤيد لقوله . 

وخلاصة القول أنه فى حالة اعتراف انهم با رتكا به للجريمة » ينيغى على احقق 
أن يسير فى التحقيق إلى الدرجة التى يطمن فيها إلى أن الاعتراف ممثل الحقيقة 
فى ارتكاب المتهم للجريمة فعلا . ذلك لان التأخير فى تحقيقه قد يؤدى إلى ضياع 
الدليل إذا ما أنكر المنهم أمام ال كمة الاعثراف الصارد منه . 


ويحيز الإستجواب من الناحية القانونية أن يشترك الخصوم فى مناقشة المنهم» 
فيجوز أن توجه الاسئلة من متهم آخر فى الدعوى أو من المسئول عن الحقوق 
المدنية أو من المدعى بالحفوق المدنية » وكا جوز لمؤلاء التدخل ف المناقشة يحوز 
ذلك لمنكان وكيلا عن أى منهم . على أن هذا الحق لا يعنى أن يتكلم من يشاء فى 
أى وقت يريد » ويوجه اللآسئلة مباشرة إلى امتهم المستجوب ء بل أن حسن سين 
التحقيق يقتضى أن يكون الاشتراك فى المناقشة عن طويق الهقق . فتى !تتهى 
امحقق من مناقشة المهم فانه يسأل الخصومعما إذا كان لديهم أسئلة مايرغبون 
فى توجيم! إلى المتهم وحيلذ يثيت السؤال فى ضر التحقيق ويوجبه إلى امنهم» 
على أن يشير فى المحضر إل مصدر السؤال . فاذا رأى انحةق أن السؤال لا علاقة 
“له بموضوع الدعوى أو أنه قد قصد به الإيقاع بالمنهم أو وضعه فى حرج » كان له 
أن يمتتع عن توجيبه بعد إثباته » حتى يترك لجبة المحاكة فيا بعد تقدير أهمية 
السقال ء. 

رابعاً سماع الشبود: 


قد يكون الشاهد فى الواقعة الجنائية واحداً كا قد يتعدد الشهود وإنقسم 


- مغ للم 


الشبود إلى فريقين شبود إثبات وشهود نى وأول ما ينبغى على المحقق تبياته. 
هو تحد يد من من الشوود يعد منشبود الإثبات ومن منهم هو من شوود النق » ثم. 
تثيت أسماؤم كل فى تاحية » حتى يستطيع عند سوال كل منهم أن يعرف كيف 
يحرى ترتيب مناقشته » ومنذ بداية التحقيق يتبين المحقق شهود الإثبات من, 
واقع محضر الاستدلالات إن وجد ء أو على الآقل من إشار: ة التبليغ بالحادث. 
وأما شود النى فنهم الذين يرد ذكرهم على لسان امتهم عند بدء سؤاله فى التحقيق 
ويستشبد بهم على عدم مقارفتة للجرعة . 


على أن تطورات التحقيق قد تكشف عن وجود شهود آخرين سواء فى 
جانب الإثيات أو كانوا من شهود النفى » وعلى المحقق أن يتبع بالنسبة [لييم 
ما سبق بيانه . ومن الافضل دائماً أن يثبت ال محةق ‏ لاسما بالنسبة إلى القضايا 
الحامة والتحقيقات الطويلة ‏ المكان الذى ورد به ذكر الشاهد من بين أوراق 
المحضر 3 وإشارة بسيطة عن المواقعة الى براد استشباده عليهبا 8 وببذا يوفر 
المحقق على نقسه جبداً كبيراً فى مراجعة الاوراق التى تعينهعلى توجيه الاسئلة. 


وهناك بعض الشبود لا يستطاع تحديد موقفيم سلفا » أى اعتبارهم من شبود 
الاثيات أو من شبود النفى » وهؤلاء أيضاأ بمكن إثبات أسمائهم فى مكان خاص. 
مع الإشارة إلى الوقائع المراد سوام عنها ومن استشيد بهم ٠‏ 


وللمحةق الحرية الكاملة فى الاستجابة إلى رغية الخصوم أو رفض طلباتهم 
فى دعوة بعض الشهود » وكنذلك الشأن بالنسبة إلى من بسعى من تلقاء نفسه إلى 
المحقق . على أن النسال يكون عن أيهما أفضل رفض دعوة الشبود أم دعوتهم 
للحضور ؟ والحقيقة أن الكل وجهة فائدة . ومضار » فإذا رفض المحقق دعوة 
بعض الشبود فإن هذا يمن ع كل نحا و لة لإطالة أمد التحقيق بغير جدوى » ولكن 
هناك مخاطرة بالمساس بحق الخصوم فى الدفاع ونتحقق الصورة المكسية إذا 
استجاب المحةق لطلبات الخصوم . وعلى هذا يكون الحل فى حسن تقدير المحّق. 
أى يساءل الطالب عن الواقعة الى يراد الاستشهاد عليها » فإن قدر جدوى 
الإجراه دعا الشاهد إلى الحضور وإلا رفض الطلب . 


دومع مه 


والصورة النى نقع كثيراً فى الممل هى أن ترد أسماء الشهود فى ثنايا التحقيق 
دون أن يطلب الخصوم سماعهم ءكا إذا جاء اسم شاهد أثناء سماع أقوال شاهد 
معين » فهل بازم المحّق بدعوة كل من يرد اسمه بالمحضر ثم مصاع معلوماته 0 
إن الإجابة على هذا السؤال ترجع إلى ما سبق ذكره من احتهال وجود فائدة من 
سماع الشاهد من عدمه وفقا لتقدير المحقق . 


وإذا انتقل المحقق فور [بلاغه بالحادث إلى مكانه لمياشرة التحقيق به ء فإن 
من الآوفى أن يبادر بدعوةكل من يرى علا لسؤاله فى التحقيق ٠‏ ويكون على 
رجال الحفظ بالمكان الذى يحرى فيه التحقيق [بلاغ الشاهد الحضور » بل 
وإحضاره فعلا . وبهذا تتحقق السرعة فى الإجراءات من ناحية » واستيعاد 
مظنة العبث أو التلفيق بالنسبة إلى الادلة . أما إذا كان التحقيق يحرى فى مقر 
النيابة فإنه لاماقع من توحيه الدعوة للشبود عن طريق أحد المحضرين » ولكن 
من الاوفق أن يكون الإبلاغ بالحضور بمءرفة رجال الآمن : ويم هذا صبليغ 
إشارات تليفونية إلى البلاد أو الاما كن التى يوجد بها من يراد سماع أقواهم . 


والمشاهد لا يعدو أن يكون [نسانا ومن ثم فبناك احتال لان تقع عليه بعض 
المؤثرات فتحدث أثرا فى نفسهء الام الذى قد يؤدى إلى المساس بالحقيقة 
ذاتباء ومن ثم وجب العمل بقدر الإمكان على إبعاده عما قد يؤثر عليه » سوا 
قبل سؤالة أو أثناء الاستماع إلى معاوماته . 


فعند ما ينتقل المحقق إلى مكان الحادث فانه يدعو الشموود إلى الحضور سواء 
أكانوا من شبود الإثيات أو البق » ومم يتجمعون 'خارج غرفة التحقيق ولن, 
يخلو الآمر فى ظروف الاحداث الجنائية من أحاديث وتعليقات يشاركون فها 
أولا بشاركون ولكنها بخير جدال توجد احتال وقوع الأثير على أنفسهم . 
والثالية فى حيدة الشبود توجب فصل شبود الإثيات عن شبود النفى » بل فصل 
شبود كل نوع الواحد منهم عن الآخر . يبدو أن هذا أمر يستحيل تحقيقه من 
الناحية العملية » ومن ثم فان المحقق يحاول يقدر الإمكان أن يفيه رجال الحفظ 
بإبعاد شبود الإثيات عنشبور النفى » وأن كان هناك ثمة شاهد له أهمية خاصة 


سكمها- 


فى الدعوى فيجوز التحفظ عليه على انفراد حدى تدمع معلوماته . ولا بق بعد 
هذا الا مقدرة المحقق فى استخلاص الحقيقة من واقع التحقيق الذى بباشره . 


والتأثير على الشاهد قد يأتى من ناحية أخرى يداخل غرفة التحقيق وذلك إن 
وجد من يكون له نفوذ أو تأثير عليه أو خشية من بطثده . وقد يتمثل هذا فى 
أحد رجال الحفظ أو امتهم ذانه أو شاهد آخر فى الدعرى ‏ سب ظروف 
كل واقعة » ولا يشترط أن يكون التأثير بتصرف ظاهر ء بل أن وجود الشخص 
بذاته والآدلاء بالمعلومات فى حضوره قد يكون فيها الكفاية لإيقاع الرهبةفى نفس 
الشاهد . وقد لا يكششف الششاهد عا يدور بنفسه » وعلى المحتّق أن يكون قوى 
الملاحظة فى تتبع تصرفات الشاهد واضطرابه ونوجيه نظراته بمختاف ما يصدر 
عنه من تصرفات لا سيها ماكان منها غريزيا بلاوعى فان تحقق وجود 
لتأثير على الششاهد وجب عليه العمل على إزاته وليس أمامه منسبيل سوى [بعاد 
صاحب التأثير بصفة مؤقتة عن غرفة التحقيق » مع وضعالاطمئنان فقلب الشاهد 
بأن المعلومات النى يدلى بها لن تخرج من بين أوراق التحقيق . 

ولا يقتصر الآمر على إزالة تأثير الغيرء بل يفبغى على المحقق أن ,بدأ 
بنفسه فان لظ فى الشاهد رهبة من موقف التحقيق » وجب أن يلجأ إلى تهدثته 
ووضع السكينة فى قلبه حتى يدلى بأقراله وهو مطمن إلى أنه بخسدم العدالة . 
والواقع أنه إذا أراد ال حةقالوصول إلى الحقيقة لتعين عليه أن يعرف أن الشاهد» 
فى غالب الاحوالء قد سعى إلى قول الحق » وأن أى خشية يشعر بها من 
جانب المحقق ٠‏ بل أية معاملة غي ركريمة»قدعره إلى إنكار معلومانه بصفة مطلقة . 
وقد يفالت الجاتى من العقاب إذا كان ذلك الشيخص هو الششاهد الوحيد . 


وينصرف الحديث على الآساس السابق إلى كيفية معاملة الشبود » وقد 
سبق أن أشرنا إلى رأى الشريعة الإسلامية فى معاملة الخصوم ٠‏ ولا بأس هنا 
من الآشارة إلى رأيها بالنسبة إلى الشرود . فقد روى عن النى صلى الله عليه وس 
أنه قال د أكرموا الشبود فان الله تعالى يحى بهم الحقوق » » وذهب ققباء 
الشريعة إلى أنه يحب على القاضى أن لا يعبث بالشبود » لآن ذلك ,شوش عليهم 
عقولهم فلا يمكنهم من أداء الشبادة على وجهها . 


دامع - 


وعلى هذا الاساس يكون توجيه الاسئلة إلى الشاهد فى أسلوب هادى. » 
-بمعنى أن لا تتضمن وسيلة قد يحملبا الشاهد على أنها نوع من التهديد » أو على 
“أنه ليس حل ثقة من المحدق , لآن هذا من شأنه أن يوقع الاضطراب فى نفسه 
-فتضيع الحقيقة » هذا مالم يساير المحقق فيا يعتقده تصويراً «اللحادث . ويحب 
ألا يوجه المحقق إلى الشاهد أى تلبيح أو تصريح أو أشارة تفيد الاستبانة بشأنه 
أو تعليق يتضمن معى لكذبه . وعل المحقق بأسئلته الحادثة أن ستخاص الحقيقة 
- من الشاهد . 

ويحدث فى بعض الأحيان أن لا يتضح موةف الشخص أمام المحقق بمعنى 
: أن التحقيق قد يكشف عن اعتباره شاهدا أو يكشف عن أن له دورا فى ارتكاب 
: الجرعة » أى متهما فها » وحينئذ على المحقق أن حلفه العين بوصفه شاهدا أخذا 
بالاحوط » ولن يضار بعد هذا أن أصبح متهما . ويحدث هذا على سبيل المثال 
. بالنسبة إلى بلاغ يتقدم به شخص ضد آخر متهما آياه فى سسرقة باكراه ثم يكشف 
؛ اتحقيق عن كذب بلاغه فتوجه [ليه تهمة البلاغ الكاذب . 


وحتى تأنى الشبادة بالفائدة المرجوة مها بتعين على المحةق أن لك السبيل 
؛ الذى يوصله إلى ذلك الغرض . فيجب عليه أن برسم فى ذهنه [بتداء صورة 
: اجمالية لكيفية وقوع الحادث » وهو يستقيها من البلاغ الذى تلقاه أو من عضر 
“الاستدلالات . على أن هذا لا يمنى إطلاقا أن تثبيت الصورة بأدلتها على وضع 
معين يحاول إثبانه » ولكنه يغير الصورة تباعا وفقا لتطور ظروف التحقيق 
وما نكثف عنه الآدلة . 

والغاية من الصورة التى برسمبا المحقق فى ذهنه هى أنه على ضوءها ستطيع أن 
يوجه أسئلة وأن برها » فلا توجه الاسئلة من المحقق دون نظام معين . وليس 
كل ما يرد على خاطره يبادر إلى السؤال عنه » وإنما عليه أن يرتب الاسئلة ترئيبا 
عتمشى مع واقعة الحادث . وإذاكان الحادث يشتمل على عدة نقاط تلفة وجبت 
+الآسئلة عنكل نقطة على حدة <تى تستوفى . ويهذا بتيسر على المحقق نفسه - 
وعلى كل من يطلع على أوراق التحقيق - أن يتابع واقعة الحادث » فلاتضطرب 
:الصورة أمام مخيلته . 


ممع د 


وأفضل أنواع الترتيب للاسئلة هو الترتيب الومتى » لاه الرابطة الطبيعية. 
بين تسلسل الاحداث : فثلا إذا افترضنا أن الواقعة هى العثور عل جئة قتيل بين 
المزارع ٠‏ يبدأ التحقيق بسؤال من عثر بالجثة » فيسأل عن وقت وجوده حين. 
عر عليها وسبب وجوده ء وكيف ثم المثور عايبها والحالة التى كانت علها » 
وما فعله إزاء ذلك . فإذا سئات زوجته » كان ترتيب الآمئلة عن آخر وقت 
شاهدت القتيل ومتى بارح داره وأين كان متوجباءوكيف نقل إليها خبر مصرعه 
وما الذى فعلته ولمن توجه الاتهام وسبب ذلك وهكذا فى عختلف الجراءم . وقد 
يتغير الوضع من واقءة إلى أخرى » وعلى المحقق أن يهتدى بالقاعدة السابقة . 

ولايحوز أن توجه إلى الشاهد اسئلة إيحائية أو [يقاعية . فثلا لا يحوز أن 
يقال له ألم يكن فلان برفقة فلان فى مكان الحادث » وإنما يكون السؤال هل كان 
فلان بمفرده فى مكان الحادث فإن كان الجواب أنه لم يكن بمفرده كان السؤال التالى 
من كان معه . كا بمتنع أن توجه إليه أقوال على أنها لشخص آخر لم تصدر منه . 
فلا يقال قرر الأول أنه شاهد امتهم محل الحادث والواقع أنه لم بقل ذلك »أوأن 
فلانا ذكر أنك كنت معه بالمقبى » وذلك خلافا للحقيقة . 


وقد يدل الشاهد بمعلوماته أهام المحقق » وتأتى عخالفته لما سبق أن أدلى 
بها فى حضر جمع الاستدلالات أوأمام المحقق فى جلسة سابقة » أو مكون عخالفة 
الأقوال غيره من الشبود أو الدفاععنالتهم»ويحتاج الآمى فى سبيل تعرف أصدق 
الروايات إلى مواجبة الششاهد بخلاى ما أدلى به أمام المحقق . 


فإذا كانت المواجبة بأقوال أخرى لنفس الشاهد فإن المحقق يذكر له مضمون 
تلك الآفوال » وإذا دا الآمر يتاو عليه من أقواله الآولى الجزء التى يراه 
متعارضا مع ما أدلى به . ويثيت فى محضره الصورة ألتى تمت بها اللواجبة » إذ قد 
تمكون إذلك أهمية لدى المحكمة فى تقدير مايحيب به . فإذاعدل الشاهد عن أقواله 
الاخيرة ذكر ذلك العدول ووجب علٍ المحقق مناقشته فيه » وفى شيب التعارض 
فى الآقوال . وأن أصر على قوله الاخير ذكر ذلك فى المحضر » وأن ساق تعليلة 
للأقوال الآولى وجب إثباته فى المحضر . وقد تتم مواجبة الشاهد بأقوال غيره 
من الشهود أو بأقوال امتهم » وحينئذ تحرى على نفس السيرة السابقة أى بذكر 


همع - 

-عضمون تلك الأقوال أو تلاوتها عليه وإثبات ما تسفر عنه اللواجبة . 

على أن المواجبة مع الغير قد تنم بصورة أخرى ء أى المواجبة الشخصية » أى 
يذكر لكل فرد ما قاله الآخر وكلاهما حاضر . وقد يصر كل منهما على موقفه 
وحيفئذ يثبت المحقق ذلك فى محضره » والمحكمة بعد هذا فى حل ف الاخذ بمن 
.ترى الاطمئنان إلى قوله . فان عدل أحدهها عن موقفه وجيت مناقشته فى هذا 
العدول » لاحتهال أن يكون واقعا تحت مؤثر خاص » لا سيها من وضع المواجبة 
نفسه والخشية من الآخر . بمعنى أنه ليس كل عدول بثل المقيقة . 


ويحب على المحقق أن يكون دقيق الملاحظة حين المواجة الشخصية » ويثبت 
جميع ما يصدر من الاشخاص الذين تجرى نمم عملية المواجبة من تصرفات 
أو أقوال لانها قد تتضمن معان عدة تحصل علٍ الثقة فى أقوال دون أخرى . 
لاسها فى المور التى توجد فيا صلات معينة بين تتاف الشبود كزوج وزوجته 
أو أخ وأخته أو أب وابنهكا براعى الحالة الشخصية لكل فرد » فالرجل غير 
المرأة » والكبير غير الصغير وذو النفوذ غير الإفسان البسبط وهكذا » وعلى كل 
حال لايصح أن تنقاب المواجبة إلى مناقشة بين الشبود وبعضهم . 


ومن حق الخصوم مناقشة الشبود على أن هذا لا يعنى أفساد الطريق على 
'المحقق فى [ظبار الحقيقة » ولكن يجب أن تجرى الآسئلة الى توجه إلى الشبود 
بعد انتهاء المحقق من قوجيه أسئلته » حتى لابنقطع نسلسلها ولايشوبها الاضطراب 
الذى يضيع صورةالحادث . وتثبت الاسئلة الى توجهفىعحضر التحقيق . والااصل 
أن يوجبها الحقق » ومع هذا يجو زأن يكون التوجيه مباشرة من الخصم مادامت 
الآاسئلة تحت إشراف الحقق » وذلكاختصارا للوقت والجبود. على أنللمحقق دائاً 
“أن يمتنع عن توجيه أى سؤال لا حل له بالنسبة إلى الواقعة وأن وجب عليه 
لإثبانه . وعلى سهيل المثال يحوز توجيه الأسئلة التى تضمن [حراجا لا توجيه 
:الواقعة أو مساسا بالشاهد أو بسمعته ‏ ربلاحظ فى بعض الاحيان أن أساوب 
توجيه السؤال من الخصوم أو درجة ارتفاع الصوت قد يهدف بها [لى وضع 
“الاضطراب فى قلب الشاهد وهى سألة يجعلبا الحققفاعتباره دائما فيلحظ النوايا 
«الخفية للسائل . 


املع سد 


ويحدث كثيرا فى الحياة العملية أن يتطوع شخص لشبادة عن وقائع لا يعل, 
عتها شيئا » إما بدافع انفعال شخصى لا يعتقده حقا » آو أنه ينصف جانبا معينا 
فى الدعوى ء أى الصورة التى يكون فها الشاهد حسن النية . وهناك صورة 
أخرى يكون فيها الشاهد سىء النية » أى يعلم سلفا بأته ما يقرره أمام امحقق 
يخالف الواقع » وهو فى هذه الصورة أيضاً قد يكون مدفوعا بعوامل تفسية. 
خاصة به » أو صالحا معينا يدافع عنه » أوكسيا يبغى تحقيقه لمن حمله على :تلك. 
الشبادة . وهؤلاء الشبود يحتاجون إلى دقة بالغة من الحةق و[لى يحبود أكبر,» 
ذلك لان الاستسلام لاقوالحم فيه نضلا عن ضياع وقت الحقق -- أهدار 
الحقيقة ويراعى أن الشبادة زورا أمام جبة التحقيق الاتدائى لا تعد جريمة 
فى القانون . 

وواجب الحقق ,ينصب على كشف أمى هؤلاء الشبود » هدوم شديد ودقته - 
بالغة » خشية من أن تخدعه الظواهر وراء فكرة ستقها من شاهد يمتقد 
فى صدقه , ويكون هو ف الواقع قد غير الحقيقة . ولا يمكن وضع قواعد عامة 
فى كيفية كشف شبادة أولك الشبود » ولكن فى قوة ملاحظة الحقق ودقته. 
ما يسبل له الامورء فثلا التناقض بين أقوال الشاهد , أو بين أقواله وأقوال. 
غيره إلى درجة كبيرة قد تفتج الباب أمام الحقق . 

ويتصل ببذا الآمر الصورة التى تتطابق فها الشبادات بشكل يكاد يجعل 
منها نسخة واحدة متعددة الصور فن المسلم به أن شبود حادثة ما ستحيل أن. 
تنصرف حواسهم ‏ ألتى يتلقون عن طريقها المعاومات - إلى :عرف نفس.. 
الوقائع بذات القدر وفى صورة معينة لا تختلف . فذكل شاهد وضع معين يكون 
علية وقت الحادث وأقرب ظروف الحادث إلى إحدى حواسه هو الذى يلنبه- 
إليه . وعلى هذا إذا تطابقت الشبادات أدى هذا إلى ريبة الحقق » ولا يعنى هذا 
بصفة دائمة كذب أولثك الشبود » و[نما يدفع الآمر بامحقق إلى ال1يطة والحذر 
وتلس الحقيقة والتأ كد من صدق نلك الشهادات , أ وكش ف كذيها . 

ويقضى حسن خدمه العدالة أن يتخذ موقفا حازما من شبود الزور بعنى أنه 
لو انيت هذا الآمر فى حقهم وأمكن وضعبم تحت نص من نصوص القانونوجب. 
أن لا يفلتوا من أعمال حكمه » وعلى سبيل المثال توجيه تهمة البلاغ الكاذب ‏ 
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يوجب القانون أن يوقع الشاهد على الشبادة » وتتلى على الشاهد أقواله قبل 
التوقيع عليها : على أن تلاوة تلك الاقوال فد يؤدى إلى تعطيل عمل الحةق لاسا 
سين تكون الشبادة قد استغرقت وقتا طويلا » ثم أن الثقة الموجودةفى الحقق 
فها الكفاية نحو الاطمنان إلى ما أبت فى الحضر . وعلى هذا لا داعى لثلاوة 
أقوال ااشاهد » هذا إلا إذا طاب هو صراحة تلاوتها . 


خاءساً ‏ عملية الاستعراف 


يدبر أمس الجريمة غالب فى الخفاء » ولا يأتى الدليل على ارتكابها أو على 
مرتكبها بصفة مباشرة » ولكنه فى الكثير الغالب يأتى بطريقة غير مباشرة أي 
تتجمع قراتن متعددة وأدلة مختلفةنتضم إلى بعضها وتعطى صورة صميحة للحادثة . 
ومن هنا جاء هبدأ اقتناع القاضى أى أنه يحم با يطمئن [ليه ضيره غير مقيد فى 
هذا بدليل معين من أدلة الإثيات . ومتى كان الس كذلك فإنا تحد أن الشسبادة 
قد تتصب على حدث معين والإطء نان على ته يحب التأ كد من حقيقة وقوعه 
لا سما إن كان مناه الطمن أو وجد احتهال الخطأ . ويكون تبيسان ذلك الامن 
بإجراء عملية الاستعراف . فالاستعراف إذن بقصد به التأ كد مما ساقه الشاهد 
بصدد حدث معين يحتمل أن يشوبه اللبس فى الظروف العادية . فقد يقرر الجى 
عليه أنه استطاع أن ين المتهم فى الظلام من شكله أو هيئته أو سيره » أو صوته. 

وإذا كانت الغاية من الاستعراف هى التأ كد من صحة الشبادة فى أم معين 
يحتمل أن يدخله الخطأ» وإنه حتى نصل إلى تلك الغاية يقبغى أن نعيد تمثدل 
الحادث بالصورة التى رواها اينى عليه وفى نفس الظروف » مع مغايرة متكررة 
ف النقطة التى يراد التأكد منهاء ليبين إمكان تمييزه لها من عدمه . وعملية 
الاستعراف تتناول فى الغالب تعرف الصورة أى الشكل وتعرف الدوت ونعرض. 


سكل منهما . 
)ع( تعرف الصورة 
حتى يكون هذا الترض ماثلا فى أذهائنا نفترض على سهيل الثال واقعة معيئة 
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أطلق عيار نارى على شخص أثناء عودته هن الحقل ليلا ول يصبه » اول المجنى 
عليه ملاحقة الجانى للقبض عليه وم يتمكن من ذلك ثم قرد فى التحقيق أن 
غريمه ‏ الذى سماه ‏ هو الذى أطلق عليه العيار » وقد استطاع التعرف عليه من 
هيئة سيره وكذلك صورته حيئها التفت منحرفاً فى إحدى المنحنيات . 


فى مثل هذا الفرض قد لا يمكن الاطمئنان إلى أقوال المجنى عليه وحدها » 
ومع هذا فبو الشاهد الوحيد فى الواقعة . والوقوف بالواقعة عند هذا الحد قد 
يسفر على أحد أمرين 5 الآول أن تفتهى الدعوى بقرار بآن لا وجه لإقامتها أو 
حَْ بالبراءة » ويهذا تضيع الحقيقة » أو حك بإدانة شخص قد يكون بريئا 
لا سيا فى الصورة التى ياجأ فيبا بعض الافراد [لى اتتهاز الفرصة لوجود خلاف 
بين عدو له وآخر فيرتكب هو الجريمة حتى تسند إلى ذلك الشخص الآخير . 
وعلى هذا كان من الضرورى إجراء عملية الاستعراف » النى قد تذتهى فى نقيجتها 
إلى تأبيد أقوال المجنى عليه أو إلى عدم الاطدئنان إليبا . 


وتم عملية الاستعراف بأن يعاد تمثيل الواقعة كا رواها الشاهد بالضبط وفى 
نفس الظروف . ومعنى هذه العيارة الاخيرة أن يتم الإجراء فى نفس الوقت 
وفى ذات الظروف الجوية » ويستعان فى هذا بمصلحة الإرصاد الجوية » الى 
قستطيع أن تحدد وقت القائل بالضبط . هذا بالنسبة إلى الظروف والاحوال 
الطبيعية فإن وجد ضوء صناعى تعين أن يوجد كذلك . ثم يطلب من الشاهد 
تصديد الخالة الى كان هو عليبا والالة الى كان عليها الهم والمسافة بينهما . ثم 
يحضر عدة أشخاص :تمائلون مع المهم فى الشكل والهيئة » ويكون امتهم من بين 
أولئك الاشخاص » ويعاد تمثيل الحادث من هؤلاء الأشخاص جميماً واحدآ 
بعد الآخر » ويطلب إلى الشاهد تحديد من من هؤلاء هو المرتكب للجرعة . 
وتيت هذه العمليات الواحدة يعد اللاخرى فى المحضر . 

ويفيغى فى هذه الصور مراعاة عدة أمور أولما أن لا يرى الشاهد أى من 
هؤلاء الاشخاص قبل عملية الاستعراف » وأن لا تكون فى هيئة امهم أو 
علابسه ما يميزه عن غيره من الأشخاص المستعرف عليهم . وبالنسبة إلى الشاهد 
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بالذات يراعى منع أى اتصال به يشتبه فيه للحقق سواء من رجال الحفظ أو م 


وئمة مسألة أخرى يتعين الالتفات اليياء وهى الحالة النفسية الى للشاهد والمتهم 
أثناء عملية الاستعراف . ذلك لآن اضطراب أيهما يؤدى إلى عدم الاطمئئان 
إلى نتائج العملية . فثْلا اضطراب الشاهد وخوفه من الخطأ واحتيال إسناد 
الكذب اليه قد يصيبه بالتردد الذى يضيع الحقيقة أولا يوثق فى قوله . وكذلك 
فإن خشية المتهم قد توقع الاضطراب فى حركانه »كا أنه قد يلجأ الى الإفتعال فى 
تصرفانه حتى لا يستطيع الشاهد التعرف عليه . وهذه الصورة هى هن المواتف 
الى تفيد فيها قوة ملاحظة المحقق . 

وزيادة فى الاطمئنان الى نتائج عملية الاستعراف فإنه يحرى تسكرارها مرة 
أو اثنين ويواجه المتهم والشاهد با تسفر عنه النقيجة » وان تعرف الشاهد على 
الهم سئل الاخير عن تعليله لهذه النقيجة . وذلك لاحتمال أن يسكون هناك تعليل 
يخفى على المجمّق .تعلق بالنقيجة . 


وهناك صورة أخرى يحرى التعرف فيها على انهم من بين آخرين داخلغرفة 
التحقيق فى الاحوال التى لاندعو إلى إعادة تمثيل نفس الظروف النى وقعت فبها 
الحادئة . مشلا حالة ما إذا أسند إلى شخص إرتكابه لجريمة سرقة فى 
ضوء النهار » وأنكر المتهم مقارفتباء واستطاع الينى عليه أن يدلى بأوصاف 
الهم . وحيلئذ يعمل الحقق على[ حضار عدد من الاشخاص قربي الجسم والحيئة 
من المتهم ثم يعرض أو لك الأشخاص على الشاهد ليتبين ما إذا كان فى مقدوره 
'التعرف عل امتهم من عدمه . مم تعاد عملية الاستعراف أكثر مى مرة كا ساف 
القول . ويستطيع المحقق فى كل عملية أن يغير الاشخاص الذين «عرضون على 
الشاهد ؛ وفى بعض العمليات يحعل المهم من بين المعروضين » وفى أخرى يكون 
بعيدآ عن علية المرض ويستوى أن يتم هذا فى العملية الأولى أو فى أية عملية 
أخرى . وفى كل الاحوال> ب أن يكون الشاهد بعيدآ عنالإجراءات الى تعد 
'لعملية العرض ويطلق على عملية الاستعراف هذه فى العمل « عملية عرض » ٠‏ 


-- 4ع لد 
(ب) تعرف الصوت : 


يحدث تى أحوال أخرى أن يكون أساس اسناد الاتهام إلى الشخص شبادة 
المجنى عليه أوأى فرد آخر بأنه استطاعتمييز المجنى عليه ءن مماع صوته . ويحصل 
هذا حيناتر تكب بعض جراءم السرقات بالطرق العمومية ويلجأ الجناة [لىتهديد. 
المجتى عليه » وتكون له معرفة بالصوت الذى هدده » أو إذا لم يكن له به سابق 
معرفة يكون لصوت التكلم ميز معين يسبل به التعرف عليه من بين غيره من 
الاصوات . وحتى يطدن إلى صحةما يقرره الشاهد تباشر عملية التعرف. 
على الصوت . 

وتم عملية النعرف بأن يستحضر المحقق عدة أفراد إلى حجرة التحقيق بعد. 
أن يكون قد أبعد الشاهد عن الغرفة » ثم يدعو الشاهد ولا يسمح له برؤية أحد 
الحاضرين عملية الاستعراف . ويطلب إلى كل واحد منهم على التوالى أن 
بذكر ذات العبارة التى قرر الشاهد أنه سمعها من المنهم » وعلى الشاهد أن يرر 
ما إذا كان الدوت الذى سمعه وقت الحادث هو لأاحد أولئك الافراد . وتعاد 
هذه العملية عدة مرات » ولا يشترط أن يكون المهر من بين الافراد المعروضين. 
خلال كل العمليات . 1 


وبعد أن تنتهى عملية المرض ويكون المحقق قد أثيت. نقيجة كل تجربة فإنه. 
بحرى مواجمة المتهم أو الشاهد حسب الاحوال بنتيجة عملية الاستعراف ويبت 
أقوال كل منهماء بل ويستطبع أن يعيد مناقشتهما فى ضوء “لك النتائج . 

وكا سبق القول بالنسبة إلى التعرف على الصورة من وجوب ملاحظة الحالة. 
النفسية للشاهد أو محاولة التخبير المصطنع من جانب امتهم » فكذلك الحال بالنسبة. 
إلى التعرف على الصوت بلهو أدعى » ذلك لان الافتعال أبسط ثم أن الاضطراب. 
أقرب إلى الوقوع وأخيراً » يجب على المحقق أن يكون فى غاية اليقظة أتنساء. 
مباشرة أى عملية من عمليات الاستعراف وقد سبقت الإشارة إلى هذا حتى. 
لا يسمح بتدخل من جانب أى فرد له مصلحة ولو اعتبارية فى أن يسير التحقيق. 
فى اتجاه معين . 


3-2 


التعرف على الجئث: 


يحدث أحيانا أن بباغ بغياب شخص معين 2 وبعد عدة أيام ييعثر عل جثته 
فيجرى عرضما على المبلغين . وقد يكون من اليسير معرفة الجثة من علامات ميزة- 
ظاهرة فيبا ء كوجود وثم بام صاحب الجثة » أو أوراق بملابسه لاسا إذا 
كان الوقت الذى مضى بين الواقعة وبين العثور على الجثة لم يكف لإحداث.. 
تغيرات بها . 


ولك هناك حالات يكون فيها العثور على الجثة بعد فترة تكون قد أصابتها 
فيبا تغيرات عدةء لاسما إذا كان العثور عليها فى مجارى المياه . وقد يلاعم 
بعض الأافراد المبلغين بأن الجثة لمن سبق أن أبلنوا عن غيابه » يربدون بذلك. 
طمس الحقيقة بالنسبة إلى جرية معينة ارتكبت على المنى عليه » وتكون وفاة 
صاحب الجثة الثى عثر عليها ليس فيها ما بثير الشببة » و بذلك يتتهى أعى الجريمة 
ويفلتون من المستولية الجنائية . وعلى هذا يكون من واجب المحقق مراعاة 
الدقة الكاملة فى عمليات الاستعراف على الجثث , ولا يكتنى بمجرد تقرير المبافين 
عن أن الجثة للغائبه بل يحب أن بتحةق من العلامات الميزة » و يطابق بين 
الاوصاف الخاصة بالجئة » والاوصاف التى قيلت وقت الإبلاغ . وهوف هذا 
يستعين برجال الطب الشرعى لا سما فما يتعاق بحالة الجئة وملابس صاحيها وما 
إلى ذلك من الميزات التى توصل إلى الحقيقة . 


-45غ ده 
سادسا ‏ عمليات الخيرة 


تقضى القواعد العامة بأن تسكون الاستعانة بالخبير فى المسائل الفنية أىالمسائل 
“التى تتطلب خصبرة خاصة لاتنوافر أساسا فى المحقق . فثلا تدعو الحاجة إلى 
'الاستعانة بالطبيب الشرعى فى معرفة سبب وفاة المجنى عليه » والسلاح الذى 
استعمل فى قتله .. وهكذاء ولكن لا حاجة إلى الالتجاء لخبير فى سييل اجراء 
: معاينة لمحل الحادث فى جرية قتل » بمعنى أن هناك من العمليات مايستطيع المحقق 
مباشرتها بنفسه كمقياس المسافات بن المتهم والمجنى عليه وباق الشبود فى حل 
الحادث أو الاطلاع على مستند مزورء أو اثبات الاصابات الظاهرة يحسم المجنى 
عليه . ولا يمكن وضع قاعدة >ددة تفصل بين ما يستعان فيه بخبير وما يقوم 
به المحقق بنفسه من اجراءات . 


واستعانة المحقق بالخبير تسكون فى حالة ما إذا أريد تعرف رأيه فى مسألة معيئة » 
ومن ثم كان منطقيا أن محدد له ما هو مطلوب تعرف الرأي فيه . ومع هذا 
يحررالمحةق مذكرة مبينا فيها ذلك الآمر » ويحمل مقدمتها ملخصا بوقائع الحادث 
.حتى يستطيع الخبير أن يكون فى ذهنه صورة تقريبية عن الحادث » ويراعى أن 
المذ كرة المشار إليبا لاينبغى أن تشير إلى اتجاه التحقيق نحو وجهة معين.ة وفق 
'الآدلة الى تظبر منه » و لكنها تقتصر على جرد بيسان المسائل المادية المحيط-ة 
با حادث وانى تعطى صورة تق رببيية له حتىلايتأثر الخبير ‏ ولو بحسن نية ‏ باتجاه 
سير التحقيق . ولهذا كليا كانت المذكرة التى ترسل إلى الخبير بسيطة وموجزة 
كلما أدت الغرض منها ٠‏ 


وهناك أحوال تقضى فيبا ضرورات الاستعجال بندب الخبير لمياشرة مهمة 
معينة بتبليغ تليفونى الشأن بالنسبة الى تشريح الجثث » على أنه فى هذه الصورة 
.ترسل أيضا مذكرة بوقائع اله-ادث والمطلوب تعر الرأى فيه الى الخبير حتتى 
+يستطيع أن يرسل تقريره الى المحقق . 


لوغ - 


ولا يتطلب القانون حضور المحقق أو الخصوم أثثاء مباشرة الخبير أموريته:- 
على أن هذا لانع الخصوم من ذلك الحضور إذا تتيسر لهم . وهناك بعض الصور 
العملية الى قد يحضرها الخصوم أثناء قيام الخبير بعمله » وهى النى تتعاق بقشر يمح - 
الجثث أو الكشف عن إصابات الجنى علييم فإذا حضر للحقق إثماء مباشرةالخبير 
لعمله فانه يكتفى بأن يشار إلى ذلك فى عضره دون أن تذكر مراحل عمليات 
الخبير » لآن هذه العمليات يتناولها الخبير فى التقريرالذى يقدمه . 


وليس للمحقق أن يطلب إلى الخبير مباشرة [جراء ما على وجه معين » لان 
كل ما هو مطلوب من الخبير هو تعرف رأيه فى مسألة فنية » أماكيفية الوصول 
إليها فبو أمر متروك اتقدير الخبير وإلالم يكن هناك أى محل الإستعانة به على 
أن هذا لا بمنع المحقق أن حضر عملية الخبرة ‏ أن يستوضح الخبيير عن بعض 
الآمور الى قد تستلفت اتتباهه . 

وإذا انتهبى الخبير من العمليات الفنية التى يباشرها فإنه يقدم تقريرا برأيه فى 
المسألة التى طلب [ليه الإدلاء برأبه فيها ٠‏ 

وعندما يصل التقرير إلى المحةق فانه يشر عليه بإرفاقه بملف الدعوى 
ويقوم بمراجعته . فان رأى أن التيجة النى خلص إليبا تتفق ووقائع 
الدعوىفانه يستطيع أن ,يتصرف على ضوثه فاما أن يتصرف فى الاوراق أويواجه 
من سئلوا فى التحقّيق تنيجة تقرير الخبير . أما أن رأى المحةق أن النتيجة الى 
خاص [إبها الخبير غير حاسمة فى الدعوى » أو أنها لم تعرض بصراحة للنقطة الى 
أريد تعرف الرأى قيباء فان المحدق يستوق ذاك النقص ء وهذا إما بأن يعيد. 
الاوراق إلى الخبير مبينا وجه النقص الذى يريد استكماله» أو أن يدعو الخبير 
الذى باشس المأهورية لمناقشته فيما اتتهى [ليه من رأى ويهذا يستوق التقص . 


وللمحقق أن ,ندب خبيرا آخرلابداءرأيه فى أمر معين » ويم هذا منالناحية. 
العملية فى [حدى الصورتين » الاولى أن يبدى الخبير المتدب رأية صراحة فى 
أن [حدى نقط الدعوى تحتاج إلى تعرف رأى خبير آخر متخصص أو أن يبدى. 


أحد الخصوم اعتراضات فنية على رأى الخبير ويميل المحقق إلى الاطدئنان إلى 


-44وغ - 


-صجة تقرير الخبير أو اعتراضات الخصوم » ويمكون ذلك بندب خبير آخر 
-فى الدعوى . 


وليس هناك أى قيد على حق احقق فى ندب خبير آخر . ويرجع الآمر إلى , 
تقريره . حتى أنه إن ندب خبيرا ثانياء ثم وجد تعارضا بين التقريرين فله أن 
يندب خبيرا ثالنا النرجيح بين الرأيين أو أبداء رأيه هو شخصيا فى الواقعة على 
أنه ينبغى أن لاينسى أن تقرير الخبير يعتير استشاريا فلا يقيد العضو امحقق أو 
احكمة إذا طرحت عليبا الدعرى ٠‏ بل أن اتجاه امحقق إلى الاخد يأحد 
“الآراء لا يلزم امحكمة بها . 


وقد خول القانون للخصوم فى الدعوى تقديم تقربر من خبير استشارى » 
ومم يطلبون إلى المحقق الإطلاع على الآوراق بمعرفة الخبير <تى يستطيع 
أن يقدم تقريره : وعلى امحقق ألا يرفض هذا الطلب ٠»‏ لان هذا السبيل 
يعد من بين وسائل الدفاع الخولة الخصوم ومن بين الأوراق التى يطلع عليها 
الخبير الاستشارى التقرير المقدم منالخبيرالذىند بته النيابة العامة . وليس هناك 
مايمنع النيابة العامة من مناقشة الخبير الاول فا جاء بالتقرير الاستشارى » 

. وها أن تطدئن إلى أى من التقريرين . 


وحى لا يتعطل التصرف فالدعوى يكون للمحقن أن يمنعالخبير الاستشارى 
من الإطلاع على الاوراق . وينتصور هذا من الناحية العملية إذا كان الحقق قد 
باشرجميع اجراءات التحقيق ف الدعوى وأعدها للتصرف وال ألةمتروكةلتقديره. 
على أنه ليس من المستحب الاتجاه الى استخدام هذا الحق إلا إذا كان يترتب على 
«تقديم النقرير الاستشارى تعطيل حقيق للنصرف فى الدعوى . 


- 444 ل 


سايعا : التفتيش 


يعتبر التفتيش من أخطر الحقوق التى منحت للمحقق وذلك لمساسه بالحريات 
“للتى نكفلها الدساتير عادة . ولهذا يد المشرع قد وضع له ضوابط عديدة » سواء 
«فيها يتعلق بالسلطة الى تباشمره أو تأذن بمباشرته . والاحوال النى و زفيبامباشرته 
وشروط اتخاذ هذا الإجراء بما مثل ضمانات للحرية الفردية أو حرمة المسكن . 


وأول ما يتبادر إلى الذهن مر النساؤل عن الوقت المناسب بالنسية إلى 
متناف إجراءات النحقيق - الذى يباشر فيه المحقق التفتيش . فول يبدأ به أو 
يحريه حينما ينتهى من الاجراءات الآولى لاسما فى الصورة الى ينتقل فيها لمباشرة 
التحقيق فى مكان الحادث والواقع أنه ليس من المقبول وضع قاعدة عامة لتطبق 
فى جميع الخالات » وإنما على المحقق أن يقدر أهمية مرور الوقت فما قد سفر 
عنه التفتيش من احتمال العبث بالآدلة » ومن ناحية أخرى أهمية الأثار الى 
قد نترتب على مباشرة ذلك الإجراء . وتلك الآهمية تجعله يقدر فى ذات الوقت 
ما إذا كان الافضل أن يقوم بنفسه >راشرة التفتيش أو يندب لإجرائه أحد أفراد 
'الضبط القضاقٌ . 


وإذا قرر المحقق مباشرة التفتيش بنفسه فانه يستعين فى هذا بمأمورىالضبط 
القضاقى ومساعديهم » وعنطريقوم يتم الإرشاد عن ١1-كان‏ المراد تفتيشه. وعند 
وصول المحقق إلى ذلك المسكان فانه يأمر بمباشرة التحفظ عليه » بمعنى أن 
الدخول [ليه أو الخروج منه فضلا عن عدم الماح باخراج أو [دخال أى منقول 
إليه ؛ هذا مالم يكن المحقق قد أمر بمباشرة الإجراء التحفظى قبل وصوله 
أو باشرة مأمور الضبط القضائى من تلقاء نفسة . 


وقد يكون مأمور الضبط سبق أن باشر تفتيش المكن قبل وصول المحقق 
على أن هذا لا يمنع الحقى من [ج_اء النفتيش مرة ثانية » فذلك بطق حقه » 
'لاحتمال أن تسكون هناك أشياء لها أهمية فى نظرة فات على مأمور الضبط القضاق 


سووهم د 


ضبطها أو إثباتها . هذا فضلا عن أن التفتيش فى حد ذاته قد حمل معنى إثباته 
الحالة عند العثور على أشياء تفيد فى كششدف القيقة , اذ يظمئن المحقق الى صجة 
ألضبط واستيعاد عنصر الافتعال من جانب أى فرد له مصلحة فى اثيات ذلك » 
الضبط ء سواء المتبم أو غيره . 


واذاكانت اجراءات التحقيق بصفة عامة جرى تدوينها . ألا أن الفيتش 
بصفة خاصة قد يكون لتدوين طريقة مباشرته آهمية بالغة . ذلك أن المشاهد 
الناحية العملية أن المتبم فى الغالب «نكر وجود المضبوطات فىمسكنه وألهادست 
عليه بقصد الايقاع به . ويكون ف اثبات كيفية العثور عليبا والمكان الذى 
وجدت به ما يفيد فىكشف الحقيقية . سواء فى تأبيد دفاع المتهم أو تفنيد هذا 
الدفاع . ويكون تحرير محضر بالتفيش ‏ سواء كان من محضر التحقيق أو أفرد 
له حضرخاص ‏ بائبات موقع المكان المراد ”فتيشة بالنسبة الى الجبات الآصلية 
و بالنسبة إلى المكان الى يقع فيه بوجه عام. ثم أقسام هذا المكان من حجرات 
وغير ذلك » وموقعبا الواحدة بالنسية الى الآخرى » وما فيبا من فتحات . 
ثم بيان حالة كل جزء بشكل مفصل وما وجد به من منقولات فاذا كان هناك 
مايضبط ذكر مكان وجود الثىء على وجه الدقة والخالة الى تمر عليه بها . ويذكر 
أن كان الضبط فى حضور المنهم أوفى غير حضورة فإن كان حاضرا عرض عليه 
لإبداء رأيه فيه وأثئبت ذلك فى المحضر . وعلٍ المحقق أن يرفق بمحضرة تخطيطا 
للمكان الذى باشر تفتشه . 


ولا بتيسر فى الغالب للمحقق أن بباشر بنفسه تفتيش كل المكان ؛ فيعاونه 
فى هذا أو تحت إشرافه بعض أفراد الضبط القضاقومعاونيبم وليس ف القانون 
ما بحرم الالنجاء إلى هذه الطريقة » بل أن ضرورات العمل تقتضيبا . على أنه 
فى حالة العثور على ثىء يضبط بمعرفة واحد من أولئك الأفراد وجب عل 
المحةق أن بت مكان وجود ذلك الثىء ومن عثر به » لامية ذلك فى دايل 
الإثيات واقتتاع المحكمة به . 


ولابفوت المحةق أثناء مباشرته للتفتيش أن الغاية منه هى الإحث عن أشباء 
تفيد فى تعرف الحقيقة بصدد الجرمة التى يحرى التحقيق فيبا » ومن ثم فانه 


الاؤووةهمه 


مباشرة التقتيش تكون فى هذا النطاق . ويمتنع بصفة قاطعة ااتعرض لاشياء 
لا يحتمل أن يكون من وراء تفتيشبا ما بفيد فى تلك الغاية بل [نه من الواجب 
مراعاة أن التفتيش فى ذاته فيه إنتهاك لحرمة المسكن » فلا محل ازيادة إثاره 
النفسية به يبعثرة محتويات المسكن تحت ستار مباشرته . ويحرم بتانا إتلاف أىمال 
أثناء النفتيش إذا كان فى المقدور الاطلاع على ما به دون ذلك الاتلاف ٠‏ 


والتفتيش نوع منالآداب يتبعث من ضير المحةق نظراً لا يوقعة من اضطراب 
فى نوس الأاشخاص الموجودين بالمئزل الذى بحرى تفتيشه » وعلى امحقق مراعاة 
تقاليد الآفراد وحرماتهم على قدر ما يستطيع . وعلى سبيل امثال إذا كانالنفتيش 
يباشر ليلا إذا لم يحدد القانون وقنآ معينا من الليل أو البار يحرى التفتيش 
خلاله ‏ وكان بالمنزل بعض السيدات أو الاطفال » براعى أن يكو نإخراجبم 
من الغرف التى «وجدون بها ويدعو الحال إلى تفتيشبا بغير [زعاج أو إخلال 
بحر ماتهم مع إتخاذ الاحتياط الواجب بعدم عبثهم بالآدلة التى يحرى البحثعنها . 
كا أن التفتيش قد يؤدى بصفة عارضة إلى الاطلاع على أسرار .خاصة للاصحاب 
المكان » وهذه لا بنبعى الاشارة [ليبا فى المحضر أو ذكرها فى أى مجال ما دام 
التحقيق لا بمسها بأى صورة . 


هذ١‏ عن تفتيش الامكنة أما الاشخاص فإن المحقق قوم عباشر ةذ لك النفتيش 
وهو يتصب دائماً على ملابس الممتهم ٠‏ ويستطيع فى ذات الوقت أن يطلب إلى أحد 
أفراد الضبط القضاى مباشرة التفتيش على مرأى منه . على أنه إذا كان الذى يحرى 
تفتيشه أنثى وجب - إتباعا لحك القانون ‏ أن يحرى ذلك بجعرفة أنثى ينديها 
افق » بعد أن يحرى تحليقها اليين 0 لانها فى هذه الصورة تعتير بمثابة شاهد فى 
الدعوى'. وكا تقول عكة النقض إن اغابة منندب الانثى هو الاطلاع على 
المواضع الى تعد من العورات ٠‏ 

والنفتيش ل غاية معينة سبق أن أوضحناها » وعلى هداها يتحدد ما يحوز 
ضبطه من الاموال » والمضبوطاتإذ لايد أن تنكون من الآ موالالمنقولة»فلاتضيط 
العقارات . وإن أمكن وضع التحفظ عليبا بالشروط المرسومة قانونا . 


سالوإوه د 


فاح قحين بضيط مال معين عليه أن يقدر مدى [تصاله بالواقعة الى يحرى تحقيقها 
وبالفائدة الثى يحتمل أن يحصل عليبا نقيجة لذلك الضبط . فئلا فى جريمة قتل 
باستعبال السلاح النارى لا محل لضبط بعض السكا كين الى توجد بالمتزل » وفى 
جرعة هتك العرض تضبط الملابس الى يحتمل أن يكون الجانى أو المينى عليه كان 
مرتديا لها وقت الحادث » وهكذا فى متلف صور الجرائم . وهذه المسألة ترك 
الحسن تقدير المحقق متى أخذ فى إعتباره الغاية من التفتيش . 


و لماكان للمحقق أن يأمر بالتصرف ف الاموال المشبوطة » فإن التحرز عند 
إصدار القرار مسألة واجبة » خشية أن يتم النصرف ف المال ثم يثورالنزاع حول 
دلالته على وقائع الدعوى فإذا أرادت المحكمةالتحةق من ذلكبمعاينة المضبوطات 
لا نجدها وتضيع الحقيق-ة . سواء ببراءة مرتكب الجريمة أو القضاء بإدانة 


شخص برىء ٠.‏ 
ثامنا : القيض على المتهم . 


أهم ما يثور بالنسبة إلى القبض هو تقدير المحقق لدواعية» فبذا الاجراء من 
شأنه أن يقيد حرية الفرد قبل أن يصدر حك بإدانته . والقاعدة الأاصيله تفترض 
فى الانسان البراءه » ولذلككان من الامور الجوهرية أن بتطلبالقانونو جوب 
توافر دلائل كافية على الانهام . وهذه العبارة على بساطتها ‏ إذا لم تستخدم 
وفقا لروح التشربع - تمثل خطورة كبيرة على الحرية الفردية . 


وتقدير ظروف القبض ودلائل الانهام تكون مؤقتة » أى وقت إصدار 
المحقق لأامره بالقبض عل المهم . وقد يعقب أمر القيض حبس الهم [حتياطيا 
وقد يقتصر الإجراء على جرد !لامر بالقبض فى حالة غياب المتهم أو هربه ‏ 
فإنكان الآمر بالمبس فقد يؤدى تغيير الظروف إلى أن يصدر المحقق أمرا 
بالإفراج المؤقت عن امتهم . ولاشك ف أن المحقق براعى عند إصداره أمر 
القبض حالة الهم - فضلا عن الآدلة ‏ من ناحية الذكورة والآنوثة »وصغر 
السن أو كيزه » ومركز المهم فى مجتمعه » وحالته الاجتماعية بما يؤدى إلى [حتال 
هربه من عدمه .5 براعى خطورة الجرعة المسندة إليه . 


عدت اموت 


وقد يقبض مأمور الضبط القضاق على الممهم فى حالة من الاحوال النى يحيز 
نله القانون فيها ذلك . ويحب عليه أن يسأل الممهم عما هو مسند إليه » فإن لم بأت 
بما ببرئه ورسله إلى النيابة العامة إلتى عليها أن تستجوبه خلال أربع وعشرينساعة, 
ثم تطلق سراحه » أو تأمر بحبسه إختياطياً . 


وأحياناً يقدم مأمور الضبط القضائ محضر الاستدلالات ‏ مع التهم أو 
.بدونه ‏ إلى النيابة العامة بعد [نتهاء مدة الاريع والعشرين ساعة الآول » 
طالبا حجز المهم لمدة أريع وعشرين ساعة أخرى ٠»‏ أو تأمر النيابة العامة من 
تلقاء نفسها يحجز امتهم لليوم التالى » ويبدى من هاتين الصورتين أنالسند القانونى 
لهذا الاجراء هو ما خوله القانون للنياية العامة من وجوب استجواب المهم خلال 
أريع وعشرين ساعة منوقت تسليمه[ليها مقبوضاعليه؛ بيد أن هذا الاجراءالذى 
يسير عليه العمل أحيانا لايتفق مع روسالتشريع » لآن ااغاية من الاربع والعشرين 
ساعة هى استجواب المنهم خلالها بمجرد أن بمثل امتهم أمام النيابةالعامة ‏ أما أنها 
تحجزه مدة أربع وعشرين ساعة بغير استجوايه » فبو يعتهر بمثابة استعال الحق » 
بما لا يتفق مع الضمان الواجب للحريات الفردية . 


تاسعاً : لحيس الاحتياطى : 


يعتير الحبس الاحتياطى [جراء يباشر استثناء من قاعدة اللاصل ف الاذسان 
البراءة حتى تثيت أدانته يحم نهائى » وقد أوجبته الضرورة بوصفه إجراء تحقيق 
واجراء أمن وضمانا لتتفيذ الحم الذى قد يصدر فى الدعوى . 


ومن أجل هذا وضمانا الحريه الفردية حدد المشرع الشروط الواجبة حى 
محوز للنيابة العامة أن تصدر الامى بالحيس الاحتياطى . بل زيادة فى الضمان » 
جعل أعى الحيس الصادر منبا نافذ المفعول لمدة أربعة أيام » فإذا انتبت ورأت 
النياية مد الحبس لاكثر من ذلك وجب عليبا عرض الأوراق على القاضى 
الجر . الذى له أن يأمر بمد الحيس مدة أو مددا متعاقبة لا يزيد مقدارها على 
خمسة وأربعين يوما . واذا انتهى الحق الممنوح للقاضى الجر ودع تضرورات 


لا عممه سمه 
التحقيق إلى بقاء المتهم حبوسا احتياطيا » عرضت الآوراق على المحكة الابتدائية 
منعقدة فى غرفة المشورة . ولحا أن تأمر باحس لمدة أو مدد متعاقبة لاتزيد على 
خمسة وأربعين يوما إلى أن ينتهى التحقيق . 
والذى يعنينا من الئاحية العملية أن المشرع حينها خول النياية العامة حق حيس 
المتهم احتياطيا أوجب أن تتوافر دلائل كافية على امتهم » وسبق أن عرفنا عند 
الكلام على جق القبض خطورة هذه العبارة عند التطبيق . وببدو هذا بصورة 
أكثر جلاء بصدد الحبس الاحتياطى ء ذلك أن المحةق كثيرا مايداخله الشعور 
بأن امتهم المائل أمامه هو المرتكب للجربمة ولكنه يفتقد الدليل على ذلك » 
فيتحرك ضميره هو نحو إعال العدالة ولو بصفة جزئية » ومن ثم يأمر بحيس 
لهم احتياطيا ويعمل على [بقاته فى الحبس الاحتياطى طيلة فترة التحقيق أو إلى 
أطول فئرة ممكنة , ثم بعد هذا يخلى سبيله ويفتهى أمرالدعوى بإصدار قرار بأن 
لا وجه لإقاءتها , أو عدم تقديم هذا المنهم بالذات إلى امحاكة . 


هذا الإجراء وإن بدا تحققا لاعدالة إلا أنه فى منتهى الخطورة بالنسبة الحرية 
الفردية » لأن الإنسانكثيرا ما تسوقه عواطفه تموآراء ومعتقدات تكشف الايام 
عن عدم صحتها . ولاشك فى أن إفلات عشرة بحرمين من العقاب خير من إدانة' 
شخص واحد ء والحبس الاحتياطى فى الصورة التى نعرضبا يكاد يكون نوعا من 
الإدانة النى توقعها سلطة التحقيق وعلى هذا فواجب المحقق أن يكون موضوعيا 
أى أن يستق اعتقاده ويقينه من واقع الدعوى . 1 

وليست الدلائل الكافية هى العنصر الوحيد ف التقدير عند الآمر حيس 1لتبم, 
احتياطيا » بل كا سلف القول ف الآمربالقبض - هنك ظروف امهم الاجتماعية 
والارتماطات العائلية والمالية وخطورة الجرية . وهذه كبا عناضر يدخلبا فى 
فى تقديره عندما يضدر قرار يعم بأئه بأنى استثناء من القاعدة الاصلية ال تفترض 
فى الإفسان البراءة . 1 


عاشرا : الإفر اللو قث 
3 أهم مابثير الحعقهنا الصدد_كاهوالشأن عند [صدارا الام بالحبس الاحتياطى - 


هو الدلائل الكافية . ذلك لأانه إذا ضعفت الدلائل القائمة قبل امتهم لايصيح 
هناك أى مبرر لبقائه فى الحبس الاحتياطى » ومن ثم فنحن نعود إلى بيان مدى 
أهمية تقدير الدلائل بالنسبة إلى الحرية القرديه . فعلى المحقق أن ييكون موضوعيا 
فى نظره [كى أدلة الدعوى ؛ دون تأثر بأى عامل نفسانى ‏ ولو من ذات الواقعمة 
لخطورة الجريمة ‏ حين تقدير وجه الإفراج المؤقت من عدمه . ومن الافضل 
كثيرا أن يكون أمر الافراج صادراً من المحقق » عن أن برفض القاضى مد 
الحبس الاحتياطى . 1 


وإذا قررالمسقق الافرا اج المؤقت عن امتهم فانه بالخيار بين أن يملق الافراج 
على دفع كفالة » أو «قرره بدو نكفاله » فاذا علق الافراج الاؤقت على دفعكفالة 
فاننا تجد القائرن يتطلب فيها أنتكون ضمانا كافيالحضور امتهم والوفاء بالالتزامات 
الى تفرض عليه . وهذا الاشتراط فى رأينا غير عمل » لآن الافراج يكفالة كثيرا 
مايكون بالنسبة إلى أشخاص غير مقتدرين على دفعها واشتراطها على هذا الوجه 
يكاد يكون تعجيز الهم عن دفعها فان عجزوا فعلا لجأ وكيل التيابة إلى تخفيض المبلغ 
حتى أنه فى كثير من الاحوال يأمرفى الهاية بالافراج عن المهم بغير كفالة . 


هذه الصورة العملية التى تعرضها تؤدى بنا إلى القول بوجوب أن ينكون 
وكيل النياية حازما بين آمرين عإما الحبس الاحتياطى لضرورة توجبهء أو 
الافراج المؤقت بغير كفالة ولا يسكون الافراج المؤقت المعلق على كفالة إلا ى 
أحوال استثنائية محققة . 


ويحوز للحقق بعد أن يأمر بالافراج المؤقت عن امتهم أن يأمر بحببسه 
'احتياطيا إذا قوبت الدلائل ضده . وهذا الحق ا هو ظاهر معلق على وجود 
أدلة تقوى الاتهام النىكان قتا من قبل . ولما كان هذا الآمر يأتى بعد حبس 
المتهم احتياطيا ثم إلافراج عنه مؤقتا » فانه ليس من المستخسن الالتجاء إليه إلا 
.حيتها تدعو ضرورات قوية لمباشرة ذلك الاجراء . والمسألة فى اللهاية متروكة 
التقدير المحقق ومدى رعايته للحرية الفردية ٠‏ 


ل 1الهسد 
اموت السابع 
التصرف ف الآاوراق 


إذا انتهى التحقيق الذى يباشره امحقق فانه يقوم بعد هذا بمراجعة أوراقه 
الدعوى تمبيدآ التصرف فبا.« والمكمة من مراجعة الاوراق هو احتيال وجود 
أى نقص فيه يبادر إلى [كاله أو دفاع لآى من الخصوم يعمل على تحقيقه ‏ 
وعندما يستوثق من أن كل الاجراءات قد نمت فانه يسرع إلى التصرف فى 
الآوراق ء وذلك حتى يتحدد موقف الخصوم ولايبق موقفبم معلقا إلا إل. 
الفترة التى حتاجبا التحقيق فعلا . 

وتصرف النيابة فى أوراق الدعوى يكون على وجه من اثنين : أما الاحاله 
على امحاككة أو إصدار قرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى . 

أولا الإحالة على الحكة : 


يحيل عضو النياية الدعوى على المحكمة متى رأى أن الادلة على الاتهام كافية 
وأن من حسن السياسة الجنائية تقديم المتهم للمحكمة . ذلك أنهق بعض الاحوال 
قد تتوافر الآدلة الكافية ومع ذلك تصدر النياية العامة قراراً ,أن لا وجه لإقامة 
الدغوى الجنائية لعدم الاهمية . والاساس فى إحالة الدعوى عل المحكة هو توافر 
أدلة كافية على الاتهام » وهذه المسألة تستوجب قدراً كبير من العناية ومن حسن 
التقدير . ذلك لآن الواقعة قد تلتق فها الآدلة بصفة مطلقة » أو قد تمنكون فها. 
الادلة من الذوة بحيث أنها فى الواقع الطبيعى لللامور تؤدى إلى الإدانة ؛ أى إذا 
م يطرأ ظرف جديد أمام المحكمة . فق الحالة الا ولى لا صح تقديم الدعوعد 
للمحكمة إطلاتا » وف الحالة الآخرى يكون تقديبا واجبا 5 


ولكن تبدودقة المسألة حين تترجم الآدلة بين الإدانة والبراءة».فكيف يختار 
امحقق بين تقديم الممهم لللحاكمة من عدمه ؟ وقبل الإجابة على السؤال يفبغى 


ام ةلد 


استبعاد الفسكر ةالتى تذهب إلى أنه من الافضل للمتهم أنيةضى ببراءيه من الحمكمة 
على أن يصدر قرار بإن لا وجه لإقامة الدعوى من النياية . ذلك لخطورة موقف 
الحا كة فى ذاته » وما يسم به من علانية وما يكلقه الشخص من مال ووقت 
وجبد . بل إن تقدم انهم للتهم للبحكمة لن يفلته من القول بسيق تقديمه الى 
اماكة . وعلى هذا فكلا كان بمقدور المحقق تجنيب المنهم مشقة المحاكة يتعين 
عليه إصدار قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . 


ويكون مقياس الحقق فى الصورة المطروحة هو أن يتوافر لديه وفقا لتقديره 
الاحمال الكبير بإدانة المنهم » واذا أخذنا بتقدير رقى لقلنا أنه يحب أن يزيد 
امال الإدانة على نسبة ٠.‏ |*» ولا شك فى أن خيرة امحقق وحسن تقديره لما 
أبلغ الاثر فى القرار الذى ينتهى اليه عند التصرف ف الدعوى . 


وإذا رأى الحقق تقديم الممهم للمحاكة فإنه يعطىالأاوراق الوصف القانوق 
لحا ء وهو الإجراء الذى يعير عنه فى العمل بقيد الدعوى » أى إسناد الاتهام الى 
شخص معين بأنه فى تاريخ حدود بدائرة قسم معين قد ارتكب الجريمة ونقا 
لوصفها القانوق » مع بيان المادة السانونية المراد تطبيقها على امتهم . 
ثم يؤشر فى نهاية هذا القيد بتقدم القضية للجلسة لاتى يحددها » ويشير إلى الشبود 
الذين يسمعون أمام المحكة حتى يجرى إعلانهم قانونا بالجلسة المشار الها . وإذا 
ثم هذا التدرف من جانب امحقق » وقع على عانق فلم الكتاب تنفيذه » أى 
بالتأشير فى الجداول الخاصة بالقيد والوصف والتصرف » ثم تحرير تماذج 
الدكليف بالحضور ويوقع عليها عضو النيابة » وترسل إلى لم المحضرين لإعلانها 
لذوى الشأن وعلى النيابة آن تراقب تنفيذ تصرفاتها . 1 


وفى الحالة النى تسكون فيها الواقعة المسندة إلى المتهم من الجنايات » فإن النيابة 
فضلا عن القيد والوصف المثار إلِهما آنقا » تعد قائمة بأسماء شبود الإثياته 
و«ضمو نشهادة كل منهم » حتى يتيسر لجبةالإحالة مراجعتها ووضع القائمة النبائية 
يأسماء الشبود الذين يسممون أمام محكمة الجنايات . 


هه سد 
ثانيا القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى : 


تصدر النيابة العامة القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى إذا لم تروجها للسيي 
فها. ويكون هذا بصفة أساسية إذاكانت الآدلة على المنهم غير كافية أوأن الواقعة 
لا يعاقب علها القانون . ولكن لها أن تصدر قراراً بأن لاوجه لإقامة الدعوى 
لعدم الآهمية بمعنى أن تنكون الواقعة يعاقب عليها القانون والادلة على المنهم فيها 
الكفاية » ولكن حمسن السياسة الجنائية يوجب التغاضى عن ما وقع من المهم 
وعدم تقديمه للمحا كمة . ويتمثل هذا عملا فى صور عديدة » مثلا تضارب ين 
إثنين ثم صلحها » أو مبلغ من المال يدده الهم ثم سدده إلى ايى عليه . وإصدار 
مثل هذا القرار يرك الحسن 7ةدير المحةق . 

وأخيراً فإن القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الآدلة يتصل 
بما سبق أن قدمناه فى شأن تكليف النهم بالحضور أمام المسكمة » أى إذًا لم 
تنوافر الآدلة الكافيةعلالاتهام تعين [صدار القرار بأن لاوجه لإقاءة الدعوى. 
وينبغى أخيزآ التنبية الى أن التصرفات ف المسائل الجنائية تحتاج الى قدر من 
الجرأة حتى لا يصيب الحقق التزدد الذى يعطل أعماله المتجددة يوما بعد آخر . 


النشل عند الأحداث مدينة القاهرة 


) عرض موجر ( 5 
إشراف 
ال كور * سير عويسس 


يتضمن هذا العرض الموجز بعض الموضوعات أهمبا : 

- قصة الببحث . 

- خطة البحث ومنبجه ٠.‏ 

5 أم نتائج البحث . 

أولا قصة البحث : 

بعد بحث النشل عند الاحداث [متدادا للدراسة المسحية الى قام بها قسم بحوث 
الجريمة بالمركز عن السرقة عند الاحداث فى خلال الفترة من مارس سنة ٠5610‏ 
إلى يناير سنة (41٠‏ . كا يعتير حلقة فى سلدلة أ كبر من البحوث والدراسات الى 
رجوآن تلق ضوءا على أتماط جنا الاحداثفىجتمعنا المصرىالمعاصر . 

والبحث الحالى يهدف إلى القيام بدراسة متعمقة للنواحى الاجتماعية لبعض 
النشالين من اللاحداث بدينة القاهرة . 

وإذا كانت المرحلة السابقة أى مرحلة الدراسة المسحية لجرائم السرقة عند 
الاحداث بمدينة القاهرة قد أوضحت ظاهرة السرقةبأنماطاالمديدة » فإن البحثك 

© تسكونت هيئة خاصة للقيام بهذا البحث في خلال المامالعلمى للمركر ( وه )١55.٠-‏ 
باشراف اد كتور سيد عويس وعضوية السادة أعضاء الحيثه العلميه بالمركز الدكتور سمير 
الجنزورى والأسناذ على حسن فهمى والأستاذ يوست صيرى . . ومن خارج الركز الأستاذ 
عبدالمريز فتح الباب. وقد اشترك فى مراحل البحث النهائيه. ويخاصه فى كتايه التقرير النباثى 
الاستاد الباحث صلاح عيدامتمال والاستاذ الباحث المساعد على عيد الرازق جلى . . واشترك 
الأخيران عند عرض هذا الموجز فى الندوة العلميه التى أقامها المركز فى يوم الاثنين 
أكتوبر 11717 


لوه - 


الحالى يقتصر على دراسة تمط واحد من هذه الأنماط وهو الدط الأكثر شيوعا . 
وقد بدأ البحث الحالى فى خلال العام الملنى للمركز ( وه - ١545٠‏ ) وانتهت. 

عملياته حتى كتابة التقرير النهاتى فى خلال العام العلمى (1451 - 1956 ) ٠‏ 
ثانا - خطة البحث و منهجه : 


وتتضمن عناصر هذا الموضوع مايل : 

أ - أهمية موضوع البحث ‏ 

ب المفاهيم الى استخدمت فى البحث . 

د الاساليب الى ١-تخدمت‏ ف البحث . 

ه- طبيعة البحث . 

أهمية موضوع البحث : 

تتضح أهمية دراسة ظاهرة النشل فى حيط الاحداث »ء إذا تبين لنا أن الذين. 
يرتكبونها أحداثاً » أى بعض أعضاء امجتمع الذين لما يشبوا بعد لانهم فى مرحلة 
لاتزال عمليات الننشئة الاجتماعية الآساسية تتم فهما . دهم .. أىالاحداث فى 
خلال هذه المرحلة فى مسيس الحاجة إلى الرعاية والاهتام » لآ:هم سيشكلون 
إن عاجلا أو آجلاء لو تركوا بغير هذه الرعاية والاهتيام » خطرا كبيراً على 
المجتمع واالاحظ أنكل نشال يبدأ عادة عملية الفشل وهو فى سن الحداثة . 

وتبدو أهمية دراسة موضوع هه ذا البحث كذلك » إذا اتضح لنا فى ضوء 
ظروف مجتمعنا الحالية ازدياد حجم مشكلة النشل ويخاصة فى الجتمعات الحضرية. 
فالملاحظ أن النشالين » سواء كانوا أحداثا أو نساءآ أو بالغين » بمثاون خطرا 
كيرا على أمن الناس وأموالم وعلى أنفسبم . وإننا إذا درسنا ظاهرة التشل 
فى حيط الاحداث استطمنا أن تفبمبا » وإذا فبمناها أمكننا أن نواجببا وأن نحد 
منها ونتسلط عليبا ٠‏ 

ب المفاهم التى استخدمت فى البحث : 

تعتبر خطوة تحديد المفاهم فى البحوث الانسانية » كا يمل القارىء 4. 


-- وهم 


من أ الخطوات ااتى لابد منها »ففى وها يسير الباحث » عأدة » على هدى هذا ' 
التحديد <تى لا يحدث لبس أو غموص . لذاك رأت هيئة البحث أن تضع ماق 
البدابة نحديدا للمفاهم الى استخدمتها فى البحث . 


ومن المفاهم التى أولت هيئة البحث عنايتها بها مفاهم الحدث » والنشل 
وعملية « التقفيل » « وصورهاء والتقود. .... . . وكلبا موجود ىق صحيفة 
الاسقيان (1دةءطه8 ) 

وقد استفادت البيئة من التعارف القانونية الكثير . فتلاحظ أن مفروم 
« التشل » كا يخبناه البحت هو «١‏ اختلاس مال منقول لوك للغير هن حيازته 
الشخصية وهو فى وعيه وإرادته الكاملينيغية تمدكة « على أن يفرم معنى الاختلاس 
هنا عل أنه الاخذ خفية » 

ويلاحظ أيضا أن مفروم « التقفيل , » وهو مفبوم غير قانونى عرفه الباحثون 
من خبراتهم فى حيط الاحداث النشالين » ويعنى « تحاولة بأية صورة كانت لشغل . 
امجنى عليه بحيث يسكفل النشال تنفيذ الجرعة » . 

ج ‏ محالات البحث ٠‏ 

ونتضمن هذه المجالات : 

الجال البشرى . 

- المجال الجغرافى . 

المجال الزمنى . 

المجال البشرى : 

فى ضوء خبرات أعضاء هئة البحث وهى خبرات نظرية ( خبرات ضثيلة 
لعدم توفر بحوث أو دراسات» محلية كانت أو أجنبية » فى موضوع البحث ). 
وهى أيضاً خيرات عملية (زيارة مكتب مكافحة النشل وزيارة مؤسسات 
الإيداع , ومحكمة الاحداث ومن يقومون على هذه المؤسسات الاجماعية ؛ فضلا 
عن مقابلة بعض الاحداث النشالين مقابلات حرة أمكن تسجيلبا على جاز 
النسجيل الألى ) زأت الحيئة » أولا » أن تقتصر الدراسة على الأححداث الذين. 


موه سه 
أدا تتهم ححكمة أحداث القاهرة فى جربمة سرقة .. ولا تزيد أعمارهم على )١0(‏ سنة 
وقت إجراء البحث ومن الذين أودعوا فى مؤسسة دور التريية بالجيزة » وليس 
من أدينوا وحكم بفسليمهم لذويهم تحت المراقبة الاجتماعية( الاختبار القضائق ) . 
ودلك لآن البحث يتطلب دراسة حالاتهم جميعاً أو دراسة عينة ممثلة منهم دراسة 
متعمقة شاملة . 


وفى ضوء ظروف كثرة هرب هؤلاء الاحداث من المؤسسة المثمار [إليبا 
رؤى إعداد دار خاصة ( دار الملاحظة بوحدة مصر القديمة ) تكون من فوع 
شديد الحراسة متعأ من هروبوم » كا رؤى أن مخصص فى تنيابة الاحداث سجل 
ترصد فيه أسماء الاحداث النشالين جرد حضورم إلى النياية ومن ثم ,اختار 
البحث الآحداث التشالين الممهمين فى سن ١0(‏ سئة ) فأقل ومن المقيمين فى مديئة 
القاهرة . 

ولم قستطع هيئة البحث تحد يد كل الاحداث المتهمين لدراستهم أو أخذ عينة 
عثلة منهم لآسباب خارجة عن إرادتها » ( أفظر صعوبات البحث) » وتمت 
دراسة ( با« ) حالة تجريبية ومثلبا ضابطة وكان أعضاء كل من المجموعتين من 
الذكور وذلك لآن نسبة اللاحداث النشالين ضثيلة جدآ . 


وقد تم اختار المجموعة الضابطة فى ضوء بءض المتغيرات أهمبا : السن » 
المستوى التعليمى » مهنة الآب » والدخل الشبرى والحى الذى تقيم فيه الاسرة . 
وتم اختيارمم فعلا من أعضاء النوادى الاجتماعية ( :ادى السيدة لابناء الشعب » 
نادى كوبرى الليمون » علة القللى .. الخ ) وقد أخذ فى الاعتبار ضرورة التأ كد 
من خاو أعضاء المجموعة الضابطة من أى سلوك انحرانى » وذلك بالرجوع إلى 
الجهات الرسمية وغيرها ( مكثتب مكافحة النثسل » رواد النادى أو المشرفون » 
المدرسة » الوالدان ) ورؤى اعتبار الشذوذ الجسى » ان وجد عند الحدث » 
.عاملا فى استبعاده من أعضاء المجموعة الضابطة . 


المجال الجغرافى : 


اقتصرت الدراسة »كا أوضسنا سابقا , على بعض الاحداث النشالين المتهمين 


سوم 
الذين حجزوا فى وحدة مصر القدمة رالذين يقيمون عدنة القاهرة فقط . 


لمجال الزمنى : 


إن انجال الزمنى يتحدد يفترة القيام بالعمل الميدانى أى *يفترة جمع البيانات 
عن أعضاء كل هن المجموعتين التجر بيبة والضابطة . وقد نمت هذه العملية فى خلال 
المدة من و / ٠١‏ / تكوذ لل دع/ ؟/ حوره 

د - الاساليب الى استخدمت ف البحث : 

استخدمت فى هذا البحث ثلاثه أساليب هى : 

أسلوب المقابلة ( الاستبار) 

- صحيفة الاستبيان 

الاسلوب الإحصاق أ لمعالجة البيانات 


ا لمع البيانات الواقعية 


اهتمت هيئة البحت منذ اللحظة الآولى بإجراء مقابلات حرة مع عدد من 
الاحداث النشالين وبعض الرجال النشالين » وقد تم تسجيل هذه المقابلات على 
جباز التسجيل الألى . وكانى المقابلة تم بصورة جماعية على الوجه الأنى : 


يقابل المشرف على هيئة البحت الحدث النشال أو البالغ النشال على حدة» 
ويستمر يقابله على فترات تتسكون بينبما علاقة وثيقة . ثم يدعو المشرف الحدت- 
قابلة أعضاء هيئة البحث يمتمعين » ثم يوجه المشرف والاعضاء على التوالىأسئلة. 
فى الاغلب الاع غير مباشرة أو استفسارات يدور معظمبا حول ظروفه وحياته 
الاسرية والتعليمية والمبنية » ومتى بدأ .يتصل بعصابة النشئل وكيف تع النثمل » 
وأسلوب التشل الذى ستخدمه . والمواقف الى تعرض لماء واتجاهاته نحو والديه 
ونحو والمعلم » ( رئيس العصابة ) وعلاقاته ببؤلاء وبغيرهم من رجال الشرطة 
والزملاء والزميلات » وكيفية شغل أوقات فراغه . . الخ . 


عمس 


وكان الحدف الرئيمى من هذه المقابلات الحرة هوالاحتكاك الثقانى بالنشالين 
٠‏ بعامة والاستفادة من البيانات اأنى بدلون بما فى وضع بنود صحيفة الاستبيان 
- ومتغيراتها بخاصة ٠.‏ 

صحيفة الاستبيان 

فى ضوء خيرات أعضاء هيئة البحث السابقة عن بحث السرقة عند الاحداث » 
وإلى جانب خبراتهم النى استقوها من رجال مكاخ-ة النشل ؛ فضلا عن ناج 
المقابلات الحرة والدراسات النظرية استطاع أعضاء الحيئة أن يصممو! صحيفة 
الاسقبيان وتضمنت الموضوعات الرئيسية التالية : 

ميانات عامة . 

555 ببيانات عن الجر يمة 5 

بيانات عن الحدث وأسرته والحى الذى يقيم فيه . 

سانات عن الجنى عليه . 

بعذ أن ناقش أعضاء هيئة البحث هذه البنود ومتغيراتها بالتفصيل والدمول 
وضعت فى الصورة قبل النهائية ‏ ثم عرضت على إخصائى متخصص لتكييفها 
للمعالجة الاحصائية . ثم اختيرت الصحيفة » وفى ضوء الاختبار ثم إدغال بعض 
التعديلات » وما أن تأكدت الحيئة من سلامة الصحيفة وضعتها فى صورتها 

وفما ,تعلق بصحيفة الاستبيان الخاصة بالمجموعة الضابطة فقد أستعين فى 
وضعبا بصحيفة استبيان المجموعة التجريببة» مع مراعاة حذ ف كل مايتعلق بالقضية 
والاتهام والمجنى عليه .. الغ ٠.‏ وأضيف عليبا ند خاص بالمصروف اليوى 
. ومقداره وكيفية النتصرق فيه مقابل البند الخاص بالتصرف ف العائد الموجود فى 
دحيفة الاسقبيان التجريبية . 

وقد تم اختيار باحثى الميدان من الاخصائيين فى ضوء بعض المعايير منها . 

وجود خبرة فى يحث الحالات الفردية ويفضل من كانت خيرته فى ميدان 
-جناح الاحداث 5 


هومس 
تفضيل من مم أكثر تفوقا . 


تدريبهم تدريبا كافيا فى مجحالات البحث ويخاصة دراسة المفاهيم المتقدمة 
فى صحيفة الاستبيان . 


الأسلوب الإحصانى : 


بعد أن تمت عملية جمع البيانات لكل من امجموعتين التجرييية والضابطة » 
وبعد تمت عملية مراجعتها ميدانيا ومكدبيا » عبدت إلى إدارة الإحصاء يمصلحة 
السجون مبمة القيام بالعمليات الإحصائية الخاصة بالبحث من ترميز وتثقيب 
و مراجعة للتثقيب وفرز وتبويب البطاقات واستخلاص ورصد جداول البيانات 
فى صورتها النهائية . وأعدت إدارة الإحصاء الجداول البسيطة وما تتطلب من 
نسب مثوية . وقام أحد باحثى المركز بعمل كل الجداول المركبة بعد ذلك » ثم 
استعانت اللجنة يخبرات [خصالٌ متخصص اعمل الارتياطات واختبارات 


الدلالة . الخ . 

وفى ضوء هذا كله تمت عملية استخراج النتانج لكل من المجموعتين التجريببة 
والضابطة ع 

(ه ) طبيعة البحمك 


وفى ضوء كل ماسبق يكن القول بأن البحث الحالى قد تناول ظاهرة النشل فى 
حيط بعض اللاحداث بالوصف والتحايل الجنائى » ويلاحظ أن مادة البحث قد 
جاءت كلها أو معظمها من البيانات الواقعية . وإذا كان البحث قد استخدم 
جموعتين ( تجريبية وضابطة ) فبو لم يهدف إلى اختيار فرض أو فروض معينة 
تنطوى علعلاقة سبية أوعلاقات سجبية معيئة » و[نما كان هدفه الدراسة المتعمقة 
حتى يمكن استخراج بعض التتانج الدقيقة . 

ومن ثم فإن هذا البحث يعبر فى الواقع مرحلة استطلاعية تهدف إلى وصف 
- ظاهرة النشل وتشخيصبا فى محيط عدد غير كبير من الاحداث النشالين . 


15م مه 

( و ) صعوبات البحث : 

لم يبدأ البحث الحالى ولم يستكمل دون أن تعترضه بعض الصعوبات . ومهما 
كان نوع هذه العقوبات فإن أهمبا ينحصر فيا بلى : 

5 قصور وعدم كفاية المراجع والدوريات التى تعرض أ البحوث التداولة 
دولا . فمظم المراجع كانت مراجع عامة عن الجريمة أو عن جئاح الاحداث . 

3 صعو بة مقابلة الآحداث التشالين وذلك للخوف الذى كان يمل صدورهم . 

- عدم استقرار الأحداث النثشالين فى دور الإيداع ؛ وذلك الهرويهم منها 
ما دعى هيئة البحث إلى إعداد دار خاصة تضم الإحداث الاشالين المتبمين الذين 
غالبا ماكانوا يبر بون مها . 

صعوبة اختيار أعضاء المجموعة الضابطة وحتى إذا تم هذا الاختيار فان 
الكثير منهم كانوا لايفون بالوعود . 

- صعوبة أسقيفاء بعض بنود صحيفة الاسقبيان فى كل من المجموعتين مثل 
بند ء السن ء و ١‏ إصابة الوالدن بأمراض عقلية » و وسجل السوابق الختص 
بجماء .. الخ , 

عدم استقرار بعض باح الميدان فى مدينة القاهرة مما اضطر هيئة البحث 
إلى اختيار آخرين وإعادة قدر بيهم ٠.‏ 
الضرورية بين البنود امختلفة أو متغيراتها . 

ثالنا : أمم تشائج البح 

تنضمن أمم نتائج البحث التتائمح المتعلقة بالموضوءات اللانية : 

)١(‏ الجريمة : توعباء» ومكان وقوعبا وزمن ارتكابها وأسلوب ارتكايها 
ودوافعها ودور المجنى عليه فها والاشياء المعروفة وقيمتها مم الأحداث العائدين. 


لاوم ل 


( ب )الحدث : حل الميسلاد » والسن » وأسم الشبرة » والجنسية » وطفولة 
الحدث » وعحل إقاهته » ومستواه التعليمى » والبئة » ورفاق الحدث .ثم شغل 
أوقات الفراغ . 

( ب) أسرة الحدث : حجم الآسرة » وحياة الوالدين أو وفاتهما » واللوطن 
الأصلى ؛ والمستوى التعليمى للوالدين ومبنتهما وأمراضهما وموقفهما إزاء جريمة 
الحدث » وبديلو الوالدين والأاخوة والآخوات » والمستوى الاقتصادى للاسرة 
وتصدع الآاسرة البناى مم تصدعبا النفسى . 

( د ) مسكن الآميرة والحى الذى «وجد فيه . 

وإذاحاونا أن نلخص أهم اتتائج السابقة يمكن القول بأن أ كثر من نصف 


حالات جموعة البحث تعتبرجراءم سرقة والباق شروع فى سرقة » وأن مناعترف 
من الاحداث مجريمة السرقة ( النشل ) فى محضر التحقيق كانوا ,بنسبة الذين لم 
يعترفوا بها . وقد احتلت أقسام السيدة زينب وروض الفرج والظاهر اللكان 
الآول من حيث وقوع جراتم السرقة ( النشل ) » وقد وجد أن فترة الثثين 
الآخيدين من الشهر وقع فيهسا أغلب جرائم اانشل . وكان يوم السبت من أيام 
الأسبوع هو أكثر الآيام من حيث الجرائم . ووقع أغلب الجراتم فى فترة المساء 
وكان أغلب الممتلكات التى نشلى نقودا .. بعضه كان محفوظا داخل ثىء 
يحتويه كامحافظ وبعضه لم يكن كذلك . أما الاشياء الاخرى مثل المصوفات 
أو الحل أو الساعات والأقلام الحبر فكانت فسبة سرقتها أقل نسييا من 
سرقة اانقود » وكان أغلب الأاشياء المسروقة » نقودا كانت أو أشياء عينية 
موضوعة فى الجيوب الخارجية لللابسكالجيب الجانى للفستان أو البالطو أو. 
التابير أو جيب البنطلون الجانى أو الجلباب أو جيب الجاكتة الخارجى العلوى. 
وتلى الجيوب الخارجية من حيث التعرض السرقة شنط اليد » أما أقل الاماكن 
تعرضا للسرقة فبو جيب البنطلون ه الحساس ع ويلاحظ أن أغلب حالات النشل 
بالسبة لوضع السرقة من ملامسة المجنى عليه قد تم بالاشتراك م عآخرين يقومونه 
عادة بعملية « التقفيل » » وأكثر من ثلث الحالات قد ادعو أنهم قاموا بالتشل 
بمفردهم » وكان معمامل الإقتران كبيرا بين دور الحدث ف الجريمة » 


حولم - 


وحالته أثتاء القبض عليه . وكان الاسلوب الغالب على ارتسكاب الجريمة هو 
استخدام اليد فقط ؛ وقلت فسبة استخدام اللمشارط . واتضح من البحث أن أمم 
دوا ارتسكاب الجريمة هو حاجة الحدث إلى إشباع الشعور بالانتماء الذى يفتقده 
فى الآسرة ومن ثم فهو ,نتمى إلى جماعة التشالين الى فسارع بإشباع حاجاته المادية 
والنفسية وخاصة إذا توسم فيه زعيمها قدرا من الذكاء والشجاعة والإقدام . 
وقد أبلغ أكثر من ثلث المجنى عليهم فى حالات نشل المجموعة التجريبيةعنحادث 
التشل . وكان أغلب هؤلاء من أبناء الججبورية العربية . يا كان أكثر من نصفهم 
من الإناث ويقع أكثر من نصفهم فى فتّة العمر ( من 4٠ - ١4‏ ) وكان موطن 
نحو ثلى المجى عليبم مدينة القاهرة »كا كان ثلثهم من الموظفين . ويلى هؤلاء 
أصحاب المبن الحرة والعمال ثم الفلاحين . وكان أ كثر من ثلثهم يحملونشهادات 
علية مثل الاتدائية أو الاعدادية أو الثانوية العامة أو مؤهل عال . وقد تعرض 
نحو ثلى المجى عليبم للنشل قبل ذلك من مرة إلى ثلاث مرات ولم توجد علاقة 
قط بين المجنى عليهم وبين الاحدات الشالين. وقد أمكن تقدير قيمة أغلب 
المسروقات التي تراوحت بين ٠ه‏ جنيه إلى أقل من ١‏ جنيه » على أن أغلب هذه 
الآشياء التى تم نشلبا لم يتمكن أغلب أحداث المجموعة التجريبية من حيازتها 
حيت كانت فسبة من سلموا المسروق بعد حيازته إلى أحداث آخرين أو إلى 
المعليين » أكير من فسبة من احتفظوا بالمسروق لانفسبم » وتلى هذه النسبة 
فسبة من سلموا المسروق إلى والديهم أو بديلهما » وكان من الصعب التعرف على 
أغلب سوايق الاحداث النشالين ويرجع هذا إلى انتحال الحدث أكثر من اسم 
وقد يت عود أكثر من نصف الاحداث إلى ارتسكاب جراتم النشل من مرتين 
إلى إحدى عشره مرة » وأن متوسط العود إلى النشل هو نحو ست مرات . وأن 
نحو ثثى الاحداث النشالين سبق أن قبض عليم فى قضايا التشرد . فقد ئبتت 
#لعلاقة واضحة بين تمطى الجناح ( النشل والتشرد ) لدى أعضاء المجموعة 
نجربيية إذ كان معامل الاقتران كبيرا بينهما . 


دوزم - 


وقد [تضح أن غالبية الاحداث من مواليد القاهرة ( أكثز من النصف) 
وقلت نسية مواليد الجيزة وامبابة » وقد وقعت أعبار الآحداث ( المجموعتين ) 
فى فئة العمر ( ٠ ) ١٠١-18‏ وقد [تضح أن نحو ثلث أعضاء الجموعة التجريبية 
يطلق عيهم أسماء شهرة بيماكانت فسبة من يطلق علهم أسماء شبرة بين أعضاء 
اجموعة الضابطة أقلمن ذلك . واتضح أن أعضاء الجموعتين من أبناءالجمهورية 
العربية وأغليهم من المسلين . وقد إتضح كذلك أن كل آباء اجموعة الضابطة 
كانوا يرغبون فى إنجاب الحدث ينها قلت النسبة بين آباء الأحداث ف المجموعة 
التجريبية . وكان أغلب ولادة الاحداث فى المجموعتين طبيعية وأن كانت النسبة 
بين أعضاء امجموعة الضابطة أ كبر منبا لدى أعضاء امجموءة التجريبية . واتضح 
أن نسبة من كانت ولادتهم غير طبيعية فى المجموعة التجر يبية أقل منهالدى أعضاء 
المجموعة الضابطة وإنكانت هذه النسبة ضتئيلة جدا . وقد اتضح أن معامل 
التوافق بين تطور مو الحدث من ناحية النسنين وتطور تموه من فاحية تعلم المثى 
كبير نسبيا فى المجموعتين وإنكان ف الضابطة أكبر منه فى التجريبية » وأن 
معامل التوافق بين تطور الفو عند المثى وتعلم الكلام كبي ركذلك فالمجموعتين 
وأن كان فى التجر يبية أ كبر منه فى الضابطة . واتضحأن أغل ب أحداث المجموعتين 
كانوا يقيمون مع والديهم الذين يعيشان معا فى فرة الس السنوات الآولى من 
حياة الطفل » وإ ن كانت نسبة هؤلاءفى المجموعة الضابطة أكبز منها فى المجموعة 
اتجربية . 


واتضح أن أغلب أعضاء الجموعتين قد سبق إلحاقهم بمدارس » وإن كانت 
الذسبة فى المجموعة التجر يية أكير منها فى الضابطة » وأن أكثر من نصف أحداثك 
أقل من ثماث أعضاء المجموعة الضابطة . وأن أغلب تلاميذ المجموعة التجريبية 
لم يستطيعوا مواصة الدراسة بعد السئة الرابعة من المرحلة الآولى وهذه نسبة 
ضئيلة فى المجموعة الضابطة » واتضح أن معامل الاقتران بين من تركوا المدرسة 
من تلاميذ المجموعة النجريبية ووفاة الاب كبيرا فى هذه المجموعة . واتضح 
أن أكثر من نصف أعضاء المجموعة الضابطة وأن نحو ثلث الاحداث النشالين 


د ولأو سه 


كانوا يلتحقون بعمل وقت إجراء البحث . وأن أغلب العاملين كانوا .يعملون 
فى أعمال نصف فنية ( طباعة » طلاء معادن » نسيج » تحارة . . . [لخ ) ٠‏ وكان. 
من يعملون من أعضاء المجموعة التجربيبة يعملون أكثر ما يءملون فى أعمال 
الخدمات ( كواء» تصليح دراجات » مظاعم » بيع . 5 .). وأن متوسط المدة 
التى قضاها الحدث ف العمل الآخير الذىكان ملتحقا به قبل [رئكاب الجريمة فى 
التجر ببية وعند إجراء البحث ف الضابطة : أ كير فى الضابطة منه فى النجرببية ٠‏ 
وزادت نسبة من اشتغلوا فى عملين متلفين أو أكثر فى المجموعة التجريبية عنهةا 
فى المجموعة الضابطة . وكان أحداث المجموعتين لم رفاق » وكان الرفاق من 
تفس النوع ومعظمهم من نفس العمر وإ نكانت فسبة من هم أكبر من سن الحدث 
فى التجريبية أكبر منها فى الضابطة . واتضح أن أغلبية رفاق المجموعتين يقيمون 
فى نفس الحى . وإن كانت النسبة فى المجموعة الضابطة أكير منها فى المجموعة 

اتضح أن متوسط حجم الآسرة فى المجموعتين أعلى من متوسط حجمالاسرة 
لمدينة القاهرة . وكان أغلب آباء أعضاء المجموعتين على قيد الحياة وإن كانت. 
النسبة فى المجموعة الضايطة أ كبر مها فى التجزيبية أحياء . وكانت غالبية أمبات 
أعضاء المجموعة التجريبية أحياء يينياكانكل أمبات أعضاء المجموعة الضابطة 
أحياء . وقد [تضح أن متوسط سن الاب عند الوفاة فى المجموعة الضابطة أكبر 
منه فى المجموعة التجرببية . وبالنسبة للموطن الاصلى لآباء أعضاء الجموعتين 
بلاحظ [زدياد نسبة مواليد القاهرة منهم ف المجموعة الضابطة (أكثر من النصف). 
عنها فى المجموعة التجريبية وأن نحو ثلث آباء المجموعة التجرييبة مقابل أكثر من, 
الثلث قليلا من آباء أعضاء المجموعة الضابطةكانوا أميين . وكان أغلب الامبات 
فى المجموعتين أميات » بيثيا زادت نسبة غير الأامياتؤالضابطة عنها فى التجرببية. 
بنسبة طفيفة . وكان أكثر من ثلث آباء أحداث المجموعة الضابطة من أصحاب 
الحرف الصناعية وهى نسبة أ كير من نسية آباء أحداث المجموعةالتجر يبية الذين. 
بشتغلون فى هذه الحرف . أما نسبة آباء أحداث المجموعة التجريبية الذن. 
يشتغلون فى أعمال الخدمات فقد بلغت أكثر من الثلت ٠.‏ وقد [تضح أن نسبة 


- إلام ل 


“الآمبات اللاتى يعملن ترداد بصورة واضحة فى المجموغة التجريبية عن مثياتها 
فى الضايطة . وقد اتضح أن. تجاه الوالدين فى حالة وجودهما على قيد الحياة نحو 
.إرتكاب جريمة الحدث كان عحبذا فقد إتضح أن أغلب الآباء والامبات كانوا 
عليون بارتكاب الحدث لجرام النشل وإن كانت نسبة الامبات اللانى يعلين 
أكير من نسبة الأباء . وكانت نسبة من لا,كتزئون بسلوك الحدث سواء إرتكب 
الجريمة أو لم يرتكها ومن يشجعون الحدث على التشل أ كير عند الآباءعنها عند 
الامبات . وقد قساوت نسبة من لهم بديل لآب وكذلك من لهم بديلة للم 
فى كلمن المجموعتين » و إن كانت النسبة بوجه عام منخفضه . ويقلمتوسط عدد 
الإخوة فى المجموعة النجرببية . 


وقد [تضح أن متوسط الدخل الشبرى لآاسر الاحداث إلنشالين نحو ارو 
جنيه فى المجموعة التجريبية مقا بل نحو ؛ ور( جنيه فى المجموعة الضابطة . وقد 
:نضح أن متوسطسن الاب عند الوفاة بم ره عأما تقريبا فى المجموعةالضابطة» 
و 9اؤرة؛ عاما فى المجموعة التجريبية » وأن غالنية أمبات أعضاء المجموعة 
التجر يبية كن أحياء بينهاكا نكل أمبات المجموعة الضابطة أحياء . وأن متوسط 
سن الاحداث عند وفاة الآ ب كان نو .ره أعوام فى المجموءة التجرببية مقابل 
ورب أعوام فى المجموعة الضابطة . وتزداد بوضوح نسبة تصدغ الآسرة عن 
طريق إنفصال الآبوين فى المجموعة التجريدية عنبا فى الضابطة . وكان الطلاق 
سيبا لإنفصال الآبوين فى كل حالات أسر الجموعة الضابطة الى حدث فيبا 
إنفصال » يينما كان سيا فى نحو ثلاثة أرباع حالات أسر المجموعة التجريبية . 
وكان سجن الآب ل#دة طويلة سببا فى رفع حالات الإنفصال فى المجموعة 
التجريبية » ولم تنكن حالات النزاع بين الوالدين أو بدبلهما واضحة فى أغلب 
الحالات فىكل من المجموعتين . 
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أن أغلب أسر أحداث المجموعتين يستأجرون المسكن الذى يقيمون فيه » 
وأن متوشط نصيب الفرد فى المجموعة التجريبية من الغرف نحو ( 6ر) مقابل 


لاإلأه-ب 

(70ر) فى المجموعة الضابطة . وأن نسبة من يستخد مون مطبخا مستقلا من أسر 
المجموعة الضابطة تزداد بوضوح عنبا فى أسر المجموعة التجريبية . وأن نسبة 
مسا كن أسرالمجموعة الضابطة الى يوجد فيها مرحاض خاص مستقل تفوق ضسبة 
مسا كن أسر المجموعة التجريبية . وأن نسبة أسر امجموعة الضابطة الى قستتخيد م 
الإضاءة بالمكبرباء تزداد بوضوح عن مثيلتها فى المجموعة التجريبية . وتزداد 
بوضوح تسبة وجود خرائب فى الحى الذنى يسكته الاحداث فى المجموعة 
التجريبية عنها فى المجموعة الضابطة . واتضح أن أغلب أحياء أسر المجموصين 
يوجد فها أكوام قاذورات فى الشوارع كا يوجد فيا مقاهى أو بارات أو دور 
لللاهى » وإن كانت الفسبة فى المجموعة التجريبية أكير منها فى الضابطة . وأن 
نسبة كبيرة من أحياء أسر المجموعتين توجد فهبها محلات تجارية أو ورش» وإن. 
كانت هذه النسبة فى أحياء أسر المجموعة الضابطة أكير منها فى التجرببية.و يلاحظ 
أن أغلب أحياء أسر المجموعتين على اتصال بأحياء المدينة الآخرى وقريبة 
من المواصلات . 


الدفاع الاججتاعى 


خطط ااتنمية الاقتصادية والاجتماعية 


د * ق إماظير ذير المير يسن السير 
خبير بالمركز القومى للبحوث باحث بالمركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية الاجتماعية والجنائية 


مقر 

هناك خطر ماثل بتهدد بصورة دائمة امجتمعات النامية » وهذا الخطر يمكن أن 
نطلق عليه خطر التقليد الاعمى للمجتمعات المتقدمة . وإذا كان هذا لله خطورته فى 
بحالات عديدة . إلا أنه ببرز بوجه خاص بالنسبة للسياسات الجنائية . ويمكن 
القول أن السياسة الجنائية فى مجتمع معين ‏ يوجه عام تقرجم الواقعم 
الاقتصادى والاجتماعى والقيم الخلقية السائدة فى هذا الجتمع . وإذا كان الآمر 
كذلك فإنه يذبغى الحذر من التأثر بالسياسات الجنائية الاجنبية . فبذه السياسات 
تحتاج إلى نظرة تقديرية فاحصة » تتكشف عن أصوطا التارنخية » وتبرز المسلياته 
الفاسفية والابديولوجية التى ترتكز عليها . 

وتبدو أهمية ذلك كله فى الموضوع الذى نعرض له اليوم عن الدفاعالاجتماغى, 
وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 

ولعل هذه الاعتبارات الى أثرنا إليبا حالا » هى التى أمات علينا خطتنا ففه 
مالجة الموضوع . فحركة الدفاع الاجتماعى من ناحية » حركة ثار بكأنها جدله 
شديد بين المتخصصين ف العلوم الجنائية » بين ميد ومعارض » لأسباب عدة - 
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وهى :من ناحية أخرى نشأت فى الغرب نقيجة تطورات أيديولوجية وتارخية 
واجتماعية معينة . ومن ثم يبدر نقل هذه الحركة بحذافيرها لتطبق مبادئها فى 
الوطن العربى , ملك يبدو بعيدا تام البعد عن الاعتبارات العلمية 
وعن الاعتبارات الايد يولوجية التى ندين بها البلاد العربية التقدمية . 


وهكذا وضحت الحاجة إلى دراسة نقدية فاحصة فى هذه الحركة 2 الى 
تكون ال-اس الصلب الذى نبنى عليه مناقشتنا لصلة الدفاع الاجتباعى خط 
التنمية الاقتصادية والاجتاعية . . 


ومن ناحية أخرى تجحد أن موضوع التنمية الاقتصادية موضوع خلافى هو 
الآخر , كثرت يشأنه الاحكام النى كثيرا ماكانت تلتبس بغايات أبديولوجية 
واضحة . لذلك بدت الحاجة إلى دراسة للتئمية الاقتصادية من وجمة النظر 
السسيولوجية لسكى نكشف فى جلاء عن العلاقة المتبادلة بين الاقتصاد والجتمع : 


وهكذا قسمنا الدراسة إلى قسمين رئيسيين» فى القسم الاول قدمنا نظرة 
فقدية للدفاع الاجتماعى » وف القسم الثانى عرضنا التنمية الاقتصادية من وجهة 
النظر السسيولوجية وناقشنا ثلاث موضوعات أساسية . بدأنا أ ولا,تحديد الاطار 
الاجتماعى للتنمية الاقتصادية حتى يكون ذلك أساسا متينا نبنى عليه مناقشتنا بعد 
ذاك للمشكلات الاجتماعية المصاحبة للتنمية الاقتصادية فى الوطن العربى ‏ وهىالتى 
تحتاج إلى جبود الدفاع الاجتماعى ‏ ثم أخيرآ موضوع سياسة الدفاع الاجتماعى 
وخطط التنمية الاقتصادية و!لاجتماعية . 


القسم الآول : نظرة نقدية لحركة الدفاع الاجتماعى 


ما من شلك فى أن لفظ ٠‏ الدفاع الاجتماعى ء لا بعد جديدا عل الفكرالقانوق 
على الرغم من أن البعض يحاول أن ينظم منه سياسة واتجاها جديدا فى مجال 
قانون ااعقوبات . وعل الرغم من أن هذا اللفظ قد استخدم أكثر من هرة من 
رواد المدرسة الوضعية وبصفة خاصة فرى :م56 إلا أن مدلوله لم يتحددبصورة 
واضحة ‏ على الرغم من أن هذه الصورة مازالت قائمة ‏ قبل ظبو ركتابات 
كل منججرامتيكا ومارك آنسل. وسترى فها بعد كيف أن النظرة ااواقعية الى سار 
عليها جرامتيكا والتى وجدت هجوما شديد! من الجمعية الدولية للدفاع الاجتماعى 
ومن مارك آنسل نفسه هى ااطريق السليم الذى كان يحب تطويره من أتباع سياسة 
الدفاع الاجتماعى . المبم أن فكرة الدفاع الاجتماعى تلتيس بتعاليم المدرسة 
الوضعية » وتائيس أيضا بالنظريات الفلسفية السابقة واللاحقة والتى نادى بها 
هوبز وهيجل وماركس وليئين . وهذه المعاتى الختلفة لفكرة الدفاع الاجتياعى 
هى ف الواقع تطور للدفاع الاجتماعى باعتباره تنظما اجتماعيا قانونيا ‏ ولهدا 
صار من المناسب تحديد مضمون الدفاع الاجتماعى فى نظرته الفردية التى ترى 
وجوب ألايكون النشاط التشريعى للدولة نقيجة للصراع بينها وبين الفرد بل بحب 
أنيكون هذا النشاط موجها بصورة دائمة نحو فائدة هذا الآخير ((). وهذا النشاط 
ألتى تمارسة الدولة لخدمة ومصلحة الافراد لا بحب أن يكون مجرد [صدار أوامر 
ونواهى » ولكن بحب عل الدولة أن تمارس هذا النشاط بحيث يكون معبرا عن 
فعل إيحانى يتمثل أساسا تلك المصلحة . 


-,ولونعه5 مممه065 06 وومعمكع2 : وعتاأمسسوع6) مممة11ك (1) 
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ووم 

وهذا المضمون الفردى للدفاع الاجتماعى سوف نراه وخاصة من وجمة نظر. 

الدول الاشترا كية مجرد [نعكاس النزعة الفردية فى تحديد هدف ووظيفة القاعدة. 

القانو نية وبصفة عامة هدف ووظيفة القانون . ولذا لابد من ممرفة هل لتيار 

الدفاع الاجماعى نظرة اجتماعية ؟ وما هو موقتف التشربعات الاشترا كية من . 
الدفاع الاجتياعى ؟ 


١‏ - حركة الدفاع الاجتياعى 


تعددت المعانى الى أعطيت لفكرة الدفاع الاججماعى 2 ويرجع ذلك إلى. 
الغموض الذى لازم هذا اتيار الجديد خلال فترة تطوره ٠‏ وقد يكون. 
السبب الآساسى لذلك الفموض هو قوة المدرسة الوضعية فى ذلك الحين الى سادت 
على غالبية القذربعات الآوربية وأمريكا اللاتينية بحيث لم تمد فكرة الدفاع, 
الاججماعى فى أيامها الاولى صدى يذب إليها الاتباع . ونمن نعرف أن 
فليبو جرامتيكا يعد الرائد الآول لفكرة الدفاع الاجتماغى ء وهو الذى 
واجه الضذوط العديدة من أتباع المدرسة الوضعية ( من أمثال بيقيول 01:نام8. 
وجرسيى زموزمو02) وألتافيلا وللتوولةق ) ٠‏ وإذا ما تحسسنا هذه المعاق 
الختلفة نجد أن المعنى الآول الذى كان يعطى لفكرة الدفاع الاجتماعى يتصب 
أساسا على مبدا وجوب حماية المجتمع من الجريمة (؟) فإِذًا كان هناك انتهاك 
للقواعد الآمرة الناهيه الى ينص عليها المشرع فى رحاب تقنين المقوبات » فلابد 
أن تثار ضرورة هامة أمام امجتمع وهى ضرورة الدفاع الاجتماعى . 

دهذا المعنى يعد ف الواقع الخطوة الآولى لثيار فنكرة الدفاع الاجتماعى. 
ويبدو واضحاً لدى كل من فرى :ع5 فى إيطاليا وفيدال ومافول. 
[دمصوةة غ 91021 ف فرنسا وكذلك عند برئز ومتوطذانه . وقد تلى هذه 
الخطوة الآولى خطوة أخرى للتحرر بصورة أكبر من أثر المدرسة التقليدية 
الحديثة فكان هناك الممنى الثانى الدفاع الاجتماعى والذى قوامه أن الدفاع 


.م ,1955 .76116ناو71 وأقنه50 ممممهل هنآ حت امعهة معوةة (2): 


لامب 


الاجتماعى ما هو إلا رد فعل للنظام الاجتماعى السائد على الجريمة الى تهدد حياة.. 
وصحة الكائن الاجتماعى الحى . وهذا يقال أن قانون العقوبات وقانون الدفاع.. 
الاجتماعى لا بمكن أن يكو نا شيئان مختلفان : فالدفاع الاجتماعى يدف إلى 
ا استقبل ولهذا فإن امجتمع فى حاجة الدفاع عن نفسه (0) . 


وجاء التطور الطبيعى الذى بعتد بفكرة عامة واسعة شاملة للدفاعالاجتماعى . 
وذلكعلىاعتبارأنالدفاعالاجتماعى فرع النظام القانونىالذى يعمل على تحقيق هدف 
غائى قوامه العمل على توافق الفرد مع اللجتمع وذلك عن طريق إعادة اقلته 
على الحياة الاجتماعية (92). والننيجة المنطقية ذلك هو أنه يرك قانون العقوبات 
مكانه لقانون الدفاع الاجتماعى . ولهذا يحب معاملة السلوك الإفسانى فى كافة 
فروع القانئون على وئيرة واحدة بحيث تؤدى هذه ااعاملة إلى سد الحاجات 
الاجتماعية المختلفة . إن وظيفة القانون ليست حماية الآموال من وجبة النظر. 
الموضوعية بل هى تقوية قي الشخصية الافسانية فى حياة المجتمع . 


ووجه هذا المعنى الثالث بنقد شديد وضجة كيرى ظبر أثرها واضحاً فى. 
أعمال المؤتمر الدولى للدفاع الاجتماعى الذنى عقد فى أنفرس عام 1504 . 


وتزع هذه الجلةمارك آنسلحيث نادى بقكرة الدفاعالاجتماعى الجديد 1 فالدفاع / 
الاجتماعى الجديد لا يوجب على الفقيه أو رجل القانون أن يختار بين قانون 
العقوبات وقانون الدفاع الاجتماعى » بل على المكس يرى احتواء الدفاع. 
الاجتماعى فى [طار جديد لقانون العقوبات (0). إن الدفاع الاجتماعى الجديد 
يفترض وجود فكرة عامة لقانون العقوبات لانهدف إلى توقيع الجزاء عنخطاً 
وقع من الفرد أو ترتيب رد فعل على انتهاك قاعدة قانوتية » ولكن وظيفة قانون 
العقوبات هى حماية المجتمع 3 


. 1791 معلقدوم مأتعتك 01ل زومسه© 2ك نوممعمسوظ8 (3) 
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مناوو .فلقكه5 معص262 أه لأقصؤم أغزمع د موجوع© مول (5) 
.30 - 29 .م ,1955 .1 .فقوا ,وذققتا5 علهدءط: 


هلام - 


وهكذا فإن الدفاع الاجتماعى الجديد ما هو إلا تحريك لسياسة جنائية تيدف إلى 
٠‏ فشاط تنظيمى لإعادة أقللة الفرد على الحياة الاجتماعية . 


ومجد اليوم حركة الدفاع الاجتماعى مثلة فى أجبزة المنظمة الدولية لللامم 
المتحدة. فى عام ١534‏ عبد إلى اللجنة الاجتماعية فى امجلس الاجتماعى 
والاقتصادى مبمة منع الجريمة ومعاملة الأحداث , وقد مارست همذ اللجنة 
فشاطبا نحت اسم «بر نامج الدفاع الاجتياعى ».(7) ويمتير لفظ الدفاع الاجتماعى 
بالنسبة للأمم المتحدة مثلا لذلك الجباز الذى يعمل على : 
١‏ تطوير سياسة بضائية دولية ذات أهداف اجتماعية وبرنامج عبل . 
٠م‏ - تنظيم النشاط الضرورى لتحقيق هذه السياسة على المستوى الدولى . 
+ تقديم المساعدة الفنية الضرورية لكى يمكن أن تكون هذه السياسة ذات 
قعالية . 
»م - نشر المعلومات عن الدفاع الاجتماعى . 
هم محديد وتحريك الننظم الفنى والإدارى المناسب تحقيق هذء الاهداف 
السابقة . 


وإذا ما حللنا المدفى الآول نحد أنه يرى[لاعتبار مسألة منع الجريمة ومعاملة 

' المذفبين مشكلة اجتماعية . و مختاف هذا الاتجادعن إتحاه بعض الميئات والنظرات 
الآخرى الى ترمى إل اعتبار هذا الجال قانونياً يحتآً . ولا يمى بطبيعة الحال 
الاعتماد على الاساليب والمناهج الاجتماعية فقط ٠»‏ بل استخدام المناهج 
والاساليب الاخرى ف العلوم الالسانية .ولقد ظهر اهتام قسمالدفاع الاجتباعى 
واضحاً فى برنايجمه الذى ينصب أساساً على إعادة التهذيب الاجتباعى لللجرم » 
وعلى الوظيفة الاجتباعية العقوبة بحيث يكون من الضرورى مواجبه مثل هذه 
المثما كل فى إطارالسياسة الاجتباعية. وهنا لا يدف نشاط قسم الدفاع الاجتباعى 
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إلى إيقاع برامج عحددة ع الجريمة » بل وضع سياسة عامة ليرنامج يضع فى . 
الاعتبار العوامل الاجتباعية والاقتصادية الحامة . ومن هنا نجد أن معنى الدفاع., 
الاجتباعى عند الام التحدة ينصب عل كوتها « حركة موص جد10 » وسياسة 
جنائية ولكنها حركة مسقبطة بالولقع الاجتماعى والاقتصادى المعتبر (0) . 
ومن المنطق فى هذا الثشأن آلا تسيغ الامم المتحدة على حركة الدفاع الاجتباعى 
صفة النظربة 110 وهذا فإن هذه الحركة لا تمثل بالنسبة للنظمة الدولية 
سوى اتجاها بحردا أساسه عاملان : 


الااول : تحديد الاطار العام الذى يمكن أن تسير تشريعات الدول على هداه 
لتحقيق أهداف الدفاع الاجتاعى .7" 

الثانى : أن الحدف الا'سامى للسياسة العقابية هى منع الجريمة ومعاملة. 
المذنبين (م) . 

وكون الدفاع الاجتماعى د حركةء(1) لايعنى بالضرورة الغاء تقنين العقوبات 
على النحو الذى ينادى به جرامتيكا . فال معابير العامة لهذه الحركة يمكن تقنيها 
ما دامت ترمى إلى هدف محدد وسيلته القاعدة القافونية . إن هذه ال حركة وتلك 
السياسة تعتمد على فكرتين أساسيتين : 

)١(‏ وجوب أن تثرك العقوبة مكانها لتددابير [جتاعية اا تبدف إلى الدفاع. 
والنهذوب والتثقيف . 


(ب) أن يكون تطبيق هذه التدا بيرع أساس تقديرهدى معاداة الفرد للمجتمع. 


د لونهه5 عمصء064 06 أمعصع ج1840 هآ : منناأمسسوت . "1 ١)‏ 
.3 .م 1959 رك .لل علدءهة ععمه61ل هل .ع ع1 .عه5 15 06 صتاء1لمس8 
(4) انظر تطور فكره الدفاع الاجتاعى فى الأمم المتحدة : 

. 120 - 119 ,م أت .مه .... ععممق82 هآ : أععمق عمولق 
(5) انظر فى ذلك ما ذكره فيلييو جرماتيكا فى اللقة العربية الأولى للدفاع الاجماعى 

أنحت عنوان : . 
اذا قلنا «حركة » ؟ ص "٠6‏ ء فق عقاله المبادىء الاساسية لفكرة الدفاع الاجياعى 

ص 954١ا.‏ 


لبه سد 


وعلى هذا يكون من لمفيد انكلم عن ركتى حركة الدفاع الاجتماعى 
"ألا وهما : المعاداة للجتمع » والتدابير الاجتماعية . 


)1ع( المعاداة للاجتمع : 
من المعروف أن المدرسة الوضعية قد ركزت اهتيامها على اأذئب ووضعت 
: المستولية الجنائية 18نه03:ددزوزؤ دق أساسا لمعاملته العقابية . واقد ركرت حركة 
الدفاع الاجتماعى فى شقها الآول عند جرامتيكا على المستولية الاجتماعية » وف 
شقبا الجد يدعند مارك افسلعلٍالمسئو لية الإفسانية ممندسد 6)فلتطدقدهموه1 


إن الدفاعالاجتماعى يقبع المعابير الذاتية دهةغهوذوناهء زطن5 ويعم لعل موافقة 
: النظام الوضعى بغايات تتمثل فىالآقلة الاجتماعية للفرد . وتوجب هذه الضرورة 
هج رمعيار و المسئولية الجنائية » المرتبطة بالضرر والاعتماد علىرفكرة (اللاجتماعية) 
أو ( المعاداة لللجتمع ) والىتمثل تقديرا شخصيا نفسيا مرممكب الفعل الذى يجرمه 
: القانون .)٠١(‏ ويحتاج هذا القول إلى نوع من الإيضاح ء فن المعروف أن 
النشربعات الجنائية تمتمد فى تجريها على تحديد لطبيعة الخطر أو الضرر النساتج 
عن السلوك امجرم » وكذلك على درجةكل منهما . انكل تتهاك للقواعد القانونية 
الت تنظم جراتم أمن الدولة أو الجراتم الاقتصادية أو الجراتم التى تعد اعتداء 
. على الاشخاص أو الجراتم الخاصة بالاموال تمثل درجة مرتبطة بالخطر أو 
الضرر الذى يتضمنه الفعل ذاته . وعلى هذا يكون تحديد العقوبة فى هذا انجال 
الآخير على أساس موضوعى ووناءوز06 بحت . 
ولقد عملت المدرسة الوضعية على تأ كيد معنى الضرر والخطر وتحديدمعناهها 
على أوسع نطاق , إلا أن هذا الاتجاء يحتاج إلى تخول جذرى واقعى . 
وهذا التحول معياره « الذانية » وهذ! يعنى قبل كل ثىء رد معيار التقدير 
القانونى إلى شخصية الجانى الى يفبغى أن يحم عليها على ضوء قيمتها الخاصة ٠‏ 
ولا ينبغى رد همذا المعيار إلى التتائح الى تر:بت على الفعل ذى المضمون 


)٠١(‏ أنظو جراتيكا 31 - 30 .م .كته .ره .... فوماء ماعط 


دولام- 


اللوضوعى للجريئة » فبذا المضمون ينظر إليه فقط كمنصر من عناص تقندير 


.« الشخصية , . 
ويمكن سبغ الصفة « الذاتية » على التشريع الذى يتبع تهاليم الدفاع الاجتماعى 


الأولى : أن يعمل التشريع على تحسين حال الافراد أو بصغة خاصة على أقلة 
«الخاطبين بالقاعدة القانونية على الحياة الاجتماعية . 

الثانية . التركيز على العنصر « الذاتى » أو « النفسى » الذى يعتمد عليه القشر ريع 
بصورة كاملة عند تقدير و المعاداة للاجتمع » وتطبيق « التدابير » الواقية المانعة 
والمعروفة بامم تدابير الدفاع الاجتماعى . 

ولقد حاول البعض التشكيك ف الصفة الواقعية و للمعاداة للاجتمع » على أساس 
أنهافكرة غامضة » وأنهفىتوجيه النقد إلى النظ, المعمول بها فى القشريعات الحالية 
لاحب أن تتبع تلك الافكار الجديدة الى لحا سمة « التابو » والتى.يكون منالصعب 
-فهمبا .)١١(‏ ويرى هذا الاتجاه أن المشاعر الفردية واجهاعية تشكل حقيقفة 
سيكولوجية واجتتاعية يحب أن توضع فى الاعتبار وبصفة خاصة عندما يكون من 
'الممكن استخدامها لتحقيق أهداى السياسة الجنائية . 

إلا أن هذا الاتجاه هو فى الواقع تحاولة توفيقية هدفها امروب من النقدالذى 
.بوجه إلى التكييفات الجديدة للسلوك الجسافح على اعتبارأنه ساوك غير سوىأو 
سلوك لا اجتماعى أو سلوك معادى للمجتمع . وإذا كان الهدف هو تجنب الصفة 
القانونية المذهبية الجامدة التى تمتمد فى غالبية الأحوال على , الافتراضات 
«القانونية مم81 مثل المنع العام والمنع الخاص » الردع العام والردعالخاص 
-فلايحال إذن سوى الالتصاق بالواقع الحى وتحديد المعابير الاجتماعية الى على 
«أساسها يكون تحديد التكييف القانونى السليم ٠‏ 

(ب) التدابير الاجتماعية : 

تظبر فكرة الإصلاح والتقويم إلا بعد الصراع العنيف الذى نشب بين 
“الاتجاه التقليدى فى تتكييف العقوبة وبين دفاع المدرسة الإيطالية عن التدابير 
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ا 


الاحترازية (١١)؛‏ وجاءت حركة الدفاع الاجتماعى وركزت إهتيامباعل وجوبه 
[تباع نظام موحد للعقوية والتدابير الاحترازية تحت نسمية عامة هى ١‏ تذابير 
الدفاع الاجتماعى » (؟1) . والسبب الجوهرى الذى دعى أصحاب الدفاع 
الاجتماعى السير فى هذا الطريق أن طبيعة نظام الدفاع الاجتماعى تتنانى مع طبيعة 
مبدأ الشرعية »كا وأنه من الضرورى أن تنكون مرحلة تطبيق القواءد الفاذونية 
وكذلك مرحلة التتفيذ العقانى قضائية . وفى هذا التفاعل بين عدم [قباع مبدأ 
الشرعية والإشراف القضانى تيدو واضحة تلك السلطة التقديرية للقاضى المؤسسة 
على نتائئج الدراسات العلبية للعوامل التى أدت بالفرد إلى أن يكو نمعاديا للاجتمع. 
ولهذا ينادى جرامتيكا بالغاء المقوبة فى جموعبا وتحويل التدابير الاحترازية اتى, 
توجد فى الفشريعات المعاصرة وكذ لك تدابير الشرطة الإدارية وتدابير الع إلى 
تدابير الدفاع الاجتماعى والتى ترى تبعا لطبيعتها وتبعا لنظم تنفيذها إلى [عادة 
أقلية الجانى على الحياة الاجتماعية (14) . 


وتحديد التدابير الاجتماعية يتطلب وجوب دراسة شخصية الجانى وهو الا 
الذى يودى بالتالى إلى وجوب إتخاذ المواقف التالية : 

(1) يحب أن تتنكون الدعوى الجنائية مؤسسة على دراسة لشخصية الجاق 
لالمجرد محاكة الفرد عن فعل [رتكبه . 

(ب) أن تتطلب السياسة الجنائية من القاضى الجنائى معرفة الجانى 


معرفة دقيقة . 


(90) أنظر الانتقادات الى وجب تالعقوبة فى5 د . تمد إبراهيم زيد , التدابيرالا<ترازيه 
القضائيه » المجلة الجنائيه القوميه ء العدد الأول » المجلد المابع » ©1476 ع صفحه . . 

(؟١)أظ‏ ركذلك فى 167 . 36» مه .... ممما ساعظ عد وم أمسصيوم0 وكذك. 
تقرير الدكتور حسن علام الذنى قدم لندوة التدابير الاحترازيه بعنوان « نحو نظام موحد 
لأجزاءات الجتائيه صفحه #اسدام ل : 

099 اللرجع السابق ,» صحه‎ )١5( 
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0 
( ج) لا يمكن تحقيق مثل هذه الاهداف بدون أن تكون هناك محاولة 
لتعديل الإجراءات الجنائية التقليدية (15) 5 
( د ) وعلى أساس ذلك يكون هناك محال للتفرقة التقليدية بينالمرحلة السابقة 
على الحم والمرحلة التالية عليه أى بين الدعوى اللآصلية والتتفيذ (10) . 
وقد نادى مارك آفسل فى تقرير له بعنوان ‏ التداببر الاحترازية فى المسائل 
الجنائية , بالتدابير الإجتماعية (18) التى يمكن تلخيصها فها ِلى ٠‏ 


أولا : تدابير الإبعاد : 


وهى نوعان : سالبة للحرية مثل : الى للمجرمين الممتادين والعائدين 
الإإيداع فى من المعتادين والعائدين . ومقيدة للحرية مثل : إبعاد الآجنى 
حظر الإقامة فى مكان معين - القسليم أو الإبعاد إلى الموطن الاصل . 


ثانيً : التدابير العلاجية أو التثقيفية : 


دهى كذلك ثلاثة أتواع : سالبة للحرية مثل : إيداع المذتبين ‏ إبداع 
امجرمين السيكوباتيين والمرض بمرض عقلى - إبداع المصابين بالصمم أوالبكم 
الإبداع فى عل للعمل . والنوع الثانى مقيد للحرية مثل : الإختبار القضاق 
الحرية الشروطة ‏ العمل الإجبارى ‏ مراقبة الشرطة ‏ أو المراقبة من 
جهاز متخصص - إطلاق السراح مع الإشراف ‏ تثقيف المتشردين بواسطة 
الشرطة - أما النوع الثالث فبى تدابير لا تقرر قيدآ على الحرية مثل : الإدانة 
المشروطة - إطلاق السراح مع تعليق النطق بالحسكم ‏ إطلاق السراح بدون 
شروط - والوعد بحسن السير والسلوك - الراية اللاحقة . 


)١(‏ أنظر الدعوى الجنائية فى مقالنا بمنوان « الجوانب العلمية والتارغخية لاستخدام 
الأساليب الفنيه نى التحقيق الجناثى» ء الجلة الجنائيه » القومية ‏ العدد الثالث ‏ المجلدالماشر » 
نوفمبر 1951 ء, صفحة 441 وما بعدها. 

)١07(‏ أنظر كذلك تقريرنا المقدم إلى ندوة العقوبة والندابير الاحترازية الذى نظمه المركز 
القوى للبحوث الاجياءية والجنائية يعنوان: « دعوى التدابير الاحترازيه »ءسه ومابعدها ‏ 
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ثالتآً : تدابير خاصة بالاحداث والثباب الجانس : 

وهى ثلائة أنواع : التوع الآول سالب الحرية مشل : الإرسال إلى 
الإصلاحية » النظام البورستالى » السجون المدرسية » مؤسسات التثقيف الى تعتمد 
على الرقابة والآشراف . أما النوع الثانى فبى مقيدة للحرية مثل : الحجز فى عطلة 
تهاية الآسبوع , دور الضيافة » المؤسسات المفتوحة » دور الشياب » الاختبار 
القضائى » ا حربةالمراقبة» الوضع تحت رعابةهؤسسةخيرية»القسلم للأسرة . ويتكون 
النوع الثالث من تدابير لا تقرر قيدا على الحرية مثل : تأجيل انطق بالحكم 
التسليم للآسرة بدون ضمان أو يمان . 

رابعا ‏ التدابير المانعة 

وهى أربعة أنواع : النوع الآول تدابير سالبة للحرية مثل : حجز الشخص 
الذى يهدد بارتكاب جرية خطيرة . أما النوع الثانى فبى تدابير مقيدة للحرية 
مثل : حظر التردد على بعض الآما كن » العزل هن وظيفة عامة م« حظر ممارسة 
بعض المهن » حظرشراء المشروبات السكحو لية خلال فترة معيئة ٠.‏ والتدا بير المانئعة 
من النوع الثالث هى : تدابير ذات صفة نفسية مثل التمقيم والإخصاء . والنوع 
(لآخير من هذه التدا بير المانعة هى تدابير مالية مثل : إغلاق حل » التفبيه يمسن 
السير والسلوك » اللصادرة . 


؟ - الدفاع الاجتماع والاشترا كية 


يحاول أصحاب حركة الدفاع الاجتماعى عدم ربط فلسفة الدفاع الاجتماعى 
بالمادية التاريخية ويسبغون عليي ا صفة « الإنسانية ‏ » إذ أن تعاليم هذه الحركة 
لامكن أن تنطور إلا فى نطاق [سباغ الصفة الإفسانية بصورة مضطردة على قانون 
للعقوبات » الذى يتحتم عليه الالتجاء إلى تقوية وتنمية حميع القيم الإفسانية لدى 
الفرد . وتعملهذه الحركة من جبة أخرى علىضمان حرية الحقوق المرقيطة يكيان 
الفرد الإنسانىتبعا لما جاء فى « ميئاق حقوق الإفسان , ٠)15(‏ وعلى الرغم منآن 


(15) أظر 8.26٠‏ غت6-مه علهقتومة8 وعصع067 أه واقدوم اغذمع2 : مهجه62 ممول 


ل هبه ممه 


بعض رولد حركة الدفاع الاجتماعى يرى أن هذه الحركة القانونية والإفسانية 
الجديدة لاعلاقة لها بالمرة و بالدفاع الاجتماعى ء ء ذا الصبغة البوليسية والمرتبط 
ارتباطا كبيرا بالدولة سواء عند هوبز وانحار أوماركس ولينين (0) إلا أن 
جناحهم الجديد يرى أن بعض الدول الاشتراكية ذات الآفاق المفتوحة قد 
استطاعت أن تدرك حركة الدفاع الاجتماعى . إن الدفاع الاجتماعى لايصطدم 
بالايديولوجية التى تتجرد من المذهبية يحيث لاترى إلى استبعاد وإرهاب الافراد 
فى امجتمع )2١(‏ . ويرى مارك آفسل أن رجوع الدول الاشتراكية إلى ميد 
الشرعية قد بدا وكأنه عد ثقة بالعلوم الاجتماعية ولذلك وجب على رجال 
اذى لرفر انس رم 00 
هذا الاتجاه الواجب السير عليه سوف يؤكد فى انجال العلبى حقيقة التعمايش 
السلمى(؟2) . ويؤكد مارك آ فسلكذ لك أن النشريع الجناائى البوغ غوسلافى » وهو 
التشريع الذى يقف فى مركز وسط بين النظام السوفيتى والنظام الغربى » قد سمح 
لافكار الدفاع الاجتماعى بالقسرب إلى مجال لايمد الجال الأصلى لمذه 
الأفكار 050 . 

وإذا مايحثنا عن مو ضوع مايه فىقانون العقوبات اليوغوسلافنجدأن مدف 
القانون هو حماية الفرد ومصالحه وحقوقه الشخصية الفردية علاوة على حمابة 
حقوق ومصالح المجتمع الإشتراى . ووحدة موضوع الحاية هنا (الفرد 
والجتمع ) هى صفة ميزة للثشربعات الاشتراكية . والمشرع الاشتراك فى القانون 
اليوغسلافى يعبر فى الواقع عن فكرتين أساسيتين (4؟) ٠.‏ ل 

الأول : تتسكون من الاهتيام بالفرد وا مجتم ع كو ضوع للحاية ضد أى نشاط 


إجراى . 
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الثانية : أن الفرد والمجتمع هما على قدم المساواة فى الجاية » إذ أن النقه 
اليرغسلاق يرى أن تفضيل المجتمع على الفرد ماهو إلا تأ كيد السلطات امطلقة 
والبيروقراطية ٠‏ 

وقدأثرت ممة التفضيلهذه على موضوعات الحاية الى يقررها قانون العقوبات. 
فى القسم الخاص إذ تعلقت بالفرد ومصالحه وحقوقه الفردية والاجتماعية » بل. 
وحقوفه العامة المشتركة مع المواطنين جميعا . ولهذا |اكتسب القسم الخاص فى 
قانون العقوبات اليوغسلافى سمات كل من التقنينات الجنائية التقليدية وتقنين. 
الدول الاشتراكية .كا أن المشرع اليوغسلاف فى معاملته لمن يرتكب الجريمة 
أوالساوك الانحراق يضم فى إعتباره سد الاحتياجات التى نص علها فى المادة . 


منه وهى : 

. منع كل نشاط يشكل خطرآ [جتماعيا‎ )١( 

١ب‏ الحياولة بين الجانى وبين العود إلى الجريمة وتغبر الأوضاع بما يضمن. 
إعادة تثقيفه . 

(-) العمل على توفير البرامج الشقيفية التى تحث مجموع المواطنين على عدم 
الوقوع فى هاوية الجرية . 


( د ) بمارسة الأشماط التثقيق بالنسبة مجموع المواطنين وذلك بغية إحترام. 
قواعد الأخلاق الاشتراكية واحترام النظام الاشتراى . 

ويحاول مارك آفسل أيضا أن يبحث عن تأثير حركة الدفاع الاجتماعى فى 
قشربعات الشرق الآوسط : فى لبنان وسوريا وج .ع . م . ويؤكد أن الدفاع, 
الاجتياعى الجديد ووبصفة خاصة فى الدول النى تجاهد فى سبيل تنكوين [شتراكية. 
أصيلة لحا » بعد إنمسكاسا نحاولة صبغ قانون العقوبات بالصبغة الاشتراكية. 
بحيث يصبح قانونا حديثاً إفسانيا )٠(‏ . 


)2ه المرجم السايق صفحه لالا١ا.‏ 


#مه لد 


وإذا ما وضعنا الإيدلوجية جانباء سواء كانت أيدولوجية رأسمالية 
أم إيديولوجية [شترا كية تجد أن حركة الدفاع الاجتماعى لاتمتم فى محال القهم 
-سوى بالقيم الإفسانية وتلك الى ترتبط يكيان الفرد بإعتباره سانا . 


وهنا يثور السؤالين الثاليين : ما هى القبم الإنسانية من وجبة نظر أصحاب 
الدفاع الاجتياعى ؟ وهل تتقيد التشريعات الاشتراكية بالقيم الإنسانية وخاصة 
ملك المرتبطة بالفرد بإعتباره إنسانا ؟ 


يرى أصحاب الدفاع الاجتياعى أن المراد بالقيم الإنسانية تلك المر تبطة بقيم 
'الديانة والثقافة المسيحية . أما تلك القي المرتبطة بالفرد باعتباره إنسانا فبى 
الحقوق الإنسانية التى وردت فى الإعلان العالمى الحقوق الإنسان . وما من شك 
فى أن رط اقيم الإفسانية بدين معين قد يبدو فيه روح التعسف والتحيز» ومن 
الجل أن القواعد الدينية التى تحكم علاقة الفرد بربه تختلف عن القواعد الاجتماعية 
التىتحم العلاقات فى الجتمع (5؟) . ولايعنىذلك عدم الاعتراف بالدين ومايدمن 
ديم إنسانية ولكن قد يكون من الآوفق عدم ربط حركة إجتاعية بديانة معينة . 
ولى يكون لهذه الحركة محال فى المستقيل يحب أن تقسع بحيث تتضمن القم 
“الإنسانية العامة دون تفرقة بين الجنس أو العنصر أو الدين . ولهذا نرى أن 
.ريظ الدفاع الاجتماعى بالنزعة الإنسانية والثقافة العامة قد يكون أوفق من 
.ربطة بالقيم والثقافة الإنسانية التى ورد ذكرها فى بيئة خاصة وفى يال 
خاص . ويمكن تعريف هذه النزعة الإنسانية بأئها الاعتقاد فى وحدة 
الجنس الإنسانى وقدرة الإفسان على إصلاح نفسه ممتمدا فى ذلك على 


)د مد إبراهيم زيد محاضرات ف ماده التثمريعات الاجماعيهفى|اجتمم الإشتراق 
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عام 


جبوده الخاصة (7؟) . أو حاجة الانسان للحصول على دلالة لحياته لكي يتكامل 
لشخصيته حول وجبة نظر للوجود متسقة ولك ببحث عن منهج تهاق وثابته 
يساعده فى حل مشكلاته . (4؟) وهذ! ما يؤكده مارك آنسل نفسه حين ذ كر 
أن دول الشرق الاوسط تسمى لصبغ تشريعاتها بالصيغة الإشتراكية بحيت 
يصبح لما قانون [نساى حديث . 

وإذا ما انتقكنا إلى الحقوق الانسانية النى ترتبط بالفرد باعتباره إنسانا » نجد 
أن ميثاق الآمم المتحدة قد نص ف المادة الاولى فقرة | م على إحترام الحقوق 
الانسانية والحريات الاساسية بحيت تشمل الميع دون إستثناء بلاتفرقة من أجل 
العنصر أو الجنسية أو السلطة أو الدين . ويتضمن إعلان حةوق الانسان نوعين. 
من الحقوق : حقوق مدنية سياسية » وحقوق إجتاعية واقتصادية . فالمادة 
الآولى والثانية من الاعلان تنص على أن جميع الافراد قد ولدوا أحرارا وم 
منساوونف الحقوق » وأن كل فرد له صلاحية الحقوق جميما والحريات جميعها. 
دون تفرقة بسبب الدين أو اللغة أو الجنس . 2 

واهتمت المواد ؟ (؟ بالحقوقالمدنية والسياسية ويمكن تلخيصها فيها بل :- 

حق الحياة ‏ الحرية والاستقرار المساواة فى الحاية أمام القانون. 
الحق فى محام عادلة ‏ حرية الحركة والاقامة ‏ الحق فى الجنسية ‏ الحمق فى 
الملكية ى حرية الفكر والعقيدة -- حرية التعبير ‏ حر بة الإجتاع ‏ حربة 
الإشتراك فى حك البلاد . 


وفصت الموأد من ؟” - بم عبلى الحقوق الاجتماعية والإقتصادية وهى : 
الحق ف الضمان الاجتياعى ‏ الحق فى العمل الحق فى الحصول على أجرمتساو 


(0؟) أظر فى ذلك مقدمه : تممتسهقسه]8 ؛قتلمتهه5 : ستصدمء8 طوتجع 
متنقك: - فذلآ .م ,1965 
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للعمل المتساوى ‏ الحق فى الحصول على أجر عادل ‏ الحق فى إنشساء نقابات 
الحق فى الراحة فىأوقات الفراغ ‏ الق فى تحديد ساءات العمل الحق فىمستوى 
لللعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية للفرد ولاسرته ‏ الحق فحصول الام 
والطفل على الرعاية - الحق فى التعليم . ولقد صار الاعتقاد بأن [علان حقوق 
الإنسان قد صيغ لكى يحدد أهدافا والتزامات تتقيد با الدول . وأثار هذا 
التسكييف النذاع بين الكتلتين الشرقية والغربية . وثار التساؤل : هل إذا ماصرح 
أحد الأعضاء بانضمامه إلى الإعلان الخاص يحقوق الإفسان أن يقع على عاتقة 
التزام بمسايرة تشريعه لذه المبادىء ؟ وماذا سيكون عليه الحال لو رفضت إحدى. 
الدول إجراء ذلك ؟ وماهو الجباز الذى سيوفر الجابة لهذه الحقوق ؟ ترىالكتلة 
الاشتراكية أن الشكلة غير مستعصية الحل إذا ماوضع فى الاعتبار أن الإعلان 
الدولى ماهو [لا اتفاقية دولية » وأن انضام إ[حدى الدول إلى اتفاقية دولية 
لايحب أن يؤثر على سيادتها واستقلالها » ويكون على الدولة الى تنضم إلى 
الاتفاقية نحديد الالتزامات التى تفرضبا على مواطنها بحيث تتطابق هذه العاملة 
مع واقعبا الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ وعلى هذا تلام الدول بتافيذ الحقوق. 
الاقتصادية والإجتماعية والثقافية فور التصديق علها بل يكون التزامها على سبيل 
التدرج فتسعى الدولة إلى تنفيذ هذه الحقوق تدريحيا بإرادتها حتى لاتضطرب 
الأوضاع الاقتصادية والاجتياعية . وعلى هذا لايكون إعمال الحقوق فى المجال 
الداخلى إلا عن طريق انفراد الدولة صاحبة الشأن بإصدار قانون تنفيذى لها . 
ونقيجة لذلك لايحب أن تاضمن الإتفاقيات الدولية نصوصا تقرر أجبزة فوق. 
الدول تقوم على تطبيق وتنفيذ الحقوق الإنسانية أو يكون هذه الاجهزة أية 
اختصاصات تشريعية أوقضائيةأوإدارية (15) .إن وظيفة إعلان حقو الإفسان. 
تتلخص فى تشجيع الدول على حماية الحقوق الإنسانية عن طريق محاولة نابعة من. 


: ممتكدهجهه2) قأطوت1 سقسه11 وستامءمهمامس1 : برمعئد© .[ (29) 
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لمعه سد 


ذاتها بحيث لاتتوفر ضمانات أخرى تستمد من مصادرأخرى غيرالمصادر الداخاية 
للدولة . نخلص من ذلك إذن أن إعلان حقوق الإنسان ماهو إلا تحديد للإطار 
الموضوعى الذى يجب على الدول السير فى نطاقه بالنسبة للحقوق الإفسانية علاوة 
على الإجراءات التى تضمن هذا الإطار وهو الآمر الذى تواقق عليه الدول 
الإشترا كية . والسبب فى معارضة هذه الدول لوجود جهاز يقف على مستوى على 
من مستوى الدول هو أن الدول الإستعارية تحاول أن تبسط نفوذها وسيطرتها 
عن طريق الاحلاف والتفسيرات المغرضة لللافكار والمبادىء الدولية . 

وف دأنى إذن أن الدفاع الاجتماعى ماهو إلا حركة وسياسة قشر بعية «فبغى 
النظر [ليبا إذا ما أريد تطبيقها على الواقعالعربى باعتبارها تهدف إلى سد حاجات 
الآفراد فى إطار الحاجة الاجتماعية بحيث تتطابق هذه المعاملة مع الحقائق 
الإقتصادية والاجتماعية . 


ه * ده 


القسم الثانى : التتمية الاقتصادية 
من وجمه النظر السوسيولوجية 


لامكن ف الواقم مناقسة مو ضوع الدفاع الإجتماعى وخطط التنبية 
“الاقتصادية والاجتماعية بغير تحديد عدة نقاط مرجعية تكون أشبه بالركائر 
موضع الاعتبار . 


والحقيقة أن كثير | من الباحثين الذين تعرضوا لموضوع التتمية الاقتصادية 
وتأثيرها على الجوانب الاجتياعية الختلفة لم .بعنوا بتحديد الاطار النظرى الذى 
ينطلقون منه » على مافى ذلك من أهمية قصوى . 


والدفاع الاجتماعى بحسبانه حركة ذات مضمون عدد تهدف إلى التأثير على 
السياسات الجنائية المعاصرة لتوجيهها وجبات محددة , لا يمكنالحديث عزعلاقتها 
مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بغير وضع التنمية الإقتصادية فى إطارها 
الصحيح من وجهة النظر التاريخية والسولوجية معا . 
وحين تم هذا التحديد يصبح الحديث ميسرا عن [مكانية قطبيق حركة الدفاع 
الإجتماعى وعن يجالانه الختلفة » فى ضوء المعرفة المحددة بالمشكلات الإجتماعية 
العديدة التى عادة ماتصاحب التنمية الاقتصادية . 
على ضوء ماسبق حرصنا فى تمبيد سريع على أن ضع التنمية الاقتصادية وضعبا 
الصحيح فى [طار التطور الناريخى للفكر الاقتصادى المعاصر » لم بدأنا بتحديد 
الإطار الاجتماعى للتنمية الإقتصادية فى الوطن العربى » ثم أخيرا سياسة الدفاع 
'الإجتماعى وخطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية . 


م ”عه - 

التنمية الاقتصادية والفكر الاقتصادى : 

لامكن فى الواقع الحديثك عن الاطار الاجتتاعى للتنمية الاقتصادية بغير إلقام 
نظرة سريعة على تكون الفكر الاقتصادى ء ذلك أن هذا الفكر سيطر عليه. 
تياران رئيسيان . الأو لكان يفسر الحقيقة الاقتصاديةمبتدء! من الفرد » واضعاً 
إياه فى الاعتبار لتحديد الاهداف التويرجى تحقيقباء ومن ثم اهتم بدراشة دوافع 
السلوك عند الفرد ء والثانى كان بفسر الحقيقة الاقتصادية مبتدءا من 
الجاعه ء وهوبالتالى كان يركز على عكس التيار السابق ‏ على ما يطلق عليه اليوم 
«الكميات الكليةء ولوطوا[ع 6)تاصدمه والواقع أن مصطلحى الاقتصاد الجرق 
عنسدمهمه1-وى زود والاقتصاد الكلى وتسومهمء8 -معودكة واللذين أصبحا: 
اليوم من المصطلحات اللاساسية فى التحليل الاقتصادى » يعيران خير تعبير عن 
العضاد الرئيسى بين النيارين السابقين (->) 


وإذا قبانا ما هو سائد بأن الاقتصاد السياسى ولد على أيدى الفيزيوقراط 
قرابة منتصف القرن الثامن عشر » فإنه يبدو أن التياران كانا يتبادلان السيطرة 
والسيادة واحدآ إثر الأخر . فالفيزيوقراط هم الذين ابتدعوا دراسات الإقتصاد 
الكلى . ولكن سسرعان ما جاءت بعدهم المدرسة الكلاسيكية وخصوصاً مع جان 
بانست ساى » وجعلت الغلية للتيار الفردى المغرق فى الفردية » والنى ظل فترة- 
طويلة مذهبا جامدآ يركز عليه عل الإقتصاد الرسمى على الآقل . ذلك أنه على 
هاءش هذا التياركان يوج د مفكرون مثل كارل ماركس التى أعظى شكلا 
جديداً لدراسات الإقتصاد الكلى . ومع ذلك فلم يصل الجبود العلمى لماركس إلى 
مداه الحقيق الاقراية نهاية القرن التاسع عشر وجاء بعد ذلك ثالراس وهءله/ا” 
الذى ركز على مصطلع ٠‏ التوازن العام » وان كان إتجاهه لا يختلف إلا جزئيا هم 
أصحاب الاتجاه الفردى . وعقبه سيمياند 4سوزص:5 الذى اقترح إنشاء « إقتصاد 
تحربى» وأعلن الحرب ضد النزعة الفردية ومخاصة ضد متاهجها . 


مناوتاتله عتمسمصمءظ , .1 . ععللنه عه .ز ,وسصتمطنآ : عذهآ (30) 
كأنهط1' , .2 , طمغلجنا) : قصعل , متوتسمدمء1 ونع508010 أن 
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مجه 
وبغير أن ندخل فى تفاصيل أكثر يمسكن القول أن القرن العششرين لم يركز فى . 

أههامه حول الخلافات ا منهجية » وائما اهن أساسا بو ضوع عم الاقتصاد دنزع, 
بطر بقة حاسمه نو الاقتصاد الكلى. وقد تم ذلك عنطريق رافدين: الأول منهما 
تراث كارل ماركس » والثانى نظريات كينز . بالرغم من أنه لايمكن التأ كيد أن 
كل الاقتصاديين أصبحوا يشايعون آراء ماركس أوكينز إلا أنه يمكن النأ كيد بأن 
النزعة الفردية قد قعنى عليها تماما وأصبح الإتجاه السائد هو التركيز على . 
الاقتصاد الكلى 5 

وخلاصة ذلك كله أن مفروم الاقتصاد ااكلى الذى أصبح سائدا فى عالم 
اليوم يرتكز أساسا على مشكلات التنمية الخاصة بالجتيع الكلى . وهو يولى 
الاعتبارات الاجتماعية بالتالى كل اهتهام ويبدو أثر ذلك فى منيج عام الاقتصاد 
وفى مضمونه على السواء . 

غير أن مفبورم ١‏ الاقتصاد الكلى » بذاته لاستطيع تحديد نوعية أى نظام 
اقتصادى محددء بعبارة أخرىكون هذا المفبوم قد انحدر للفكر الاقتصادى فى 
القرن العشرين من رافدين » أعمال ماركس وأعمال كينزقدأدى إلى وجود اتجاهين 
أساسيين: اتجاه اشتراى » واتجاه ليبرالى موجه إن صح التعبير. وقد أدى الاتجاه . 
الاشتراكى إلى نمو مفبوم التخطيظ الاقتصادى المركزى كأحد العمد الاساسية 
للتنمية الاقتصادية » وأدى الاتيجاه اللييرالى اموجه إلى نمو مفاهيم جديدة 
تهدف لإنقاذ النظام الرأسمالى من أزماته الراهنة عنطريق ابتداع تخطيط رأسمالى 
أو رسم الحدود لندخل الدولة ‏ بقدر محدود ‏ فى توجيه الإقتصاد لخدمة المصالح , 
الرأسهالية أولا وأخيرا (91). 


وهكذا وضحت الابعاد الحقيقية أمام الشعوب الرامية إلى الثورة الشاملة على . 
التخلف بكل صوره وأشكاله , الثفافى والإجتهاعى والاتصادى وم بعك أمام 


(01) أنظر فى ذلك مناقثه بالفة الأهمية حول ضرورة تدخل الدولةفى الاقتصاد الرأسمالى 
لنوجيهه : 
قط 102 #مامون) , #تهآ ع06ه[آ (تتتمصممعظ مط1 ,.8 .1 رهء7 (32) 


و قتعده؟تله) , معقطمو8 عأصدود , قده عد 1)قمآ عتأوععوصسء8 4ه ليده :. 
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ع4 سد 


هذ مالشعوب سوى اتباع الطريق غير الرأسمالى فى التنمية » ومعنى ذلك [نتهاج 
: أسلوب التخطيط المركزى كأداة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية . 
غير أن التنمية الاقتصادية ليست محرد إجراءات اقتصادية تغير فى الميكل 
الإقتصادى التقليدى لبلد من البلاد » بلهىتؤثر على كافة قطاعات امجتمع . والواقع 
أنه لكى نفهم كيف تؤثر التنمية الاقتصادية على الانساق الثقافية والاجتماعية 
فلا بد لنا من تببى [طار نظرى م جعى ساعد على هذا القبم . 
أولا الإطار الاجتماعى للتنمية الاقتصادية , 


يكنا فى هذا الصدد أن نعتمد على الاطار الذى اقترحه ويلبرت مور (**) 
وهو يتكون من أربع مستويات » وبالرغم من أنها متداخلة إلا أنه يمكن تمييزها 
كل على حدة . 


المستوى الآول - الإبديولوجية 


وهذا المستوى يمنى بالاهداف العامة للجتمع » وبالقم النهائية الى بحاول 
الوصو ل [ليها ٠‏ 


والواقع أن القيم الى تسعى الى تحقيقها اجتمعات الإنسانية كانت موضوعا 
هاما [هتم به العلماء الاجتماعيون الذين ركزوا على الوظيفة النكاملية الى تقوم بها 
القيم غير أن هذا الإهتيام المشروع من جانب العلباء الاجتاعيين يتجاوز حدوده 
إذا مانظر إلى مثل هذه القبم بحسبانها غير قابلة للتغير . وتصبح بالتالى حواجزر 
ضخمة تقف أمام قبول أى جد بد اجتماعى ,تمثل فى تطبيق وسائل جديدة لإدارة 
الإقتصاد القوى على سبيل المثال . 


عتسمهمعه 01 عآ2ه؟روصوء؟ لمتءه5 عط" ,.ظ1 .31 مه885 : 566 (33) 
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- هعم د 


ويك أن نذكر بهذا الصدد عحاولة كثير من العلماء الغربيين التأكيد أن 
اجتمعات النامية لايمكن أن تنجح فيها التنمية الاقتصادية وذلك لسيادة القم التقليدية. 


فيها » والتى لاترحب بأى جديد مستحدث . 


وشخلاصة ذاك كله أن التنمية الاقتصادية تحدث صراعا بين القبم ف اجتمع النى 
يراد تنميته بين القوى الاجتماعية الى ترحب بالجديد وتدفعه حتى مداه » وبين 
تلك القوى الر جعية التى تقاوم التنمية وتقف فى سييابا . غير أن هذا الصراع 
لايمكن أن يستم ر, بداء وللا غاق التنمية الاقتصادية فعلا » إذ لابد أن يتوافر فى 
لحظة زمنية معينة حد أدى من الاتفاق على القبم » فذلك ضر ورة نظرية لأ ى نظام 
إجماعى قادر على الصمود والبقاء . 


هذا هو المستوى الآاول الذى ينيغى وضعه فى الإعتبار حين تحدد الإطار 
الإجتماعى التنمية الاقتصادية . 


المستوى الثانى : النظم الاجتماعية 


١‏ ل ويعنى هذا المستوى بالمركبات المعيارية دمعو امصده) هوننهسمه]2 الى 
تنصل بالوظائف الرئيسية الى تقوم بها النظم الاجتماعية الختلفة . 


ويمكن القول أن أمم هذه النظى هو النظام الاقتصادى ومكونانه الاساسية التى 
تتمثل فى الملكية : التعديلات الى تدخل على مفرومبا وتحديدها والصور الجديدة 
التى تطرأ عليها » والعمل بكل ماءلحق العبالة من تغيرات وماحدثه ذلك من تأثيي 
عل البطالة وارتفاع مستوى الدخول وزبادة الاستبلاك» وكذ لكؤالتبادل والصور 
الختلفة الى يتخذها . 

 «‏ غير أن هناك نظا إجتماعية أخرى بالغة الاهمية فى تأثيرها على سير 
واطراد عملية التنمية الاقتصادية مثل النظام السيامى وئياته أواهتزازه من فاحية » 
ونوعية المؤسسات السياسيةالى يقيمها من ناحية أخرى » من ناحية البناء والوظيفة 
وأثر ذلك كله على التنمية الاقتصادية . 


ولا شك أن العم والتكنولوجيا يعتمد عليهما الإنتاج الاقتصادى الحديثه 


- 64ح 


: أعتهادا رئيسيا . والعم - كنسق ثقانى - يعتمد على نظم التعليم » ومؤسسات البحوث 
التى يفبغى أن تعتمد على المعابير أو القم التى تدص على حل المشكلات على أساس 
عقلى سواء كان ذلك ف العالم الطبيعى أو الإجتماعى . 


م وتؤدى التنمية الاقتصادية إلى نشوء طرق جديدة التدريج الاجتماعى 
ومعنى ذلك أنيتفق امجتمع على [نشاء وسائل مستحدثة للتقويم والجزاء والمكافأة. 
ولاشك أن التنمية الاقتصادية تمر لمرحلة قصيرة أوطويلة ‏ حسب ظروف كل 
مجتمع ‏ فى فترة انتقالية تدخل فيبا معارك عديدة مع الانساق المنافسة للتدريج 
الإجتماعى مثل الآصل السلالى والعلاقاتالاسرية الرجعية »والمراكز الرجعية فى 
امجتمعات الزراعية . 

والذى يحدث ف المراحل الآولى من التصنيع هو ظبور ومو جماعات منية 
جديدة» ولكن يصحب ذلك و تمييزات طبقية ججديدة مبنيةعلىطرق جديدة من 


التنظم الإنتاجى . 


وكل هذا يحدث تغييرات جوهرية فى بناء النظ, الاجتماعية وخصوصا ذلك 
التغيير فى معابير الحصول على المكانة فى الجتمع ٠‏ " 

ع غير أن أهم ظاهرة فى هذا الميدان هى مايطلق عليه تنظيم التغيي 
وتخطيطه (7) . ومن المعروف أنه فى أغلب المجتمعات فى العالم كان يتم تغير غير 
٠‏ مقصود كرد فعل للازمات الطبيعية والإجتتاعية . ولكن أصبح من أهم مظاهر 
امجتمعات الصناعية أن قدرآ كبير؟ من التغير الإجتماعى بما فيه التغير الاقتصادى 
وإذا نظرنا للموضوع من وجبة النظر التاريخية نحد أن التغي ركمعيار أو كقاعدة 
كان من عمل المخترعين وأصحاب المشروعات . 

أما فى العالم المعاصر فالمصدر الاول للتحول ف النظم الاجتماعية أصبح الآن 


6ستممقام عط1' :1 ,سقط ,ك1 ,وصمءق ,17 , قتصص8 : 566 (33) 
.1961 , سقاقصة]1 ل0صة أمقطءستظ رلا .ظ ,عوعممطه 4ه 
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يتم بواسطة الدولة . وهو يمند بالتدريج لا كثر الجوانب خصوصية من الانساق 
“الاجتماعية . ذلك أن قبول وتبنى الروح العقلية ىكل جواتب السلوك الاجتماعى 
أصبيح مصاحبا ضروريا للنمو الاقتصادى . ويكق أن نضرب فى هذا الجال مثلا 
تنظيم الاسرة واهتمام الحسكومات فى البلاد الدامية به كعامل أساسى يساعد على 
إنجاح التنمية الاقتصادية . 
وإذا كان كل مأسبق عن تنظم التخيير وتخطيطه صحيحا على وجه العموم » 
إلا أنه ينبغى أن نلفت النظر إلى أن شهول تنظم التغيير وفاعليته و توجيبه لمصاحة 
الشعب لايظبر [لا فى المجتمعات الاشثرا كية التى تءتمد عل التخطيط المركزى» 
أما فى البلاد ال أسمالية فلا يتم هذا التغيير إلا فرحدود الحفاظ عل المصالح الرأسمالية 
المستذلة . 
المستوى الثألث : الجانب التطبيق للنظم الاجتماعية: 
وإذا كنا فى المسّوى الثانى تحدثنا عن النظم الاجتاعية وعلاقتها بالتئمية 
'الاقتصادية على سبيل التجريد » فإننا فى هذا المستوى سنتحدث عن هذه النذا 
:الاجتماعية ذاتهاء ولسكن من الزاوية إلى تتجسم فيهاملاما فى ميدانالحياة الواقعية 
ححيث يتخذ ذلك شكل الافساق الفرعية المجسمة ف المجتمع . 
ذلك أن مركبات النظم الاجبماعيه تترجم إلى تماذج من الافعال الحددة الى 


.يمكن ملاحظتها بصورة موضوعية . 
وهن أهم هذه الجوانب التطبيقية التى يمكن ملاحظتها مايأتى : 


ب« ل (زدياد نسية التحضر وإنشاء مبان سكنية جديدة بوفرة » ومايصاحب 
.ذلك من تغييرات اجتماعية واسعة المدى تؤثر فى التنمية الاقتصادية وتأثر يها فى 
:نفس ألوقت ٠‏ 

مس فشوء أشكال جديدة من التجمعات الاختيارية . 

-- تغييرات فى مط الاسرة التقليدى . وذلك لماه ومشاهد منأن الانساق 
«الاقتصادية المساصرة تميل ‏ ف المدى الطويل - إلى إضعاف علاقات القراية 


ع اع هوس 


الممتدة. وهذا أحد نواتئج الحراك فى الإقامة » والحراك المبنى بين الاجيال الختافةة 
وفى داخل كل جيل . 

ه ‏ ظبور فسق الآسرة الصغيرة ومايترتب عل ذلك من مشكلات عديدة. 
أسرية واجتماعية . 

1 زياده السكان والاهمية البالغة التى تولى لتتطيم الآسرة ء 

هذه هى بعض الجوانب التطبيقية للنظم الاجتماعية التى يفبغى وضعبا موضع 
الاعتبارء سقناها على سييل المثال لا الخصر . 

المستوى الرايع : الدافعية عند الآفراد 


ويعنى هذا المستوى يترجمة ماتقضى به النظم الاجتياعية ( المستوى الشاتى ). 
وجوانيا التطبيقية ( المستوى الثالث ) إلى سلوك » مع ملاحظة أنه فىهذا المستوى 
لايتى فى المقام الآول بالشخصية الفردية كنسق ء ولكن يعنى بالفعل المدفوع. 
سمتاعة 11038460 كأداة للعلاقات الاجتياعية والنظم الاجتماعية وتغيرها . 

ويمكن القول أن الدوافع الإفسانية ‏ أو على الاقل ‏ هذه الى لما اتصال 
وثيق بالسلوك الاقتصادى هى إلى حد كبير نتاج التنشثة الاجتماعية » ولى ذلك. 
فإنه مكن النظر [ليها ببساطة على أنها الوجه الآخر للنظم الاجتماعية والتنظمات التى 
ناقشناها من قبل . وهبررات قصلبا والنظر لحا على استقلال هى: 

و - حتى فى أشد الافساق الاجتماعية إحكاما تتضمن القبم والنظم وغيرهامن 
المانظات بعض الحرية فى الاختيار والتجديد . 

س نادرا مانتتج عملية التنسئة الاجتهاعية مطابقة فى الافساق الاجتماعية . 

والواقع أن أمم ماتنبغى معالجته هنا هو عملية التنشئة الاجتاعية للبالفين فى 
الجوانب الساوكية للنمو الاقتصادى . ونعنى بذلك أنه قبل [قامة التقاليد الصناعية 
وانتقاها منجيل إلى جيلفيفبغى أن نهتم بعملية صراع ال عابي رالتقليدية وضروبه 
الساوك القديمة . 


ه64 


وه نالموضوعات الى تستحقاهتماما كبيرا ١‏ موضوع التعلم والمهارات والتقاليد 
الصناعية . ذلك أن فكرة الحراك المبنى بين الاجيال تعد فى أغلب المجتمعات 
غير الصناعية فكرة سقيمة وليس لما ما ببررها. والنموالاقتصادى المستمر يعتمد 
على القبول الدافعى لذه الفكرة » وترجتها إلى طموح للتعليم العام وللمباراته 
المتخصصة المحددة . 
ومن ناحية أخرى أظبرت البحوث التجريبية التى أجريت لقياس رضاءم 
العامل عن مله ومستوى إنتاجيته » أهمية إحساسه بالمشاركة فى (تخاذ القرارات 
ووضع السياسات . وقد تنكون يوغوسلافيا فى مقدمة البلاد الاشتراكية الى 
تبنت أساو ب الإدارة الذاتية فى إدارة النشاط الاقتصادى وأدى إلى نتائج بالغة 
القيمة ٠‏ (م) 
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على ضوء هذا الإطار الاجتماعى للتنمية الاقتصادية يمكن لنا أن نناقش 
المشكلاب الاجتماعية المصاحبة التنمية فى الوطن العربى . 

ثانيا : المشكلات الاجتماعية المصاحبة للتنمية فى الوطن العربى . 

من الأمور البالغة الآهمية التأ كيد بأن ظاهرة التغير التى تشمل كل جوائبء 
الحياة الاجتماعية الانسانية » تبدو واضحة ظاهرة فى بعض العبود دو نالاخرى. 
كل ذلك مع النسليم بآن التغير فى المجتمع الإفسانى ظاهرة دائمة » ففى كل الحظة 
نيحد أن ضروب التجديد تتصارع مع العادات الراسخة القديمة . ( ه؟ ) 


وما لاشك فيه أن الوطن العربى بوجه عام يمر بمرحلة تغير ثقافى واسع المدى. 
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ظبرت آثاره واتضحت معالمه وتعمق مجراه فى السنين الاخيرة . وأمم عامل 
يئر فى ديناميات الغير الثقافى فى الوطن العربى هو عملية التمية الاقتصادية 
والاجتباعية. وتطرح هذه العملية عديد! من الآسئلة لعل أهمبا . ماهو مدى قبول 
أورفض الثقافة المربية المعاصرة لصور التجديد التى تصاحب عادة » وتترتب على 
الئمية الاقتصادية ؟ بعبارة أخرى ماهى المشكلات المصاحبة للتنمية الاقتصادية 
فى الوطن العربى ومأهى نوعيتها وماهى الحاول المقترحة للتغلب عليها ٠‏ 


وضع المشكلة : 


يفبغى وضع الاسئلة المثارة السابقة وضعبا النظرى السام . ذلك أننا نجد أنه 
من الافكار الاساسية الى يكاد الاجماع ينعقد علها » بصدد دراسة التنمية 
الاقتصادية» فكرة تذهب إل أن المجتمعات المتقدمة تختاف عن ألجتمعات المتخلفة 
أساسآء على أساس أن الاولى تتميز بالاقتصاد المنظم العقلانى » فى حين أن الثانية 
تسودها التقاليد . وهذه التفرقة يمكن ناريخيا ردها إلى ما كس فيير » وى بعض 
الآحيان يمكن ردها إلى علءاء [جتراع سابقين عليه . 


والواقع أنه يسود التراث الملدى الرأى الذى يذهب [لى أن التقاليد 
عامل معرقل للنمو الاقتصادى وآن من يريد التقدم عليه أن يتحرر من التقاليد . 


ومن الغريب - ا يذهب إلى ذلك بحق هو سيلاز - أن عاملا كبذا له وقعه 
الحاسم على التنمية الاقتصادية لم يلق حتى الآن «ايستحقه من الدراسة 
المفصلة ىم 

فبل كل التقاليد تتشابه فى وقعها وتأثيرها على النمو الاقتصادى ؟ 

وإذا كان من المتفق عليه أن التقاليد تساعد على الاستقرار » ألا يمكن أن نجد 
جعض الفوائد للتقاليد فى موقف سريع للتتمية الاقتصادية حينما يكون' خطر 
التفكك الاجتماعى موجودا ؟ 
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- [إهم-ه 
وأخيرا هل من الحكمة أن نشترط توافر مجتمع بلا تقاليد » وألايمكن القول 
هأنه فى مر. حلة من مراحل الهو الاجتماعى والاقتصادى » فإن ممارسة العقلانية 
أد التفكير الرشيد فى حد ذاته فى بعض ميادين الفمل الاجتماعى » تصبح تقليد! 


عن التقاليد ؟ 
هذه الآسئلة كلبا ستلس مدى أهميها حين تعرض عرضاً وجيزا الوضغ 
فى الوطن العربى . 


س مشكلات التنمية الاقتصادية فى الوطن العربى : 


كون الوطن العربى يمر كا سبق أن ذكرنا ‏ بمرحلة تغير قا عبيقة 
تكشف عنبا تنمية إقتصادية واسعة مسألة لا إختلاف فها. فالمؤشرات الموضوعية 
الى يمكن أن تشبدعلل صدق ذلك عد بدة وأهمبا » ارتفاعمستوى ذخول الافراد » 
إنساع نطاق التعليم والخدمات الصحية وتحسن مستواها » [متداد حركة التصنيع 
والتطور الآلى ؛ إستصلاح الآراضى والاصلاح الزراعى » تحسن خدمات النقل 
والواصلات » إزدياد [نتاج واستهلاك السلع الزراعية والصتاعية والطاقة من 
حرارية وكبر بائية 0 واقساع مدى الخدمات الثقافية والفنية . 


وإذا عرضنا لمشكلات » التنمية الافتصادية فى الوطن العرنى على ضوء الإطار 
الاجتماعى !لذى سبق أن عرضتاه » تجد أنه بالنسية لممتوى الأايديولوجية فإن 
قوى التجديد فى الجتمع العربى وخاصة فى البلاد التقدمية » تعد قد كسبت الجولة 
ضد القوى الرجعية والحافظة . ويظبر ذلك واضحا فى قبول امجماهير العريضة 
وتحمسبا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية » حسباتها هدفا رئيسيا ينبغى النضال فى 
سبيل تحقيقه . بعبارة أخرى لم تقف ‏ فى هذا لجال قبي ثقافية قدبمة موقف 
المداء إزاء التغيرات العميقة الى تأخدذ سييلم! فى أرجاء الوطن العربى . 

غيرأن الموقف قد يتغير جزئيا إذا هبطنا من مستوى الأبديولوجية إلى مستوى 


النظم الاجتباعية ومستوى الجانب التطبيق منها » وأخيراً إلى مستوى الدافمية . 
يبدو ذلك إذا ما لشصنا الشكلات التعلقة بالاصلاح الزراعى وعملية التصنيع 


لاهو 


و مفبوم العائلة (9) . 
الاصلاح الزراعى : 
يرتبط الاصلاح الزراعى بالتتمية الريفية» لآن الآول «تعدى فى مدلوله مجرد. 

تقسيم الملكيات الكبيرة وتوفي رالسلفيات الزراعية . فبو يشتملأيضا علىإجراءات. 
جذرية فى تنظمالإنتاج والتوزيع وبشكل عام فى توزيعالملكية وإتخاذ القرارات 
الحامة فى القطاع الريق . 

وإذا نظر للوضع فىج .ع .م . حيث سقط الاقطاع وحلت الدولة بأجهزتها 
مكانه»يمكن القول أن رغبة الفلاحين فى تحسن أوضاعبم المعيشية والمالية كانت أقوى 
بكثي رمن صلابة الاعراف والعادات والمواقف التقليدية. وتشيربعض الدراسات إلى 
أن الفلاح قد أبدى قدرة ظاهرة عل سرعة التكيف مع الاوضاع الجديدة حين كان. 
الخحافز المادى واضصا . 

وإن كان ذلك لانفى وجود كثيز من السلبيات فى المجال الزراعى » غير. 

أن هذه السلبيات لاترق إلى مستوى حارية التجديد فى أشكا لالملكية وفى نظم 
الانتاج الزراعى . 

ولعل ذلك كله يؤكد ااتشكك الذى أبداه هوسيلتز والذنى ذكرناه من قبل 
فى صحة المساءات النظرية الغربية ِششأن التقاليد كمعوق للتتمية الاقتصادية . 

عملية التصتيع : 

لاشك أن عملية التصنيع تستدعى تغبيرمفبوم الإفسان عن الطبيعةوغنالزمن. 
هذا التغيير الجذرى هو الذى يحعل مقاومة الثقافة للتغيير فى هذا المجال أقوى 
منها فى حالة الإصلاح الزراعى . غير أنه بمكن القول بأن التكيف بين الثقافةو بين 
مط السلوك القروى واجاعى الذى يتطلبه التصنيع يزداد قوة ووضوحا فى معظم, 
أنحاء العالم العرنى . وإن كان هذا لا ينفى عده سلبيات تعرقل من عملية التدمية 
الاقتصادية لعل أهمها مايل : 

(007) أنظر فى هذا الصدد : يوسف عبد الله صايغ » للعقبات الثقافية فى سبيل التنمية- 


الاقتصاديه عندنا ‏ مجلة خوار ء السنة الثانية , المدد الأول » نوفمير ودسمير 41958 
"١‏ سه مع 


داهم - 
١-التردد‏ فى قبول التغيير فى موقع أو قواعد السلطة فى العلاقة » من قواعد 
حرمية أو تسلسلية تقوم على علاقة النسب والدم ٠‏ إلى قواعدة فنية ونكتيكية 
.بقوم تسلسل السلطة فيها على علاقة صتاعية يحتة ‏ 


؟» ب عدم المبالاة بالوقت والاستهانة بالدقة فى المواعيد وىتوقيت البزامج. 

ع - بطه الانتقال فى سل التقدم فى نوعية الريادة الاقتصادية من أسلوب 
الحدس فى إتخاذ القرارات [ى الاسلوب المقلانى الذى يعتمد على البحوث 
-والدراسات والاحصاءات الدقبقة . 

4 سايطء المجتمع العرنى عامة فى الانتقال من موقف يقول بقدربةحدوث 
“الأحداث إلى آخر يقول بعلبية تتكنيكية واقتصادية . 


يوجه الباحثون فى عل الاجتماع وغيرهم [هّاما كبيراً بمفبوم العائلة ودورها 
ومكاتها خلال بحرى بح لة التنمية الاقتصادية » ويخصب الاهتام على المسائل 
"الرئيسية الآنية : 

١‏ حجم العائلة » تماسك العائلة » أثر تماسك العائلة على حراك أعضائها 
استعدادم للتنقل » وأخيراً رد الفعل لسلطة العائله وتماسكها . 

ويمكن القول أنه من حيث الحجم تتجه العائلة نحو نسق الأسرة الصغيرة 

كا سبق أن ذكرناء وتبدو مسألة تنظيم الآسرة بالغة الاهمية فى هذا الصدد . 

وقد ضعءف تماسك العائلة وزادت ذرجة السيولة والحركة بون أفرادها . 

ومن ناحية السلطة لم بعد الابناء خضعون خضوعا أعمى كا كان الحال سابقا 
'لسلطة رب العائلة » وتأثير ذلك كله فى اختيار المبنة » والحراك المهنى وغير ذاك 
من أمور هامة . 


وخلاصةذلك كله أن الثقافة العربية لم تنكن عاملا معوقا من يحرى عملي ةالتنمية 
'الاقتصادية فى الوطن العرنى . و لكن مع ذلك يفبغى الاهتهام الشديد بالشسكلات 


اح ووه لدم 


المعتادة الى عادة ماتصاحب التنمية الاقتصادية وهذا ما ستناقشه فى الفقرة النالية .- 


عمالتآ سياسة الدفاع الاجتياعى وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية : 


إن مفبوم الدفاع الاجتماعى فى نظرنا لا ينبغى له أن يركز تركيزاً شد يدا على 
ه الفرد كا تذهب إلى ذاك حركة الدفاع الاجتماعى الجديد ‏ التى يتزعمها مارك 
آفسل - ونا ينبغى أن تقيم التوازن بين مصلحة الجتمع وبين [صلاح الفرد . 
ومقتضى هذا نظ رأن السياسات الجنائية يحبعلها أن تهاجم الانخراف فى مواطنه 
حتى تتمالوقاية من السلوك الاجراى بصورة دائمة. فذلك من شأنه أن يق المجتمع 
من ناحية ٠‏ ويتؤدى على المدى البعيد إلى منع قيام الشخصية الإجرامية . 


ولعل السؤال الذى يطرح نفسه الآن هو : ماهى المجالات الى يمكن للدفاج. 
الاجتتاعى أن يقوم بدر فعال فيبا من شأنه أن بق من الجرمة والانحراف ؟ 


لو اعتمدنا على الإطار الاجتماعى للتنمية الاقتصادية الذى سبق لنا أن عرضتا 
له بالتفصيلقها سبق» فته بمكننا القول أن التغيرات التى تلحق بالا نظمة الاجتماعية 
من ناحية ويحوانها التطبيقية من فاحية أخرى هى التى ستحدد الدافعية فى 
سلوك الأفراد . 


وهكذا نيحد أن التنمية الاقتصادية لا بد أن تغيرمن نظام التعليم العام والفنى. 
ولو أخذ فى الاعتبار الاهتتام بالتعلم المبنى » فإنه من شأن ذلك أن يعطى الفرصة. 
لالافى الاحداث والشبان لكى يتلقوا قسطا معقولا من التعليع كفل لهم 
الاستفادة من هزايا التصنيع بالحصول على أعمال منتظمة » ويتقاضون عن ذلك 
أجورا معتدلة .وكل ذلكسيؤدى فى الهاية إلى الوقاية من الانحراف وهو هدف. 
أصيل من أهدان الدفاع الاجتتاعى . 


وقد أشرنا إلى أن الآسرة كنظام اجتاعى تلحقبا تغيرات عديدة منها ما يتعلق 
يضعف السلطة الآبوية» ومسونة الحراك بين أعضائهاءوالاتجاه نحو اختفاء نمل 


- هوه هس 


الآسرة الممتدة ليفسح الطريق حو تمط الآسرة الصغيرة » وكل هذه التغيرات فه 
حاجة شديدة إلى سياسات اجتاعية رشيدة تحابة هذه التغيرات وتستعد لحا 
بالاجراءات المناسبة التى تحمى الآسرة والطفولة . 


وما لاشك فيه أن تكافو الفرص أمام المواطنين فى امجتمع» وحق كل مواطن 
فى أن يحد عملا يتناسب مع امكانياته وقدراته من شأنه أن يسد الباب أمام البطالة 
التى ترك أمارها السيئة على سلوك الأفراد »ع وعل توفير الظروف المناسبة 
للا نخراف ٠‏ 


غير أن ذلك كله لا يحدى , إلا إذا حاول القانون أن بتكيف تكيفاً هناسبا 
مع الاوضاع الجديدة حتى لا ببق جامداً مصرا على اجراءات عتيقة بالية لم تعد 
تحدى فى مجتمع متغير » تذشأ فيه كل يوم علاقات اجتباعية جديدة» تحتاج إلى فيم 
واقعى يحاول ‏ ما أمكن ‏ المواءمة بين مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد (8*) 


والواقغ من الامسء أن السسياسات الاجتماعية الى توضع فى مجتمع بمر بمرحلة 
التنمية الاقتصادية لا بد لها إن أريد منها أن تكون فعالة ومؤثرة ‏ من أن 
تننيأ بالتخير قبل حدوثه حتى تستعد له 2 بدلا من أن تنتظر حدوث التغيرات. 
ثم تحاول بعد ذلك تلافى الأثار الناجمة عنها . 


وعلى ذلك » فبذه السياسات لا بد أن تبض على سند وفير من البيانات. 
لعلية لتى لا تتوفر إلا بالقيام يبحوث اجتياعية واسعة المدى تحاول فيرا القياس 
المستمر للتغيرات الثقافية والإجتماعية » ومدى ما تؤدى إليه هذه التغيرات من. 
تغيرات فى ساوك الآفراد والدوافع الكامنة وراء هذا السلوك . 


(8؟) اظر بصدد هذه النقطة : 
3 ققطعدههء وسغتعهء1 ,6 ت[لوستسض هآ غه مالقتعمة «متاس[مو6 رآ 
35 أامعسعاتهها ع1 أء عستي ل سملغمءومعم 13 عنامم 5مذتنا قلامتاهد 
. 15 .5 ,1955 وقكسهقتيوصتاع0 


.سمو ب 


والواقع أن موضوع التغير الثقانى والاجتماعى من الموضوعات الاساسية الى 
تتم بها كثير من الجتمعات فى الوقت الرأهن . ومرد هذا الاهتيام أ نالتغيربما يصاحبه 
من تغيرات بنائية ووظيفية فى أنساق الجتمع الرئيسية الثقافية والاجتماعية » جدير 
بأن يؤثر تأثيرآ فعالا على النظم الاجتماعية الرئيسية الررئيسية فى امجتمع . ومن ثم 
تبدو الحاجة إلى اتباع سياسة جنائية مرنة تقوم على مبادى. الدفاع الاجتماعى ‏ 
كا حددنا مفبومه فى القسم الآول من الدراسة ‏ فذلك من شأنه أن يحمل هذه 
السياسة بعيدة عن الجمود وعن التزمت لمادىء معينة محددة . فالتحدى الذى 
يفرض نفسه أليوم أمام السياسات الجنائية على ا تلافباه وكيفيةمواءمة التشريعات 
الجنائية مع تطور صور السلوك الإجرامى والانحراف ف المجتمع » هذا التطور 
الذى ينجم فى العادة عن التطور الاجتماعى بوجه عام وعن التطور الاقتصادى 
والتثمية الاقتصادية بشكل خاص . 


وإذا كان القانون الجنائى فى كثير من المجتمعات قد ركز طويلا على وظيفته 
الرادعة» فإن تبتى حركة الدفاع الاجتماعىمن شأنه أن يحمل بؤرة التزكبز تتحول 
من الردع إلى الوقاية . وإذا فبمت الوقاية فبما صحيحا فإن ذلك يحملها تختاط 
إختلاطا شديدا بإجراءات التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية » التى ترسم 
وتوضع لك تفذ على مستوى المجتمع كله . وكل ذلك من شأنه أن يغير تغيير! 
جوهر يا وعميقا منمفهوم وبناء ووظيفة القانون الجنائى التقليدى. وهذا من شأنه 
أيضاً أن بترك آفاره العميقة على عل الإجرام وعلى عل العقاب . 


وإذاكان قد اتضح من العرض السابق تشابك عمليات التنمية الاقتصادية 
مع المشسكلات الاجتماعية المصاحبة لحاء مع سياسة الدفاع الاجتماعى الى يرجى 
منيا أن تقوم بدورها الفعال من الحد من آثارها » فإنه يمكن القول ف النبابة 
أن مجالات الدفاع الاجتماعى حين تتفاعل فى وحدة واحدة فإنها تشكل لنا 
تملك الحركة التى تهدف إلى سد حاجات الأفراد فى [إطار المصلحة 


حت 88917 ست 


الاجتماعية (؟) » هذه المصلحة الى تتغير تغير! واسع المدى وفق الايديولوجية 
السائدة فى كل مجتمع . 

ومن ثم يمكن لنا أن نتخلص إلى أن حركة الدفاع الاجتماعى وإن كان يمكن 
أن تسكون لا بعض السمات البالغة العمومية » ألا أنها نسبية فى الزمان والممكان . 
وهذا أمر منطق » مادامت منطبق كل مرة فى سياق اجتماعى تحدده مواضعات 
بالغة الاختلاق بين مجتمع وآخر . 


(9؟) أنظر بصدد فكرة العاملة وسد حاجات الأفراد : 


-,ق[ومع © قمتتدع : موععللتطهء غمعنوستاء0 عستصءة فسمتاتغ نافد[ 


.5 .م ,1962 رقسصمتقعتاطه2 نتقوعد8 دععللتط) 


1711ثا اانا ط 02 اطاط 181 ظاراذ50):1 515اظا"اقاط 
000001110101 


توم 
ستقدولا .8 - 20 .1 .34 .عط 


غسة) 3 مع1[ قصمه 2 ع[ق5ة5 عومه1061 ع0 فصع همهم هنآ 
غتوءهء5 311 , ,003)تتامم أوء7) .76283 معادمه مل أه مدمتالوامعم ميم ستل 
فسعل ع«عتاوتآممة أء «مأم200 ه06 - 835 عنامم مم[اوة - وعتهرممرة) 
. 65111006 معسسقكه فهدة 2226 ع3دمم 16 

وااممتسي - عنجوتاتآوم عدن أوه علهتءهة عقمع061 18 , معتل أو 4 
مسلتصسنامة”1 عل فأمعنامة وع1 ععلده064 علموئاقعم 116 . مأذتلده0 تلص 
ملاعب عه < تلتستقصة علاعدي فتدل8 . غهاك"[ عل معتمطتطعة'! معاصمه 
< 6غ6تعمة ع1[[عتنو قصل غه 2 أماك 


)«مصرعممم 12 فدافتسماك عدعكومئمعم 16 ءنتوم10هم 6غقتهداز منود 1لتئ1 
+ علقلومة عوهه866 : همسوم ق 46سقصهعك 2 1د لصحتي مدقتم م 
+ [هتءمقتاصة ملتجتلصة سد“ : غتمندهزه 11 < 55616 وأأعدي 06 فتقس 
+ ”تي عماجمه 156 < أوني ع8 2 ولهقتههة عقمع061 موصن 7 تتي عتامم 

,5061668 و16 5عأناه؟ ع0 عوم16ه18 “" : معتأهسيوم6 06 وقدووم م[ 
عق 16 1562ققطمتنه عنان )ند عم 11 .ماسقعستهة م0 ناعم متا غوه 
٠‏ أتعتتاءكتاممم علاءه ع غأهتلههلتجتلمز )ه واأمتلوه10 

غدعدومم0696610 06 25مصمهم 165 عمععءصمه ذأننج مه مك 
1 0«وطة- ممقرلقصة غدوع لد ,ملهقتومة عدصهقم2 16 غه عموتسمدموة 
6 06 ؛أتأ0م 11 عتتوتصسمهمءة اسمصوممم1ممع0 ع0 عصغهم ومتامم 
تنني عمصوععقه 06 وعلهه 16 «مامه80 قتامتدهم قناوآ1 .عديوتع10[م ووم 
غدءط711لآ عممءتعفقسة مدومامقكمة 16 عدم لجوية أمه 2 6[تصسمه1 أنماة 
. 110026 


7 1 , 24مطة*8 : عتومعلم متأمديو ع عر لذ معدمكقة مماوة 

, قهل506018 قسوتقتط تافص 168 عونام 56 أمعصية تعمدوق , وتعه1ه15060 

أ و 80618165 5صمنامتافصة 065 ممونووم أعوممة"1 , اموس ة تومي 
. 01710368صة 065 صمتأ جامد 165 أممصرغ نهدي 


معسرهمم069610 06 0114651165 م16 معلموعم سروه صمتط غدمم 01 
وعلق امه قدصمندوتامصة قهمم 5ه روطوعق علدمهم 16 فصول متعوتسدهدوءق 


ون 


1 تسعوم ملسدممع 0 0 81 أمعسيععتهعامه0 .وعصومام 416 
ههه 1 وصول ومه1 )لون 68 , قوع صدماة كعمى3001610 063 غمقمتام 
8165 هم سعدفمة 6م111 ع0 ممم أمعاتقد أ أقدمه مم روطوعة 


01 06 متاقصمةلئه*1 عدم ,ولساة مجامم عتالعدمه فموجة قترول3 
220 مه ولوزممع وقصه1861 06 وااعمتستعه عدومئتامم هآ «مسهتاممة 
صن «وقتلة6ج , 4عمطه0 غسوع لد , هكأءممممهم ممقتمقد مصدثق وطوعة 
1 «صم[1مة دلتستلصة1 غه 6غقلهمة وه[ مععمده وءطتاآتناوة عدمعدمط 
ه , عااعستستي نتلوم مسد ع66نل1 .مسمسوتلهتهه5 06 ومممكدم 
عسصمه عه00 مأمووميم مو , واموعو تمت 18 0659 كلاق ر أرمتدم 
٠.‏ عكتقعقصةا ممت«مععامه عمسن 


06 6لمم عستصروه معلممجم 06 وعهة فتام 6[طصوة عهوق ه قتامم 11 
2056 8001811 قعص اطهعم 06 متلهم1معممة عمسددفتهمدوه و1 أمتدوعل 
6 , وطوعةق موسر 2 متتاعوتسمصمءة ؛سمعصوممم1ه+06 ع1 عدم 
تعره 0 تنام ,500166 ععامم ع0 قعجممعم ومعقاعوعقه 165 «مطعرمطه 
06 فأمرواصة 9 وعلمه 2و0 36 واطتقدمم غقه 11 قممترممم فامدن عدم 
عطلعه 16 غه ععسفدومتا6 1 معندمه 66ن0هو : 


ام السيد ضياء الدين داود وزير الشئون 
“الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة الركز القوى 
للبحوث الاجتماعية الجنائية نقسليم شبادات التخرج 
لسادة وكلاء الثائب العام وضباط الشرطة 
وإخصاقى وزارة الداخلية الذين إشتركوا 
فى البرامج االتدرييية التى نظمها المركز فى العام 
:العللى 1978/1510 ٠‏ 


الشبادة فى القضايا الجنائية 
بحث ميداق 
فى عل الاجتاع القانوق 


الببير يسن 
باحث بالمركز القوى للبحوث الاجتياعية والجنائية 

مقرم 5 

تعد نظرية الإثبات ف القانون من الموضوعات البالفه الاهمية » التى لقي 
عناية الفقهاء والباحثين فى فروع من العلم متعددة . فق كل الدعاوى » وأياكانت. 
جبة القضاء الى تنظر الدعوى » جنائية كانت أو مدنية أو إداريه أو تأديبية »- 
تتطلب احتياجات السل الاجتماعى وأمن المواطنين واطمئنانهم » أن يكون إثيات 
كل المزاعم أو المطالب أو الاتهامات الختلفة محوطا بضمانات » وخاضعا لشروط 
معينة » <تى بمكن تجنب تعدد الدعاوى الى لاتوض عل أسس متينه . وكذلك- 
حتى يسكن القضاء على اللاخطاء أو التقليل منها ما أمكن على الآقل . 

ويمكن القول أن طرق الوصول إلى الحقيقة ليست لانهائية . وهن ثم يبدو 
أنه يمكن الرجوع فى كل الاجراءات لنفس طرق الاثيات وفى ظل نفس الششروط. 
فكل الخبرة الإفسانية » وكل المعارق الإنسانية الى سمحت بتحديد أفسب الطرق . 
لاكتشاف الحقيقه أمام هيئات العدالة وتحديد قواعدها علا داتما نفس القيمة أيا. 
كانت طبيعة القضاء » وآبا كان الهدف منه . 

ومع ذلك » فنظرية الإثيات تتخذ فى القانون والعمل معا صيغة خاصة حسب . 
توع القضاء . وهكذا فبناك محال كأ كيد ذاتية نظرية الإثيات فى القانون. 


--6173 عدم 
الجن )١(‏ . وكذلك فى القانون الإدارى (؟)» وفى القانوى المدى . 
وإذا كان فقباء القانون قد عنوا منذ قديم ببحث أصول نظرية الإثبات 
وتطبيقاتم! فى القانون » فإن العلماء والباحثين فى فروع العلوم الآخرى التى تتصل 
با لقانون الجنائى كم كشف الجريمة م وعل النفس القضائى (؛) قد أسبمواق 
هذا الجال ببحوث ودراسات بالغة القيمه . ويحوث هائر جروس فى كشف 
الجريمة » وبحوث جورف ف علٍ النفس القضائى مشبورة ف العالم كله . 


وبالرغم من ذلك فالشهادة لم تلق عناية كافيه ‏ على مانعلم ‏ من البساحثين فى 
عل الاجتماع القانوتى . ولعل مسد ذلك إلى أن هذا العم نفسه حديث نسيياء ولم 
تحر فى ميدانه حوث ميدانية عديدة حتى الآن . لذلك فكرنا فى إجراء بحث 
ميدانى موضوعه «الشبادة فى القضايا الجنائية » وأعددنا لذلك خطة بحث مبدئية » 
على أمل أن يوافق المركز القوى للبحوث الاجتاعية والجنائية على إجرائه حين 
بحين لذلك الوقت المناسب . ثم كافت من المركز بالإشراف على خمسة هن السادة 


: انظر فى ذاتية الاثيات فى القانون الجتالى‎ )١( 
و06 236وقط1 15 06 عمقتعة[نهةتاجدم فآ ,.[ , متعمنوط‎ 65 
قأن6م23 5عتان[عتاي ,.© ,تصوكه)5 2 هذ , [همكم غتمرط مه‎ 6 
فتعد8 .[هدقم غزمع2 06 عتسممه1نة:1‎ : 1831102 1956, 7 - 6 
: انظر فى نظرية الإثيات والشسرعية الإدارية‎ )6( 
تلدع ع1 أه وجتعدم ع[ 06 متروفط) هآ رق .11 ,وزط23‎ 
1/ا<<ه ,.2 0آ2 ,03840 1 1ه" مممد0 لق : عذ وجنغهعافتستصس 0و‎ 
ع6مسة‎ , 1966, 38 - 90. 


(؟) انظر فى الشهادة من وجهة نظر عم كشف الجرعة : 
55٠‏ أت 11 ,1 .1 ,عمق 01[ صمتاء سافمة”4 امسدموكة .11 , دومع 
-<4) انظر فى ذلك من كتب جورف العروفة : 
: قتعوط مقن اله ومكتاعدم قع0 صوتلوله6جمم هثب[ ,مطوعه6© 
.47 , رمرزه 
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عكلاء اثنائب العام فى إجراء بحث جماعى يقومون به فى [طار البرنامج التدريى 
الحم »)1١(‏ وهم السادة الآسائذة : على حسن عثماوى » ومدوح مود الحرقانى » 
:وعطيه عبد الرءوف أبوشوشه , ود السيد الحواس » وعيد الميد فريد حامد. 

وقد انتهزت هه الفرصة وعرضت عليهم خطة البحث الى أعددتها فتحمسوا 
لفكرة البحث وللقيام به كفريق متكامل . وفى خلال اجتهاعات عديدة أخذت 
فكرة البحث تقبلور. وإنكان الوقت الذى استطاعوا تخصيصه له وسط مشاغلهم 
العلمية العديدة لم يسمح إلا بتحقيق ثلامة جوانب من جوافب البحث الاساسية » 
الجانب اللاول هو إجراء دراسه نظرية شاملة للشمبادة من وجبة النظر التاريخيه 
والقانونية المقارنة » والاجتاعية والنفسية . والجانب اك-انى هو يجميع الخيرات 
الواقعية عن الشمبادة عند ال--ادة وكلاء لناب العام 5 وقد تم بالقعل إعداه 
:استارة لهذا الغرض » سترد التتفاصيل الم جية عنها فى البحث . والجانب الثالك » 
هو تحليل مضمون عينه من القضايا الجنائية » لدراسة الششبادة وأنماطبا . 

وقد سار العمل فى البحث على أساس تعاوقى سلم . وكان لهاس أعضاء الفريق 
للبحث ولليجبودات الكبيرة المشرفة الى بذلوما أ كير الآثر فى [عداد ألبحثك 
بهذه الصورة . وقد وزءت جوانب البحث الختلفة بالصورة الآنية : 

قام الاستاذ على حسن عشماوى يكتابة تقرير فرعى عن ٠‏ الششبادة كدليل 
من أدلة الإثبات الجنائية » تعرض فيه لعرض تاريخى وقاتونى مقارن , ثم درس 
الشبادة فى الشريعة الإسلامية دراسة تفصيليه . 

ل وقدم الاستاذ عد السيد الحواش تقريرا فرعيا عن « التنظيي القسانوق 
للشمبادة » تناول فيه بالدراسة التفصيلية كل مابتعلق بالششبادة والشاهد . 

-- وقدم الاستاذ عطية عبد الرء وف أبوشوشه تقريرا فرعيا عن الشادة ٠‏ 
ووعى المصريين بالعدالة » وعن الشبادة وتخصص القاضى الجنا ٠.‏ 

س وقدم الأاستاذ #دوح مود الحرقانى تقريرا فرعيا عن الجوانب النفسية 


)١(‏ البرنامج التدريبى للسادة وكلاء النائب المام الذى عقد بالمركز القوى البحوث 
الاجماعية والجنائية الدورة الرابعة من فبرابر إلى مايو 1554 . 
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والاجتاعية لشبادة . وقدم الاستاذ عبد اميد فريد حامد تقريرا فرعيا عن, 
أحكام النقض المتعلقة بالشبادة » كا قام بتحليل مضمون خمس قضايا جنائية على 
ضوء الإطار النظرى للبحث ٠.‏ 

وقام كاتب المقال ‏ بصفته مشرفا على البحث ‏ يوضع خطة البحث الميدانى 
الآصلية ؛ ويتصميماستارةالخبرات الواقعية » ويتحليلالبيانات وعرضها » ووضع 
أخيرآ خطة كتابة التقرير الها البحث . 

ولابد لنا من الإشارة إلى أن البحث فى صورته الى قدم بها للمركز » حيث 
نوقش مناقشة علنية » لا يمثل سوى دراسة استطلاعية فخظواتها الآولى لموضوع 
بالغ الأهمية من وجهة نظر عم الاجتاع القانونى . وهو ١‏ الشمادة فى القضايا 
الجنائية » . وما من شك ف أنه لو أتيح لفريق البحث فسحة من الوقت أكثر 
انساعا ,» لاستطاع تحقيق الاهداف الاهداق الاصلية للمشروع ؟ا وردت 
فى الخطة الإاصلية . 

والمقالالحالى يعتمدعلى تقريرنا الذى كتيناه عن الجانب الميدانى وتضمته البحث. 

الأصلالذى يقع فى ١6٠‏ صفحة(١).‏ وقد اهتممنا فيه بعرض خطةالبحث الاصلية» 
وعرض وتحليل خيزات عينة من السادة وكلاء النائب العام يصدد الشبادة . 

وأخيرآ لابد لى فى نباية هذه المقدمة من أن أشيد بالزملاء أعضاء فريق 
البحث » فقد كان لاهتماميم الشديد بالبحث » ولتعاونمم فى أدائه على مستوى. 
رفع من السلوك العلمى والشخصى » أثره الكبير فى [خراج البحث إلى 
حيز الوجود . 

والواقع أن التعاون بين باحثى للركز القوى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


» يدم البحث الأصلى مقدمة تضمنت التعريف بعلم الاجتماع القانوتى وخطة البحث‎ )١( 
وثلاثة أقسام . القسم الأول : الشهادة كدليل من أدلة الإثبات الجنائية » ويتضمن عرضانظرية‎ 
. شمل الجوانب التاريخية والقانونية المقارنة للشهادة مم تركيز خاس على العريعة الإسلامية‎ 
ودراسة قانونية تفصيلية عن التنظيم القانوتى للشهادة . ثم اختتم هذا القسم بعرض لاجوانب.‎ 
الإجماعية والنفسية لاشهادة . أما القسم الثانى نقد أفرد لعرض وتحليل خبرات وكلاء النائب.‎ 
٠ العام » وخصس القسم الثالث والاخير لتحليل مضمون أربع قضايا جنائية نحليلا وجيزا‎ 


- 56م ل 
وبين نخبة من السادة وكلاء النائب العام أعضاء هذا البحث » ليثبت أن تلاحم 
الخبرات العلبية مع الخبزات العملية » يمكن أن يوت أحسن الثار . 
فتأمل أن يدوم هذا التعاون وأن ينمو ويزدهر » حتى بمكن تطوير القانون 
على أساس البحث العلمى » ليصبح أكثر اتفاقا مع أهداف المجتمع وظروفه . 
خطة الدراسة : 
سنعرض فى ثلاثة فصول للموضوعات الآتية : الإطار النظرى البحث » 
مسح خيرات عينة من وكلاء النائب العام بصدد الشبادة » وأخيرآ عرض نتائج 
البحث ومثاققتها . 
الفصل الؤُول 
الإطار النظرى للبحث 
تعريف وجيز بعل الاجماع القانوق ومجالاته وأهصيته ‏ 
الشبادة فى القضايا الجنائية ‏ البحث اللالى : أهدافه 
ومجاله ومنبجه . 
أولا س تعريف وجيز بعل الاجتماع القانون ومجالاته وأهميته )1١‏ 
ك- تعريف عل الاجتاع القانون : 
بالرغم من الاعتراف السائد بين الباجثين بتزابط الظاهرات الاجتاعية » 
إلا أنه يمكن القول أيضاً أن سكل ظاهرة إجتاعية جوانب متعددة اقتصادية 
وأخلاقية وقانونية » وغل هذا الآساس يمكن تعريف علم الاجتماع القانونى يأنه 
د العام الذى يدرس الجانب القانوقى من الظاهرات الاجتماعية باستخدام مناهج. 
وأدوات البحث السائدة فى علم الاجتماع بالإضافة إلى مناهج وأدوات بحثخاصة 
به » و تتفق هع طبيعة موضوعه . 
(1) الفرض من هذا التعريف الوجيز وضم البحث فى إطاره المرجعى الصحيح » وليس 
التعمق فى دراسة هذا الموشوع . راجع بصدد عرض أ كر تفصيلا مقالنا : مدخل للمشكلاته 


الأساسية ف علم الاجتتاع القانوتى ء المجلة الاجتاعية القومية ؟ مجلد عدد ؟ , مايو 1١454‏ م 
86ل لح لزه6١.ى‏ 


- جم 

ع صلة عل الاجتتاع القانوق بعلم الاجتماع وبالقانون : 

: صلة عل الاجتماع والقانوقى بعلم الاجتماع‎ )١( 

من المتفق عليه أن عل الاجتاع القانونى أحد القروع المتميزة لعل الاجتماع 
(لعام . ويرد هذا اليد إلى أن القانون ‏ بالرغم من تشابكه مع باق الظاهرات 
الاجتماعية الآخرى ‏ يمكن جعلله موضوعامباشرا للدراسة العلبية . ويشهد عل مين 
عل الاجتماع القانوتى أنه من وجبة النظر المنوجية ‏ قد نمى مناهج وأساليب بحث 
عاصة به » من أهمبا التحليل النظم لأ حكام امام من وجبة النظرالسوسيولوجية .(1)» 


( ب ) صلة عل الاجتماع القانوتى بالقانون : 


ماهىالصلة بين عل الاجتاع القانونى والقانون » وذلك إذا ما أخذنا القانون 
بمعناه الفةبى المعروف ؟ الواقع أن هناك نواحى اختلاف أساسية بين علم الاجتماع 
القانوق وبين القانون » كا أن هناك نواحى اتفاق . ويمكن بإيحاز القول أن 
نواحى الائفاق الآساسية لانكن فى كون القانون بدرس أساسا التشريع انحل » 
وأن عل الاجتاع القافوق قد لايتقيد بالتشريع انحل » وقد يبسط حال دراساته 
لعتد إلى القوانين فى المجتمعات الإنسانية المعاصرة . فالقانون يدرس أيضا 
التشريعات الأجنبية » وذلك عن طريق استعاتته بفروع أخرى من القانون 
تساعده على ذلك . وهذه الفروع هى 5 القانون الرومانى » وتاريخ القانون . 

ومن فاحية أخرى لابمكن القول أن نواحى الاختلاف بين عم الاجتاع 
القانونى والقانون ترد إلى أن القانون يدرس القاعدة القانونية والنظم القانونيه 
أساسا فى ذاتها » فى حين أن عل الإجتماع القانونى ببحث عن الاسباب الاجتماعية 
الى تحيط بنشأة القاعدة القانونية وأيضا عن الأثار الاجتتاعية الى تحدثها القاعدة 


القانونيه فى المجتمع . 


)١(‏ أنظر بهذا الصدد دراسة يالغة الأهمية : ,.2 ,3 وفمسقط0 
ها 06 عممماتمامىه *[ : مموتةعم[ منوم1ونهه5 36 ولوطاقم ممت مدع 
513 , 1962 ,سنول - تقس ,3 .مم روول[قصسق : صذ ,عمعصملتممو تعمل 

.734-754 ,1962 عمق - غه1[ته[ ,.4 .مم ,527 


لوه ل 

ذلك أن عل الاجتاع القانوتى يدرس القاعدة القانونية أيضاً فى ذاتها .كا أن 
القانون لايستظيع [طلاقا أن يتجاهل العوامل الاجتماعية . 

وعلى ذلك يمكن القول أن نواحى الاختلاف الاساسية ترد إلى اختلاف 
.زاوية النظر فى عل الاجتاح القانونى عنه فى القانون . 

ذلك أن مايدرسه للقانون باعتبارء قاعدة » يدرسه عل الاجتاع القانوق 
جاعتباره ظاهرة ٠.‏ 

فالقكرة الآساسية فى عل الاجتاع القانونى أن القانون يمكن النظر إليه باعتباره 
سلسلة من الظواهر بكل ماتعنيه كلية الظاهرة من معتى ؛ وعلى ذلك فعل الاجتاع 
القانوق يدرس القانون بطريقة موضوعية ومن الخارج . 

وهذا مالايستطيعه الفقيه القانونى الذى هو يحم تعريفه بعد أحد عناص 
النظام القانونى النى لانتفصل عنه » وهو بالتالى لايستطيع- ف الغالب ‏ أن ينفصل 
عن هذا النظام و بدرسه من الخارج 0 مادام بعد جدءا متكاملا مع النظام القانوق 
يؤثر فيه نفسه بآرائه » ودور الفقه فى نمو القانون وتشكيله معروف . 

ولكن هذاكله لابن الحدود المشتركة بين علم الاجتماع القانونى وين القانون. 
ذلك أن القانون المقارن وتاري القانون يحيطان بعل الإجتاع القانونى منناحية » 
والآنثربولوجيا القانونية تحيط به من جانب آخر . 

م أهمية دراسات عل الاجتاع القانونى : 

الاهمية العلبية والتطبيقية : 

تعدد دراسات عل الاجتماع القانوق تفسيراً علييا للقانون . وليس معنى هذا 
أن هذه الدراساتتعد قوانين علبية عامة تحدد نشأة واختفاء الظواهر القانونية » 
"ويرد ذلك إلى أنه فى نطاق العلوم الاجتباعية ليس من السبل التوصل إلى قوانين 

ولكن الذى لاشك فيه أن علم الاجتاع القسانونى يساعد على فبم القانون ‏ 


1ن - 

وهذا القيم معناه (كتشاف الملاقات ذات الدلالة بين الغفايات والوسائل وبين. 
البواعث والأفمال . 

فعلى سييل المثال لاا الحصر مشكلة كشكلة تمديل قوانين اللاحوال الشخصية »- 
يمكن لعلم الاجتماع الفافوق أن يسوم فى جعلب| عملية منتجة » عن طريق إجراء 
دراسات اجتاعية ميدانية تكشف عل الطبيعة تلف الجوانب التى تشملها قوانين. 
الاحوال الشخصية من زواج وطلاق وأبوة وبنوة وحضانة , وتعطى بالتالى 
للمشرعين المادة العلبية الحققة النى تسمج لحم بالصياغة العلمية هذه التشريعات بما. 
يتفق مع التغير الاجتماعى الذى أنتج آثاره فى المجتمع : 

هذا عن الاهمية العلبية لذراسات عل الاجتماع القانوق الى تمدنا بمعرفة علمية- 
عن الظواهر القانونية وكيفية ععلبا . غيرأن ذه الدراسات أهمية أخرى تطبيقية. 

وعلى هذا فيمكن القول أن لدراسات علم الاجتماع القانونى أهمية علبية بحنة- 
لانها مدنا بمعرفة علمية عن الظواهر القانونية وكيفية عملها . ومن ناحية أخرى 
لما أهمية تطبيقية بالخةالاهمية فى كونها تساعد على صياغةالنشر بعات بطريقةعلمية .. 

-- اجالات الاساسية لبحوث علم الاجتاع القانوق : 

يكن القول أن هذه المجالات تتحصر فى أربع مجالات رئيسية : 

- عملية صياغة التشريعات ٠‏ 

- عملية [صدار الاحكلم القضائيه . 

عملية قياس الاثارالاجتاعية التشريمات 

وعملية دراسة الءوامل الاجتماعية التى تؤئر على ممارسة العدالة وتظبيقها ف . 
المجتمع . 

ونتناول كل محال من هذه المجالات بِىء من التفصيل 5 

: عملية صياغة القشريعات‎ ١ 

أشرنا فيا سبق إلى أهمية استعانة المشرع الحديث.بدراسات علم الاجتاع, 
القانونى , حتى يستعين .ها على فبم الواقع الاجتماعى المعقد » وحتى يخرج النشر يم 
أكثز مايكون اتفاقا مع المصالح الحقيقية لللخاطبين به من فاحية.» ومع المثل. 
العليا للمجتمع من ناحية أخرى . 


- 54م ل 
إذا مت دراسات فى ميدان عل الاجتماع القانونى » تناولت بالبحث الظواهر 
“القانونية اختلفة فى المجتمع المصرى فيمكن أن تسكون هذه الدراسات بعد نشرهاء 
أداة فمالة قساعد الحاكم على إصدار أحكام تبنى على معرفة ودراية كاملة بكل 
“الظروف الاجتباعية الى تحيظ بالتشربعات . 


فقانون مثلا مثل القانونالذى يراد له أن يح العلاقة بين المؤجر والستأجرء 
'لايكنى فى تطبيقه أن تجيد الحا النفسير القانونى للنصوص » بقدر ما يفبغى أن 
يضاف لذلك كل الظروف الاجتماعية التى تحيط به فى التطبيق » ودراسات على 
'الاجتماع القانونى بمفردها هى الى يمكن أن تفيد فى هذا الصدد . 


ب عملية قياس الآثار الاجتماعية للقشربعات . 


تبدو هذه أهمية هذه المملية أكثر ما تبدو فى مجتعنا الاشثرا ى . فالتثر بع 
لم يعد وسيلة لظبقة مستغلة لقبرباق الطبقات » وإنما أصبح ترجمة للمثل العليأ 
“الاشتراكية التى يؤمن بها المجمتع ء وثم تبدو أهمية قياس الأثار الاجتهاعية 
للتشريعات » حتى تعدل هذه القشريعات إذا ماتبين أنه ظبرت فيها جوانب سلبية 


د دراسة العوامل الاجتماعية التى تؤثر على ممارسة العدالة وتطبيقبا 
.فى المجتمع : 

ولاريب أن هذه الدراسة بالغة الآهمية فى مجتمع يريد للعدالة آن تسود 
'العلاقات بين الحا كين واله-كومين من ناحية » وبين ا #كومين وبين بعضهم من 
فاحية أخرى .)١(‏ 


)١(‏ أنظر يهذا الصدد دراسة هامة حاولت أن تقوم يمسح تقييمى لكل الدراسات الى 
أجريت فى هذا المجال فى الولايات المتحدة الأمريكية : 
ته ل : صة بطععومقم معتاقد[ لممتستن) , .ل .لآ ردمأعستمسع1 
- 1960 بعسعل - 355872 , 200.1 , 51 لآ ر.ء5 .201 , .تست . #تمصل 
.74-8 


ثانيا ‏ الشبادة فى القضايا الجنائية 


. المشروع الآصل للبحث‎ ١ 
* مشروع بحث ميدانى‎ 
) ف عل الاجتاع القانوى‎ ( 
أدلة الاثيات أمام امحام الجنائية‎ 
الشبادة القضائية آمام امحام الجنائية‎ )١( 
( مسح احصائٌ ودراسة حالات‎ ( 
مفرءٌ‎ 
من الحقائق التى ليس هناك مجالفخلاف بشأنا أن عم الاجتاع القانوق.‎ - ١ 
عل متميز من فروع علم الاجتماع العام . وهو حك هو ضوعه أى الدراسة‎ 
السوسيولوجية للقانون باعتباره ظاهرة اججتاعية  قد جذب إليه باحثين من‎ 
بعبارة أخرى الباحثون فى هذا العلم هم أحد‎ ٠ . ميدانيين . : القانون وعلم الاجتماع‎ 
فشن : قانونيون ذوو اتجاه اجتماعى ع أواجتماعيون ذوو اهتهام خاص بالقانون.‎ 
كظاهرة قاقونية . وهن نوايغ الباحثينالمعاصرين ف الفئة الآولى الاستاذ كار بونيه‎ 
استاذ القانون المدنى وعم الاجتماع القانوتى يجامعة باريس » والذى اشتهر بأبحائه‎ 
ومن مشماهير الباحثين فى الفئةه‎ )١ عن « فعالية » القاعدة القانونية وعدم فعاليتها‎ 
ولمل أهمبا على الإطلاق نظريته فى القانون.‎ ٠» والبحوث المديدة فى هذا العلى‎ 
.)1( الإجتتاعى‎ 
وإذا كان عل الإجتباع القانونى قد اهتماهتباما شديد؟ فى أول تشأتهبالمناقشاته‎ 
- 1554 قدم هذا المتسروع للمركز فى ؟ فبراير‎ * 


+ أنظر محاضراته فى علم الاجتماع القانونى‎ )١( 
قوط ,مدونة هد[ وتعه1وك50 ,.[ ب#متصموط هو‎ . 


(؟) أنظركتابه الأسامى فى الموضوع : 
.1953 ,360 .82ه00همبآ ,نهآ 5 "50010105 ,.© مطء تمد 


- ولام سد 


النظرية عن العلاقة بين القانون والمجتمع » أى بعبارة أخرى عن الإطار المرجعى. 
اتخصصه » وإذا كان قد ركز فى فترة تالية ‏ عل الدراسات النظرية الى تعرضت. 
لكثير من الظاهرات القانونية » إلا أنه بدأ فى الفترة الاخيرة يتجه نحو الدراسة 
الميدانية الواقعية » مستخدما فى ذلك مناهج البحث وأذواته المعروفة فى العلوم 
الإجتاعية » ويسير الآن فى هذا الإتجاه باحئون عديدون فى فرنسا وأمريكا. 


ولسنا فى الواقع حاجة إلى الإفاضة فى أهمية دراسات عل الاجتاع القانوق 
من وجبة النظر الآ كادبمية والتطبيقية بالنسبة لمجتمعنا الإشتراى » فقد سيق لنا 
أن فصلنا الحديث عن ذلك فى الصفحات السابقة . 

٠‏ - وقد آثرنا أن نخطو الخطوة الآولى وبطريقة عملية لإرساء قواعد على 
الإجتماع القانوى فى المركز القوىللبحوث الإجتماعيةوالجنائية » وذلك بأن نقغرح 
القيام ببحث متعدد المراحل موضوعه « أدلة الإثبات أمام الجا كم الجنائية » وترد 
أهمية هذا الموضوع إلى أن الاحكام القضائية الجنائية لابد لها أن تعتمد على أدلة 
الإثبات المتعددة » سواء للحم بالإدانة أو بالبراءة . وإذا كانت نظرية الإثبات. 
قد لقيت. عناية من الفقه القانوق الذى اهم بإبراز إطارها وحدودها . إلا أنه 
ل تحر حتى الآن فى مجتمعنا ‏ على ما نعلم - أى دراسة سوسيولوجية قانونية 
لآدلة الإثيات التلفة . ومن المعروف أن الآادلة الاثيات ست صور رئيسيةهى 3 

. الإنتقال والمعاينة‎ )١( 

(ب ( ندب الخراء . 

رد ( الشبادة ٠‏ 

) ه. ( الاستجواب . 

) و ) الاعتراف ٠‏ 

ومع تسليمنا بأعمية حث كل هذه الصور من صور أدلة الإثبات » إلا أنتاً 
فضلنا أن نبدأ بدراسة ١‏ الشبادة» » وذلك على أساس أن هناك شواهد على أنها ‏ 
[ذا قورنت بأدلة الإثبات الاخرى ف القضايا الجنائية ‏ نجدها الغالية . 


ب بالام 
ومن ناحية أخرى نرجو أن تتوفر أنا من هذا البحث الخيرةالمنبجية والعملية 
السكافية » ونحن بصدد ميدان جد يد لكى نبحث بعد ذلك باقصورأدلة الإثيات. 
وعل ذلك فبذا المشروع المقترح الذى نقدمه سيتركز أساسا على : 


د الشبادة القضائية أمام احا م الجنائية » 
أولا 0 الإطار النظرى للبحث : 


نقطة البداية فى البحث » هى أنه لا بد أن يصدر غن تصور كامل 
ومحدد لنظرية الاثبات باعتبار أن الشبادة بحرد صورة من صور أدلة الإثيات . 


وبالنسبة لنظرية الإئيات » فإننا نرى أن لا خمسة جوانب رئيسية » وهذه 
الجوانب النسة لابد للبحث ف الشهادة ‏ بالتالى ‏ من أن يركز عليبا . هذه 
الجوانب هى : 


١‏ - علاقة نظرية الإثبات بنظرية المعرفة من وجبة النظر الفلسفية ٠.‏ ومن 
المعروف أن هناك اتجاهات عديدة فى نظرية المعرفة » ومن ثم يبدو أن أعتناق 
إيجاء حدد من بينها من شأنه أن يؤثر على مفبوم نظرية الإثبات عند الباحث » 
وعلى بحوثه عن الشبادة بالتالى . 

© - تصفيف أذله الإثبات : 

وينبغى إجراء تصنيف دقيق لآدلة الإثيات » وفى ذلك ضمان لدقة البحثكث 
وسلامته المنبجية ٠.‏ ويرى بعض العلياء أن هذه الآدلة تتقسم [لى فئات ثلاث 
أساسية : أدلة إقبات[تهامية وأدلة إثبات تيريثية » أدلة [ثيات أولية وأدلة [ثيات 
عمانوية » وأدلة إثبات مباشرة وأدلة[ئبات غير مباشرة . وبتطبيق ذلك عل الشمبادة 

. شهادة إتهامية وشهادة تبريئية‎ )١( 


[# “لام د 
(ب) شبادة أولية وشهادة ثانوية . 
( <) شهادة مباشرة وشبادة غير مباشرة . 


؟-- مضمون أدلة الإثيات : 

من الهم بيان الموضوع الذى تقع عليه أدلة الإثبات . هذا الموضوع يمكن أن 
حنقسم إلى خمس نقاط أساسية , ١‏ 

. وقوع الفعل الإجراى‎ )١( 

(ب) لثم الفاعل . 


( <) الظروف المؤثرة على درجة ونوع مستولية التهم . 

( د) طبيعة وأبعاد الضرر الناجم عن الجريمة . 

(ه) الظروف الى سبلت وقوع الجرعة . 

وهذه النقاط الس تعد هى أيضاً مضمون الشبادة . 

-- موضوعية أدلة الاثيات : 

وتبحث هنا الظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية التى تؤثر على موضوعية 
أدلة الإثيات وكذلك الضمانات التى تحددها القانون لكفالةهذه ا موضّوعيةومن 
ثم نبحث هنا تأثير هذه الظروف المختلفة على موضوعية الشبادة وضماناتها . 

لذلك يبحث عن هذه الموضوعية بالنظر إلى الخصائص الفردية للشهود 
الختلفين وسماتهم الشخصية ومن وجبة النظر السيكلوجية والاجتياعية على 
السواء . 

ه - تقدير أدلة الإثيات : 

من المعروف أن تقدير أدلة الإثيات بخضع للقاضى الجناق » الذى يفحصبها 
٠ع‏ يصدر حكمه بشأنها وفق [قتناعه 5 ٠.‏ 


- ولاه - 

ومن الهم هنا بحث الظر وف والملابسات » وبعبارة أدق تحديد المتغيرات الى 
تؤثر فى تقدير القضاة الجنائيين لآدلة الإثبات المختلفة » سواء كانت هذهالمتغيرات 
متعلقة بنوعية أدلة الإثبات ذاتها » أو باتجاهات وقيم القضاة » الى تؤثر ولاشك 
عليهم وهم يصدد نظر القضايا الجنا وإصدار الاحكام يمأتها ‏ 

وتطيق ذلك على موضوعنا » فسنبحث تقدير الشبادة والمتغيرات المختلفة- 
الى تتملق بهذا التقدير . 

ثانياً : منج البحث وأداوته : 

هذه الدراسة اتى تقترح القيام بها دراسة استطلاعية » بحم أنه لا تتوفر لدينا؛ 
معلومات كافية عن الظاهرة حل الدراسة . ويمكن القول أنهسيكو نللبحث مستوبين . 
متمأيزبن : مستوى مسحى » ومستوى متعمق ٠‏ 

(1)المسم : 

إجراء مسح بالعينة لعدد من القضايا الجنائية المختلقة ( جنح وجنايات ) الى 
تصدر فيها أحكام نبائية وذلك لمعرفة : عدد القضايا التى كانت فيها الشبادة أساسا. 
للحم »ومتوسط عدد الشهود فى كل قضية؛ وتصنيف الشبود بحسب الخصوم يكل 
قضية » وأخيرا تصفيف الشبادات فى كل قضتية بحسب التصنيف الثلاثى الذى أشنا 
له من قبل » وتحديد مضمون كل شبادة حسب النقاط الى أشرنا [ليها . وسيستخدم. 
فى المسح أساوب تطيل المضمون . 

وستساعد البيانات التى ستتوفر من المسح فى معرفة طبيعة ونوعية الشبادة. 
أمام انحام الجنائيه المصريه » مما سيساعد فى يضاح معالم الشق الثانى . 

(ب) الدراسة المتعمقة : ( دراسة حالات ) 

فى هذا المستوى الثانى سندرس ثلاثة أفواع من الحالات دراسة متعمقة : 

- حاللات من القضايا الجنائية الحامة : 


"501 - 


سنختار عدداً من القضايا الجنائيه الماهه التى تتعلق باعتداءات على مصالحج 
قانو نيه مختلفه ( قتل أو جرح أو عاهه مستدمه - سرقه ‏ اختلاس س جرائم. 
جفسيه . . ٠‏ إلخ ) وذلك لمعرفة هل للشهادة بالتسبه لكل مط من اط الجرائم- 
سمات خاصه تميزها عن الشبادة بالنسبه لباق الانماط ؟ 

حالات من الشبود . 


تختار عينه من الشرود فى قضايا جذائيه مختلفه ويراعى تحديد علاقه كل منهم . 
بالخصوم فى الدعوى ٠‏ لبحث كل الظروف الاجتياعيه المتعلقه بالشبادة . 


وقد تحرى على إلعضهم دراسات سيكاو جيه متعمقه تتعاق بالإدراك ‏ 
والذا كرة وسرعه رد الفعل وغير ذلك من متغيرات الشخصيه » والتى ستغرى 
البيانات التى ستتوفر عن هذه الجوانب عل النفس القضاق . وكل ذلك سيؤدى إلى 
تقدير مدى موضوعية الشبادة . 


حالات من القضاة : 


تختار عينة من القضاة الجنائيين لمعرفة إتجاهاتهم بالنسبة لمرتكى الجرائم . 
المختلفة ( قتل ‏ سرقة وإختلاس ونصب - جرام جذسية ‏ جرائم أمن 
دولة . . ألخ ) .و بالنسبة قشهادة كدليل من أدلة الإثبات » والعوامل التى نؤثر 
فى تشكيل [قتناعهم بالشبادة أو رفضبا . وهذه البيانات ستساعدنا فى فهم العوامل , 
المخلتفة الموضوعية والذانية الى تؤثر على تقدير الشبادة . 

وغى عن البيان أنه سيستخدم فى مستويات. البحث المختلفة » أدوات بحث- 
مناسبة لى تحقق أهداف البحث . 


ثثالثا : يحال البحث : 


١‏ المجال الزمنى : يحدد الجال الزمى للبحث فما .يتعلق بالمسح الإحصاق 
- بالعينة إسنة قضائية كأملة تبداً ببداية البحث ء أما بالنسبة للدراسة المتعمقة فلا 
.بمكن تحد يد موعد بداتها مسبقا . 

؟ ‏ النجال الجغرافى » يحم كون الدراسة استطلاعية سيتركز البحث أولا 
فى القاهرة والجيزة . ١‏ 

رابعا : [جراءات تتفيذ البحك , 

١‏ - إجراء مسح للتراث المنشور فى موضوع نظرية الإثيات الجنائى » لتحد بد 


وصياغة الاطار النظرى للبحث . ويتوقع أن تستغرق هذه العملية + شبور على 
الآقل » وتعد فى أثنائها أيضا الإجراءات اللازمة للقيام بالمسح الإحصاق . 


1 بجحرى اتصال بوزارة لاعدل لتسبيل إجراء البحث 0 


م إجراء اتصالات غير رسعية مع عدد من القضاة الجنائيين وإقناعم 
- بفكرة البحث » وقد يستفاد فى هذه الاتصالاث نادى القضاة » باعتبارة مؤسسة 
ثقافية تجمع أعضاء الحيئة القضائية . 

خامسا : إحتياجات البحث . 


يحتاج البحث لتتفيذه فى المرحلة الآولى ( الستة شبور الاولى ) إلى ثلاثة من 
:الباحثين الذين يهتمون ببحوث عل الاجتماع القانوق . 

وسيستعان ف المرحلة الثانية بعدد من الباحثين الاجتياعيين لبعض الوقت 
-سيحدد عددهم فيا بعدكا يتوقع الاستعانة يخيرات عدد من الإخصائيين النفسيين 
:اللدراسة السيكلوجية ألى ستجرى على الشبود . 


3 
عائفة: 
عرضنا فيا سبق مشروع بحث مقترح لبحث الشبادة القضائية أمام الحام 
الجنائية كدراسة ميدانية فى علم الاجتماع القانوى . وهو يمل فى الواقع أول حلقة 
من سلسلة حوث نرجو أن تقوم بها فى موضوع أعم هو : ه أدلة الإثبات أمام 
انحاكم الجنائية » . 


8 وعلى ذلك تأمل أن تقبعه بحوث أخرى تشمل دراسة أدلة الإثبات 
الآتية بحسب أهميتها فى نظرنا : الاعترانى » الاستبجواب » الدليل الكتاق » 
ندب الخراء » وأخيراً الانتقال والمعانة . ١‏ 

ونتوقع بناء على التنائج العلبية الى ستتوفر من هذه السلسلة من البحوث » أن 
بعاد النظر فى الصياغة التقليدية لنظرية الإثبات الجنائ » التى صيغت على أساس 
قانون بحت . ولاشك أن ديد العوامل امختلفة . الثقافية والاجتاعية . 
والسيكلوجية الىترتبط ارتباطا وثيةا بأدلة الإثيات كا تمارس وتطبق فالمجتمع _ 
المصرى المعاصر » سيكون من شأنها [دخال البعد الاجتباعى فى نظرية الإثيات 
القانونية ووضعه موضع الاعتبار . ولا غرابة فى ذلك » فبحث وضع القانون 
فى الإطار الاجتماعى ؛ هدف أصيل من أهداف علم الاجتاع القانوق » هذه . 
الآهداف الى إن تعددت إلا أنها ترى جميعا فى النهابة إلى المواءمة بين القانون 
والمجتمع » حتى لا ببق قانونا جامدا فى مجتمع متغير . 

(ب) تصنيف أدلة الإثبات الجنائية : 

إن تصنيف أدلة الإئبات القضائية ساعد على استخدامها بطريقة سليمة. 
بهدف إظبار الحقيقة » ومن ناحية أخرى يساعد هذا التصنيف على تحليلها . 
وفبمبا لأغراض البحث العللى )١(‏ . 


: إعتمدنا فى هذا التصئيف على مؤلف الاأستاذ تروسوك‎ )1١( 
وكتعدم 19 06 وعترمقط)ا 128 8 صمتاءنلمجام1 ,ل ,رمدوتدمع1‎ 
قمعمعصدناظ 5مناعمة1 ده قسواتلك1 : دوءده84 ومعتدلء هدر‎ , 1957 , 
48 - 60. 


ال لاه سس 


ويمكن القول أن أدلة الاثيات تنقسم إلى فئات ثلاث : 
١‏ - أدلة إثبات تبريئية وأدلة إثيات اتهامية . 
؟ - أدلة إثيات أولية وأدلة إثيات ثانوية ٠‏ 
م - أدلة إئيات مباشرة وأدلة [ثيات غير مباشرة ٠.‏ 
ولسنا فى حاجة للإفاضة فى تعريف أدلة الاثبات التبريئية التى جرى العرف 
- فى مصر على تسميتها أدلة البق » وأدلة الاثبات الانجامية الى جرى العرف أيضاً 
: على تسميتها أدلة الإثبات » لآن الفروق «ينها واضحة. 
الآدلة الأولية والآدلة الثانوية : 


ان تقسيم أدلة الإثبات إلى أولية وثانوية ينوض على أساس .خصائص مصادر 
: المعاومات عن الوقائع . 


ويطلق على أدلة الإثبات أنها أولية إذا كانت قد جاءت من مصادر أولية . 
وأمثلة ذلك شبادة شبود الرؤية » واعثراف التهم » وكذلك الوثائق والمستتدات 
الرسعية أو غير الرسمية الموثوق بصحتها . 

ويطلق على أدلة الإثبات أنها ثانوية إذا كانت الادلة لم تجىء من مصادر 
أو لية»وتعكس معلومات حصل عليها من مصادر أخرى .ومن أمثلتهاصور أو نسخ 
من الوثائق الرسمية » و[إقرارات الشبود المتعلقة بأقوال أو اعترافات صدرت 

وهكذا يمكن القول أن أساس تقسم أدلة الإثبات إلى أولية ومانوية يرجع إلى 
الاختلاف فى مصادر المعلومات بالنسبة لكل فئة منهما . 

وأهمية هذا التقسي هو المقارنة التى تحدث دائما فى العمل بين الآدلة الآولية , 

والادلة اثثانوية » هذه الآدلة ( الشانوية ) التى قساعدعلى تجميع الوقائم ليس عبر 
المصادرمباشرة وإنما من خلال مصاد رأخرى » وهذا بذاته مايسمح بمضاعفة خطر 
- تشوه الحقيقة » ويدفع امحةقين وامحكمة با الى أن يفضاوا عليها الآدلة الآولية: 


سا ولاه - 


وليس يعنى ذلك إمكان تجاهل الآدلة الثانوية » بل إن خصائصبا هذه تدفم 
إلى مزيد مزالتحقق من صحتها . وحين يفتقر إلى المصادر الاولية لادلة الإثبات» 
أو حينها يكون الوصول إلى هذه المصاد ربالغ الصعوية والشقة » فإنه يمكن مع ذلك 
بإصدار الحسكم على المنهم بالاستناد إلى أدلة الإثبات الثانوية فقط . 


ويمكن القول أن لآادلة الإثبات الثانوية دورا بالغ الاهمية يضاف إلى دورها 
'العادى وببدو ذلك من جانبين : 


١‏ - تساعد أدلة الإثبات الثانوية فىكثير من الحالات عل العثور على آثار 
“أدلة إثبات أخرى: وخصوصا أدلة الإثبات الأولية. فثلا [قرارات الشبود المتعلقة 
بأقوال أو اعترافات صدرت من أشخاص آخرين » يمكن أن تسمح بذ كر أسعاء 
-هؤلاء الاشخاص » ومن ثم يمكن استجوابهم ويؤدى ذلك بالتالى إلى ١كتشاف‏ 
-مصادر معاومات إضافية لمعرفة الوقائع تماما . 


« ل تسهم أدلة الإثبات الثانوية فى التحقق من صحة أدلة الإثياتالاخرى 
.وذلك بمقارنة المعلومات المتحصلةمن كل دليل . 

الآدلة المباشرة والادلة غير المباشرة : 

يمسكن القول أن تقسيم أدلة الإثبات إلى أدلة مباشرة وأدلة غير مباشرة ترد 
:أساسا إلى العلافات الحددة بين أدلة الإثيات من ناحية وبين المادثة من فاحية 
أخرى . 

ويطلق على أدلة الإثبات أنها مباشرة إذا ماتعلقت مباشره بالحادثة » بعبارة 
أخرى إذاكانت تنبت وقائّع لحا أهمية قانونية متعلقة بالقضية الجنائيه . 

وأمثلة ذلك إقرارات شبود الرؤيه » اعبرافات الهم على شركائه فى ارتكاب 
«الفعل الاجراى ء أو بشأن اللافعال الاجرامية الى ارتكها بمفرده . 

وبطلق على أدلة الاثيات أنها غير مباشرة إذا كانت لانتعلق بالحادث مباشرة » 
ءإنا تقدم معاومات فقط عن الظروقف أننى وقعت فيبا الحادثة » والى يمكن عن 


دومج سه 

طريق ريطا ببعض استنتاج وقائع لحا أهمية قانونية وذات صلة بالقضية . 

وهكذا فتقسيم أدلة الإثيات إلى مباشرة وغير مباشرة يتعلق بمصادر الآدلة » 
وبالوقائع التى تنصب عليبا الآدلة على السواء . 

وقد بذلت عحاولات عديدة فى الفقه القافون بغرض الحصر الشامل لك لأدلة 
الإثبات غير المباشرة الجناقية . ويبدو أن الوصول إلى مثل هذا الحصر الشامل 
مسألة غير يسيرة . ولي سأمامنا - إذن ‏ سوى أن نقنع بقائمة تقرييبة . ونجدأولا 
قائمة بالاشياء التى عادة ماتعتير أدلة إثيات غير مباشرة مثلى : 

١‏ - الآشياء التى ساعدت على ار كاب الجريمة ( سكين . مسدس .الخ( 

؟ - آثار الجريمة أو آثثار الجرم ( بصمات الجرم » آثمار أقدامه فى مسكان 
الجريمة ) . 

- الاشياء النى كانت موضوءا للفعل الاجراى ( أشياء مسروقة » مسكندات 
مزورة ). 

- نواتج الفمل الاجراى ( النقود المزيفة مثلا ) ٠‏ 

ه-كل الاشياء التى تركبا المجرم على مسرح الجريمة ( قفازات ء أزرار 
سقطت من ملايسه ) . 

- الآشياء التى ساعدت على [خفاء الجريمة ( مثلاء المجرم الذى قتل زوجته. 
وفى سيبل إخفاء الواقعة عن أ بويها ومعارفبا يرسل لبمخطابات مزورة ياعتبارهة 
صادرة منها ). 

ويمكن أيضا أن تعتبر أدلة غير مباشرة وقائع مثل : 

١‏ - حيازة أشياء متعلقة بالجريمة ( السلاح الذى استخدم فى الجريمة » أشيام 
سرقت لحظة وقوع الجريمة . الخ ) 

" - تواجد الهم اثثابت فى مكان الجرعة الحظة وقوعبا . 

- وجبود بواعث بعث على الشلك فى ارتكاب الجريمة . 


- وهم 


و -كل ضروب الظروف والملابسات التى سبقت ارتكاب الجريمة 5 عقبته1 
أواتصات بصورة أو بأخرى بآثارها ( التغيرالواضح مثلالمستوى معيشة الممهم عقب 
الواردة المعروفة ) . 

وهذه بعض الوقائع الى لاتكون أدلة [ثيات غير مباشرة على إنه الفاعل 
وإن كانت نعتبر كذلك أحيانا على سبيل الخطأ : 

١‏ - وقائع تشبه الوقائع المنعلقة بالجريمة » ولكن بدون أى علاقةثابتة .ليس 
من المشروع على سديل المثال » اعتبار دليل إثبات غير مباشر ارتسكاب جرائم 
مشابهة بنفس الطريقة التى ارتتكبت بها الجريمة محل البحث ؛ أو بحرد وقوعبا فى 
نفس المكان . فثل هذه المشاببة قد توحى فقط للمحقق بالتساسل الممكن الجرعة 
المرتمكبة , 

ا الوقائع التى تلق ظلا سيدًا على شخصية الهم » مثل تارخه الاجراى 
السابق » أو عدم أخلاقية ساوكة . 

فبذه وقائع غير مقبولة كأدلة إثبات أتهامية » وهذه الوقائع لابعتد بها القضاة 
فى توقيع العقوبة نوعا وكا [لا حين يثبت فعلا إثم امهم . 

م٠‏ سلوك المهم أثناء التحقيق المبدثى أو أثناء نظر القضية » فرفضه مثلة 
الإعتراف بوقائع معينة » أولجوثه إلى اعترافات متناقضة أوكاذبة مثل هذا الاوك 
وإن كان يشبد حقا على طريقة غير سليمة فى الدفاع » إلا أنها لابمكن القول أتها 
ترق إلى مرتبة الدليل الاتهاى غير المباشر . [3 أن الخيرة العملية تثب فى هذا 
الصدد أن الاشخاص الآبرباء أنفسبم كثيرا مايسلكون بنفس الطريقّة . 

ثالثا : البحث الحالى : أهدافه ومنهجه ويجاله : 

م نالواضح أن المشروع الاصل للبحث وحسب ماورد فيه » يحتاج إلى وقته 


' وإلى جبود بشرية لم يتح لها أن تتوفر. ومن ثم أدخلت على المشروع عدة _ 
تعد يلات تناو لت الموضوع نفسه. فأصبحالشهادة فى القضايا الجنائية بدلا م نالشبادة 
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القضائية أمام محا الجنائية . ومن شأن هذا التعديل أن يغير من حال البحث 


٠. وححعدوده‎ 


وقنع فريق البحث بمسح للتراث المنشور باللغة العربية ‏ وهو قليل - إذلم تتح 
[مكانيات أعضاء الفريق ولا وقتهم الرجوع للاراث العلمى المنشور باللغة الفرفسية 
والإنجايزية ‏ بالرغم من أنه كان تحت بد فريق البحث عدد لا بأسبه من المراجع 
الآساسية فى الموضوع . 

كذلك عدل الفريق عن بحث حالات من القضاة ومن الشبود . وعلى ذلك 
تحددت أهداف البحث الحالى فيا يلى : 


١‏ - تجميع وتحليل اخيرات الواقعية لعينة من وكلاء الاسائب العام » بغرض 
الكشف عن المتغيرات الاجتماعية والنفسية والقانونية والإدارية التى تحيط بأداء 
الشهادة فى القضايا الجنائية . 

وفى سبيل تحقيق هذا الحدف حهعمت اسمارة لتجميع ارات الواقعية من 
السادة وكلاء النائب العام » وطبةت على ه7٠‏ وكيلا للنائب العام )١(‏ . 

م اختبار مدى صلاحية أسلوب تحليل المضمون فى بحوث عل الاجتماع 
القانوق بوجه عام » وفى بحث الشبادة فى القضايا الجنائية بوجه خاصء وفىسبيل 
تحقيق هذا البدف حلل مضمون أريع قضايا جنائية مختلفة على ضوء الإطار 
النظرى لبحث ٠‏ 

وستقتصر ف المقال الحالى على عرض اتاج الى توفرت من تطبيق استمارة 
الخبرات الواقعية على وكلاء النسائب العام » على أن نعرض لتتائج تحليل مضمون 
القضايا الجنائية فى دراسة مقبلة ٠‏ 


)١(‏ أنظر نس الاستمارة فى لهاية البحث: 


مهم - 


الفصل المالى 
تحليل خيرات عينة من وكلاء النائب العام 
بصدد الشبادة 


تسكوين أداة البحث - تقارير الخبرات الواقعية 
استمارة الخبرات الواقعية 


عرضنا فيا سبق فى الفصل الآول من هذا لقال للمشروع الاصلل لبحث 
#لشبادة القضائية أمام الام الجنائية » م تحدئنا عن البحث الحالى وحدوده » 
باعتباره محاولة لتحقيق بعض الاهداف التى حددت ف المشروع الاصلى . وقد 
“اقتضى ضيق لوقت امحدد للاتهاء من البحث » أن يعدل فريق البحث فى كثير من 
جوانب المشروع الاصلى . فالجانب النظرى من البحث وإن أحاط بالجوانئب 
الاساسية للشهادة الجنائية من وجمة النظر التاريخية وللقانونية المقارنة والنفسية 
والاجتاعية » إلا أنه لابعد عرضا متعمةا لكل هذه الجوافب , ومن ناحية أخرى 
قنع فريق البحث بالنسبة للجانب الميداى من البحث بتكوين استارة لتجميع 
اخيرات الواقعية من عينة من السادة وكلاء النائب العام بصدد الشبادة » م اهن 
الفريق بعرض وجيز لمضمون عدد محدود من القضايا الجنائية . 

ونتحدث فيا لى عن تكوين أداة البحث ء فنعرض لتقارير الخبرات الواقعية 
النى كانت أحد المصادرالى بنيت على أساسا الاستهارة » ثم نصف الاستمارة نفسبا 
وصفا منهجيا . 

: تقارير الخيرات الواقعية‎ )١١( 

١س‏ مسح الخيرة من وجبة الاظر المهجية : 

رأى المشرف على البحث أن خير بداية لبحث موضوع الشبادة فى القضايا 
'لالجنائية ؛ وهو موضوع يبحث لأول مرة من وجبة نظر عل الاجماع القانوق فى 


لد عم نهم 


الجهورية المريية المتحدة » القيام يما يطلق عليه بمصطلحات مناهجالبحث ف العلوم, 
الاجتباعية د ضيح الخبرة 6 76ماة معممعممعه مط 

ومن المعروف أن كثيرا من الناس يحصلون على خيزات متعددة وثم ينهضون 
بأعباء وظائفم » ونادرا ماتدون هذه الخيرات .مع أنها قد تكون بالغة القيمة» 
وقد تلق أضواء قوية على خفايا كثير من المشكلات . فضباط الشرطة 
والآخصائيون الاجتماعيون والآطباء العقليون والقضاة ووكلاء النسائب العام ». 
لديوم - نما تعلق بمجالات عبلهم - خيرات 0 ولاشك؛» يستطيع الباحث فى. 
العلوم الاجتتاعيه أن يستفيد منها » وهو بصدد دراسته لمشكلة أو مشكلات معيئة. 
وعل هذا فالهدف من مسح الخبرة هو الحصول بطريقة منظمة على خيرات عدد 
من ذوى الخسيرة بموضوع ماء والتأليف ببينها ىكل متناسق(1).. ويرى كتاب 
مناهج البحث أن الغرض من مسح ذوى الخيرة » هو الحصول على استبصارات 
فيما يتعلق بالعلاقة بين المتغيرات » أ كثرمنه الحصول على صورة دقيقة لللاوضاع 
الراهنة . فالباحث هنا يحرى وراء الآفكارالموحية والاستبصارات الفيدة »وليس 
وراء يانات إحصائية . 


ومن بينالموجهات الحامة بصدد هذا التوع من المسوح » أنه ليس من الضر ورى 
أن تكون عيئة ذوى الخيرة عشوائيه » فليس الغرض الحصول على تعميمات على 
ضوء البيانات التى تتوفر من سؤرالهم . 

ومن ناحية أخرى يفبغى عل الباحث قبل القيام بأىصحاولة منظمة لجع خيرات. 
ذوى الخيرة » أن تكون إديه أفكار أولية عن الموضوعات الحامة فى الميدان . 
وأحد المصادر الرئيسية لحذه الافكار هومسح التراث المتعاق بالمشكلة حل البحث. 

والحقيقة أننا وضعنا كل هذه الموجبات الممبجية الحامة موضع الاعقبار ونحن. 
بصدد [جراء هذا المسم المحدود لوكلاء النائب العام . فقد اطلعنا على عدد لابأس. 
به من المراجع الأساسيه فى موضوع أدلة الائبات الجنائيه قبل القيام بالبحث . 


(1) أنظر فى تفصيل هذا للوضوع : د. ججال زكىء السيد يسن > أسس البحث الاجتماعىر 
القاهره , دار الفكر العربى » 1 وص 4لا ومابعدها . 


ومهة لس 


وتفبغى الإشارة هنا إلى الاستفادة الحامة التى استفدناها من كتاب الاستاة 
”الروسى تروز ء همدخل لنظرية الإثبات القانونية » نثر موسكو » 0م4١‏ . فقد 
استوحينا من هذا المرجع الحام الاطار النظرى للبحث ء الذىعن طريقة استطمنا 
تحديد المشكلات ألرئيسية الى عادة ما تثار بصدد الشبادة الجنائية . 


غير أن الخبرة النظرية الى تتوافر من الإطلاع على المراجع ؛ لا تكنى فى 
حدذاتها » وإئما يفبغى [ كمالحا عن طريق تجميع الخبرة الواقعية من أصحابها . 
وهكذا نشأت فكرة تقارير الخبرات الواقعية . 


وقد طلب المشرف عل البحث من كل عضو من أعضاء الفريق » أن يكتب 
تقريرا ‏ مفصلا ما أمكن ‏ عن خبراته الواقعية بصدد الشبادة الجنائية » مدعمة 
بالآمثلة والاحكام 3 وقد قدم ثلاثة من أعضاء الفريق هذه التقارير وهم الاسائذة 
وكلاء النائب العام : على حسن عشماوى » ومحمد السيد الحواس » وعبد الحميد 
فريد حامد . ويتسكو نكل تقرير من -والى أربع صفحات فولسكاب فى 
التوسط . 


وقد احتوت هذه التقارير على مادة بالغة الآهمية ‏ لآنها ألقت الاضواء 
عل الششبادة الجنائية والظروف الى نحيط يها فى التطبيق » وق الواقع المصرى . 
ولفتت النظر إلى جوانب عديدة قانونية وقضائية وشرطية وإدارية واجتاعية. 
كثيرا ماتؤثر على الششبادة الجنائية وأدائها . 

وقد كلف المشرف على البحث أحد أعضاء الفريق من لم يقدموا تقريرا عن 
يركز فيه أم الجوانب التى احتوتما التقارير » وذلك حتى يمكن الاستفادة منه فى 
تصميم استهارة الخيرات الواقعية )١(‏ . 

ولماكان المقام لايتسع لعرض التقارير الثلا/ة بنصباء فإننا نقنع هنا عرض 
التقرير الشامل الذى يلخص هذه التقارير » حتى يعطى ذلك صورة حية للخيرات 


. قام يهذه المهمه الأستاذ عطية أبو شوشة‎ )١( 


-1مهم د 


الواقعية لمدد من السادة وكلاء النائب العام . والواقع أن المشرف على البحثك قل 
استفاد استفادة كبيرة من تحليل هذه التقارير » لآنها ساعدته فى تصميم إستمارة: 
الخيرات الواقعية . 


: تحليل التقارير‎  » 


الشبادة دليل من أدلة الاثبات فى القانون الجنائى » وإذاكان الاعتراف هو 
سيد الآدلة فإن الشهادة لا تقل رتبة عنه . [ذكثير! ما يكون للشبادة وخاصة تلك. 
الى ,بدلى بها فور وقوعالحادث أكبر الآثر فى القضاء بالادانة أو بالبراءة »وغاليا 
ماتقوم يدور الدليل فى الدعوى بمفردها ودون أن يسندها دليل آخر . ومن 
أجل ذلكعى المشرع بتنظيمها وإحاطتها بضمانات نص عليها فى قاتونالاجراءات 
بغية البعد بها عن كل ما يحتمل التأثير فيها . 

ولماكانت الشهادة من أه الادلة التى يمكن بها الوصول إلى الحقيقة ومعرفة. 
الفاعل» فقد وجب علٍانحةق عند سوال الشاهد التثبت من صدق أقوالمومئاقشته» 
وأخذمايقرره بحيطة وحذر. إذ أن كذبه أمر متوقع فى كثير من الأاحيان » جربا 
وراء مصلحة يبغى الحصول عليباء أونقيجة نزاع سابق »أو لصلة قرابة بينه وبين 
امتهم فيعمد الشاهد فى مثل هذه الأحوال إلى الشبادة بما يخالف الحقيقة » ليحقق. 
أى من الاغراض سالفة الذكرء فيؤثر ذلك عل الشبادة فتضحى بعيدة عن الواقع . 

)١(‏ عيوب الاجراءات القانونية والادارية من وجبة النظر التطبيقيةاحيظة. 
بالشبادة : 

قد كشف التطبيق المملعن العيوب النى تؤثر تأثيرا مباشرا على الششبادة. منبا 
مانص عليه المشرع ف الأقانونين ++ لسنة ١>,‏ بشأن الجارك » .م سنة با4وو. 
المعدل بشأن النقد من تخصيص مكافآت مالية #صل تسبتها إلى .4 ]: من الممال. 
المضبوط للمرشدينورجال الشرطه الذين اشتركوا فى [جراءات الضبط والتفتيش. 
وعل ذلكفإنرغبةالفرز بالمكافأة قدتدفعهم إلى افتعال و إصطناع قضايا تهر ب النقد». 
بل وإرتكاب تزوير فى محاضر الضبط التى يحررونها ٠‏ ويبدو ذلك من حرصبى 


- إلمهم - 
الشديد على الحكم بالادانة » وإشراك أكبر عدد من رجال الضبطيه فى 
إجراءات الضبط والنفتيش دون ماسابق إشتراك حقيقى فيباء ليحصل عل نصيب 
فى المكانأة المقررة . 
ومن الآمثلة النى يمكن أن تساق فى هذا الصدد : 


-١‏ قضية تتلخص فى أن أحد موظفى اجمارك أيلغ أنه أثناء تفتيش 
حقائب أحد القادمين من الخارج و وهو شخص سوداق الجنسيه ء عثر بدإخلبا 
على ثلاثين كيلو من الذهب كانت غنبأة بهاء ولما سئل امتهم أنكر مقرراً أنكل 
ماحدث هو أنه أبلغ هذا الموظف فور مثوله أمامه بما معه من ذهب وأبلغه أنه 
يرغب فى إرساله إلى جمارك السودان طبقا لنظام « الترئزيت » المسموح به قانونا. 
إلا أن هذا الأوظف خدعه بأن طلب منه ملء الإقرار اجخرى دون ذ كر ثىء 
عن هذا الذهب الذى سيثيت فى استمارة خاصة بمسائل « الترئزيت » .وقد قام 
الموظف سالف الذكر بالإبلاغ عل التو السابق بيانه. وقد حكمت الحكمة ببراءة 
هذا الهم مقررة فى أسباب حكمبا أنها تطمّن إلى أقواله بعد أن أحاطت 
إجراءات الضبط والتفتيش التى قام بها رجال حرس اجمارك الريبة والشك حيث 
أن شاغلبم كان هو الحصول عل المكافأة . 

؟ ‏ وهناك قضية أحرى :فيد أن قضايا النقد كثيرا ماتتكون مى نسج خيال 
رجال الشرطة جريا وراء المكافأة اللقررة فى القانون لمن بتولى إجراءات الضط 
والتفتيش.وهم_ذه القضيه تحت دقم 5 سنة 56( مالية اسكندرية . وقد جام 
تحيثياتها بعد الحكم بالبراءة أنه ه لايفوت الحكة أن تنوه بأسفها لما يشوب 
إجراءات الضبط والتفتيش الى اتخذها المقدم . . . . والرائد . . . من 
زيف واصطناع ومجافاة ااحقيقة والواقع » وترى أن الدافع لما على ذلك لايصدو 
أن يكون حرصهما على الحصول بأى طريق علىالمكافأة الالية التى قررها المشرع 
فى الفقرة الخامسة من المادة الناسعة من القانون .م سئة 1141 المعدل» وهىسياسة 
شر بعية معيبة » حدر بالمشرع أن يعدل عنهاءحتى لانكون لرجل الضبط مضلحة 
شخصية أو فائدة مالية من وراء الاجراءات الى يتخذها , مما قد يدفعه [إلى التلفيق 
والاصطناع » 5 


همه 


مت والح الثالك فى هذا الصدد صادر من مكة الشئون المالية والتجارية 
بالإسكندرية فى القضية رقم 7474 سنة 1476 جتح العطارين » وقد جاء بأسيابه 
بعد الحكم ببراءة المتهم مامفاده أنه بالإضافة إلى ماشاب [جراءات الضبط والتفقيش 
من بطلان لاتطمن! محكمة إلوسلامة الاجراءات الى يتخذها المقدم... بالذات إذ 
سبق للبحكة أن تبينت فى القضية رقم 0701 سنة 116 جنم العطارين أن هذا 
الشاهد قد قبض على ااتهمين فى تلك الجنحة قبل ساعات من صدور إن إدارة النقد 
و بالتالى إذن النيابة العامة خلافا لما أثيته فى هذا الخصوص بمحضره » وأبطات 
بناء على ذلك الاجراءات وما أسفرت عنه » وقد أهدرت على ذلك أقوال هذا 
الضابط ومزافقيه من الضباط وأقوال المرشد الذى اعتيرته المحكة صنيعة 
لم صراحة . 

ب وهناك أحكام عديدة في فضايا الخدرات كان حرص رجل الضيط على 
المكانأة المالية من جبة » وعلى الحم بالادانة من جبة أخرى ء من الاساليب 
الآساسية فى اهتزاز ثقة القاضى الشهادة » بصورة لابطمئن معها إلى أقوال الشبود 
فيطرح الشهبادة كدليل فى الدعوى ويرفضها مبما كانت قيمتها . 

ه ‏ ومن العيوب الادارية حرص وزارة الداخلية ومديريات الآمن على 
إظبار فشاطبافى مكاخة الجريمة بصفة عامة وفى جرعتى ا نخدرات والسلاح بصفة خاصة» 
وامتداد هذا الجر ص إلى رجال الضبطية القضائية بالمرا كز والاقسام. فيندفمون 
وراء الرغية فى الا كثار من أرقام الجنايات بصورة تدفع إلى الاصطناع وخلق 
الدليل »الذى يعتمد أساسا فى مثل هذين النوعين من القضايا على الشبادة والشمبادة 
وحدها . ما يؤدى إلى رفضها وطرحبا وعدم الثقة فيهاء يمكس ما كان يحب 
أن يكون. خصوصا وأن الشاهد فها غالبا ما يكون ضابطا بل وضابطا يحمل رتبة 
تدعو إلى احترام وتصديق كل مايقهم على الشبادة به لارفضه . 

> ل ومنالعيوب الادارية أيضاحاسية بل والإلحاح فى عماسبة رجا ل الضبط 
عن الجراءم المقيدة ضد مجبول : بصورة حرص معبا رجال الضبط على إيحاد فاعل 
أباكان هذا الفاعل » لكل جرة تقع » وأيا كان سبيله إلى ذلك حتى ولو كلفه 
الآمر اصطناع الدليل» أوالتزوير فى محاضره » أوتعريض نفسه إلى الشبادة على نحو 


لهلمهه ‏ 
يخالف الحقيقة والواقع ولايمكن أن تكون محلا لثقه القاضى واطمئنانه . 
( ب ) عيوب الشاهد الشخصية من وجبة النظر التطبيقية أنحيطة بالشبادة : 


وتوجد عيوب شخصيه فى الشاهد نفسه سواء كانت راجعة إلى الرغبه من 
الى عليه فى الانتقام من الجانى » أوكان السب هو مرض نفمى مشلا اعثرى 
الشاهد فأثر على ثهادته؛ أ وكان الرغبة من جانب شاهد النق مثلا فى عدم [قحام 
نفسه كشاهد فى القضيه. أوخوفه من قول الحقيقة تحت تأثير الخوف منالشرطة» 
النى تتدخل من قبل الحرص على إثبات النومه للتأثير على شهود الننى بالذات . 
ومن الآمثلة الواقعيه التى بمكن أن تساق فى هذا الخصوص مايلى : 


١‏ وهى القضيه الآولى من التقرير الثانى والتى تتلخص ف أنه رغبة من 
جانب الجن عليه فىالانتقام منالجانى »اصطنع الآول جريمة شروع فى قتل بإطلاق 
الاسار على دابته تدعيما لذلك الاتهام » وقد ثبتت براءة الجانى ٠‏ 

؟ - وقضيه أخرى حاولت الى عليبا ووالدها إلصاق جناية هنك عرض 
بشاب ثيقتت فى النهاية براءته رغم ما ورد على لسان الشهود من أقوال أقسموا 
على صتها . 

م وعكس القضية السابقة قضية دليل الإثيات الوحيد فيبا أقوال امجى 
علها التى ل تبلغ العاشرة من عمرها »وكيف أن صغر سنها ومضى أ كثر من سئة 
وتصف على الواقعة وقت إحالنها إلى النيابة المامة لم بمنعا اقتناع النيابة العامة 
وانكمة واطمتنانما إلى هذه الشبادة من مثل تلك الشاهدة . 

ع - والقضيةالآخيرة تتلخص فى أن [بنايتهم والده بمعاشرة شقيقته معاشرة 
الازواج . وقد ثبت فى النهاية أن كل ماذكره هذا الشاهد إنماكان من نسج 
خياله نقيجة إصابته بمرض نفمى يصور له الآمور بالصورة التى يتصورها فىخياله 
وكأنها تعيش معه فى الواقع» مما يدفعه إلى تصديقبا والإصرارعليها كنقيجة حتمية 

لأثير مثل هذا المرض النفسى على صاحبه . 


دم وم - 


( <) الظروف العامة الى تؤثر على الشمبادة من وجبة النظر الموضوعية 
و التطبيقية : 

لاشك فى أن الشبادة تختلف من شخص لآخر. فن المتصور أنه لوأن شخصين 
أو أكار شاهدوا واقعة معينة ,أن يختلف كل منهم عن الآخر فى تفاصيل شبادته. 
ومرجع ذلك إ[ختلاف تركيز الحواس لكل منهم واختلاف التسجيل الذهنى ‏ [ن. 
صحهذا التعبير - بين كل منهم ٠‏ وتقدير مثل هذا الاختلاف إنما يرجع إلى احكمة. 
ومدى اطمئنانها إلى مايقرره الشرودء فتطرح الشبادة أوتقبايا . فقد تقول الحكمة 
الشبادة رغم اختلاف الشهود فيها بينهم فى بعض الجرئيات»فى الوقت الذى ترفض 
فيه شهادة الشبود فى قضية ما رغم إتساقبا .بصورة قد تصل إلى حد التسجيل على 
نحو يحيط بكل ججزئية من الجزئياتء التى لو اختلفوا فبها لكان ذلك أمرآ طبيعياً. 
إلا أن هذا الانساق قد يكون سبا فى [لقاء ظل من الششك الذى يوحى بالاصطناع 
والتلفيق . ويظبر هذا بصورة واضحة فى قضايا الدوين » والتسعيرة . وإن كان 
يمكن الرد عل ذلك بأن الاتفاق فى الشهادة مطلوب فى مثل هذه القضايا التى يستعد 
لها الشبود ويقصدوتها وذلك بعكس الاحوال الآخرى ء والى غالبا ماحضر 
الشاهد الواقعة اجرمة حضورا عرضيا . وفى جميع الاحوال من الضرورى وزن 
الشبادة بمعيار مدى اتفاقها مع العقل والمنطق وماتجرى عليه طبيعة الآ..ور . 


و بالنسبة لشاهد الثنى الذى يستعين به المتهم ثقة منه فى نفى التهمة والرد على 
ماقرره شاهد الاثبات ٠‏ إلا أنه فى كثير من الأحيان إن لم يكن فى أغلها تأتى هذه 
الشبادة مخيبة لآمال الجانى بل وعلى خلاف مايعليه هذا الشاهد ويعرف أنه 
الحقيقة . ويظهر ذلك فى جميع أنواع القضايا بصغة عامة وفى قضايا الخدرات بصفة 
خاصة . ومرجع ذلك إلى أن هؤلاء الشبود يستدعون عن طريق رجال الضبط بما 
لحم من مصلحة فى تدعيم ماسبق أن قرروه كشبود للإثبات . وهى التى تدفعهم إلى 
تلقين مثل هؤلاء الشبود بما يتفق وشبادتهم بالوعد والوعيد » ولا تجسدى معو 
محاولات انحقق وجبوده المضنية لوصول إلى الحقيقة . 


هذا بالاضافة إلى أن كثيرا من الشبود يحجمون عن التقدم للإدلاء بشبادتهم 
وهذه عادة متأصلة فى الجتمع » [ماتقيجة عدم الوعى أوقصوره؛ أوخشية مايلقونه. 


-(وه ب 


من عنت وإرهاق نفسى ومادى فى المراحل الثلانة »ه أمام الشرطة والنياية والمحكمةم 
خصوصا أمام الجبة الاولى حيث لايحد من الاحترام والتقدير وسعة الصدره 
والاسرا اع ف سماع مايريد إبداءه مايدفعه إلى التقدم للإدلاء بشبادته . 


وف التهاية قد تتأثر شبادة الشرود بظروف البيئة وتقاليدها » الى قد تحول فى . 
كثير من الاحيان دون ذكرالقيقة كاملة»وبالصو رة اللازمة للحكم بالادانة. ويظهر 
ذلك جليا ف قضايا هتك العرض والاغتصاب » فبىتشين المج عليه - ذكرا 
كان أو أنثى - أكثر ما تشين الجانى بصورة تخجل الآول عن التفصيل اللازم . 
لثبوت الواقعة وتحمل المجنى عليه أو الشبوذ حتى عن مجرد الابلاغ قولا منهم » 
« إن الله ستار » حتى إذا حصل الابلاغ فكثيرا مامخجل المذكورين عن تصوير 
ماشاهدوه تفصملا تفصيلا على النحو اللازم فى مثل هذه القضايا . 

(ب ) استيارة الخبرات الواقعية لوكلاء النسائب العام 
١‏ - الاعتبارات التى روعيت فى وضع الاستهارة : 


راعينا فى وضع استهارة اليرات الواقعية لوكلاء النائب العام بصدد الشبادة . 
فى القضايا الجنائية عدة اعتيارات من أهمبها : 

التركيز على الأوضاغ الموجودة فعلا بصدد الشهادة فى القضايا الجنائية . لان: 
أهتيامنا ليس منصبا فقط على العلاقات النظرية بين المتغيرات » ولكن بكيف تفصح 
هذه المتغيرات عن نفسها فى الواقع الحى ٠‏ لى يكن على المدى الطويل » وبعدآن 
يستكمل البحث » إقترا اح نوصيات لإحداث تغبيرات متعددة سواء فى التنظيم القانوقى . 
للشبادة » أو ا الى قرو دار ا ا 


وبالرغم من حرصنا على ألا نكتى بالاجابات العامة وسعينا وراء مزيد من, 
التفاصيل », إلا أننا آم ثُرنا عدم التعمق فى كثير من ا موضوعات » حق لابزيد عدد. 
أسئلة الاستمارة عن المدد المعقول » وعلى أمل أن يستكمل البحث فى المستقبل . 

؟ - وصف منهجى للاستهارة : 

تشكون استهار: ة الخبرات الواقعية من خمسة وسنين سوالامتنوعا . وقد وردته» 


وى 
الآسئلة وفق ترتيب معين للموضوعات الأاساسية الى تشملبا الاسثيارة » وهى 
بالاضافة لعدد من البيانات الآولية » سبع موضوعات على الأرتيب التالى : 

)١(‏ الشبادة وأتماطبا 7 أسئلة 

(ب) تصنيف الشبادة ‏ »م و 

(<) موضوعية الشبادة ١١‏ سؤالا 

( د ) ضمانات موضوعية الششبادة م أسئلة 

( ه) الجوانب النفسية للشبادة ه أسئلة 

( و) تقدير الشبادة ٠‏ أسئلة 

( ز ) عن الشاهد م أسئلة 

ومن بين هذه الاسئلة ستة وثلاثين سؤالا مغلقا» وملاثة وعشرين سؤالا 
: مفتوحا (1). 

والاسئلة المغلقة هى الأسئلة الأتية : 
ا ف ال ب ل 0 كل ل الم ل ال ل يا ل يف ب اب بحفنك 
نك . لطا ل كا ل يق ل لل ل لك ل لط مض . انين ل طشان فك 
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١.55 2 "#9 4 "٠‏ 

أما الآسئلة اللفتوحة فبىالأاسئلة الأنية . 
ا يا ىبيل ب يل ىل ل اح ل لف ل بف ل ين 2 لهند لسك 
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)١(‏ راجم بصدد التفرقة بين الاسئلة الغلقه وللفتوحه من وجبة النظر اللهجيه : جال رق 
-والسيد يسن ء أسس البحث الاجتماعى , المرجع السايق » س 76 ومابتدهاء 


ماعو 
م - مشكلة الثبات والصدق : 


من الطبيعى أن تثار بصدد أى استهارة حث مسألة ثيات وصدق الاستيارة . 
وقد سبق لنا فى الواقع أن ناقشنا بإفاضة موضوع الثبات والصدق ف العلوم. 
الاجتماعية فى كتابنا أسس البحث الاجتماعى (1) . وخلصنا فى النهاية إلى أن الحاجة 
للثبات والصدق فى البحوث الاجتاعية لانبدو ملحة إالحاحها بالنسبة للبحوث 
السيكلوجية . فالمقياس النفسى الذنى يصمم بغرض تطبيقه لاف المرات » يبدو 
قياس الثبات والصدق بالنسبة له مسألة جوهرية . أما بالنسبة لاستيارة مقابلة فى 
بحث اجتياعى مثلا » فهى تؤدى الغرض منها بمجرد جمع البيانات . ولذلك لاجد 
الباحئون ضرورة لازمة تدفعهم لبذل الوقت الطويل والنجبود الشاق لتقنينها . 

والحقيقة أنه إذا كانت إجراءات حساب الثبات مسألة بسيرة من الداحية 
النهجية » إلا أن مسألة حساب الصدق مسألة بالغة الصعوية والتعقيد . 

وعلى أى الأحوال » فن المتفق عليه بين المؤلفين فى مناهج البحث ء أنه ذا" 
أعوزت الباحت الوسائل الموجية للتحقق من صدق أداة البحث » فيفبغى عليه أن 
يبذل فى إعدادها جبدآ مناسبا قبل تطبيقبا » حتى يضمن أن يتحرر من مصادر 
الخطأ والتحيز الشائعة . 


غير أن أمم من ذلك كله . أننا بصدد أداة لتجميع الخبرات الواقعية من عينة 
من السادة وكلاء النائئب العام بصورة منظمة » و ليس هناك اتجاه للتعمي عضو 
البيانات الى توفرت منهاء لآ الدراسة تعد دراسة استطلاعية فى مر احلبا الآولى. 
أو هى إن شئنا تعبيراً آخر » قد تحدد بالدقة نوعبا » هى دراسة صياغية تبدف 
أولا إلى معرفة أنسب وسيلة لصياغة مشكلة البحث » وهى الشبادة فى القضايا 
الجنائية من وجبة فظر عل الاجتماع القانوق . 

- تطبيق الاسثمارة : 

أجاب غل أسثئلة الاستيارة وم وكيلا من وكلاء النائب العام. من بين هؤلاء. 
٠‏ وكيلا من يتابعون البرناءج التدريى للسادة وكلاء الدائب العام » وثلاثةد 


(1) الرجع السابق س 74 ١‏ ومابمدهاء 


ل مهو 


-وكلاء نياية من يتابعون برنايحا خاصا ف المباحث الجنائية فى المركز » واثنين 
آخرين قبلا الإجابة على أسئلة الاستيارة . ولم يتح ضيق الوقت أمام فريق البحث 
تطبيقها على عدد أ كبر من السادة وكلاء الندائب العام . 
الفصل الكالتٌ 
عرض تتائ ال لبحث ومناقثتها 
أهمية أسلوب مسح الخبرة ‏ عرض تاتح البحث 
تكد النتائج التى توفرت من تطبيق استمارة الخبرات الواقمية لوكلاء النائب 
- فالبيانات العديدة التى جمعت عن عتتلف جوانب الشبادة فى القضايا الجنائية , 
تاق أضواء عديدة على الجونب الاجماعية والنفسية والإدارية والبوليسية » الى 
تحيط بأداء الشبادة . ولم يكن مكنا الحصول على هذه البيانات بغير 
التباع هذا الاساوب . 
وإذا كان صغر حجم العينة التى طبقت علها استيارة الخبرات الواقعية ( ه* 
وكيلا للنائب العام ) ينعنا من التعمم ء إلا أنه يمسكن القول أن النتائج تعطى 
تجاهات عامة “لا نتوقع أن تختلف كثيرآ عما هى عليه الآن إذا كبر حجم العينة . 
-وبديهى أن هذا التوقع يظل على مستوى الفرض إلى أن تطبق الاستمارة على 
عينات كبيرة » لنرى ماذا سيكون الشكل الهاى لنتائج . 
وسنناقش فى هذا الفصل أ البيانات النى توفرت من البحث ء لإلقاء الاضواء 
على بعض النتائج الحامة . والحقيقة أن ضيق الوقت لم يتح لفريق البحث التحليل 
الاحصانئى لكافة البيانات الى توفرت من الاستهارة . وإذاء ذلك لم نجد مفرآ من 
أن نقنع فى هذه المرحلة بتفريغ البيانات الواردة من الاجابات على الآسملة المغلقة 
فقط من الاستهارة » على أساس أن الاسثلة المفتوحة تحتاج إلى جبد خاص فى 
معالجة ببباناتها كى تصلح للتحليل الاحصائى الآلى (1) 
)١( 1‏ من الجدير بالإشارة أن الاسئلة للفلقة هى الاسئلة الرئيسية فى الاستمارة » إ3 أن 
أغلب الاسثلة الفتوحة أسثلة متعمقه أو مسبارية . 


ه46م - 


غير أننا سنستفيد من بعض بيانات الآسئلة اللفتوحة لتدعم العرض الكمى 
اللبيانات التى توافرت عل الأاسئلة المغلقة من واقع الاستهارات نفسبا . وستعتمد 
فى خطة عرضنا ومناقشتنا للبيانات على الترتيب الوارد فى الاستمارة لجوانب 
الآساسية الشبادة . 
١‏ - الشبادة وأنماطبا : 
لعل أول مايلفت النظرأن السؤال رقم ( 7) الخاص بسؤال المجيب هل يرى 
أن عد القضايا الجنائية التى قامت الإدانة وها أساسا عل الشبادة تمثل أغلبية بين 
القضايا النى مرت به » جاءت الإجابة عليه بنعم بنسبة "/.٠.١‏ - 
ومعنى ذلك تأبيد بالغ الوضوح » للاختيار الذى أجريناه من أول لحظة فى 
ااشروع الاصل للبحث . فقد آ ثرنا أن نختارمن بين أدلة الإثبات الجنائية المتعددة 
:الت نهدف إلى دراستها واحدا إثر الآخر » الشبادة بالذات » على أساس أن هناك 
شواهد تذهب [لى أتها الغالب الاعتهاد عليها فى الادانة بين أدله الاثبات . وهذا 
.ما يذهب إليه بعض فقباء الاجراءات الجنائية 0١(‏ . 
وهذا الاجماع الصادر عن عحققين مارسوا التحقيق الجنائى فترة ليست قصيرة 
من الزمان » له دلالته يغير شك ء على أهمية الشبادة كدليل من أدلة الاثبات 
.الجدائية وكوضوع للدراسة العلبية بالتالى . 
وقد رأت غالبية المجيبين +ه |" أن الشبادة باافسبة لكلنمط من أنماط الجراءم 
مات خاصة تميزها عن باقى الجرائم . 
ومن بين الآمثلة الى ضريت لتحديد هذه السمات الشبادة فى الجراتم الجنسية 
:وتّميزها عن الشبادة فى باق الجرام . ورأى صاحب هذه الاجابة أن سبب ذلك 
أن الشاهد فاعل فبها (اسيارة رقم ؟ ): 
وفى مثال آخرأن الششهادة فى جرائم الخدرات وغ المواد الغذائية تتخذطابعا 


)١(‏ أنظر دكتور حسن المرصفاوى » أصول الاجرءات الجنائيه» الإسكندريه : منشأة 
العارف 9554 #.: سد ع.ع 


- 4ه لد 

خاصا وذلك »بسب إثيات وقائم محددة فى محاضر جمع الاستدلاللات ) اسمارة 
رقم ١‏ ( 003 

وأضاف بحيب آخر إلى ماسبق جرعة القتل العمد وخاصة ف الوجه القبلى 
حيث يعمد الشاهد إلى ذكر أوصاف محددة للجاق وأوصاف السلاح المستعمل » 
والابعاد والمستويات . ( استمارة رقم 4 ) 

ومن المبم الاشارة [لىأن بض الجيين أشاروا إلى جوانب عتلفةلاسباب تميز 
الشبادة فى بعض أنماط الجرائم . بعضبم مثلا ( استارة رقم و١‏ ) اهتم بصفة 
الشاهد . وف رأيه أن الشبادة فى جراءم السرقة قد تكون منأىشخص» وكذلك 
القتل . أما فى جراثم الاختلاس فتسكون من أشخاص فنيين » ( ونفس الاجابة 
اسهارة رقم ٠١‏ ) . 

ثانيا ‏ تصنيف الشبادة : 

ونحد من ناحدة أخرى إجماعا على أن الشبادة المباشرة أصدق ف الاثيا ت من. 
الشبادة غير المباشرة ( فسبة */.٠..‏ من الجيبين ) . والواقع أن القانون يسوى 
بين الشبادة المباشرة وغير المبساشرة ولايعطى للأولى أولوية عل الثانية . ولكن 
هذا الاتجاه [زاء عدم الاعتداد بالشبادة السماعية » من شأنه أن يعطى للشبادة 
المباشرة من الوجبة العلبية قلا أكير . 

وفيا يتعلق بتصفيف الشبادة يمكن القول أن الشبادة الاتهامية والشبادة 
التيزيئية تعد من بين التصفيفات الامة للشبادة . وهى ألنى درج العمل على تسميتها 
شبادة الاثبات وشبادة الى . وقد أجاب -؟ 1 من المجيبين بأنهم سيلون إل 
تكذيب شهود التق » فى حين أجاب ٠‏ * منهم إلى انهم لايميلون إلى تكد يهم. 
وبنبتى ربط الاجابة على هذا السؤال بالاجابة على السؤال التالى وهو : هل تميل 
إلى تصديق شبود الاثيات ؟ أجاب م.| ٠‏ من الجربين بأنهم يميلون إلى تصديقهم 
وأجاب 1 بأنهم لايميلون إلى تصديقيم . 

على ضوء نتائج هذين السؤالين يمكن القول أن اتجاء وكلاء النائب العام 
واضح فى انحيازهم بوجه عام إلى شبود الاثبات ؛ وقى عدم اعتدادم المسبق إشبود 


سلثلاهة- 


لنن. وهذا الانجاه علىأى الاحواليتفق مع الوظيفة الثى استقرت اقنياية فى الغمل» 
وهى السعى نحو إثيات الانهام وإقامة الدعوى الجنائية . 

ولعلهذا يلغت النظر[ل مساوىء المع فى سلطة واحدة بينالتحقيق والانهام 
ويؤيد من راقع الشواهد العملية أهمية وضرورة نظام قاضى التحقيق لكفالة 
تطبيق أمثل للعدالة . 

ثالثا ‏ موضوعية الشبادة 

أجابت غالبية امجيبين ( م .|" ) بأن هناك من واقعخبراتهم ظروف اجتتاعية 
تؤثر على موضوعية الثمبادة . وحين سّلوا عن ماهى هذه الظروف الاجتباعية » 
جاءت [جابات بعض الجيبين عامة مثل . الظروف البيئية والثقافية والاجتباعية . 
( استيارة رقم »م على سييل المثال ) . 

واسكن زاد التفصيل والتحديد فى إجابات بعض الجيبين الآخرين . فقالوا 
أن هذه الظروف الاجتاعية النى تؤثر على موضوعية الشبادة هى : 

- الظروف الاسرية» وعلاقات الصداقة, وعلاقات! لجوار(استمارة دقم4). 

الفقرء والخوف من أرباب العائلات وذوى السطوة » والثأر ومدى 

الاقتناع به ( استارة رقم ه ) . 

- مستوى الثقافة ( استارة رقم 17) 

الحالة الاقتصادية ( استارة رقم .م ) 

التخلف الثقاق (استارة رقم 4 ) 

الشهادة بين الفروع والآصول ( استارة رقم 1١١‏ ) 

- علاقة القرابة (استمارة رقم ١‏ ) 

التسلط فى العمل ( استمارة رقم ١6‏ ) 

الالال الاسرى ( استمارة رقم 14 ) 

صلة الشاهد بالمتهم وبطبقته الاجتماعية ( استمارة رقم /او ) 

3 التأثير على الشاهد من رجال الآمن ( استمارة رقم 14 ( 

- الترابط الاسرى (استمارة رقم .07) 


ةج عه 

- الانحياز الطائفى ( استمارة رقم ٠.‏ ) 

والحقيقة أن كل هذه الظروف الاجتماعية النى رأى الجيبون أثها تؤثر على 
موضوعية الشهادة » لم تكن ليكدف عا الستار إذا كان السؤال مغلقاً . ولكن 
كون السؤال كان مقتوحاً , أتاح ذلك للمجيبين الحرية الكافية فى تحديد هذه 
الظروف . ولا شك أنه يمكن الاستفادة من الاججابة على هذا السؤال فى المراحل 
القادمة من البحث . 

وننتقل بعد ذلك لشبادة فى الريف وف الحضر . والافتراض الاساسى 
عتدنا هنا أنطبيعة تكون الممتمع الريفى والجتمع الحضرى ء واختلافها » قد يؤئر 
بالتالى فى الشمبادة بصورة أو بأخرى . وقد رأى غالبية امجيبين ٠70‏ .|" أن الشبادة 
فى الريف تختلف عنها فى الحغر فى حين رأى م منهم أنها لا تختاف . 

وقد يكون من المهم أن تعرض لبعض إجابات الجيبين عن ماهى جوانب 
الاختلاف . رأى البعض أن هذه الجوانب تتركز فيا بلى . 

موضوعية الشهادة ودقتها فى الحضر ( اسهارة رقم مم 

[حتيال عدم الصدق قم فى الريف نظرآ لازدياد الملاقة بين النهم 
والشبود ٠‏ (استارة رقم غ ) 

شاهد المدينة تتوافر لدبه عناصر ثقافية تتصب على الإدلاء بالحقيقة , 
خلافآ للريف » فالغالب أن العنصرية القبلية تؤثر على الشبادة . » أن المدينة 
الآفراد فيها غير مىتبطين ذات الارتباط الكافى فى القرية . ( استمارة رقم 5 ) - 

لآن أهالى الريف يعتبرون أسرة واحدة فإن الجاملة تدقعيم إلى 
تضير شباداتمى . 

الخوف من رجال الشرطة والنياية يدفمهم إلى الخوف وقد لا يقولون 
الحقيقة . ( استارة رقم 7) . 

وعى الريفيين ااساذج بالقانون يدفعهم إلى الرهبة من السلطة ما يؤثر 
على صدق شباداجم . ( استمارة رقم م ) . 

فى الريف يكون الشاهد أ كثر ميلا لقول الحقيقة . ( استمارة رقم 11 ) 

ب فى الحضر قد تكون فعحارلة الشاهد أن يظبر بمظهر العالم الثقف مأ يضيع 
اللضمون الحقيقى الشبادة . ( استمارة رقم 14 ) 
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والحقيقة أنه تنكفينا هنا هذه العينة من المتغيرات . غير أنه يفيغى أن نلفته 
النظر إلى إجماع عد كبير من انجيبين على أن القاسك الاسرى ف الريف يؤثرت أ ئيرا 
كبيرا على أداء الشهادة . ومن ناحية أخرى هناك اختلافات ف الرأى بشأن مدى 
صدق شبادة الحضرى والريق . ففى الوقت الذى تشكك فيه كثيرون فى شبادة 
الريفى » رأى البعض أن الريفى بميل إلى الصدق فى شبادته . 

وعلى أى الاحوال لابتسع الال لاستخلاص كافة الدلالات السوسيولوجية 
من الإجابات السابقة . 

نأتى بعد ذلك لموضوع المكافآت المالية الثى تصرف ارجال الضبطية القضائية 
و تأثيرها على شبادتوم ٠‏ وقد لفت نظرنا لهذا الموضوع ء ماجاء بشأته فى تقارير 
اخيرات الواقعية الثى تحدثنا عنها من قبل . وقد رأى 6م .| * من الجيبين أن هذه 
المكافات تؤثر فعلا على موضوعية شبادات رجال الضبطية القضائية » ورأى م.]* 
منهم أنها لاتؤثر . 

ويضيق الجال عن عرض الإجابات | لتفصيلية عن الال رقم (0؟) وهو 
الخاص بكيف تحدث هذا التأثين . 

ورأى ؟ .| من الجيبين أن ارتباط الضيطية القضائية بالضبطية الإدارية 
يؤثرعل موضوعيه الشبادة»فى حين رأى .م | أنه لايؤثر. كا رأت غالبية الجيبين 
(48.] :)أن النظام الصارم محاسبة أفراد الضبطية القضائية على أشاطهم فى الضبط 
يزدى إلى التأثير على موضوعية شباداتهم فى القضارا الجنائية . 

وعلى العموم يمكنالقول أن غالبية الجيبين 79 /* يرون أن استدهاء الشبود 
عن طريق رجال الشرطة يؤر على موضوعية شباداتهم . 

رابعا : ضمانات موضوعية الشهادة : 

رأى +7 .| من انجيبين أن حلف الهين له أ على منع الشاهد من الكذب . 
ورأى 4+ ./. من المجيبين أن النص الخاص بالعقاب على الشهادة الزور لابطبق 
فى العمل . 


-------061611 
خامسا : الجوانب النفسية الشبادة 
رأى من المجيبين أن أخطاء الحواس والإدراك تؤثر تأثيرا كبيرا: 

على الشبادة ٠‏ 

وظبر أن 4 | من النجيبين صادفوا شبودا تبين أنهم مصابون باضطراب. 
نفسى أوعقلى . 

سادسا : تقدير الشبادة 

رأى م ]: من المجيبين أنهم يمكنهم بسبولة كشف الشباده الملفقة . وتبينأن. 
٠‏ ]: من الحجببين تؤثر عليهم ملامح الوجه أثناء أداءالشبادة .فحين أن. 4 .)> 
فقظ من المجيبين ذكروا أن الانفعالات والبكاء والانبيار العصى أثناء أذام 
الشبادة يؤثر علوم 9 

ونبين أن 01./' من المجيبين يؤثر المستوى التعليمى للشاهد عليهم . 

أما المستوى الاقتصادى اشاهد فقد أجابت الغالبية زمه 1 ( أنه 


لايؤثرعلهم ‏ 
وبالنسبة للمستوى الوظيفى الشاهد أجاب أنه لاير لهم م ا 
أجابوا بأنه لايؤثر عليهم . 


سابعا : عن الثساهد 
أجات الغالبية بإو ./' أنهم سبق لحم أن استمعوا إلى شهادة أطفال صغار .. 
وأجاب 4" منهم أنهاكافت تعطيهم [حساسا بالثقة . 
ورأى منالمجيبين أن شهادة الرجل لاتختاف بوجه عام عنشبادة المرأة. 
ورأى 1 أيضأ أن شبادة الثبان بوجه عام لاتختلف عن شبادة كبارالسن. 
ورأى 4 من المجيبين أن شبادة الفتيات لاتختاف بوجه عام عن شهادة. 
الازوجات . 


وماك 


وبين أن عم ]' من اللجيبين صادفوا حالات شبد فها أب أو أم ضد 
آأبناتهم : 


خامفة 


يقبين من العرض السابق لهم نتائج البحث أن موضوع الشبادة فى القضايا 
“الجنائية من وجبة نظر عل الاجتماع القانونى موضوع خصبء يمك ن أن يؤدىبحث 
عختلف جوانبه إلى نتائج بالغة المبية . 


والبحث الذى قنا به » بعد من أوائل البحوث الميدانية فى عل الاجتماع 
'للقانونى فى المبورية العربية المتحدة . ونقطة الانطلاق فى بحث متلف المشكلات 
التى يزخر بها عام القاتون يفبخى فى نظرنا ‏ أن تبدأ من علم الاجتماع القانوق» 
'الذى يفبغى أن ييكون بمثابة الإطار المرجعى الاسامى الذى تزد له كل المفاهيم 
والمناهج والآدوات والتفسيرات . ومادمنانبحث عنكيفية عمل القاعدة القافونية 
فى التطبيق » فليس هناك من سبيل سوى النزول إلى الواقع الاجتماعى الثقاق نفسه 
'الذى نتفاعل معه القاعدة القانونية » لامكشيف عن كافة المتغيرات الى تتشايك 
بالتطبرق القانونى » محاولة الوصول إلى التفسير العلى للظواهر القانونية . ومن 
شأن هذا التفسير أن يحعلنا نفبم أولا الظواهر القانونية والقوانين العلبية الى 
تحكمها » وهذا يقيح لنا ثانيا أن نعل على تغييرها لكى تنفق وامثل العليسا الى 
يقبناها المجتمع . 

ولعل السؤال الرئيسى الذى يفبغى أن تثيره فى خاتمة هذا المقال ماذا كشف 
“د.ا هذا البحث بصدد الشبادة فى القضايا الجنائية ؟ 

الواقع أن أم كشف توصل له هذا البحث أن التظم القانونى للشمبادة ثىء 
«وممارستها فى الواقع ثىء آخر . 

وإذا كان التنظيم القانونى للشبادة كان يسكتفى بمعالجتة دائما باتبساع أسلوب 
“الشرح عل المثون » فإن مارسة الشبادة فى الواقع لايمكن الكشف عنه إلا بتطبيق 
-مناهج وأدواب البحث ف العلوم الاجتياعية . ولعل بحث الشبادة الجنائية كا 


]اوج 


تمارس ف الواقع يقبس الفرصة - بعد أن تجرى سلسلة من البحوث على جوانبهه 
اتختلفة - لتغبير التنظيم القاقونى لشبادة على أساس علبى . فقد مضى العبد الذى 
كانت تصاغ فيه القوانين صياغة مكتبية بحتة » لاتلق بالا إلى الواقع الاجتياعى. 
الثقافى بكل مايضطرم به من ظواهر . 

ان هذا البحث الذى قنا به ليس سوى الخطوة الآولى فى دراسة استطلاعية 
عن الشبادة فى القضايا الجنائية »ونر جو أن تتتابع خطوات هذا البحث حتى تكتمل 
حلقانه » لنبدا بمد ذلك بحث دليل آخر من أدلة الإثيات الجنائية . 

ولعل هذه السلسلة من البحوث ء تدعم اقتراحنا الذىتقدمنا به للركر القوى 
البحوث الاجتماعية والجنائية فى فبراير 194» لإنشماء وحدة خاصة ببحوث 
الاجتماع القانوتى . حتى نتابع ركب التقدم العالمى فى ميدان البحث العلمى 
الظواهر الاجتماغية ٠‏ 


-ً١‏ اليد يس مدخل للمشكلات الاساسية فى علم الاجتاع القانوق » المجلة 
الاجتماعية القرميه , ند . عدد م , مايو م55 ه1١‏ ل ولال. 

# د. جمال زى ء السيد يس » أسس البحث الاجتماعى » القاهرة . 
دار الفكر العرنى» 5و3 . 

و د. حسن صادق المرصفاوى» أصول الإجراءات الجنائية » الاسكندرية » 
منشأة المعارف » 1974 
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(ملحق) 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
الشبادة فى القضايا الجنائية 


( بحث ميدانى فى علم الاجتماع القانوق ) 


اسار 0 
تجميع الخبرات الواقعية 
ألسادة وكلاء للنائب العام 
عن 


الشبادة فى القضايا الجنائية 


هذه البيانات سرية ولن تستخدم إلا 
لاغراض البحث العلمى 


رقم الاستمارة تاريخ ملئها ظ 


السيد الزميل : 

تهدف هذه الاستيارة إلى تسجيل خبرات السادة وكلاء النائب العام بشأن 
الشبادة كدليل من أدلة الإثيات الجنائية . 

ولا شك أنه توفرت لديك خيرات عديدة ومتنوعة كمحقق مارس التحقيق 
فى مناطق عديدة . ولايد أن بعض هذه الخبرات بتعلق بالشبادة والظروف 
'الاجتماعية والقانونية , والإدارية الى تحيط بها وبأدائها . 

ونحن تأمل ‏ فى سبيل إجراء بحث علمى عن الششبادة من وجبة نظر علم 
'الاجتماع القانوتق ‏ أن تسجل نا بأ كبر قدر من الدقة والتفصيل خيراتك فى 

إن فريق البحث من زملائك وكلاء النائب العام يرجون تعاونك واهتهامك» 
بالإجابة الواضحة على أسئثلة الاستمارة . 


بيانات أولية : 
١‏ السن: - - - 


م« تل الميلاد : - 3 93 
© سنة التخرج والكلية : 

غ - تاريخ العمل كوكيل قيابة : 

ه - الوظائف الاخرى الى شغلتها قبل العمل كوكيل نياية : 
+ - البلاد الثى عملت فيها وكيلا للديابة منذ تخ ر جنك : 


كك 

: ف عحافظات الوجه البحرى‎ )١( 

(ب)فى عحافظات الوجه القبل : 

أولا : الشبادة وأنماطها : 

7 هل ترى من واقع خبرقك أن عدد القضايا الجنائية التى قامت الإدانة 
فيبا أساسا على الشبادة تمثل أغلبية بين القضايا التى مرت بك ؟ 

نسم( )لا( ) 

م - عل ترى من واقع خيرتك أن للشهادة بالنسبة لكل تمط من أنماط 
الجراتم ه مثلا . قتل ‏ سرقة ‏ جرائم جنسية ‏ اختلاس ‏ جراتم مالية » 
سمات أخرى خاصة تميزها عن باق الاتماط 6 

نسم( )لا( ) 

من يحيب بذعم يواصل الإجابة على الى و 1٠١٠‏ : 

و - إضرب تنا مثلا على ذلك ددا فيه هذه السمات. 

٠‏ - ماهو سيب تميز الشبادة بالنسبة لكل تمطمن أنماط الجراتم ؟ 

١‏ - هل هناك جرائم معينة تتخذ فيبا الشبادة طابعا تمطيا؟ 

سم ( )لا( ) 

من يجيب بنعم يواصل الإجابة على -و الى (21١‏ . 

١٠١‏ - ماهى هذه الجرائم ؟ 

١‏ كيف تتخف الشنبادة فها طابعا نمطيا؟ 

ثانيا : تصنيف الشهادة : ١‏ 

- أيهما أصدق ف الإثبات من واقع خمرتك » الشهادة المباشرةأم الشهادة 
غير المباشر « السماعية , ؟ 

المبائرة ( ) غير الباشرة( ) 


حم با.؟ - 

» --هل تميل إلى تكذيب شهود اتقى ؟ نسم( )لا(‎ ٠١ 

7 هل تميل إلى تصديق شهود الإثبات ؟ نعم( )لا( ) 

١‏ - كيف ترجح بين شهود النق وشهود الإثبات ؟ 

مالا : موضوعية الشبادة : 

- هل هناك من واقع خيرتك ظروف اجتماعية تؤثر على موضوعية. 
الشهادة ؟ 

-- من يجيب بنعم بواصل الإجابة سؤال 19 , 

--مأ هى هذه الظروق الاجتماعية ؟ 

.» هل تختلف الشهادة فى الريف عنبها فى الحضر ؟ نعم ( )لا(‎ - ٠ 

-- من يجيب بنعم يواصل الإجابة على سؤال © : 

١‏ - ماهى مظاهر هذا الاختلاف ؟ 

؟ - هل تختلف الشهادة بحسب البيئات الاجتماعية ؟ نعم ( )لا )2 

من يحيب ينعم يوصل الاجابة على سوال م0 : 

؟ ‏ ماهى مظاهر هذا الاختلاف؟ 

4 س هل يوئر نظام المكافآت المالية التى تصرف ارجال الضبطية القضائية . 
على موضوعية شهاداتهم ؟ 


نسم ( )لا( ) 
من بحيب بنعم يواصل الإجابة على الى ٠‏ . 55 : 
6 -- كيف يتم هذا التأثيي ؟ 


+ -- أذكر حالة واقعية مرت بك : 
/؟ - هل يؤثر إرتباط الضبطية القضائية بالضبطية الادارية على موضوعية-. 
امام لي 0000 


لا 1 


4 - هل يؤدى النظام الصارم لحاسبة أفراد الضبطية القعضائية على نشاطهم 
فى الضبط إلى التأثير على موضوعية شهاداتهم فى القضايا الجنائية 6 


نم ( )لا( ) 
-- هل استدعاء الشهود عن طريق رجال الشرطة يؤر على موضوعية 
شهاداتهم ؟ 
سرعلا ر) 


٠س‏ هل هناك أوضاع تطبيقية قانونية أو إدارية أو بوليسية أو غيرها 
:تؤئر على موضوعية الشهاده ؟ 
نسم ( )لا( )2 
- من بحيب ينعم بواصل الإجابة على سؤال م ٠‏ 
-١‏ ماهى هذه الاوضاع بالتفصيل ؟ 
!ل هل سبق أن صادفتك حالة واقعية لفق فيها بعض أفراد الضبطية القضائية 
أو الادارية تهمة لشخص أو لاشخاص ؟ 
نسم( )لا( ) 
- من بحيب بنعم يواصل الاجابة على سؤال 87م , 
مم - أسرد هذه الحالة بالتفصيل : 
رابع ج ضيانات موضوعية الشهادة : 
4- هل تعتقد من وافع خيرتك أن حلف اليين له أثر على منع الشاهد 


-من الكذب ؟ 
نسم ( )لا( ) 
0" - هل يطبق ف العمل النص الخاص بعقوبة الك.بادة الزور ؟ 
نسم( )لا( ) 


+- هل قابلتك فى العمل حالات عديدة امتنمت عن أداء الشبادة ؟ 
سم ( )لا( ) 


0 


خامسا : الجوا؛ بالنفسية للشبادة: 
بم هل تتؤثر أخطاء الحواس والادراك تأثيرآ كبيرا على الشبادة من. 
واقع خيرتك ؟ نسم( )لا( ) 


مم هل مرت يك حالات وأقعية أدت فيها أخطاء الحواس والإدراك 
إلى الحكم ظلا على متهم برى. ؟ نسم ( )لا( ) 

و؟ ‏ هل حدث لك مرة أن صادفت شاهدا! تبين لك أنه مصاب باضطراب. 
نفمى أو عقلى ؟ نسم( )لا( ) 
- من يجيب ينعم يواصل الاجابة على سؤالى ٠؛‏ » 41 : 

: ماهى ظروف هذه القضية‎ - ٠ 

4١‏ - وكيف تصرفت مع هذا الشاهد ؟ 

سادسا : تقدير الشبادة : 

؟؛ - ماهى العوامل والظروف الى تجعلك تشك فشهادة شاهد منالشبود 6 

م4 - ماهى العوامل والظروف الى تجعلك تثق فى شبادة شاهد من الشهود 5' 

ع - هل تستطيع بسبولة كشف الشهادة الللفقة ؟ نسم ( )لا( ) 
- من بحيب بنعم يواصل الإجابة على سؤال م4 : 

ه- كيف ؟ 

+4 - هل ملامح الوجه أثساء أداء الشبادة تأئير عليك بالنسبة الشك أو 
ااثقة فيها ؟ نم( )لار ) 

بغ - هل تحدث الانفعالات ( البكاء ‏ الانبيار العصى .. الخ ) أثناء أداء. 
السبادة تأثيرا عليك ؟ نتم( )لا) 
- من بحيب بنعم يواصل الإجابة على سؤال م؛ : 

بم - وهل هذا التأثير يكون غالبا فى اتجاه التصديق أو التكذيب أو تختلفه 
المسألة حسب كل حالة ؟ 


عدا ء[1"سهم 


اتصديق ( )الكذيب( ) بسبكل حالة( ) 
- من واقع خبرتك ؛ هل للستوى التعليمى الشاهد تأثير عليك فيا بتعلق 


جالئقة أو الشك فى شبادته ؟ نسم( )لا( ) 


٠ه‏ - هل للمستوى الاقتصادى للشاهد تأئير عليك فيا يتعلق بالئة أوالشك 
فى شبادته ؟ سور )لاز ) 
١ه‏ - هل المستوى الوظيق لشاهد ( رئيس - مرؤوس ‏ موظف كبير - 
موظف صغير ) تأثير عليك فيا يتعلق بالثقة فى شبادته ؟ 
نتم( )لا( ) 
سابما : عن الشاهد : 
به - هل سبق لك أن استمعت إلى شهاذة أطفال صغار 6 
نسم( )لا( ) 
- من يحيب بنعم يواصل الإجابة على سؤال مه : 
0 - هل كانت شهادتهم بوجه عام تعطيك الإحساس بالثقة فها ؟ 
نم( )لا( ) 
4ه - هل تختاف شهادةالرجل بوجه عامعن شهادة المرأ أة كنم )لا( ) 
- من يحيب بنعم يواصلالإجابة على سؤال هه : 
مه - ماهى الجوانب الرئيسية للاختلاف ؟ 
1ه - من واقع خبرتك هل مختاف شهادة الثبان برجه عام عن ثهادة كبار 
نيوسم( )لا( ) 
- هن يحيب بنعم #وأصل الاجابة على سؤال 1ه : 
با - ما هى أوجه الاختلاف الربسية 6 
.» - هل تختلف شهادة الفتيات بوجه عام عن شهادة المتزوجات ؟ 
نسار )لا( ) 


00 


- من يحيب ينعم يوأصل الإجابة غلى سؤال :م : 

.وه - ماهى أوجه الاختلاف الرئيسية ؟ 

6 هل صادفتك حالات شبد فيها ابن ضد أبوه أو أمه‎ - ٠: 
) نسم( )لار‎ 

- من يحيب ينعم يواصل الاججاية على سؤال 1+ : 

- ماهى بوجه عام ظروف مثل هذه الشبادة ؟ 

+ - هل صادفتك حالات شبد فيها أب أو أم ضد أبناتهي ؟ 
نسو( )لا( ) 

- من يحيب ينعم بيواصل الآججاية على سؤال + : 

م ما هى بوجه عام ظروف مثل هذه الشبادة ؟ 

4 - هل لديك خيرات أو آراء أخرى بصدد الشبادة لم تششملبا الاسثلة 


السابقة وتريد تسجلها ؟ 


نسم( )لا( ) 
- من يحيب ينعم بواصل الإجابة على سؤال 0 : 
6+ - نرجو أن تسجل هذه الخيرات أو الآراء بالتفصيل . 


عيةسونوسة 1 مآ 
8 متستهن) مفعمعط و16 قصوط 
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- 


: طمععطءه: عل غم8 .م 


قو ةع قهنال[عتانو 3 ععلمممةع 06 عوقدقه طععقطءمج أمعوميم مآ 

16 غصمة وو1[اعه0) : عدوتع506010 مس« 06 أمتوم مل ومأسماعمومصرة 
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#عدعم عتامم , 16[لتهوغءع0 اتعوع 06 سقام صن كممهلوب6 66 2 11 
8 «لاءأتهنآ . أعزناة ع6 ناذة كعطءجعطءمع غه 5ع0ن0”63 مترمة عست 
أدمة تمن أعتطوعدم 06 53ع؟طتطاعمد عتاوسقه عل كاءو]كه 065 1106ممم 
هل عناة عدنوأءمغطا 6106 عست صمتاءعمتل 3ه قنامة 3نالصمه 
. #6مطهلة 062 لتدممما 06 صقام ع1 ععغدم6كه عنامم ,عع قمع تمصمة) 
علتتطوقجع20م وستثل ععلوهء 16 فصقل علتهة1 616 8ه علداة ملاع 
عتهقم 6تتسدعجه أ مأع نوهدم 06 قتا طصعطط عتتتج عمستادع0 أصع د عستمطمة ”0 
.1967 ندكقة - مم16 ع00مم 13 أسقلدعم ,.0 .11.5 .11 .0 16 
معدسز 646 2 [ذ ,65)تآتطزوومم عل غه ومصرءة ع غه06645 ون مقتوه 3 
هده , تقستق . دعطعطعطءةء: عل عستهصهك 16 «مغتسئا ع عاطدسصمفتهدع 
«مقطءة عصن”ل سمتلغوعمعءماصة1 فصهل طعءمعطءمع عل غسط هل مءاتس٠تا06‏ 
٠‏ «ماء116مه 06 صلكةه أعنوعدم ع0 5وعطسعمم 5ه مأصعتعومع م16[ 
مم ذمونتمدة 1 16 عدا وعوصةغتعومءه عنو[ عموتأوسرعؤدرة ممغتصمم عستثل 
. ةوالمتسضصي وؤعمعم و16 قصدك 


82. 1160 

: 156لتأن ععتقصصمهتاأ5عتن سل أستمم نج هؤ5زق8 (1) 

«-تقطدهة عوتاز 6)6 ع 11[ .+101زم علتاأة6 عصن غقه عنصءو6عم 06مد66 1 
سموغطه ومعموعتيؤمءدة و06 صمتاءءلاهه 18 عدم «ءءسعصصرهه عل فعاطف؟ 
6 وة«طسيعهم 5 ) عطءععطوةعج 06 ومتموع"1[ 06 وو طمرعم و1 عدص 
.63 [[عستسضه وؤومجم 16 قصوك معةمعتمصة؛ 15 أسقموعمهه0 ,(أمسوهدم 
نج وقتم 8[ عتامم وقتلتكن 6)6 غده 3ع6ه616ممه 063 5أزممم22 قهنه» 
60 وصتصوه عتوروة 3 ُصللةء0 , 8156هم06350ني عستثكل غصتمم 
. دمتامع نمع عصتل 

: قاصووتناة عنتومتعصكعم فاأعزنة و16 عد غتقاعدم معتقصده0قمن0) مآ 


لأعشهممقعهم 5أهعمء سوتمدمءع1 -1 
.6201503866 06 65م 1.65 -2 
.16220180356 06 5085م 173ووة1) -3 
.38س تدعدة ع0 16تجحتاءوزط0 -4 


3-7 


.5 8 لع تمصدةا 06 6اأوتاءء زط00 مق 1أصوميو - 5 
.620350886 06 قعديزعه1مطء59م قأءمم3ة وم[ - 6 
.86 تج أوطة) 06 «منغواءوعممة*1 - 7 

.سأمسةا ما 8 


: قأء[نا5 ( 11 ) 
7685طههعم2 عتوتصس أمع صلم عه عمسوتاممة 616 2 عمتمصدملادعدي مآ 
٠.‏ أعتوعقم 06 
قا لدو .)0 


5ق56همم6 063 عأدمممة وأعتاجع عأصووميم ع1 قصء أصوك 1نوجهتا مآ 
نمق 5ه67و1ء2 قممتاقعنني 06 وعطتدمم ستفاوءه سن 3 5مأمووووصمامة 
هل عق قلدعة! أء ,وءجتاوندتستستقه , وء1أععتطلت) , «سقعمد وأعموقة 
عه (3) .عأمريظظ1 مه وولامسمتصسى وقعءممم 163 د5مملق ميدمعتومصسة 
.7600156 قهق8 10110125 +ع 5ناء سرع قط0تأقعتتن تأده صعتط , عجاصمء 
أءممة أسففتة؟ 55503مجممة طءععطومم معنا سنا جعع متتامعدة أتتو1 11 
قعناوتصطءء) قعل 3 أء , سمنوء15مءه:0 136[ة3دجمم ومعتزمسر و06 8 
5 0686 318506 16 «عدقوم06 عتامم مع3ر[قصة'3 وممتعممعمصة 
.قاتة1 163 عناة 105068 قغأهأآدوعم و6 3 #«تأاتاوطة اء وعوتاءه زطتاع 


وآ 


5 مقطا 12 06 عسوتمة 1س هتدم هنآ ,.ق , ستعمنوط : جزو/1 -1 

15ت , (<5غ603 ) . © , تصوقة)5 : صذ [قصكم غزمع8 مه وعجندمعم 

.1956 , 831102 : فقتعوط , لقدمم غزمع8 م عتستمصماسة”1 ع0 وأمعوقة 
.7-6 


6لطمميمقصهم ملساة:1 عنيو وممنهةتقصمفه قدمم ,اهدع مه 3 -2 

<6نا نال عتع15وذه50 08 006طامم وهنا > مده روستوقط©) .2 .[.34 06 

- 739 , 527 - 513 , 1965 ,4 عه 3 .210 , وعلقهمة : ومدق 6تاطتام 
. 13165 قصهتأقععع50 063 «تامعتتوقط وصدم 5نا0« , 54 


دة سه أناقتتد 936 هآ : أموأءممصسة مومجنه دود أفقسه زولا 

فال كمد ممقتمومم 19 6 مممعلسممتمدزل 19 مزعمهل ) , معتمؤولق 
. 1965 .« .[] .2 : قتهوط , 988616 *25 

00056 قهم 6206]4095م 50853 عط ممومقء”0 متاأوصقس عب (3) 


8 . قأهالناقمم ومأسمامروممذ 165 وا[مسوععء”3 وان 3 مسفقسر 
. واعتاعة مستقطعمهم عت فصول ععتة؟ 16 ع0 قصمعممةة 


رضاء الزوج مقدما بالزنا 
تعليق على حكم عحكة النقض ( الدائرة الجزائية ) 
فى ١6‏ فبزاير سنة 1416 فى الطعن رقم ٠‏ ؛ لسنة هم قضايا 
للركتور إدوار غَالى الرطبى 
النائب بإدارة قضايا الحكومة 
الميادىء : 


١‏ الاصل بأن قيد حرية إلنيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية أ 
'استثنائى يذبغى عدم التوسع فى تفسيره وقصره عبل أضيق نطاق سواء بالنسبة إلى 
الجريمة الثى خصبا القانون بضرورة تقد الشكوى عنها أو بالنسبة إلى شخص 
الهم دون الجرائم الآخرى المرنبطة با والتى لا تلزم فيها الشكوى . ولما كانت 
جريمتا الاعتياد على مارسة الدعارة وإدارة حل لما اللتان رفعت يهما الدعوى 
الجنائية ودين الطاعنان بهما ‏ مستقلتين فى أركانهما وكافة عناصرهما القانونية 
عن جرعة الزنا» فلا ضير على النيابة العامة إن هى باشرت حقبا القانونى فى 
الاتهام وقامت بتحريك الدعوى الجنائية عنهما ورفعها تحقيقاً لرسالتها . ولايصح 
لنعى على الحكم قبول الدعوى الجنائية والفصل فيها بغيد بحث جريمة الزنا ‏ 
الى لم تكن موضع بحث أمام المحكة لاستقلال الاوصاف القانونية للأفعال 
“الاخرى الى أقيمت بها الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة . 

؟ ‏ الحمكة التى تغياها الشارع من غل يد النياية العامة عن تحريك الدعوى 
:الجنائية فى جربمة الزنا ‏ وهى الحفاظ على مصلحة العائلة وسمعتها ‏ لا تقوم 
إذا ما وضح للبحكمة من عناصر الدعوى أن ارتكاب المنكر مع الزوجة كان بعلم 
زوجبا ورضاه مما سقط حمّه فيا فرضه الشارع هابته وعائلته . 


11ت 


الوقائع والاسباب : 


[تهمت النياية العامة الطاعنين بأنهما فى يوم ١.,20/4/7‏ بدائرة بندر المنيا : 
أولا - المتهمة الأول : )١(‏ إعتادت مارسة الدعارة ( « ) أدارت منزلا 
للدعارة . ماني المهم الثانى : أدار منزلا للدعارة . وطلبت معاقبتهما بالمواد 
ء 186٠١‏ من القانون رقم ٠١‏ لسنة 1419 . وححكمة المنيا الجزئية قضت 
حضورياً فى 1477/4/16 عملا بمواد الاتهام حيس المتهمة الأولى ثلاثة أشبر 
مع الشغل ووضعبا تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاثة أشبر تبدأ من إتهاء تنفيذ 
عقوبة الحيس ف المكان الذى بحدده وزير الداخلية » وكفالة مائتى قرش لوقف 
تتفيذ عقوبة الحبس وذلك عن التهمة الآولى وبراءتها من التهمة الثانية . وحيس 
المتهم الثاتى سنة مع الشخل وتغريمه مامة جئية ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 
سنة تبدأ من نهاية تنفيذ عقوبة الحبس ف المكان الذى حدده وزير الداخلية 
وإغلاق انحل ومصادرة الآثاث والآمتعة الموجودة وكفالة ماتتى قرش لوقف 
تنفيذ عقوية الحبس . فاستأنف المهمان هذا الحكم . وعحكمة المنيا الابتدائية ‏ 
بهيئة [ستتنائية ‏ قعضت حضورياً فى 1414/1١/00‏ بقبول الاستثناف شكلا 
وف الموضوع رفضه وتأبيد الحكم المستأنف . فطمن الطاعئان فى هذا الحكم 
مط ربق النقض . 


وكان مببى الطعن أن الحكر المطعون فيه إذ أدان الطاعنة الأاولى يجريمةالاعتياد 
على ممارسة الدعارة وأدان زوجها الطاعن الثانى مجحريمة إدارة منزل للدعارة قد 
قد شابه فساد فى الاستدلال وقصور ف القسبيب كا أخطأ فى تطبيق القانون . . . 
ولو صحت الواقعة المسندة إلى الطاعئة الآولى فبى جريمة زنا لا ترفع الدعوى. 
الجنائية ءنها إلا باذن من الروج . 


وبعد أن إستعرضت المحمكمة داقعات الدعوى كا وردت بالحكم الإبتدا. 
المزيد لاسبابه بالحسكم المطمون فيه » اتتهت إلى أنه حصل أقوال شاهد الإثبات 
بمالا تناقض فيه وخاص فى منطق ساتَغ إلى [طدئنائه إلى صدقبا لاتساقبا 
وما أسفر عنه التفتتيش من ضبط الطاعن الثانى جالساً فى ردهة المسكن بيزماز وجته 


--51107- 
( الطاعنه الاولى ( والشاهد المذكور ق إحدى ألغرف مستلقيين متجاورين 
ومتجردين من كل ملابسهما . 


أما ما أثاره الطاعنان فى خصوص تكييفبما الواقعة على أنها تنطوى على 
جرعة زنالم ياذن الزوج بإقامة الدعوى عنبا » فقد ردت الحكمة على هذا 


الدفاع مقررة المبادى. السابق ذكرها . 

وانتهت الحكمه إلى أن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه 
موضوعاً 

التعليق : 


١‏ - إن نصوص قانون العقوبات :بدف إلى حماية المصالح الختلفة » سواء 
كانت مصالح' مادية أو معنوية . فثلا المصالح الاقتصادية يحميها البابان الثامن 
والتاسعم من الكتاب الثالثك 2 المواد ووم وما بعدها ( وذلك بالمعاقبة عل السرقة 
الاغتصاب والتفالس » والمصالح الدينية يحمها الباب الحادى عشر من الكتاب 
الثانى ( المواد +٠‏ وما بعدها ) بالمعاقبة على الجنح الماملقة بالآديان » والمصالم 
الاخلاقية يحميها الباب الرابع من الكتاب اثالث ( المواد دم وما بعدها) 
بالمعاقبة على هتك العرض وفساد الاخلاق والمصالحالسياسية يحميرا البابان الول 
والثانى من الكتاب الثانى ( المواد بان وما بعدها ) بالمعاقبة على الجرائم المشره 
بأمن الحسكومة من جمة الخارج والداخل ‏ وهكذا الشأن بالنسبة لسائر نصوص 
قانون العقوبات . 

والنظرة السطحية لنصوص هذا القانون قد توحى بأنها مقررة +اية حقوق 
الآفراد ومنافءهم » وإن تضمنت نصوصاً قليلة خحاية الدولة والهيئات العامة » 
وبالتالى فقانون العقوبات يعتبر فرعا من القانون الخاص ٠»‏ وبعبارة أخرى 

فإن المصلحة إذا كانت خاصة فإن النص الذى يحمها يمد من نصوص 
القانون الخاص . 

والصحيم هو أن المصاسل الثى يحميها قانون العقوبات ليست مصالم خاصة » 

عل هى مصالح عامة . وهذا ظاهر بوضوح بالنسبة للبصالح غير المتعلقة بالآفراد 


خ1- 


كالنصوص الى تحمى أمن الحكومة من جبة الخارج والداخل . ولكن اللامر 
حتاج إلى بيان بالنسية لدصالح المتعلقة بالأفراد » فالنظرة المدققة للحماية التى 
يقررها قانون العقوبات لهذه المصالح تؤدى بنا إلى القول بأن القانون لا.بقف. 
عند المصالح الفردية وإئما .يذهب إلى أبعد من ذلك فيحمى المصلحة العامة 
الجراعة )١(‏ . فثلا لا يقصد بتجريم السرقة حماية مصلحة فردية لصاحب امال » 
ولا يقصد بتجريم القتل والضرب حاية القتيل أو المضروب فحسب ء وإنما 
المقصود بذلك حماية حق الملكية وحق الحياة وحق الانسان فى سلامة جسمه » 
وذلك تأمينآً لاجتمع (1) . ولو كانقانون العقوبات بحمى حقوقاً خاصة للافراد 
لكان ذلك تكرارا للحاية التى يقررها القانون الخاص لهذه الحقوق () » 
دلترتب على ذلك أيضأ أن يكون لصاحب الحق أن يتصرف فيه وأن يتنازل 
بالتالى عن الحاية التى يقررها القانون لهء وهذا غير سائرء فالقائل ,يعاقب 
ولو ارتكب القتل بناء على طلب القتيل » وكذلك يعاقب السارق ولو رد اللأموال 
المسروقة أو تنازل عنها صاحبها » ومرد ذلك أن الاعتداء على حت الحياة أو حق 
الملكية هو المقصود بالحاية المقررة بنصوص قانون العقوبات بغض النظر عن 
تصرف انجنى عليه . كا أن الروابط القانونية التى تنشئها الجريمة لا تقوم بين الجانى 
دانجنى عليه » وإنما بين الجانى والجتمع عثلا فى النيابة العامة والقاضى عثلا للدواة 
كشخص قانونى » ولذلك فالدعوى الى تقيمها النياية العامة باسم المجتمع قسمى 
بالدعوى العمومية » ولا تملك النيابة العامة أن تنتازل عنها أو تتصالح فيهاء كا 
لايحوز القاضى أن يرتب على ذلك أثرآ » بل عليه أن بنظر الدعوى وبحم فها 
على مقتضى أحكام القانون (؛) . 


وإذن فقانون العقوبات هو بحق - فرع من القانون العام » لآنه ينظم. 


قكنامه ,رصمتاموتاممة هدة عه 16قممم 5خ[ 1 : بيعماه2 متللت1 (1) 
.5 .م 1956 أوجماءه0 6 


(؟) محمود مود مصطفى س شرح قانون العقويات ست القسم العام سس طبعه سادسه 
اسنه 150714 بند 7 سس 4 . (؟) ديلوجو ‏ المرجع السابق ب بند 5+ س 173 8 
(4) عمنود مصطفى -- الرجم السايق ب بند ؟ ص 4 


عو[ - 


الامن وحفظ النظام » فالدولة ‏ والدولة وحدها ‏ هى الى تندخل العاقية 
الجانى على فعله الذى أأضر بالمصلحة العامة )١(‏ . 


؟ ‏ وقد اعترض عل ذلك بأنه لا يحوز رفع الدعوى العمومية فى بعض 
الجرائم إلا بناء على شكوى من انجنى عليه » كا فى جرية الزنا » والسرقة بين 
الاصول والفروع والازواج» والفعل الفاضح غير العلنى مع امرأة والقذف 
والسب والامتناع عن دفع النفقة » إلى غير ذلك من الحالات الواردة عل شبيل 
الحصر ف المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية . ولمقدم الشكوى الحق فى 
التتازل عنها فتنقضى بذلك الدعوى الجنائية ( مادة ٠١‏ من قانونالاجراءات. 
الجنائية ) » وقد يستفاد من اشتراط تقد الشكوى ف هذه الجرائم أن قانون 
العقوبات تحمى بهذه التصوص حقوقاً خاصة للآفراد . 


ويمكن الرد على هذا الاعتراض بأن اشتراط تقد الشكوى لايرجع إلى الطبيعة 
الخاصة الحق المعتدى عليه . “أن الشكوى حق عام شخصى كناءه زطدة عتاطدم غتمعك 
مستقل عن الهاية التى يقررها النص الجناتى (؟) . لخريمة الزنا مثلا نمس الاسرة 
وهى نواة المجتمع ‏ ول يقصد امشرع بتجرعها مصلحة مباشرة للزوج الجنى عليه » 
أما اشتراط تقديم الشكوى فى مثل هذه الجرام » فيرجع إلى أحد سيبين : إما لآنه 
علنية الخصومة الجنائية قد ينشأ عنها ضرر للمجنى عليه أشد من الضررالذىأحدثته 
الجريمة نفسبا » كا هى الحال فى الزنا والفعل الفاضح غير العلنى مع المرأة » وإما 
لآن الضرر الذى أصاب المصلحة العامة ضتّيل لدرجه أن الدولة تمتتع عن معاقبة 


ختمعل ع0 مسولغوعم أه معسوتمعط1' قلتمء1 : عدتسوظ معوتطظ (1) 
انمع 06 ق6أتقغ1 , وه26طد؟ 36 «متلعصده8 .8 .2 .م , 1951 , ملقموم 
1. يم , 1947 وقردمصهه علقدقم «سمتكقافتوء1 3 غه اأعمستستر» 
وذهب فريق من الشسراح إلى أن نصوص قانون العقوبات ذات طبيعة مختلطة ( أنظرديلوجو 
المرجعالسابق ‏ بند 85 ص7١١‏ 
(؟) وللوجو ‏ الرجع السابق ‏ بند 5 ض ١56‏ 


داولا > ده 


الجانى طالما أن اجن عليه لم يقدم شكواه كا هىالحال فى السب والسرقة بينالاصول 
والفروع والآزواج والامتناع عن دفع النفقة )١(‏ . 


ويحب التحرز من الخاط بين سلطة الدولة فى توقيع العقاب وساطتها ىمباشرة 
الدعوى العمومية » فسلطة الدولة فى توقيع العقاب تنشأ عن تاربخ ار قكاب الجر يمة 
[ذ منذ هذا التاريخ بحق للدولة اتخاذكافة الاجراءات لماشرة الدعوى العمومية 
كوسيلة لمارسة سلطتها العقابية (؟) . واشتراط تقديم الشكوى لايفيد سلطة الدولة 
فى توقيع العقاب و[نما بقيد سلطتها فى مباشرة الدعوى العمومية . وهذا ظاهر 
بوضوح من نص الادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية التى يحرى نصبا على 
أنه « لايحوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفبية أوكتابية من 
المجتى عليه أو وكيله الخاص . » إذ يتضح من هذا النص أن الجزاء الذى يقرره 
القانون نخالمة هذا النص هو جزاء إجرائى ,تمثل فى عدم قبول الدعوى 
العمومية (©) . أما سلطة الدولة فى توقبع العقاب فلا تمسها الشكوى ؛ بل تظل هذه 
السلطة قائمة من وقت ارئكاب الجرعة (4) . 


© كذلك اعترض بأن رضاء المجنى عليه يبيح أفمالا تعد جرائم (0), 
وهذا يعنى أن قانون العقوبات يحمى حقوقا خاصة للأفراد . وه-ذا الاعتراض 


)١(‏ ديلوجو- الرجم السابق بنه 5 ص ١178‏ أنظر أيضاً رسالتنا فى صعيفة الكم 
الجاتى أمام القضاء المدنى سنة ١51٠‏ بثد اس 4 

(؟) ديلوجو ‏ امرجم السابق ‏ بند +٠‏ س 178 » عادل عازر النظرية العامة فى 
ظروف الجرعه . رسالة دكتوراه سته 3531 جامعه القاهرة ‏ ص4 ه 

(؟) ديلوحو ‏ المرجم السابق ‏ بئد ٠؛‏ ص ١59‏ » عادل عازر المرجم السابق بك هن 
»ة ‏ أنظر أيضاً نس الماده التاسعه من قانون الاجراءات الجنائيه . 

(4) ولايجوز الخلط بين طبيعة الشكوى وطبيعة التنازل عنها » فالتنازل عن الشكوى « مادة 
٠‏ من قانون الاجراءات الطنائيه » حق مستقل عن حق تقديم الشكوى » يقرر القانوت لامجى 
عليه ويعتبره من الأسياب المسقطه للطه الدولة فى المقاب . 


له 


مردود بأن شكل الهاية التى يقررها قانون العقوبات للصالح الختلفة ليس واحدآ 
خهناك مصالحتحميها القانون حماية ذاتية وجنام زطد5 بمعنى أ نالاعتداء علها لاعقاب 
عليه [لا[ذا كانضد إرادةصاحها ومتسول واتودة وهتاك مصالح أخرى بيحميها 
قانون العقوباتحمايةمو ضوعية ووناووزطه برعنى أن الاعتداء عاهايحب العقاب عليه 
حتى ولووقع برضاء المجنى عليه » فثلا إذا أتاف شخص شيئاً برضاء صاحبه » فان 
هذا الفعل لايكون جريمه : لآن حق المادكية يحميه قانون العقوبات حماية ذاتية . 
وعلى المسكس من ذلك إذا وقع القت بناء على طلب القتيل والحاجة للتخلص من 
الام مبرحة » فان القتل يعد جريمة على الرغم من ذلك , لان الحياه البشرية 
يحميها قا:ون العقوبات حاية موضوعية )١(‏ . 


- وذهب رأى إلى أن الحماية التى بقررها قانون العقوبات للحقو قالزوجية 
حماية ذانية » بمعنى أن رضاء الزوج مقدماً بزنا زوجته سقط حقه فى تقديم 
التشكوى ضدهاء فقضت عكمة مصرالكلية بأن جريمة الزنا هى ف الحقيقة والواقع 
جريمة فى حق الزوج المثلوم شرفه » فإذا ثثبت أن الزوج كان يسمح لزوجته بالزنا 
بل إنه قد اتخذ الزواج حرفه بغى من ورائها العيش مما تنكسبه زوجته من البغاء 
فان مثل هذا الزوج لا يصح أى يعتير زوجاً حقيقة » بل هو زوج شكلا » لانه 
فرط فى أهم حق من حةوقه وهو اختصاص الزوج بزوجته » ومادام قد تنازل 
عن هذا الحق الاساسى المةرر أصلا لحفظ. كيان العائلة وضبط النسب فلا يصح 
بعد ذلك أن يعترف به كزوج ولا يبقى له من الزوجية سوى ورقة عقدالزواج » 
أما زوجته فتمتير فى حكم غير المنزوجة » ولا يقبل منه كزوج أن يطلب عحاكمة 
زوجته أو أحد شركائها إذا زنت ء وإلا كان هذا الحق متروكا لاهوائه يتخذه 
وسيلة لسلب أموال الزوجة وشركائها كلما عن له ذلك بواسطة تبديدهم 
بالفضيحة  )0(‏ 


)١(‏ ديلوجو ‏ السابق ل ١١‏ ص ه#. 
() محكمه مصر الكليه فى 4 مارس سنه 1541 مجلة الحاماة س 7١‏ رقم 683 ص 
٠9‏ -أظر أيضا حكم حكمه الوسى الجزئيه فى ١4‏ أ كتوبرسته 4 ١5٠‏ مجلة الحقوق 


عن 15 ص 76. 


و 


وبهذا المعنى أخذت المادة مم / ؟ من مشروع قانون العقوبات الموحده 
فنصت على أن . « لا تقبل الشكوى من الزوج الذى تم الزنا برضاه أو إذا رضى. 
باستئناف الحياةالزوجية » ! 


لذلك تنص المادة 9 من قانون العقوبات الايطالى على عدم معاقبة الزوجة 
إذا كان الزوج قد حرضها أو دفعها إلى الفسق أو إستفاد بأية طريقة كانت من 


ه - ولعل الصحيح أن حقوق الزوجية يحمسا قانونالمقوبا تحماية موضوعية 
بمصنى أن رضاء الجنى عليه لا ببيح الفعل » ولا يمنع من قيام جريمة الزنا » ويناء. 
عليه فقوق الزوجية ليست من الحقوق الى يجو زالتصر ف فها »و بالتالىفالاعتداء 
علها لا يصححه سبق رضاء الزوج امنى عليه يزنا زوجته » فالمصاحة العامة 
فى صيانة الحقوق الزوجية تعلو على المصلحة الخاصة لازوج المجنى عليه » وإذا 
كان القانون يعلق رفع الدعوى العمومية على كوى الزوج » المجنى عليه فمرد 
ذلك أن مصلحة الاسرة نفسها ‏ وهى نواة المجتمع - قد تقتضى ذلك ٠‏ فترك 
للزوج تقدير هذه المصلحة )١(‏ . 


)١(‏ عحمود مصطفى شرح قانون الإجراءات الحتائية ‏ طيعة تاسعة سنة +9984 عد 
دس 71 أنظر أيضاً تقض جنائثى ى ١5‏ مايوسنة 15141١‏ مجموعة القواعد القانونية ‏ ج 
ه رقم وه؟ س 47١‏ وجاء بهذا الحكم أن جرعة الزنا ليست إلا جرعه كائر الجراتم 
عمس المجتم لا فيها من إخلال بواجبات الزواج الذى هو قوام الاسرة والنظام الذى تعيش فيه 
الجاعة » ولكن لا كانت هذه الجرعه تتأذى بها فى ذات الوقت مصاحهالزوجوأولادةوعائاته 
فقد رأى الشارع فى سبيل رعايه عذه الصلحه أن يوجب رضاء الزوجعن رفع الدعوىالعموميه 
بها » وإذ كان هذا الايجاب قد جاء على خلاف الاصل كان المتمين عدم التوسع فيه وقصره 
على الحالة الوارده يها النس » وهذا يقتضى إعتبار الدعوى الى ترقم .هذه الجررعه من الدعاوى 
العموميه فى ججيع الوجوة إلا ما تناوله الاستثتاء نى الحدود المرسومه له » أى فيا عدا البلاغ 
وتقدمه والتنازل عنه وإذن فى ةدم الزوج شكواه فإن الدعوى تكون ككل دعوى 
تحرى فيها جميع الاأحكام المقررة لاتحقيق الابتدائى وتسرى عليها إجراءات الحا كمه. 
ولا مجوز تركها أمام المحام من صاحب الشكوى إلا إذا كان مدعياً بحق مدل . 


ل لام 


* - ويستفاد من الحسكم محل التعليق أن القيد الوارد على حرية النياية العامة .. 
فى دفع الدعورى الجنائية عن جريمة الزنا يرتفع إذا مائيت رضاء الزوج مقدما ” 
بزنا زوجته » بمعنى أن رفم الدعوى الجنا ثيةلاينوقف على شكوى الزوج » بلحق . 
للنيابة العامة أن قرفع الدعوى الجنائية على الرغم من أن الزوج لم يتقدم بشكوى 
ضد زوجته الورضى برناها إذ أن المصاحة العامة تقتضى ذلك » وما دامت النياية 
العامة تملك رفع الدعوى فى هذة الحالة فلا يوجد ما يمنع الزوج الذى رضى بزنا 
زوجتة من تقديم الشكوى ضدها ء ولكن عحل التعليق لم يقرر ذلك صراحة » 
ولكن هذا الممنى مستفاء من سياق الاسباب التى انتيت فيها المحكمة المليا إلى 
رفض الطعن . 

ومن ناحية أخرى فليس ف القانون المصرى ما يحرم الزوج الجنى عليه من 
#قديم الشكوى ححتى إذا كان قد رضى بالزنا عند وقوعه .)١(‏ وترى أن يتدخل 
المشرع بالنص على ذلاك صراحة منعاً لكل لبس . 

أما بالنسة لدعوى التعريض المرفوعة من الزوج فيتعين الحكم برفضباء 
إذا ما ثبت رضاه مقدماً بالزنا » عملا بقاعدة أن الرضا لا بنشأ عنه ضرر 
دتكنازمة 116 صمم نأصوله77 وهذا ما ذهب إليه القضاء الفركسى (2) . 

٠7‏ س و يذهب الفقه الفرنسى إلى أن رضاء الزوج لا يبيح الزنا » ولا بحرم 
الزوج من حق الشكوى »وكل مافى الام أن الحدكمة تحد فيه ظرفاً قضائياً يدعو 
إلى تخفيف العقاب 6. 


5 ١5 تود مصطنى  المرجم السايق  بند 4ه ص‎ )١( 
وستشير‎ ١9١ ١ ١مم9 سيرى‎ ١88 محكمة يبزانسون فى 4 يولية سنة‎ )1( 


إلى هذا الحكم فيا يبد . 
دمتائلم وللأعجسمم , قأمصصة لهصمقم 0006 , صموعة© وإتصسز (3) 
سوط اننع , أءأءدفدم8 أمء 11462 عدم عتاوز فق ودتمم غه عنالسممع 
© 122 120 337 اه 336 .امه . عسغتسدء2 عصده؟ , [أمعسة معدكز أه 
16 , متام متافسد؟ غه عطماه40 صممجنوطن - 292 .م 123 
جح 385 .م 16417 110 1.117 1887 فتعوط .60 66 , امدقم علمه هق 
1 1.111 و معصوءظ ع0 وللومتستى ومتاستاز 12 ع0 قأتهئا1' , موقتوز 
. 236 .شر 


ع 
وتطبيقاً لذلك قضت حمكمة جنح السين بأن تواطؤ الزوج مع زوجته 
ورضاءه مقدماً بزناها لا يحمل شكواه ضدها غير مقبولة (4). وقضت عكمة 
بيزنسون بأن جريمة الزنا تعد [خلالا بواجبات الزواج الذى يعد أحد الآسس 
الى قوم علها النظام الاجتماعى » وبناء عليه فإن النيابة العامة تملك مباشرة 
الدعوى الءمومية بشأن هذه الجرية بمجرد تقديم الشكوى من الروج الجنى عليه » 
ولو كان هذا الآخير قد تواطأ مع زوجته على زناها » إذ لا يحوز للروجة أن 
تعتبر هذا التواطؤ عذراً يمفيها من العقاب » ومن غير المنطق أن يقال إن تواطق 
الزوج ييح جريمة الزنا أو بمحو خطأ المتهمين (00 . 


(4) محكية جنح السين فى م يناير سنة ١9‏ - داللوز 1951١‏ ل ١5-8‏ وقالت 
المحمكمة فى أسياب هذا الحكم : 
1 عم 6ن 6806م أفقعثم تمسر بل 6أتمونتلصة]1 عدو ملمعلم 
18 ا 832011 7م 616 83م أسقتزه'م أرمصد 16[ فتن : .مهم .؟ 339 
عاتعءتسرمقل 16 دمو عمتطماعهمه عضن عتمعاع عاص ”ل عسعومء وو عل وامتهام 
ع0 626 غله0ه'1 «معصممقل 6ل 6غلممدة 15 ومسعددمه ,[وعتزدمه 
ه لتسو 6تمدمسغل غتدممة 11 غزه؟ مة 'نني ممقس ورولة . عمسصسم 
6 مانن لصمعمة] قأأءقههه 568 عقم ناه ع0غتاأج صمة عدم 6ع 2جتامعمهة 
.كه ع هلام 
() محكمه بيزانسون 86588608 فى 4 ؟يوليهسته5 8ه اسيرى 5م سم سد نول 
وجاء بأسباب هذا الحكم : 
عقم عنان غنصمص06 عا غدمم مم ع:118ه0ه'1 أو ر عدي غصوىء لتقده0 
قتدامهء 16 0سعمقنة ععتمه0 عه ع0 ؛معصوئؤمتو6 16 أ3 ,مدنو أن ,تتقصول 
16 عن أسلعسععهمه عم وعم18[سىتاجوم فصمتازوممعء3 وم ,صمتاء ول 
ولأءنني فتقم , مهتوم 128 06 ممتسممدء'*1 تنه واتنفعدوم 9[ عل عقمم 
6 , تقس 16[ 6عأصمه قوتعم غتل6 06 ع]رمة مسن قهم غمه؟ صمثم 
غ063 هن عجمعده 5ستمط قوم وتكتاقصهه صعثم ,أولله سه روىةن] 0و1 
8 مما أقه تناو .مم متعمس سه عأستعلاة منعمم أذ رنومتدام ,وعتمصتليه 
18 ه رقءه1 085 ,متاطدم معة؟قتصمتم ء1[ عدي : [قتعوو معقعه”1 6ل فوفوط 
56 ألا دي أمها غ063 مه 06 دوتفقوورةم 18 مءووتسوعداهمم 36 صممتقوتس 
6 امعمعلمية غقدة اندو ,ممصم ندل وامتقام و1[ عدوم ذقتودة ومعتامئ 
هه 06 5 تلاق «عتصوعق ع0 5مصوعتصدمه 19 وتن *3[ 
... : 60136 عضا عصتسدمه 16آه عدم ع6توووصة وجأة أنامم عم مستسره> 
ا عأن10 ذه ممتعاسمه غتوعمة 11 'دنو .قعد16لته'0 . أسدعمل 1قدمح 
6ل عداتقعدم035 معنو غدمم مقس 063 عوممستهدمه و1 مدي 30م 06 
٠.‏ قتصعوقعم و06 ع6اتلتطوماص ع1 مععولقه ؛أء 8:6 14نلع”3 غثا6ق 


- هع -ا 


لم وحتى المصالح النى يحميها قانون العقوبات حماية ذاتية تعد مصالح عامة» 
فالقانرن عندما يعاقب على الاتلاف لا يحمى حقاً خاصاً لصاحب الثىء » 
وإنما يحمى المصلحة العامة التعلقة بوجوب احترام حق الملكية » أما إباحة 
الفعل بناء على رضاء المجتى عليه فأساسه أن الرضاء فى هذه الحالة يحول دون 
الإضرار بالمصلحة العامة التى بحميبا قانون العقوبات (1) . 


وما يؤكد هذا النظر أن رضاء المجنى عليه يحب أن يكون قبل وقوع الفعل 
المكون للجربة » أما الرضاء اللاحق فلا ينتج أثراً » وهذا يدل على أن المصلحة 
الى مها قانون العقوبات ليست «صلحة خاصة ء وإلا كان رضاء المجتى عليه 
اللاحق على وقوع الفهل بمحو المسمولية الجنائية (؟) . والامى على خلاف ذلك 
بالنسبة للسئولية المدنية » فالشخص المضرور يستطيع أن يتنازل عن دعوى 
التعويض فى أى وقت يشاء () . 


وقد أصدر محكمة كان 6868 فى عام واحد حكمين متناقضين : أوهما صدر فى أول 
فبراير سئة 1١826©29©‏ والثالى فى و ؟ نوفير سنة 182026 . وقد ذهبت فى المكم الأول إلى 
إستحالة محاكمة الزوجه فى حالة رضاء زوجبا مقدماً بالزنا » رلكنها فى الحمكم الثاتى قضته 
بإمكان هذه الحاكمه ( سيرى 5 مول و وهم م74 ). 

١15 ديلوجو - المرجع السايق - بند 85 س‎ )١( 

5 أنظر وسالتنا سالفة الذكر ل بند 4 ص‎ )١( 


(؟) ديلوجو - المرجم السايق -- بنسد 5؟ ص ١117‏ » روجر روبير - الثالك 
السايق سم ص ٠٠٠١‏ 


7 ال 


و - وخلاصة القول أن قانون العقوبات فرع من القانون العام » وجميع 
-تصوصه تحمى مصالح عامة » حتى الجرائم الثى يتوقف رفع الدعوى العمومية فيها 
.على شكوى المجنى عليه . وبالنسبة لجريمة الزئا فإن رضاء الروج مقدما برنا 
- زوجته لا يبيح الفعل ولا بحرمه من حق تقديم الشكوى » لان الحقرق الزوجية 
يحميبا قانون العقوبات حماية موضوعيه , ويالتالى فلا يؤئر فى قيام الجريمه سبق 
- رضاء الزوج بزنا زوجته . 


حصدر خيرا : 
العدد الثالك الجلد الخامس « سبتمير .15 5 
من 
د الجلة الاجتماعية القومية » 
- متضمنا البحوث والمقالات التالية : 
- الشخصية المصرية والشخصية العراقية . 
دور الجامعات فى اعداد النخبة الثقفة : دراسة مقارنة لجامى 
الازهر والقاهرة . 
حٍِ ديناميكية القيادات فى اجماعه . 
- دراسة تجرريببة فى كيفية تخفيض مستوى القلق . 
الاظرية الاجتماعية : مصادرها وأصولا . 
ا الريف والحضر ف المجتمع المصرى . 


وغيرها من المواد . 


م 


ممت عمستدوعع الصه مجنوعوعم لوماط ,وفلدام ص دمتاعهوم8 : 3 معدوت1 
. دمتاءعزهة لوطامئصعم وجمععط 5 0لا 0غ 


عفاكة عمتعهنا قط مذ ممتاعوع "سه آه عوأسمعووممهول2 : 4 ممدوتة 
. سملاءعورصة لقطامغمعم 


سولج ل 


الالبطيط انل اليا 
لا 


ابش ا 


ب 11006 000 اال 


8ه ةع1 عنمدظ أمسرو]ة : 1 ومموتر 


, وقأنام كه ومناضةامومععة عستومطة وعمنممء1 غزهو8 : 9 عتديك 7 


1ه خمسهة 0 016 دمتكممتمومع لسة ععدوووعم 0ممو1ط 
. قعءعسقطعت03556 


ل 


دمتاءم اه 16[ 05 عتتوتصطءء؟ معطامي ,1965 ,رق ,لتعط5 ٠١‏ [8 - 4 
20311113026 0ق .11 ل .لآ 4سوععة مط . دوتتوهممعامة قصو 
> قهقافتلمستستى 

معتاهم 6غ وستتماعءع 18# عط ,1961 ,19 .0 .0 ,عولامدكة ا و 
.لآ سآ .سنن .1 , قعوتاماتسن[ هسه فميءلتعكهم , دمتشمومممامز 
٠.‏ 52,11 ,.8 .2 سه 

لقعتع010نة رطممعنه71 و ,0[مطفووطل 1 ,1964 ,.) ,فومعقط5 - 6 
8 , رمه [مطغوممطم روم هذ , طعمدعومع عتأهسروقمطءنزوم جم 1001 
هسه .18 1١‏ . تعلمعلق ,.1 ,0 .0م16 .150 ) , عأممط ومعتاوو 
. علوملا 26 ,كزولزآ ( .5 .5 , وسنعاسه1 

138 مسو م2132 1963٠‏ .21 , ل#تتفتمطد8 هسه .قلا وزيمزو - 7 
مذ .لآ 0همععوة عط .معتاعقعم [مء1منن0عصر مذ ( مدتمهد طانض ) 
. 8مقال269م عستي هه ععصدوويوون .8 


5-0-7 


عط ردمذأققهكددم ذه ألوسستطقتصام 01 عوء1 تزط .ي .ه رطغصط عط لامط 
. قا1أدقعع 76 22026 وستاء ممه 102 فصوقهوم رمعدوعاة مط للتيد 

لقطأام1معم ععاكة قط 130 عط قوم أصلمم وستافعجمكمز سم 
عط اسمطغته علاط قلدهه غقمه1 غ8 وأصعتادم عد0؟ , سمت مطفكتمتسوم 
ادع عنه" أقطا موافدة 014 قموذة عتطموعومامءم06 همه لمعتسمتك 
لقطاماهعم 5ه أمعللة وجتنقلمة قط قامعموم مقعط؛ هل . 4سقط و رو عط 
لسة ,ترآ طاتم لمغأملءمققة ترمد 2ه وصمزلمادة؟ تصومر عط لمكاأفقصد 
01 علممتلام غطا مه وووءلوقت تزلهه مم فوم لمطاعاهوم بعرو عميعطة؟ 
هذ لوماقط أقط) وعنه عطغ 4مطوتامطة مقلع أذ غصط ,صمتاءمملوز[ 
لموتستك 0صة سمعومامءمء0 عط : ولمطامد ععطغه عوط ممتاءماعل-ن11 
506 0068 , 6«وأممعطغ , سمقكدوتاقءوصد أسووعجم عط . ؛أسمصععلسز 
. ”سمستاحعة طغدطئ “ ع 85 أقطامغصعم 2ه عقت عط 850ءسسممعع 


قسوزقس[نه0) لسة لاجتقسسمة 


0 غمء1له ومناءعاءل ه116[ عطا «ه؟ ل0عأقه1 وووم وموعأسسله7 غطوتكظ 

لمقطامنهمم 5ه غمع1له عط 235633 مغ 0عتها سمتاووتلوء «صدّ فط .لقطامغممم 
65 , 16ط0953م 85 ة4 28 موعصووطة عغطغ مذ ” ستصعة طلدم “ 2 قه 
7 قمع أست1[ه؟ عذك .26308 عمتأ2 0ه لسة 5دوتأوعناي عوتأقمجهوتاة 
لمكاطنده0 2ه 5الدقء؟ عكتاتدمم مومع 690 لصة مالددءع مجتكدوعم ر[اطوتاعع 
لصة 0هذقتاءقتل 5د هأآتوءع وقعط) 04 ععصعه 1 كتصونة مط . ععسدععتمولة 
لدوء1 همه لمعتطاء فط 5غ صه20036 صة قط 06هدم كذ عمتاقعوهدة عط؟ 
118 .” تتنءة طغتخ “6 2 قه أعطاماصعم 01 عقت فط 0غ فصمتاءوزطه 
”تتاناووة طأتط “" 2 35 عقنا 115 80عم20صروءءع أمم وع00 عه عمم اعون 1ه 


الل 


لممنهه1مطعتروم عط رقمو [مصدمءعة11 ,1963 .8.0 ملقديء81 آءلطة - [ 
عستي ده ععسويعأدمهء .8 .1.48 4صوودة عط؛ ,لاعت أه أسزمم 
٠.‏ تمتأمعجممم 


<ذ ( سندءه طأنها ) 5زه7[ةصومءعدل 1963 , . © , لووقق - 81 - 2 
ده وأسوععكممه .1 .لل .لآ 0صمووة عط , ععتاعوعم [أموء1م؟1لعمر 
. «متأسعوعهم عمدتليه 


هزر تستروة طكتط!ا ) 5زم ر[قصدمءعوا8 , 1965 ,. لق , رولهه© - 181 - 3 
نا لمم 5 .2 .١خ‏ .لآ لاسمعءمة عطغ ,عمعاعهعم أوعء[م01مصر 
. 13165[ وستسنى هسه 


5 


عة دقمعقط5 زط لعترولامصسهة متععلى عتطودميه لفط ومع ممم عاوعاه مط نوك 
.1100696 . متععكتي لمعتهه[مطعءروم-معتقعم لومتمتك مط؛ 10 مه6ائ00ج 
عط؛ عه1 عاطهلتة؟ج 6 وط أمط لأنامه ل0معتدومم قسكمعدممة وطة 
-ممتستي) لصة لونعو5 ج10 ععامعن) [وسوقواة معطا غه قامعستعميه 
9ع افتمتسلة ‏ لمعتصطءم؟ عطغ 601 مقتقووط طععهووع8 أووزيه1 
٠‏ لء«امجمة منغ 1د 1ل. 

وءطعمدعقهم لمعه , ععقام , ععتالوءمهم عط كه متاق تمه ع1 
خقمة 5دمعمعومصمط أذ 3جع0معم اسمعستووميه. عط صر 4موامجور 
و قاط . وععهمتلكمة لقصوممموعاصة همه [قدمعوم عط؛) 3ووتستمتص 
-2066م عغطة ستقامعه 5غ 0عقن عنعير قعهصواموة لصه 205ه, عتنود عط 
,3عم0 لع هدع , قأعومطة آ0 3024 عسرود عط؛ سه 65:و0تلممه عط 0غ مجنل 
75 أمعللهم بررورهة هسه , لء26ع6أةتستصس20 ممعم ولعمه هسه قالتعممم 
عط؛ 1010 وستعط «عأكة صدمءع1 عمق عط عتمتا عطغ 4غ غزه غدعه ارالود 
أمعسلوومعه قتطة ترط ومتاقة؟ قلط 4ه ؛اتاوعع 


عطغ مذ كصمةمهيه21)6 6ه فمولة لقتاقن قط مسمجهماممءه0 عط صل 
دوذ أ معتموءع لسهة عكتاققعكم 36٠‏ [تام 4ه أطوتعط همه طامء3 «ورلمة منوى 
4 ووم 3[توعع غطا 4صة لممء0تقصمه معوم وومتعوة 
هسة قامصع 21 عط كه رمم صل لممء أستامعمه 615 ووستلسةط كز ءستاتومصس 
صة أناه لعتسصم 8" وصتاقعا فط" . صصعطا أن 211 صذ بر[تميوةقمععم غمم 
عناهاهه ٠‏ رلمط 4صة عدوامه - كوموج , لوطسم عق عط ممع وواصكاء, 
105583235مع066 عط كل قصة ,سعط ومتلاء) صذ وسترا يويعل 45 
ع 7785 إ[ناقمع عطغ ,سعط 4ه مده غقمع1 غم صدّ لتطمافط 
. سمتاءماء0 - عن[ 15 وواتومص 


مستز! ععاقة لسة 260 دوت مسمتسمعة وسمتاترى0صفط 4ه 5ما[تقهم عط" 
علأطنة مه5؛ معة ستر[ .ه قاءءل فط «لاممعدممق4 .وصتامممهوتل 0مرممم 
لا 1" ستر! عط مذ نووم وأطهاءماء0 ع صذ وه [ءةسعط) غوم 1 تصمدم 10 
مطغا 0عستمطة ‏ وستاتومرل مقط عطة لقطامادعم مملقة  .‏ ومناتمولصقط 
- لقطامغهعم عطغ طغتم لمغوتعوقوع وسامه1ة لصة ومتصساة 0ماعممي 
. دوت أفصتلعمهه لصة 55عصمدو ققدم صذ سمتامزلة لمعسلدة 


مط صذ امعستممعيه وزط صذ ل0مستفاطه 5ا1[تومع موتأوهعم وط]1 

طعدم عط علعوط ومتةامط 45 لعدومم ومتاوجامم ترمة 4ه مممعقطق 
6 01 ووتاع عرزل فطا صة زأمسصمعة قاصتمم , لوطاماهمم «ماقع 
13 12868ةتستسلج 115 معون « نم5 طغدي “ ع هع لقطاماصومم 4ه 
#مستمدما ب معمه50ؤممه جه | 1 متأم يونة غطة ترط 60و تسومسوء سيد 
ال [قدة1كتلهة غطة معط7آ ‏ .ودسهوة وطة 6ه غمملام 


ل 


15لدوم1 


هذ لكماقط الهم غمم فهم [قطامئموم غقطغ صمعة عط صف )1 
غ50 783 1 .و88 عقو . ععتمطه *فأمعتلوم عط ,0 طغدصة عط وستلومومع 
وط 0م600قجع0صن عط لتهة أمعتلهم عط؛ لسه فصوتاءتهاهمة عوعله مموزع 
0 11 اقلم ومتعنل زاده «صماغمسعمكمة عاعوط 4[مط 40 0أدمممهة قفوو 
أو 02ت فط كده )م1 ترامتهمعوطتاء0 عط وموكفوعط) سه ,أمعستويعه فطع - 
سدمعهماممء06 .216 .111 ادم ومتعس 0م أوومعماهة معطم «مبوقمع 
آه وقتوءوط 111 أتدم صذ عفقه قتط) «مء 4ملجمومع عط تاو 
ه؛ لوملدز رالمعتستك فد 3 .210 عقف ,وكلق .وو 1ألصة كت لمعتصطءئ 
عتدلته تأعوم عط كناوطة ,11 غ81هم متسل م0مندومعمغمة معطم وستر[ عط 
لأمعمةممعة غطا , 4526 مجقط) 4مة عق مودمطهء فطع 4ه «عطسصم 
هذ فقط 111 عدم صذ صمتههاكتمتسقج [ةطامادعم ؤه غلدومع عكتاتدمم 
. اعم وستطامم لع تلمعاصة غعد1 


.8865 كته سد وسترآط ومتاءماء0 هذ أتقءقن 1735 ستدعومادعومل عط 
لطة لقطامغهمم عفاكة 0مأهمممم مهن 0جمءمم فط , عقفط؛ كه عوعرط؛ صل 
صذ لمماقط غأقط) فمهنة عفط؛ , وجمغدو0اوء جمد عطغ 2ه مقتوصعسة عط 10 
تععده1 مص عه ل[هطاوغكمعم وعذمأعط صمتاءءغمءق 16[ عتطمووماممءمءل 
14 كهموذة ممتقصها 3 مققه ص[ . دوتاءوزهذ عط؛ «ماكة 0ستدهع 
لقطاوكدهم «عأكه لمعموممد035 يصترا1 طغتم 

دمتاءءاء0 عثل هد ماعط غمم 030 قعتلداة وسنت راسد 
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05 أعع1أه عط؛ أقعا 10 أمصدم أ عه قأمءم26رء ااعستعومءه قنط]" 

16ط3ة08م 88 182 88 01502060 ” سسندوة طغصن “ 2 5ه ل[لقطام دعم 

ةط ,هذ معمء0تلصوه لطة ,رط 35055أقعيعتة 04 عععطرةمصاة عط مده:1 
٠‏ 121608864015 


لقمعله ونوج ل0مرزولآمرصكن هقتواتى عط قصة لعءقت م4مطغعم عط]]؟ 

ةمك 2 «عطعجوووومج قصة هده عط 10 أده سعط 40 0عآتمامل 
لقطامغدعم «ه؟ لوقت 0مطامم عط . ؛أمعستععمده عط عه ععساءام 
8ه" «قطؤه ترط غمعسزه1مصمهة صذة صووط ققط دمتغهجائتمتسلم 
عصنا 5ه طاود1 جه 2ه؟ وعأقعتطعوط عقطأه وصتقت ( دمدوققط5 مع .ه ) 
٠‏ 0مطامم معةتلعملصؤزة اسه عاطقتاءع فط غة معلهطد 10 أصعتع كمع 
لمعتسي وطا 14 ممستفاطه صعوءط وأقط للناومهت سمتقلءءعم «عامء2) 
64اوسصتممة قوم ددتاءوزهة لفطامامعم عط طعتطم 84 #صستمم 


7 

20 
ه77 | مهلتاق 
.عط 52 | .عا 65 
0 65 


: عاطه؛ عصتهوم1أه؟ قط هذ محمطة معد لزلناة فقط؛ آه قالتاومع مط 


6 5 
22 29 
أععلنةة | عامعان 
بط 65 | .8ط 52 
بج ألا 
.هه 98 | مهس 75 


28205 


4 3 
30 20 
«مامنة" ‏ أسوعاعاءه1 8 
70 .1 53 
0-3 ل 
اسمس مل 
.هه 105 | .هم 150 
0 غ3 


2 1 
24 19 
| أطع0نااة 
.م 55 8 46 
+ + 
.م" 165 | .مهم 90 
5-5 34 
- 0 01م 


.لا ووو 


: ميث 
٠:‏ اظولأومنان00 
: المأ رلو8 
نا 


ا 


نا التاف 


!11 غموم 


6 لقطاماووط 
عمأده أ أقهسن أعماط 


صسعععمه مم12 
أدء دعم 0ناز [معتمنا) 


.مس1 :ه016 0غ وعسلية1 قعأق لطا - موهثة مط همه عمتر! غممزعل 15 ختلئطة 168 ل دونه مطا , وإطة؛ وزطام1 


1000-7 


طعقط ,اسه عمد تل 01 قمودة 04 [لن1 قدم سووماممءه0 عط 
عتطموعهماممء06 عط .© .3 , فصلة؟ وستقتلهءه1 مم لفط , عوجووبووط 
قتط) طعتط؟ اع غصتمم مط مغمو 01م طقدمصه 40681 غمم معوم ودهزة 
5 طلقععمامءء06 عط" . سمتأمسومكمة يصن [مطاتم قوم وأملتلمي 
ده لمجممكمة عط غمه للتدوه عستا بعجتادوعم 250م0زقممه ورمعمووتل 
#قطااء صمزومة) 064 قسمتاماةء كتمهم فط ج15 ممقهوهوطه أووتمتك 

طتته عمتهدواءع 4ه عتمم لمدتاتيه عطغ طعومم مغ عموره مل 
-430ق6دن أموعتل غناط ,رأقدممء عمعامة معلاع مجه .وصد 75 , لقطامامهم 
ث 840560762 . علعوط لافط صمنوسممكمز فطغ [ومومم وغ 121160 وستم 
لقطاماصمم ممأل موعلةة سوعع10مء060 عطغ , طوداممة تر[وستاومرمامز 
-0965 غأقطغ؟ قممغوأ3ء زهومر أعلعسة عطة 1ه مم1 تر[وام[وسوه فقوو 
20مع56 لقطامغممم وعم فطع 4مساعطو 
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رءاطتامعا قتاستة عتصوعط طغكتم 0عأقلءموفع عطعة0معط طغتم وستامعوءمم 
. عاعسصتة 

ققط 4صة ع4ة1[ [موطعة قتط 4ستامعة لعرماطعءه عستائرل مقط وزكآ 
.110835مط 


فط معطم يصترر1 5ه ؛صتمم عط غعماء 1[ندمء سسومومامءءعل عط1" 
صعط؟ا أمم غتاط رعق معومطء غطغ له #عطصسييم عط غتاوطة 33160 فوج 
لهس عدمامء بزلوط بعقه معدمطن غط) غصوطع لعصمدةادعتي «اأصعنوءووطتة 
324 ده صلعط غمص 0304 ( .مهم 98) لقطامامء2 . عده1آمه» 1مموع 
.عاعقط لأعط صمتكوصسجمكمة عط عمتلهوه؟6: 01 قسوعهم 2 85 عمتدمتاوعءني 
قدعذة عتطموععماممءءع0 مط) 46عطاقه [هقطامغ)صعم , هه800166 سآ 
منوعم [1قتامتومعم 

م#سترا! عط؛ عسةاءعاعل هذ [تأماعط أمم كدر امعصوئلسرز لمعنصنتان 
. 010316لصمقه قتطا مد 


21.7 عءوه) 


7ق0ممءءة 2 , 20 لعهة , 18/3/1967 ده صعهة , .قة .5 .فق .311 
1150 ءة2تووعءعءم 10004ط .هط 65 غطوتءم 007ط , غمعقتذة [ممطعة 
4 ده 7ط ممتغهاتمز عتمم عتلهتهد مغ عمل متهم طاتم 0غ 1أمعدعءمم 
. ماعمثة متسصسعع أله[ عطا آه معمتفعمم؟1 

أله قتط كه معتطعهعة 5غ 160 أقطا أمعللععءة عط تصوطة عأمعر 8 
٠.‏ 115تجزة1 

مذ ماعط مم كه ورءم عمعصعلدز لمعتمتكء قصة سدعومامءءع0 عط 
. 6غةلتلصقه ققط؛ صدّ لقطغماصعم ععاكة عه عممءىوط ومتتر! 5ه صمتاءماعل 
2 6 لمعتمتادوهت لصة طغتطة عط ومتلاء) لمغقلومم قله 186 
-8تستص0ة قتامصءمقعاصة قطغ رط 0ععداءم متءعط «81416 سمتأقسممكمة 
5 شه 4 وعقمق عكلتا , عقهقه قتط1' .لقطاماهمم 01 .مم 65 1ه صسمتلهون 
1مس دوتاءء1ء16-0! 4ه 5صفعمم للع 0غ اصماوزومع عط 10 ممم 
٠.‏ أدعل تععمعء ققطغ مد 

8.8 عوم) 


٠‏ 76#قع< 2 , 25 مم3 , 3051967 ده صعمة ر .لق .81 .ةق .اا 
طاخم عستامموءدم ,130[80 ععدوومعم 1000ط ,.مط 52 غطهلءم رلمط 
. مععلاقطهت مه ققط غصط 0عتتقمم , سنوم عتنهلمة 51060 غطئام 


مطأهدة1! غم قوعصطللة لمءتقرطم قتط أتامطة 7016 6غ08تلصف فتط]" 


ل د 


-07وطتزمو؟هة 16 قنامتوطه 6 75 ؛منمم يمتر!ا عط م,عستصمتاوعدي 
عطة يه [هطغمامعم طتته مممووتادءجمة ‏ [قءمد #رصه غتامطاتير 
ستطامم ملعم ملمعامز 6856 ققط) صة لهطامغمعم قسصط1 .سسوجمامممعل 
261 
4 .و8 عقو 

0ط , «مماصتوم .30 لمعه . 4|2|1967 مه دومة .1 .31 .ىق .31 
طاذ؟ وصستامعوعمم , 80 | 180 وعنسووءعءم لمماط ,ءيط 70 غطهامو 
4 ققط امه لعتعمم د ( رقلهم 861185 ) برقلدم 1[مقع22 060توغطوتم 
. مععقلتطهء 


لم50 «م؟ عمامعن [هصمتهاة عط) م عتمتو مقط خسعطة وأمجر عل 
عسذمعءه لهس 1ه م5ممعنام عطغ عه طوعوودهه لووتعه1ومتستع) لسة 
أعقم عكلها 0غ و[أطع ءط ما لممقط غلء؟ عط ورمط همه أممستومءه فتطة 
د ص 

ققطا ص دمتاءمامل - عت[ مذ امتماقط امم قد سسوعومامءءه0 عط]1 
ماهم قتط1' . امعسولدز [وعتستك عه [قطامئهمم قلدهه عمم , عقى 
قالمقةج عفطة اميد لمدوافع لات 5 لصة لقطاوغهعم .وم 105 مقط 
.ات ماعط غ20 مج106 ممتنوعاكتسمتص 20 لمطامغمدعم 1ه 


5 هوه 


007 . علروعله 2 , 29 ه4فهة , 4311967 ده دووة , .11 .11 .1 .31 
عتأمستعطع طغتي وستامعقعهم ,75| 110 معدودوعم 00م1ط موا 52 أطولعبو 
سععل[آقطء عوعطا فقط لسة 0عتعتقمدم ,فستوم 

لعكللة) 196[ همه 16ئ[ عصمط قتط لوطتءمع مط , ومتاتم فنط مآ 
. قأصذهز طستط فتط صدة وستهم عطغ؛ غسمطع 


6ه قتطا علتطن وسترط غءمئء3 غأمه للدمه ستمدومامءءهة عط" 
*ضذ سمتقمة؟ 6ه قموتة لمعتستكء مم لع#ومطة 116 .طعدم عفطة 2[فط 
611 ستط علهصرد لمطامقعم .هس 57 . ومتر[ طاتمد سمتمومدوع 
6ط" . غتتمطة وصتر[ مه عط أقطم لوءومم 0غ لعلتد؟ غدط 0معقام 
5 عط عأمءتلصذ مغ ه131 صتدوة , لمطغأمهمم ععاكة سمجومامومغ0 
.أستمم 
6 .280 256 


85660508377 8 ,22 3660 ,113/1967 ده صووة , .ظ .34 .1 .31 
*130[90 عتتاؤوءعم 1004ط , .مط 65 غطيةء 007ط و غمعةتطة [ممطعة 


-ع-- 


ممه وسمتساعل فتط فمدقدوقتق عط ومتاتوىرلمفط 4ه ووامسوة مط؛ هآ 


17و18 , #عطصنناه عط غناه ومتتمامم هذ لمماعط سدعومامومعمل ه115 

٠‏ #ستوتوعل عهه معذمطك فط؛ 2ه عنه[مء ممع لسع عدم1مم 
قسة لفطعوعع قم غسلمم [ممنئقي مط , لمطاماهمم .هس 165 4162 
أمعتاوم 6ط1ا معطللآ . 0متستاصوموتل ‏ ووم صمتاءوزسة وطع 
طاد عطغ عاعوم 4 1٠5١‏ 0متستاصمه مط ,اعتمم فتط؛ غ8 لمصمتادمبيو 
0ق معقمطهن فط؛ 5؛ عستامامم دماممصمعصذ ترسع لدعومم غمم وتلق لم 


ودعذة عط لهمبعم ما لعلتهة؟ لقطاماهمم عماكة ممم مسندمومامءء مط]1 
عسترا قط؟ أ0 ممتاءم عل عتطمدعومامهءه46 لقتائدة مط مذ لممافط غقطة 
٠.‏ أستمم 


9 معاج فط قآنهه أقط) موتة تزمة لوسرمطة 5672 اسعغوم ققط1 
طكتود عتقتعوققة عغطعتس غقطا موتقم مطغ 6ه صوتعمهزلمة [ممتمتك 
. سمتأقسممكمز1 لععتموء عطا ععتل[مط عه ومتر1. 


3 .٠ل‏ مود 


. صونءتماءعاء عه , 20 لعية , 211/1967 مه صعمد ١ق‏ ١ق‏ .11 .لز 
طاته ومتاصووءعم .80 | 135 معنوعمجم 000الط , .يط 53 غطواءم تروط 
. ممعقلتطه موعطة ققط ده لمتمقد ,قمتدم عتأمستفطع 

هسة رلتسة؛ قتط 4صتامعة 960لوجمم وو(أمصيوة ومتائد سعط دزت 
. 2811008نا00 

4 معذمطة عط 5ه #وطسيم عطة لعنهوءنلمة سوععمامعوول عط 
هذ ومتودعل عه غط؛ كه عنام برلومط عه عدوآمء زممع عط امم غمط. 
٠.‏ 1163410 


عطا , لوطاماهعم كه .عد 150 1ه صمتنوعادتمتصسلع مط جرمالق 

آه عنتصة صذ سمللومصوقسة تصدووامم عطغ لهءمم غمم لتك غممتلوم 
قدوةة [مءنمتاه 0ه#«مطة غسصعقدم قنط] . تصتدم لمعتاض مط ومتطعممم 
ه4001 همه عمتطعمواعسه قصه ومتطعدمك موز .ع .ه ) ممتقدف 4ه 
عطا , لقطامغهعم ععاكقق . طانها عط وستلاوط ملنطم ( قامعسمومهم 
, لممدءمممفتل ومتر! طغتم 50032160ق ‏ فصونوة عتطمممعه؛غممممة 
عط ممتقهماءم عرط 0110860؟ وو وستدمنافمدي أموعتك طعتمطغلع 
6762امط , ؛سعاغوم قلط هآ . علعقط لاط عرأقدهتومعم ممتاقسعركسة. 
قط ؛معستعدمده فطغ 5ه قععهاه [له مذ قدسوتعوطه رللمءتمتك قوم )ز 
معمل عمتلامط ممم فط ممتكفصسممكمة فطغ طنتم من قمممة؟ قوس فط 
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1 .6ك موه 


.19 3860 . 311121966 ده صعمه ,.5 .4 .7 .31 
لوط ,5600163 ووتغهووءمهه) 01 وأمنتاممل[ طوت8 مط؛ غ2 غمعلسنة م 
طغت عستامعومعم , 120180 ومجتوومعم 10004ط ,عا 64 غطولوم 
. ( لمتعتههم عوجومه ) وأومهزة , قستدم عتأمستعطع- 


لااعةء ققط غتامطة ماوع مط عستاتصر سعط زه وأمسوة عط مآ 
. كذ[ آومطءة هسه امعصرمه1م ه016 ١‏ 


دءقمطء وطغ 0غ لمغستمم ل[قطامغصوم ععمؤوط سسوموماممهء 5زنكل 

5ناو1آمه 5004 ,عوطتصتتص عطغ غتاوطة 4عصمتفمتي قم قط معطكر لمم 

لاضة لامطة غمص 0310 ج11 .0مسوءمهن عق غطغ 5ه عدماهه زلمط لصة 
. عستا علتطم ممتقدة )6ه قمعتد امعتستآكء 


كستمم لممتاضي غط؛ وستطعومع عممع6وط لقطاوغهمم .عم 90 لفط 2816 

وطتهنام عط مستاغتسلة متط مغ 1606 ومتدونادمتي أمءمعتل صومدوععطم 
تعصكدة عطا 4010 ,عءوء مط ر 010816مقه قتط1 . 0جهه موقمطء فطا ؤه 
طعت عط 0[مط مغ 4عومممتة 85 قط 004غ25ع0صه قط غقط) قم دعصم 
. دمتاءءزهة عط 060مع26م ‏ غأهط؛ ؤوه) عط كه غعهم عط ومتعسل رلده 
تتمعط؛ علقصد ما 28مأمعءستووعمعده عط 1ه «متاصعاغة عطغ رمعل وتطل" 
. 63أ0108مهه أوعنوءةوطدىق عه؟ كتعتايءه لصة عممآء ممصم دسوتاه ساقم 


سصعوط وعقط 11تاه0ه غذ رعفقق قتطغ 1ه 'غتاتطمتاوعمت غطغ آه عقتتوعو8 

6025767 10 طقتم1 قومغهوع نالع جمد معطا غتاط ,قه1جمة قطغ سرمع؟ 0معلصساععه 

8 أقطم 04 عنساعام أعهده سه أءءزطتاة قتطا صذ 0عأقمع6غسآ مومط) 0غ 
. أمعستععمكه فط غتامطعسمعط؛ مععام موعلما 


6و6 111 أعقم صدّ عدم 7735 ستوعومأجمءء06 مط عقهه قلطا ك1 
. وعلغلن1 1114ل لمعتسمطءء) 1ه ١.‏ 


2 .810 عقمن) 


007ط ,مء؟ضلتعها 5 ,24 0مع3 ,71111967 ده دععة ,.ىل .16 .31.8 
غطوع طغتم ويستاهموء2م ,85 | 130 معدووءعوم 1000ط ,عا 55 غطوتمم 
. عأوصذة , صتهم عتلهامو. 


لموع» - 
1 أععطة «صمتويتاقءجصة )ه رمه 
أولا: العينات الاساسية : 
١‏ حم وزنت الجسم 
؟ - الضغط 
م عينة الخط - التنفس 


ه -- الحالة الطبنفسية 

ثانياً : الحاولة الآولى : 
اختبار المررض بموقف بتطلب الكذب لاختبار تأثير الكذب على : 
١‏ - الخالة الظبنفسية 


؟ - عينة الكناية التنفس 
م« جباز كشف الكذب 0 6ع نس الاتجيل الكيرباك 


الضغط وثانيض 
ثالثا : الحاو لة الثانية . قية الينتوثال المعطاة : 
إعطاء كية البنتوتال على حسب وزن المريض بممدل نصف مجم لكل 
"كيلو جرام من وزن الجسم فى الدقيقة حتى استرغاء المريض تماما واختبار 
اليبانات التى نحصل عليبا عند كذب المريض ف الموقف المعطى له بامحاولة الاولى 
لمعرفة التأثير على . 


التركيز 
البروتينات الحاملة 
م عيئة الكتابة 
- الاستجابة للبنتوثال عند سؤال المريض - التنفس 
هم جباز كشف الكذب . .0.6.06 ب القسجيل الكبر باثى 
|اضغط والتبض 
.-ملاحظات أخرى 


- 4ع م 


1 أمعط5 «متهمنادءجمز زه 7م00 
المركز القومى للبحوث الاجتياعية والجنائية 
وحدة البحوث الببيولوجيه 
استّارة استطلاعية 
لبحث تقيم جباز كشف الكذب ومصل الحقيقة 
رقم مسلسل 


التار بس 
سانات أولية : 


و الاسم 
؟ - السن 
© - المبئة ( عمل فنى ‏ عمل غير فنى ) 
4 - حل الميلاد 
ه - عل الإقامة الحالى 
- الخالة الاجتماعية ( أعزب ‏ متزوج ‏ مطلق - ارمل ) 
٠‏ ح المستوى الثقافى ( أمى - يقرأ ويكتب ‏ مؤهل متوسط .. مؤهل عالى) 
م - أقرار الشخص بالموافقة على عمل التجربة . 
إقرار 
أقر أنا الموقع ادناه وأنا بكامل قواى المقلية أنى موافق على إجراء تجريقم 
كشف الكذب ومصل الحقيقة . ١‏ 
الإمضاء 


١١ / م‎  خيراتا‎ 


1419 سب 


5ه قالدقمج غط؛ 78110306 10 كتاهة 4صدمع معتمطه م *ملو010سف فط 
دلمة وروأوط ) عستلهمءءع عتطمممومامءه06 ل0صة غمعسووودز أمعتمتاهء 


#مأقة عمتده تمعد أععمتة 5ه هلله فط قه للءم قم ( لمطامغممم «مماكة 
٠‏ لقطغخمغمعة 
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ععطغ كتامطعسصمعط؛ , 0[مط 10 لمأعتصافمة قوم ملسم مط 
10م 601 توطسنم قط ومتمسععموه «دمتفمسووكمة 211 ,أمعستعمديه 
ملتطم 60غقم0مهاصة 15 فط قه عده موقمطه معطا ؤه عدوامه رلمط لصة 
6غ108لصقه قط عماكه .مغطاه فط يعاق عده ولهقه عط ترط لمكسو صم 
.0فستواطه 88 ومتلىمعع: عتطموعوماممءء0 «عطامصة ,معتمطه قط 2906 
«وقمطء فط ععطافط» لعكاقة قوم أمعتغوم عطغ ومتةجمءمم عط؛ ومتعسط 
8 2006 118 #عطاقط؟ : . . . مان . . . ,2 .1 #وطصدمم فط لفط مود 
تتاملهه روط قلة معطتفط» سه .. . غاه . . . وووملاور ,مغتطي لععدمامه 
ههه فط؛ طنتع مأتصدمطصوه علتطم . عه . . . سوومع ,مسلط وو 
8 #علاقصة 85 2010816ه قطغا , «متأقعمسنو صذ هلوق عط) وستوومطة 
0 ”110“ وستتردة #رط ( ومتح][ ) لدتمع3 أسماقتفدمه ه وط 16 0مامممجده 
. 8دملدعتاقءجمة عط ,ه وصوتاعتافمة عطا 0؛ عصتلجرمءعة وممتومدي 1لد 
أمعتاهم قط ععاكة لعستقاطه 725 ومأتجلصقط عه فاأوصحة ممطامصدق 
تهمقه عطا 4ه معتمطه عط وستسعءعههء صم تأمسوصمكمة للمطغتر هسه 0غنا 
. وستلءمعمع عط عسصمل 


:3 أخجوط 
. 0318 صملؤءوزمة لقطغمفمءط 

'4أستقاصوء .آصد 1 غقطأ 350 مره 306 135 ممتاساوة صمتاءوءزمة عط" 
غه 16طزةومم 28 017تممع 85 صووتع .آم 1 .كطوءم 007ط ععازهوم 5 .0 
6ه عطا اتاسنا لدمعثمة لسمءمو-60 عه 01 وستممتوءط وط) 
01 صمتاهه0143مطم 2ه , لمعصساة طعمعمة ققط 4صة 4عجواه عسرووعط 
008 منتاءو_رصة لهماأهغ عط" .عسموتمطءء: 0[مطذعغط) سمتهلهة *وممعقطك 
فط غدوطعة لعممتاوعديو جلاأعمجتل قوم ع6غه30لسقه عط . 0164م فور 
-16ه؟ عطغ أق6) 0غ أقعكتهقم 735 أععلكء [قطامغصوم عط معطم عمتمطء 
“0عدمتاأقعني 5ق 10346لصق عطغ سعط .دمتاءءاء0 عذآ مد لهطامامعم 1ه 
-88 6مسصتواطه 5088 عصتلجمءعع عتطمهجهومامءءه0 لعتط؛ ه علتطم متمعة 
٠‏ ألعمستعمميه عط 04 2 امو ص 


. 0ءستماطه 135 عستكترولسقط 1ه وامسوة لمم قم 
-030816مصقء عغط؛ ,أسعسستوومءهة عغط) 1ه 3 غعدم لسة 2 غجدم عستست1 
أءعا06 16 «مسعتمر 5306 د 4ه «اعط عطا طكتم لعسروقطه ر1أءععتلصة قوم 


كه 6صتمم مطة مغهءت4صة 10دسوء غقطة مسمتقمةءة؟ 4ه وصعنة لمعتسمتك عط 
. لهقء معقمطء عط؛ أقعععدة روعه ]معط لصه ودترل 


#طة لعدعمه ممم عممأعجطةء عط كسعمستممكه طععء غه لص عط اق 


عع 


لسه [أمتهه5 «ه50؟ عمعادعن) ‏ [هممقوة عط)ا مغ [5زمده2 كنوه جتنمل" 
60تسومتصمءه36 1,35 صسغط؛ 4ه طعدةء لمة طععدوفدةء1 لمعتعه1وستسترر)» 
. قط 4ه لصعقمة د عه ولاتغواءع 5 7ر5 


ل هطغء 181 

:ه10 عنامعن) لهمصوتنو[8 قط غع امأ لمعه هدج سمتادع ندع جم عط" 
8 إمعستوومعه عط .معتهن) , طععقوفظ [معع10[مسمتستع) عه لهعوة» 
أدعءقمم ‏ صمغعامم فقط ع2م/ءط غغول0تنلصفق طعوه 0غ 40مستوامعدم 
عتسدوده م4ساءءه 6غ 0عءستسدده ر1لدءتمتله هو 86 . 0مستواطه قود 
صمتاتلدههء [ووءتعه1مطءرومم016معمر كتط لصه مفوعقتل 1وعطاءهمم. 
. اأمعستعمءىه عطا ه10 وذعصأة؟ ع306قصوهت 0غ 3:م10هم13قوسمة عط ترط 
زل50 ]0 أستاوسسة عطغ عستسععاعل مغ لعطئاءم 5ه« أمعكتدم مطل" 
. عوناءوزمة قط ومتعدمععم 202 صددقومءهم ‏ لقطغمغصمم 

عط اتسنا مغ لعتكتاموسرزه هه معملعممعم [ماأسمعستيومعره مطل" 
قأطع اهم 40 مم6هاءم لآق 1 1جءمناك 2 ستمامتهم لصه 5تامتاذعتي 01 ووطستص. 
عم0ك2 . 16طث5ومم 85 عة؟ 5ه صمتاهجنامم 0سه دممتاذمععنة عمتلزمجعة 
8 01 أموصوعءع عطا صذ 0ع19[مجصة 135 5مكهع3)دفىصة معطا 1م 
٠.‏ أمعسلوومعه عط ععوأعط وأموتاوم, 

: قأعهم وعغطا 01 2515]60ه0» أسعستعوومي عط" 

عدم 

. هغه عتقو8 

3 عط ,لاعستماطه 728 عستأاتجولصقط 5أصعتاهم عطغ 4ه عامصسدة 4 
معلد .لصتم قتط 40 عمسف عءومأقطمر دده فعصتا بو د مكتدر 10 لمكاقة. 
عتطوعوما1ممء06 آأمصقطه - ووعط) 5 04 5مصته2م1 «متغوعتددمم لصم 
. 40وستماطه معله ودعو وعستلجمععع 

: 2 روط 

. هخم غوء؟ عسترا عط" 

عق #ناو[هه - 0و6 وستوامطة 05جقه 260ءطستنام عرذة كه ووتمهة 4 
6 © 97338 116 . «معاصد[ه؟ طعمة 40 0ع0030ئامهة مومهم ووستجمعل. 
كه 25تام1اهه عغطة ق8 77611 85 #عوطسستته 15 20مم26 سه صصغط) 51 عده 
4 0«صعط مط طعقطم كموطة عزوجدصعة 8ه صذ يلمط لصة ممم مز 
. 6م10آء هده صق مسد 6ه 160هه5 لصم 

6مم1ععمة عط؛ )هو قأدعاصمه قط #تمصط 6م30 5«مندعتادءجمة مطل" 
أتاعستوعمعره عطغ ؟ه ههه عط؛ لتنست 0هلمءة غأممطا قم طاعتطو 


دوع 


-(1كهذومممط 0 6 القع : ووتاتومم- 01 صمتاروجمعف طوتط عطة 
مف وام همذ لدستسضس لقعم م صدة لماءممعه مالدومة ما؟ «متظ 
لفامعنطلئةمعة' عط؛ هذ مه 11آه” قه دصمقكدئنادموم<ة لومتنسض هذ 
سعالة عه 08468قلصقه غطغ , صتغط). عتستم م برعا غقطة مقسمتاوسئزه 
لهة عتتطقه ,اتلقتي , عهه؛ عط ص عدمتافعوودة طكتم 0عساعط تعره 
كامما1 برط ققط) ممه دمتأدوهعممامز جد عفد مدمتاقعدي عط ؤه أدعاصممه 
(متدئهةة أءةقطف عه لددقة -1ظ ) 0عستقاطه 5جعبرومة فط أوماكة رهمد 


:عط مدمامده 10 5ذ لتاق ؛معومعم عطة كه مدممعدم ‏ عط 
غط4 6 غة معدمسرمء لضة طعدة 8ه لقطامغهمعم 6ه عسله؟ وستاءعاءل 116٠١‏ 
عتاقء؟مذ وستات ملسم لصة سمدوماممءة!18 مقطا كه غأوه15له وستاءماء +11 
-فقط صمتاءمع3 قتط)ا مد متوكومآوءءء12 فط 2ه عقت عط . فسمتاوع 
1 و( كتمعطك5 لكا ) «متأموتاقء؟سة قنامتووم م صذ لمورقزومع مععط 
طمتاعه1ه0 116 04 6و0م2تام عط 2402 عستغت لسو عتطورقة 1ه عقت مط4؟ 
. «متادعم1منده :ه10 وعمة ونةخ 3 لم أدعمميم 


1ن :12 مده 


لمعتعه1معدءآآ عطا قطا ممع 5دءعنتصس[ه؟ مهم 5650160 ذمقهه معطلا 
-816لتلصةه طعدظ .لواتمده11 رانوءء عتمتا لمتمدكة غه عنستاه أسمعتكوم اسه 
: متعاتي وستهوه11ه؟ عطا «وأقنئهة 15 هقط 


. عمة علولة - 1 
. قتوء7 18-40 مدو معة -2 
. وعأت عه 20ه: 5غ واتانطة 3 


:6 تسموده وومةه عق بزومعلتمء , وزةمطءعوقم 6ه موءصووطة - 4 
. 0356886 


٠.‏ قتدمأمصدرة لمعتوروطم لأنصد طتتم عستاصودععدم قعقمه ممعم ترعط1" 
معمةط فاعة ععنط .' وقنطد قنطا هذ 0مةساعمة معمم معءعتمماهج خطع 11 
2158 زمفام -صمقاقعه188 . ( معذمر 25.16 مفمطظ ) سنمور 19-30 صرمة 
86 , مؤأواستسدءء «متأدعطله عنونلتسعامة عتغط 560قدم سعط 4ه 
طوتط وأغة #مناوعسله ومتلؤالوءمم 785 مده رمنتصد عق لمع غقدز 10م 
مدهم معط ,قدمعتاوطة1[ 154اأعاة وعم عنده؟ رممتودمقدصدن06 .6كسطتافدة 
طمز افعفضعءك 2 قط عده هسه قأمعلسع 


القتمسهقلة مرهء1 واأصعءتلهوم عقعطا 102 2071060م 7985 أرممقصدمم مم1 


-- 1856 م 


0 ع5280 135 «متأقعععدة عط 0سة ععماة «عغ12[ ع 0غ لمعمعكتة عط 
«#تعط)؛ وستعقط ,فامعتاهم عتكامتطءبروم. عبد أهدم . فقط4 نو وى 
وعملدممةه معمط» , لمقطامغهمم بوط 76264مممن لمجماهمم, مسوكءةسمعست 
,أقعتكده 29 بووروصطا رمعم 8م ممم نمه 

4مك تامتصسلد هط 6 نأععطة سرعئة عط) 260قمه2م ورمنوع لاههجصة مط ٠‏ 
مغ 216 'قصهة معنضلءءهوهم مط مهتتتسهلفهقة 0غ مكه0نلسمة. وس ما 
عقتة ملقه 40 علج غه اعندم1كأذمذصة .دو أممتغوم م0 ١‏ مالتاومع 
عاطقدمهقهه طنتم ١غده‏ مملعغم وذ عتتومومعم فلمظم “عط غوط) 
001 الدنين قتاماعمة؟ عطغ : عمدت 01 معمسو3ععم مص ععلست [عممتوعة 
أمعتقهم 0# تفط 2-3 


صمناء مم1 


طاعتاة «وللمعمصمع صووط فقط وجمة طاط قه 5عتضق 4ه مقن قط" 

وعتاتسمطغمة لهوه! 'رظ موذتلتات هط ؛أمصمق كتقط؛ معدقدمم د قة مم0 
سدوء؟ أعقر4ق .١‏ ( عمللعدظ8 ) فاأعووقة لمقتطاه هوام غط؛ 5ه مقسفعوط 
5 [678صيعم ج55 وصتصة مقعط) 4ه. /متلتطهتاءج هط؛غ , ومتدفة وووط) 
وعتاققة عاأطقغوطه06 8 دووط ققط فدوتووعقممه وساتءتاه اسه مدمتااطتطمة 
لدععدهه «ه: متا - 0غ غقلتطة «تمط - ستمامم ' هاءوزطناة مسردمة '+0ك, 
: (أتةفممطع8: هسه كأضعغط5 :) ” ممه : طغض .6ه عتتمة نص سممتأعمحرمكمة 


وعة 283ل وقعط؟ #مطاقط؟ #روصط 6غ ولقط انهم غذ ,رومأ ممط]؟ 
سنطاتم؟ ‏ دملغوئتادهعمة لمعتسي صدّ 4001 ع قه سمموععل0تهصمه طغرمع 
للتامطة ©6» , 850 عصذهك صل . ققصتدوط لمعتطاهة ل0صة لديعه1! فط) 
مطغ 60 ولطما مااع مهمع و«تاتوهم 5ه ممتاأعمممعم مط علسلوعدم 
40 سقط «مطلدع لمممافتستسقع 15 عنمل عط طاعتط؟ صدّ من -غمو- 
علو 11 'رقتاط؟]؟ .كلوقلة عنصة فط ذه أءهلقه لممتعه1مءمسعقطم قط 
«قء”سة و[ترستمة ع 'طة قمألدوعع وجتأتووم 4ه «متأعوممعم طوتط 2 لصتاه)» 
وستاؤءة ققط بغصط , .” متوعم لقص “* ع قه لقطامغهمم .ترط 4منموة 
مط؛ هذ قاممتاوع كو معمهلتكد .4ه ومعهوه3., طعتط م . لموتووبي 
9و تاتلهوه عط ما أفمجلدمه هذ لوطاأماصمم وسومغفتسمتسقة سدتعتدرزم 
ونط ., مفلة , جهتنووتيوهءجمة ‏ لمممتسزي لقعم , ه وصتهمة,. كممتودوعم 
وكقط 16 . قصدومة بمدمتعقطفط_ ع متدوه كيرب .ووم عه4 لممهوم لوتعمجمةي 
لمإععوةه رمطا سعط عتل,. 10 سمج وبجتاوم:. لومب . وامسجسه مويف 
وجو معط :890 ٠‏ كستناء8 عسصبق ع بهذ دو زووء/دهه هه أمعسافتساصء 


عه ل 


لقم عتفطة 4مصقطة همه برقصة فط ععاكة قسة قمصسة فده 
0 علسسمه1 

لمعتلعهم عطغ لمع2جء0:قصمء سعاللة .8 سه سسهاة] لظ عطعلة! .13 
تهقةوعهه أدمستمتدوه لصة أعتءأهم عط .ممتنوعتاممجصة عطا آه ع10ه 
-«تعقدقعم «10 11365تعة4 ومتلدطمعمز 4عءكتمدوده ععهم 07تذة عطة 10 
قتطة للدمطة غمعستكممعده عط عمتمعهء0منا فلهمسلتستلصة ,ه صمتاما 
لقطاماهوم «عاكة 7رمورمءء ل0ع22[ه0 2ه عقمه طذ 0عنتسوم وط 
كه ععتمطهء عط؛ علمه) - «ع0صت صددم 11-151 عطعلة1 .نآ . سمتاءه رص 
وععطة؟' .لا .]820 صرمع امعستعمءه عط مم1 ماطفاتدة مادعمدم 
«تكتعءمة مطا طغتم ععصقلجمءهة مذ عتمتك غمعتغدصاده لومتعه1وسده2 
:عط معتع0صت م1 أمعدممه عتعطا عواكةق . ماعط لعلتماعل ‏ قصمتاعه 
هع ععأدع) لقدمقو]1 عط مغ سعط لعتمدمسرمععة عط أمعستمممعده 
«بردمه تافص تفط 0عنمودقة , طععوءقهة1 [ممتعملدستستع) هسه أحتعمة 
«تسمتصقة [مطامكصوم ه41 اتلتطماتدة , سجم؟ دماتلممء لممتومامطه 
..أدمستوومعه عطغ عتمطعدوعط؛ رللقعتستككء معط 0ء7ممقطه لسة سمتوم) 
عق لوعمة عط مد 1أمطامكدعم طتتمد 5منه0تلسف عط 0ماءوزمذ 16 
عط صدم بإورمءه: عتعطا لونتكومندة قسج وماوط 0ع1تماعل لمطاعدس 
. ممتاعوزمة 01 أعو ]له 


الك نولت 20 دوزوعتسوم لونع5!1ه 4عسصتقاطه كترمط81-5 .ةق .عط 
لوعه1 قط عوروه ه66 لقجدعدء) «مكدعوومع عط صو امعستعومعه عط 
قعغهلتلسمه وقغعط) لمستسمت 116 . سمندوناوءجمة عط آه 16م 
مط غتامطع سوعط فومتلومءمم عتطمدمامءءءل عتغط؛ سه معمتات ل صقط 
عطا قه زلتطة عط عه عدم ” [ماصمه ** قطة 106جمعم 6غ أصعم مومع 
“دمتاعو لقطتمغمعم 2ه قالناوءم عطة طعتطم 6غ «متتهامم مذ عمئا - ممقط 
. 7211:0260 عط 0غ وستنع مجه 


ل أمعسعودعدس وتتاعة قلط 10 20014365 ص , سقللق .8 .عط 

دغده وععقه 10 لماهقاة بامءستومعه عط 20 دقتادجدمءعم مد أقعجمامة 
مط مذ د5عقلصلة ممتاءعاهء16-0[ عط مغ 1ه1لدعدم 07دنة لوعتسعغطوماط 
عستة رلته - 06زه قتط1 . قعغق030سةه عمد عط وستفه أمعستمومدء 
عط 42 قتقوط لمعتمسعطءمتط نرصة 5د وععط #عطاتعطم غنده عسناسة )ع 
-دمه- [وطامقههعم مده قمملصوووعع - [قطامغصوم مععووءط «متاعستاوتل 
0 عستلستط-١ستعامعم‏ هص آعوه1[ 1000ط عط «عطاغط؟ .ه د ,3دع0همروعءع 
مقسهععط 110166 ووناوجع متنا وفعطة مد غدع]لتل عنم عتعل عط 
10 2ط أمعءستعوءميء عط 2ه غعدم قتط؛ ,ىر 65خلدع5كتكة لمعتسصطءه) 1ه 


”51111114 181111 “ا كه م11141 1510م 01 ديدنت هة , 
51007 مظناء1 6010180 4 ش 
. 7 
1 .و8 ...0< يق .1 84.0.,1(.5 «قطه1' .لآ .امعط 
.وعتهن) 4ه أنوعءعتنسنا “رمم 1امعدولا 
. .2.2.31 , .11.8.0.5 متفافظ -لظ عطعلة؟ .31 .ع2 
معته) 01 (أنقمءستطنآ. وجامتطعرزة8 صذ #ععتاوءعرآ 
لمقعتعه81:01 4ه 0هه6 , .2 بطم مكعط81-5 .ل .عط 
...1.0.5 ,دمتاءء8 10 
لقعتع81010 ,«#عطععوودم8 , .2 رطم سوللق .8.1 عط 
1.5.1١‏ , ومتاعمه 
1 
وسناءة[كههه عط صمع؟ عقمعة ممتتمع نافع تصة قلطا مستطوءط م106 عط" 
-قعأقمعصة لممتستى صذ فعتمة عه عقن عط ؤأه أموزطدة عطغ ده وكومزو 
عطغ 808 . وعععطمة ل[قد5)قصوعامة لسع أمسمتهم عطغ سد طامط , صمةع 
معط صعوط ععقط 5عمتاععهم لوءءرهة ,07دؤة فتط) وستمسقام 6ه عدمومعتاص 
, طععقهقم1 لمعنعه1هسنستع) لصه [ونهه5 0 ععادعن) [مممتكولة عط غه 
طوعوءقه عطا ]0ه 2و35مءمناة قد ععطه؟ .لا .كوج ومتلناعصة , معنتو 


عطا 85 تسطولاة .8 اسه كتعط11-5 .لخ , مروله1 ١1ت‏ «طعله .قم لمة 
. 8تعكل«ه + طاعجهوعءده؟. 


و"اقلتلة؟ نزهة وعقط 10 اسعمستومءه غط؟ ه14 ,تقط) 0661060 فدم غ1 
41 تمل عط 2ه غعه]ىهء غطغ .ه .3 , هو1[[معادوه هط للتتمطة 16 
غقطة قأصعية «غطاه 5ه غمطغ م 4ع«دوصدمه وط لتامطة ( لوطامغصوم ) 
مسقة عط ععقسه ومتوونادهجمة لومتسضي ع4 لوقت فوط لتم 
10 01 «رمتأومنءتاعو8 . 5هو25ءم عمدة عغط؛ 102 قمع سقأاقستءعك 
: 01105 قق سدممة فعن معطا 5 10[7اة عط ص ين 


كناومة 014 ومتكتجتناعة عطء 0موتوعوصصة عمطه!ا , 07 ,127 1م 

حتدءمىه مطا صة فتهعمه 01 ععمعتتووم عطا مس0 كنك مأهدوته تإعدع. 
«ءدمم طاتك . ملطتفومصدمء: .18 غذ ععمطم ممقؤمع : وسناءومتل ,١‏ أممسر 
برط .عصه 5وستلسة عط لءدقده015 .116 , غمعستومعم عط له .[مجاموء 


-طع ودف [معتؤه[مصتصاء6 لأمط لمنهم5 ممع لعندم)''لددمتاو]ة فطلا 


--544- 


. نإههآمء1ه1 [مونمنات : .ل 1٠‏ , مل89 لصه . 8 . © ,قعمتعط1 (5) 
٠.‏ 214 .م ,1964 

»6( امأقسوط . طععةق : . 177 د التقططععظ لسة . 25 , غامطموط‎ ٠ 
,فتللتطمرة‎ 101, 252, 1935 . 

4)7( .م ,قأهه5017 .1 بطل رقمقصسط‎ 62 ٠. 

: 10 .م117 .120 .ل : .مل , * .11 , طأوسة قصة .8 .11 بطترمة (8) 
. 1928 ,261 

. 1941 ,277 ,23 .1معتده1 .م87 .لصا .ل : .8 .15 ,ممسممط) (9) 


ك1 مآ , سقصهلمه؟7 ,. ,ققم8 ,ول .8 ,ل روهظ ,.917 .ك1 ,دمقاه]ة (4)10 
.3 : 282 : 25 .امعنعره1 .م112 .لمآ .ل : مآ ممسقصج!از5 هسه 


- .6 
ألممع 8‏ عمة) 


عد مععللقطء 70 ههه 08ه410 .1822 ,عمعمعجهوءميه عتده سدور 
52 صغطا قهقم تروط جءع010 عط" .ولأصعوءءم مسغععوعدة طغتمد لعصمكتمم 
عده زلده كقم عععصدور عط 014 قمدور 


مستادءمعد1 أمعسنامدمعج عط وستاصتدم 0 5 هط مد مجه 7 1176 
ج106ه عط واألومتته كه غ05 . علأغخفط ”12ممعهءه0"* 3 هذ لمعقام فقوو 
عط قصة ” عاصتك "معام “ وفعأعته]افء #وعم غقط؛ عاقة) 40 لمتصهي تروط 
8 (آلماوتلعتتسة قهم طعتط” , عستأمعءمعدة 2ه مرذة ه هط أكتاز 
عطا عممتطعوةءم 1036[ . وستاتسه؟ امه وعقتتهد عمتطوتدهه 26 رهة رط 
10 عندموطعقوءقط صسستلم5ة 01 ه98]د[هة 2 ستط عمعدرعءدم 0؛ سعطءاتطا 
4 عط عمعط 0 لعكاءعمطة ء2ء 906 ,طعفصرمؤة فط وستطقةم7 راعط 
وذ عسأمانصسة , ل[قدقن فق . عسمتكتسه؟ لطة عمتطعدهه وسناعؤاد لانطن 
مط 2ه مزه 2 قط 200 عط , ععسقافسة سه صد ,و[0صتاط ع«عطامءعط ع106ه 
عط غمم 10ادهه طعدقة رط معكلة؛ استاممحج أعديدة عط . علغخمط ععامن 
4 طاعقصدماة عتعطا مقط طكمط طودمطالق .لأءأفستاعه ترام )و تومه 
مع لطة أمء هن [تتسعق 5 35 علاتس معجتع ونع لصهة 7إاعغوتلعسسد 
تععسناهز قط غع7 ,ع تاقوعم عتاء هو [رطممعم د قه صتلآت تصعم عه نامتاءء زمة 
2 05 05و51 و قتتامط الاء1 2 ستطغتكم ووامطة 6غ 0ع6اجهؤة ترمط 
.0201752655 طاتم «عطاعع10 معتغوعوءمصة) غطوتاة ,دعمدمهجل عرهووة طاتوو 
ه40 لعستممم طعتط وتعتتسة مأء[مصرمه 88 ععغطة ,08 غجدعم عط" 
كلد د علهص لصة تيقل طغ لك غطا نه 5122160 اأمعسرءممممم]آ .وعتسمط 24 
لصوؤة لله 10نهء روط عع10ه عط ,قووعغط7آآ .0835 10 صدّ بإرورمءنع 
عثامء غه لعمتةامصدهء ستهم جعاء11امه عصرمة 2405 أممءعيهء سمتكوعءتجماسة عط 
. 55200365قمقتاصة 7ط 4ع ىوماء 035 طعتط و03 0 3 فط 


5ن الكل اطلة1 


ء 20135108 عه وععتطععة : ١7.‏ .1 ,متاود8 2 , 1 ,ععسزتطمنة[ (1) 
351 .م ,1961 رععطسعامء5 


. 354 .م ,1957 ,تزعه1هء مغ [متذكسلصآ ,1 ..آ ,للقطعتة؟ (2) 
. 75 .م ,1953 ,قأمعواهة عتده1 : وستصووع8 اعطاظ (3) 
. 108 .م .1958 بهمكته2 ,.ل ولا ,وععلدومء8 (4) 


- 0 


+175 قصة عأروعم لوجع رعد صة سمتكتوامرة غدمعط؛ 0سه عدمم لعقدهه عتهة 
. (10) 2347هزههس عط عد ع[طممة1مغسة 835 صسدمم 


: أساعصطوءع 1 


حم تاقصتستاء لسه اسه ممقعساتل ترط برعدووعومم 15 ممتكهمعهره لتمرد1 
عمتلدة , جعغة؟ ره طنلتم عوه127 عتافدع رط , لمتمعاهمر عترده؛ عط 0541 
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